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ثم أتقدم بخالص امتناني                               ً  أشكر االله سبحانه وتعالى، ابتداء ، 
  وشكري إلى

  معاشو عمار كتورالأستاذ الد
الذي تفضل بقبول الإشراف على هذا العمل، ودأب على  

  .متابعته فـلم يبخل بأي جهد أو نصيحة أثناء إنجازه
  .                   ّ                   ّ    نفع االله به العلم وطلا به، وجزاه االله عني كل  خير

  

مواسي العلجة 
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  مقدمة
یعني و  ،یعد مبدأ حرمة جسم الإنسان وتكامله الجسدي من أهم الحقوق اللصیقة بالشخص

هو مبدأ و  الإنسان صفة الشخص الإنساني، نعي ینف أنكل عمل غیر إنساني من شأنه منع به 
ومبدأ  ،)1(مبدأ معصومیة الجسد، ائن البشريمبدأ سمو الك :أهمها ،تفرع عنه عدة مبادئسجلي  ت

 خروج الجسم عن دائرة التعامل، والذي یعتبر من المبادئ القانونیة الثابتة والراسخة في علم القانون
 .ر على الغیر ذلكظكما یح، الشخص أن یتصرف في جسمه كل ر علىظیقصد به حالذي و 

ومن ثم لا یمكن أن یكون ، فإن جسم الإنسان یخرج بحسب الأصل عن دائرة التعامل ،وعلى ذلك
  .مشروعا للحقوق والمعاملاتو  محلا ممكنا

الفرد والمجتمع على حد سواء، إذ لا یمكن للمجتمع من  به كلفقد أصبح هذا الحق یتمتع 
إلا إذا كان هذا الحق محاطا  ،أن یحتفظ بوجوده كمجتمع له مستواه الخاص من التقدم والازدهار

  بحمایة خاصة
هي أغلى ما یملك، كما یعتبر ركیزة من ركائز البقاء لدى الإنسان، فحیاة هذا الأخیر  

وسلامة جسده قوام حیاته، فالإنسان لا یستطیع أن یؤدي وظیفته اتجاه نفسه واتجاه مجتمعه إلا إذا 
سم في ذاته، إلا من خلال قدرة أعضائه على كان متمتعا بجسم قوي وأعضاء سلیمة، فلا قیم للج

  .أداء وظائفها عامة
فحق الإنسان في سلامة جسده یتطلب إذن تحقق ثلاثة عناصر تتمثل في كل من الحق في  

أن تظل أعضاء الجسم تؤدي وظائفها على النحو الطبیعي، والحق في الاحتفاظ بكل هذه 
بدنیة وكل مساس بهذه الحقوق، یعد مساسا بالحق الأعضاء كاملة، والحق في التحرر من الآلام ال

  .في سلامة الجسد
كما  ،بناء على ذلك، وبما أن االله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وفضله على سائر مخلوقاته

وبما أن النفس الإنسانیة ، ةالباطنو  سخر له ما في الأرض جمیعا وأسبغ علیه نعمه الظاهرة
أن یعامل جسم  على فقد حرصت الشریعة الإسلامیة. میتامصونة ومكرمة سواء كان حیا أو 

لقوله  ، فحرمت الإضرار بسلامة جسده أو الاعتداء على حیاتهالإنسان بما یلیق بهذه المكانة
یم ا...  : 29تعالى في سورة النساء الآیة رقم  ً  و لا  ت ق ت ل وا أ ن ف س ك م  إ ن  الل ه  ك ان  ب ك م  ر ح    ِ َ   ْ ُ ِ  َ   َ  َ َّ    َّ  ِ  ْ ُ َ  ُ َْ     ُُ  ْ َ  َ َ  .

                                                
      مجلة جامعة دمشق ،مقارنة، دراسة قانونیة "مبدأ احترام الكرامة الإنسانیة في مجال الأخلاقیات الحیویة"فواز صالح،  - 1

  .253 -  252ص ص  ،2011، العدد الأول، 27القانونیة، المجلد و  للعلوم الاقتصادیة
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َ  ٍ  م ن  ق ت ل  ن ف س ا ب غ ی ر  ن ف س  أ و  ف س اد  ...  : 32 رقم أیضا في سورة المائدة الآیة وقوله تعالى  َ  ْ  َ  ٍ  ْ َ  ِ  ْ َ ِ   ً  ْ َ  َ  ََ   ْ  َ
م یع ا ی ا الن اس  ج  ی اه ا ف ك أ ن م ا أ ح  م ن  أ ح  م یع ا و  ِ   ً ف ي الأ  ر ض  ف ك أ ن م ا ق ت ل  الن اس  ج   َ  َ  َّ     َ  ْ  َ   َ َّ َ  َ َ  َ  َ  ْ  َ  ْ  َ َ   ً   ِ  َ  َ  َّ     َ  ََ    َ َّ َ  َ َ  ِ  ْ َ ْ     ِ... .  

أساسیات الدساتیر والتشریعات كما أصبحت حمایة حیاة الإنسان وسلامة جسده من 
  . ، وكذا الاتفاقیات والإعلانات الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان)1(الداخلیة
: على أن )2(2016من الدستور الجزائري لسنة  40فعلى الصعید الوطني، فقد نصت المادة  

بدني أو معنوي أو مساس  ر أي عنفظویح تضمن الدولة عدم انتهاك حریة الإنسان «
یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد  «منه على أن  41، كما تنص المادة». ..بالكرامة

   .» الحقوق والحریات وعلى كل ما یمس سلامة الإنسان البدنیة والمعنویة
لهذه المواد لم تقتصر على الكیان المادي للجسم الإنسان فقط بل امتدت  فالحمایة وفقا

ي الحفاظ على شرفه وأسراره ونتاج أفكاره، فكلها قیم وعناصر لتشمل الجانب المعنوي، فله الحق ف
  .في المجتمعلازمة لوجود الإنسان 

عندما تناول بالتجریم كل دور القانون الجنائي في تكریس هذا المبدأ  من جهة أخرى، یبرز
من القتل والجرح والضرب، جرائم  ، فجعل كلاوجسدهن مساس بحیاة الإنساال فعل یتسبب في

هذا ب سیكت ع بها الإنسان بمجرد كونه إنسان،إذ؛ وهذه الحمایة القانونیة یتمت)3(یعاقب علیها القانون
  .)4(ویستمر متمتعا بها حتى تنتهي الشخصیة القانونیة بالموت االوصف بتمام ولادته حی

                                                
من الدستور المصري  42فقد أحاطت الدساتیر العربیة هذا الحق بحمایة دستوریة فعالة، وهذا ما نصت علیه المادة  -  1

ّ                والتي أشارت إلى أن  كل مواطن یقبض  1971لسنة  علیه أو تقید حریته بأي قید، یجب معاملته بما یحفظ له كرامة                  
في غیر الأماكن الخاضعة للقوانین الصادرة  الإنسان، ولا یجوز إیذائه بدنیا أو معنویا ولا یجوز حجزه أو حبسه

  .بتنظیم السجون
ثل فقد حرصت منه، وبالم 34على حمایة هذا الحق في نص المادة  1964كما حرص الدستور الكویتي لسنة  

منه والتعدیل الدستوري  21في المادة  1949مختلف الدساتیر الغربیة على كفالة هذا الحق، كدستور ألمانیا لسنة 
محمد السید الشوا، الحمایة الجنائیة، الحق في سلامة الجسم، رسالة دكتوراه، : نقلا عن1979البلجیكي الصادر في  

  .76-75ص ، ص1986كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق، 
،  14عدد ریدة رسمیة یتضمن التعدیل الدستوري، ج 6/03/2016المؤرخ في  01-16الصادر بموجب القانون رقم  - 2

  .07/03/2016الصادر بتاریخ 
، المتضمن قانون 08/06/1966المؤرخ في  156-66من الأمر رقم  264إلى  254هذا ما نصت علیه المواد من  - 3

  .، معدل ومتمم11/06/1966، صادر بتاریخ 49العقوبات، جریدة رسمیة عدد 
، 58- 75 ، المعدل والمتمم للأمر رقم20/06/2005المؤرخ في  10-05من قانون رقم  25هذا ما نصت علیه المادة  - 4

  .26/6/2005، صادر بتاریخ 44، جریدة رسمیة عدد 26/11/1975المتضمن التقنین المدني، صادر بتاریخ 
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المیت وروحانیته، ویترتب على ذلك  لتعلقها بذاكرةوبالرغم من ذلك تبقى للجثة حرمة خاصة 
واجب احترام الشخص الذي كانت تمثله والتي تظهر من خلال النصوص العقابیة التي سخرتها 
مختلف التشریعات لحمایة الجثة من العبث بها سواء قبل الدفن أم بعده وكذلك حمایة المقابر من 

  . )1(الأعمال الماسة بحرمة هذه الأماكن
  ،كل التعاملات الخاصة بالأمواللمدني، فلم یهتم إلا بحمایة المال وتنظیم القانون ا وبخصوص

أما ما یتعلق بحمایة السلامة البدنیة ضد اعتداءات الغیر، فقد عالجها من خلال قواعد المسؤولیة 
التقصیریة والعقدیة، وجعل للمضرور الحق في المطالبة بالتعویض عن الأضرار المادیة والمعنویة التي 

ملة الأشیاء، وحرم ه معافلم یعتبره مالا ولم یعامل ،الإنسان من دائرة التعامل جسم أصابته، كما أخرج
والأشیاء  «والتي تنص  فقرة الثانیة 682وذلك في نص المادة  ،یكون محله جسم الإنسان كل اتفاق

ما الخارجة بحكم تأثر بحیازتها، وأسستطیع أحد أن یی عن التعامل بطبیعتها فهي التي لاالتي تخرج 
  . » المالیةالقانون فهي التي لا یجیز القانون أن تكون محلا للحقوق 

مستوى التشریعات المقارنة، فیعتبر التشریع الفرنسي أول من أهتم بتكریس مبدأ أما على  
المعدل للقانون  1994جویلیه  29في  94-653حرمة جسم الإنسان من خلال إصداره لقانون رقم 

واحترام  )2(وبموجبه تم تجسید قیم الكرامة الإنسانیة ،بحمایة واحترام جسم الإنسانالمدني والمتعلق 
للتعامل المالي وعدم التصرف الجسم، كما تم تكریس عدة مبادئ فرعیة، منها عدم قابلیة الجسم 

أن  «والتي تنص  )3(من القانون المدني الفرنسي 1-16جسم الإنسان، وهذا ما تقرره المادة في 
  . » جسم الإنسان غیر قابل للمساس والاعتداءو لكل شخص الحق في احترام جسمه وجسده، 

هذا الحق على المستوى الدولي، فقد احتل مكانة خاصة من خلال النص وفیما یخص مكانة 
فقد نص . في العدید من الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان العالمیة منها والإقلیمیة علیه

لكل فرد  « ةفي مادته الثالث )4(1948الإنسان الصادر سنة العالمي لحقوق  الإعلان
                                                

  .، مرجع سابق156-66من الأمر رقم  154إلى  150نصت على هذه العقوبات المواد من  - 1
2   - Article 16 du Code Civil Français dispose: « La loi assure la primauté de la personne, interdit 

toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain Dés le 
commencement de sa vie ». 

3  - Article 16-1 du Code Civil Français dispose: « Chacun a droit au respect de son corps, le corps 
humain est inviolable. 

Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ». 
، وقد صادقت 12/01/1951ودخلت حیز التنفیذ في  09/12/1948صدرت هذه الاتفاقیة عن الأمم المتحدة في  - 4

، والمنشور في الجریدة الرسمیة 11/09/1963المؤرخ في  339-63علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
  .14/09/1963، الصادر في 66عدد 
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كما ضمن العهد الدولي للحقوق المدنیة  ،» حق في الحیاة والحریة، وفي الأمان على شخصه
        :حیث جاء فیها السادسةل نص المادة من خلا هذا الحق ،)1(1966والسیاسیة الصادر في سنة 

حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن یحمي هذا الحق، ولا یجوز حرمان  الحق في الحیاة «
  . » أحد من حیاته تعسفیا

جزء منه  أي حرمة لا یجوز الاعتداء علیه أو على من هذا المنطلق، یعتبر جسم الإنسان
جریمة ذلك  یشكلوفي حالة الاعتداء ، ویهه أو إحداث عاهة مستدیمة فیهإزهاقه أو تشولا یجوز 

  . یعاقب علیها القانون
النصوص التشریعیة تكفله إذ  ،أن هذا المبدأ یقف سدا منیعا في مواجهة الكافةرغم   ،لكن

 لم یصمد طویلا أمام التطور العلمي إلا أنهالوطنیة، كما تؤكد علیه المواثیق والاتفاقیات الدولیة، 
 La  »خاصة في مجال ما یسمى بالتكنولوجیا الحیویة أو  ،العلوم الطبیة التكنولوجي الذي شاهدتهو 

Bioéthique ». في  من تطور هتطور الحیاة الإنسانیة في المجال الطبي، وما صاحب معف
دون الإحاطة بكل التجاوزات  هذاحال فقد  ،الانجازات العلمیة الطبیة وكثرةالوسائل التكنولوجیة 

الأمر  كلما تعلق ،قیمة المطلقة لهذا المبدأ تتقید جزئیاإذ أصبحت ال. الواقعة على جسم الإنسان
في تنازع مع حقوق أخرى، كمبدأ حریة البحث  ینجر عنه الدخولمن الممكن أن  الذي تطبیقهب

  . العلمي
مع تطور الحیاة في مختلف المجالات الاجتماعیة والعلمیة والطبیة، واستنادا لمبدأ  ،ذلك أنه

فقد بات من الضروري أن یتخذ مبدأ حرمة جسم الإنسان  بوصفه هدف للدول، حریة البحث العلمي
نة بالجسم أو بأي جزء یمكن من خلاله الاستعا ،وتكامله الجسدي شكلا جدیدا فیه قدر من المرونة

أساسا إلى الجسم ككل، أي لا یجوز من أعضائه، فالقول بأن الجسم غیر قابل للتعامل ینصرف 
 .للبیع والتجارة والرهن لجسم محلاأن یكون ا

أما بالنسبة للأعضاء البشریة وأجزاء الجسم ومكوناته ومشتقاته، فهي تكون محلا للتعامل  
صبحت تقدر بالنظر إلى كل، فمشروعیة التعامل أكوللمجتمع القانوني، باعتبارها تحقق فائدة للغیر 

نما السبب ولیس  الدافع إلى  الباعثبعیة ترتبط المشرو                                ٕ     المحل، فالمحل یجوز التصرف فیه وا 
                                                

، صادقت علیه 23/03/1976، ودخل حیز التنفیذ في 1966دیسمبر  16تبنته الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  - 1
في ، صادر 17، جریدة رسمیة عدد 16/05/1989المؤرخ في  67- 89الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

26/05/1989.  
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فالصالح العام لا یقضي تجریم كافة التصرفات التي ترد على أعضاء الجسم، فمن  ،التعامل
  . التصرفات ما یرد علیها فائدة سواء للغیر أو للبشریة جمعاء

أصبحت هناك تصرفات تتعلق بجسم الإنسان تصح إن كانت بغیر عوض وتبطل  لذلك فقد
له  أنه یجوز جوز للشخص أن یبیع جثته أو عضو من أعضائه،إلای كان لافإذا  إذا كانت بعوض،

جراءات محددة أن    .یتبرع بها          ٕ                 وفق قیود وا 
 اوأنواع اوكل یوم یتخذ صور  ،ن وأعضائه أصبح واقع یفرض نفسهافالتعامل في جسم الإنس

ول تلك مختلفة، فعلى أثر تطور عملیات نقل وزراعة الأعضاء البشریة، نظمت الكثیر من الد
 البشریة تحقیقا لمصلحة الغیر عضاءأباحت من خلالها التصرف بالأ ،العملیات بقوانین خاصة

  .معینة، خارقة بذلك مبدأ عدم قابلیة  الجسد للتعاملوفق ضوابط 
لابد أن یتخذ الجسم وأعضائه محلا له من خلال إجراء  طبيأو  علميتقدم كما أن أي  

 التجارب الطبیة والعلمیة بقوانینإلى تنظیم مسألة التجارب الطبیة علیه، مما دفع بالكثیر من الدول 
ة المطلقة متتضمن قواعد وأسس قانونیة تخالف المبادئ القانونیة المستقرة والمتفرعة عن مبدأ الحر 

لأن الطبیب یقدم الوسیلة  وهذاجسم للتعامل وعدم المساس بحرمة الجسم، للجسم، كعدم قابلیة ال
یة ویحافظ یقدم القالب القانوني الذي یحقق السعادة الحقیقیة للبشر  والمشرعالفنیة والطبیة اللازمة 
  .على المبادئ الأخلاقیة

على أسس  عتماداستدعى الأمر تطویر المبادئ القانونیة المتعارف علیها والا نتیجة لذلك،
أهمها مبدأ احترام الإرادة و  ،نزاهة التعامل وحمایة الكرامة الإنسانیة قانونیة تعمل على ضمان

جسم الإنسان من  إضافة إلى مبدأ عدم مالیة ،المتبصر الرضاالتي تتجسد في مبدأ و  الشخصیة
  .خلال اشتراط مجانیة التعامل بالأعضاء البشریة

أهم المبادئ التي كرستها مختلف التشریعات من خلال تنظیمها من  هذه المبادئ، تعتبر ا إذ
تعمل على التوفیق بین و  ،العلمیةو  تتماشى مع التطورات الطبیة باعتبارها ،ظاهر التعاململمختلف 

أخلاقیة فعالة لحرمة و  تكریس حمایة قانونیةو  ،المتناقضات التي أفرزتها الثورة البیولوجیة الحدیثة
من خلال توفیر الحمایة القصوى من تصرفات الشخص نفسه، فمصدر الاعتداء  ،جسم الإنسان

  . لیس دائما الغیر بل قد ینجم عن تصرفات الشخص نفسه
بدلیل أن القوانین الوضعیة  مسلما به، التعامل بالأعضاء البشریة أصبح أمرا إذن، فإذا كان

مبدأ و  كمبدأ الرضا المسبق والمتبصر قامت بوضع مبادئ قانونیة یسري علیها هذا التعامل
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مدى تكریس القوانین لضمانات قانونیة و  فیحق أن نتساءل عن مظاهر هذا التعامل، مجانیة ال
  .تعمل على تفعیل هذه المبادئ؟

         المنهج الوصفي ،حیث منحاه القانونيسلكت في معالجتي لهذا الموضوع من  ،وعلیه
 هذا الشأن مع الاقتصار فقط على عملیات في الواردةذلك بعرض النصوص القانونیة و  التحلیليو 

ا من الممارسات الطبیة الحدیثة التي تتم مباعتباره ،التجارب الطبیةو  زرع الأعضاء البشریة
مستثنیة بذلك التعاملات القانونیة بالأعضاء البشریة تحقیقا لمصلحة الشخص ، لمصلحة الغیر
  .تغییر الجنسو  التجمیلنفسه كعملیة 

 فإنه یستوجب بیان المواقف القانونیة ،ونظرا لارتباط الموضوع بالمسائل الطبیة المستحدثة
  .الدولیة بالاتفاقیاتوفق منهج مقارن مع الاسترشاد  ،الشرعیةو 

 مشكلة تتعلق بانعدام الأحكام تإذ واجه ،لیس الأمر میسرا بالقدر الذي تصورته ،لكن
 ،التجارب الطبیةو  زرع الأعضاءو  القضائیة الصادرة عن القضاء الجزائري في مجال نقلالقرارات و 
  .في واقعها العمليالساحة الطبیة قلما تشهد القیام بهذه العملیات كون  السبب ربما یرجع إلىو 

تعرض یتم ال ،بابین هذه الإشكالیة تقسیمه إلىترتیبا على ذلك، اقتضى البحث لحل 
مدى توفیق القوانین  إظهار ثم ،)الباب الأول( القانوني بالأعضاء البشریةلمظاهر التعامل 

الوضعیة في وضع ضمانات قانونیة تجعل المبادئ التي یقوم علیها نظام التعامل بالأعضاء 
ى فعالیة المبادئ التي یسري علیها نظام التعامل أي مد البشریة فعالة من حیث الواقع،

  .)ثانيالباب ال( بالأعضاء البشریة
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  الباب الأول
  مظاهر التعامل القـانوني بالأعضاء البشرية

خارج دائرة التعامل القانوني، غیر أن فهو ، یعتبر جسم الإنسان حرمة لا یجوز الاعتداء علیه
  .هلاك وزوال لحیاة الإنسان اهإطلاق إذ فيهذه القاعدة لیست مطلقة، 

سم الإنسان یقع فالقول بأن الجسم وأعضائه خارج دائرة التعامل وأن كل اتفاق یكون محله ج
 إلى التعامل في الجسم ككل عن طریق البیع والرهن، أو المساس النهائي باطلا، ینصرف أساسا

بالجسم على قید الحیاة عن طریق قتله، وذلك لما للجسم من حرمة حال الحیاة وبعد الوفاة، ولاتصاله 
بالكرامة الإنسانیة المتأصلة في الشخص الإنساني والتي تقضي بعدم معاملة الشخص على أنه شيء 

  .عنها التنازل أو بضاعة، بل الاعتراف له كصاحب حق له حرمة وقدسیة، فالكرامة الإنسانیة لا یمكن

فقد أثبت الواقع دخولها في دائرة التعامل القانوني، وذلك لما  ،أعضاء الجسمبینما التعامل في 
تمثله من مصلحة مشروعة لفائدة الغیر أو المجتمع ككل وعلى هذا الأساس یجوز التعامل في جزء من 

فالقانون سمح بالتعامل بالأعضاء  جسم الإنسان بالشكل الذي لا یهدد سلامته البدنیة، وحقه في الحیاة،
  .البشریة بما لا یتعارض مع قیمة الإنسان وكرامته وبما یوافق حرمة جسم الإنسان

الطبیة تتخذ الجسم محلا لها سواء لعلاج الشخص نفسه أو لعلاج  اتفقد أصبحت الممارس 
، هصورها أو مظاهر  وذلك لأن التعاملات الواردة على الجسم وأعضائه تختلف ،خر من الغیرآشخص 

  .التعامل ومحله دفباختلاف ه
سأقتصر من خلال هذا الباب على دراسة التعاملات التي ترد  ولاختلاف مظاهر التعامل، لهذا 

على أعضاء الجسم والتي تكون بهدف تحقیق مصلحة علاجیة للغیر والتي تتفق مع الشریعة 
ذلك الممارسات التي تتخذ الجسم وأعضائه محلا لها بقصد علاج الشخص من مستثنیة  ،الإسلامیة

نفسه وتحسین حالته الصحیة أو النفسیة كالجراحة التجمیلیة وتغییر الجنس والتلقیح الصناعي سواء 
  .بین الزوجین أو بتدخل الغیر

لى إنقاذ وبالتالي التركیز فقط على التدخلات الطبیة التي لا تسعى إلى علاج الشخص، بل إ 
 بنقلعملیات التي یظهر فیها التصرف الفعلي الآخر من الغیر، كما هو الحال في  شخص

خر آشخص رض زرعه في بغالأعضاء البشریة، فاستئصال عضو سلیم من شخص سلیم ومعافى 
، )الفصل الأول(مریض بحاجة للعضو، لا یحقق أیة مصلحة علاجیة بالنسبة للشخص المتبرع 

له كما أن إجراء التجارب الطبیة أو العلمیة، على جسم الشخص وأعضائه لا یحقق أیة مصلحة 
  ). الفصل الثاني(علاجیة إنسانیة للبشریة جمعاء مصلحة بل یحقق 
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  الفصل الأول
  لغيرعلاجية لتحقيقـا لمصلحة    البشرية الأعضاءنقـل وزرع  

 من بین أهم صور التعامل بالأعضاء البشریة الأعضاء البشریة ةتعتبر عملیات نقل وزراع

، والتي لها خطورة وحساسیة لاتصالها بجسد الإنسان وحرمته، بل تحقیقا لمصلحة علاجیة للغیر
فعالیة في إنقاذ المرضى وتحسین حالتهم ، كما تعتبر الوسیلة الأكثر والأجنة ىحتى بحرمة الموت

نقاذ   .هم من الموت المحقق         ٕ     الصحیة، وا 

الكثیر من الجدل في الأوساط القانونیة والدینیة ر یأثارت وما زالت تث هذه الطریقة أن غیر
والطبیة، نظرا لطبیعتها المزدوجة، فمن جهة تعمل على المساس بسلامة المتبرع، ومن جهة أخرى 

للشخص المستقبل للعضو أو المریض الذي هو في حاجة  مصلحة علاجیة تهدف إلى تحقیق
  . ماسة إلیه

، فقد بات من المتزاید علیها الإقبالو فأمام هذه الأهمیة العلمیة لهذا النوع من العملیات 
 .)المبحث الأول( الضروري التعرف على هذه العملیات من خلال أحكامها المختلفة

وما یتحقق في مجال  ،من تغیرات في المجتمعمطلبا لمواجهة ما یطرأ  عتبار القانونلاو  
البحث عن حلول و  الاجتهادلى رجال القانون فقد كان لزاما ع ،الطب من انجازات لفائدة البشریة

الاستفادة من التقدم العلمي في مجال نقل الأعضاء دون تفریط في حمایة حق  تكفلقانونیة 
ة والأخلاقیة القائمة في والدینیودون إهدار القیم الاجتماعیة  ،الإنسان في سلامته الجسدیة

لممارسة القانوني البحث عن الإطار  إلىعمدت التشریعات المختلفة  ،من أجل ذلك .المجتمع
المبحث (هذه العملیات وفق ضوابط تكفل حمایة السلامة الجسدیة للأشخاص الخاضعین لها 

  ). الثاني
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  المبحث الأول
  لأعضاء البشریةا ل وزرعلنقالأحكام العامة 

أصبح فجدیدة وآمالا واسعة أمام البشریة في مجال علم نقل الأعضاء،  افاقآفتح العلم 
بفضل اتساع وتطور تقنیاته  ،بعضو من شخص سلیم إلى آخر مریض حقیقة عضواستبدال 

بنسبة  بین الأحیاء عملیات نقل الأعضاء ز، سمحت بمساهمة متمیزة في نجاح وأسالیبه بشكل بار 
  .علاج الفشل الكلوي في خاصة ،عالیة

التي لیس  تلك ، المصدر الأساسي لعملیات زرع الأعضاء، خاصةالمتوفىجثة كما تعتبر  
ومن أجل الاستفادة من هذا التطور العلمي یستلزم الأمر ، لها بدیل في الجسم كالقلب والكبد

من ة لابد دهذه العملیات باعتبارها استحدثت قواعد عامة ومفاهیم ومصطلحات جدی علىالتعرف 
أثارت إشكالیة علاقة  ، كما أن هذه العملیات)المطلب الأول(وقوف على مضامینها وأبعادها ال

  ). المطلب الثاني(الشخص بجسده، مما یستلزم الأمر التطرق إلى طبیعتها القانونیة 

  المطلب الأول
  مفهوم عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة

بة ومخاطر تعتبر عملیة زرع الأعضاء البشریة، عملیة جراحیة غیر تقلیدیة، تتسم بصعو 
لیة وهما كل من المتبرع والمستقبل، بخلاف الجراحة التقلیدیة التي مالع كبیرة قد تلحق بأطراف

 .المریضو وهما الجراح  ،عنصرین فقط منتتشكل 

، كما أن )الفرع الأول(المختلفة معرفة المقصود منها عناصرها أنواعها لذلك استلزم الأمر  
محل التعامل أو محل العمل  تحدیدعلى  أمره نجاح هذه العملیات وتحدید أحكامها القانونیة یتوقف

  ). الفرع الثاني(الطبي الذي بدونه لا یمكن إجراء العملیة، وهو العضو البشري 
  الفرع الأول

   المقصود بعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة
المقصود بعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة، یجب البحث عن تعریف قانوني لهذه  لمعرفة

) ثالثا(وأنواعها المختلفة ) ثانیا(هذه العملیات  والعناصر الواجب توافرها لنجاح) أولا(العملیات 
  ).  رابعا(والتطور التاریخي لوجودها 
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  : تعریف عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة - أولا
ضاء، إلا أن هناك من حاول وضع عدم وجود تعریف واضح ومحدد لعملیة زرع الأع رغم

تعویض العضو المقطوع بعضو  «ریف لهذا النوع من الممارسة الطبیة، فقد تم تعریفها على أنها تع
إمكانیة معالجة وشفاء المرضى الذین أصیبوا بمرض قاتل نتیجة تعطل  « أو هي. )1(» سلیم،

  . )2(»العضو عن العمل باستبداله بعضو سلیم 
غرس الأعضاء یقصد به نقل عضو سلیم من "الصافي على أنها  یمنكما عرفها محمد أ

ثباته في جسم جسم متبرع معطي أو مانح سوا المستقبل                                      ٕ              ء كان إنسان أو حیوان أو أي كائن حي، وا 
  . )3(»لیقوم بأداء وظائف العضو التالف ) خذ أو المتلقيالآ(

أما الجمعیة  )4(» استبدال العضو التالف بعضو سلیم « بأنه تیادعرفته سمیرة عاید ال وقد
عضو  عملیة من خلالها یستبدل «زرع الأعضاء على أنه  تفر عالعالمیة لزراعة الأعضاء، فقد 
الشخص الذي یتم له الزرع یسمى المستقبل ف ،میت شخص حي أو مریض بعضو سلیم مأخوذ من

   .)5(» ریسةغوالشخص الذي یتم النقل منه یسمى المتبرع والعضو المنزوع یسمى ال
عملیة نقل أو استبدال  فيأن عملیة زرع الأعضاء البشریة، لا تنحصر فقط  من ذلك یتضح

یشمل الأنسجة  هعضو تالف بعضو سلیم كیفما كان مصدره بشر أو حیوان أو میت، بل یتضح أن
أو من  والجلد والخلایا، كالدم ومشتقاته، كما أن عملیة الزرع یمكن أن تقع من الشخص لنفسه

  . الشخص لغیره
                                                

1  - LACOMBE Sérverine, Les conditions de légitimité  des prélèvement d’organes à finalité 
médicale, Thèse du doctorat, sciences politiques,  centre de recherche politiques de la Sorbonne, 
université Paris I, 2008, p 16. 

Voir aussi CHARAF EDDINE Ahmed, Droit de la transplantation d’organes, étude comparative, 
Thèse pour le doctorat d’Etat, tome I, université de droit, d’économie et de sciences sociales ,  
Paris II, 1975, p 36. 

2 - CABROL Christian, "Le don d’organes, laissons parler le cœur", La Liberté de la personne sur 
son corps, éditions Dalloz, Paris, 2010, p 30. 

، مجلة "غرس الأعضاء في جسم الإنسان مشاكله الاجتماعیة وقضایا فقهیة"محمد أیمن الصافي، : انظر كل من - 3
، بوشي یوسف، الجسم البشري وأثر التطور الطبي على نطاق 9، ص 1998، 4مجمع الفقه الإسلامي، العدد 

، رسالة للحصول على درجة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم )دراسة مقارنة(حمایته جنائیا 
  .126، ص 2013 - 2012السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقاید، 

بیروت، نقل وزرع الأعضاء البشریة بین القانون والشرع، منشورات الحلبي الحقوقیة،  تعاید الدیات، عملیا ةسمیر  - 4
  .20، ص 2004

عمر علام، قضایا طبیة معاصرة وأحكامها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار أبي رقرق للطباعة والنشر،  - 5
 .169 – 168 ، ص ص2001المغرب، 
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من هذه العملیات والتي تدخل في نطاق الدراسة هي نقل عضو سلیم، أو  یهمناما  ،لكن
مجموعة من الأنسجة من شخص متبرع وزراعتها في جسم شخص آخر من الغیر لیقوم مقام 

ى شخص ونقله إل من  العضو العضو التالف، أما عملیات نقل وزرع الأعضاء التي تتم باستئصال
أن تكون  ولا تعدفلا تدخل في موضوع الدراسة إذ أنها  ،تيأو ما یسمى بالزرع الذا نفسه الشخص

باعتبار أنها تدخل في . أحد ضروب العلاج للمریض والتي لا تثیر أیة مشاكل أو صعوبات قانونیة
وفق وتتم  المریض والجراح،وهما التي تحتوي على عنصرین فقط التقلیدیة  العملیات الجراحیة

  . )1(الطبي ضوابط المتعارف علیها في العملال
  :عناصر التي تدخل في عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریةال - ثانیا

ثلاثة  تحقق ، یستلزم)2( عملیة زرع الأعضاء التي تحتوي على عملیتین النقل والزرع لإجراء
   :عناصر
الذي لابد أن یكون من أهل الاختصاص، المشهود لهم ) الفریق الطبي المختص( الجراح – 1

  . بالكفاءة العلمیة، كما یجب أن یكون الجراح الذي یتولى أخذ العضو غیر الجراح الذي یقوم بالزرع
معه هو المریض الذي أصبحت و أو المستقبل أو المتبرع له، : Le receveur المتلقي – 2

  . العادیة غیر مجدیة، ویحصل هذا بسبب فشل وظیفي للعضو أو تلفه والمداواةوسائل العلاج 
یطلق علیه كذلك الواهب أو المتبرع ویقصد به الشخص الذي یؤخذ : donneurالمانح – 3

منه العضو وهو على نوعین مانح في حالة موت الدماغ، والذي یشكل المصدر الرئیسي للغرائس 
عادة له قرابة وراثیة ومانح حي الذي قد یكون . )3(كثر من عضووقد یؤخذ منه أ %96أي نسبة 

 كما یجب أن تنحصر الأعضاء. )4(بالمتلقي وهذا لتجنب ظاهرة رفض الجسم للعضو المزروع 
                                                

تباع الأصول العلمیة والطبیة المتعارف علیها، وقصد العلاج والحصول على رضي المریض،  كالترخیص -  1           ٕ                                                                               القانوني وا 
انظر مرعي منصور عبد الرحیم، الجوانب الجنائیة للتجارب العلمیة على جسم الإنسان، دار الجامعة الجدیدة، 

  .34 – 31 ص، ص 2011الإسكندریة، 
2  - ABBASI  Mahmoud, "Etude comparative de transplantation d’organes en droit Iranien et 

français", Revue générale de droit médical, N° 28, Paris, 2008, p 10. 
محمد علي البار، الفشل الكلوي وزرع الأعضاء، دار القلم، . 188عمر علام، مرجع سابق، ص : انظر كل من - 3

  .139، ص 1986دمشق، 
تم توسیع دائرة المتبرعین الأحیاء في التشریع الفرنسي، فبعدما كان یتطلب ضرورة وجود علاقة قرابة والتي تشمل  -  4

خوة، أصبح الأمر حالیا ومع التعدیل الجدید لقانون الطب البیولوجي  لسنة  bioéthique                         ٕ                                                               أعضاء العائلة من أب وأم وا 
. ذلك الأزواج ثم الأشخاص الذین لهم علاقة حمیمیة كالأصدقاءیشمل كل من له علاقة قرابة بالمستقبل، وك 2011

أما التشریع الأمریكي فلا یأخذ بالتبرع بین الأقارب، بل یسمح بالتبرع لأي شخص كان سواء كان من الأقارب أو من 
  =               :                                                                                  انظر. الغیر
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مثل الكلى والتي لا یؤدي استئصالها إلى ضرر كبیر بالنسبة  ،ددةتجالممنوحة في الأعضاء الم
  . للمتبرع

  :زرع الأعضاء البشریة نقل و أنواع عملیات - ثالثا
في مثل ضبط المصطلحات المستخدمة ستبق الحاجة إلى العملیات تقبل الحدیث عن أنواع 

  . تساعدنا في التعرف على مضمونها ومحتواها حتىهذه العملیات 
نقل مادة خلویة أو نسیجیة حیة سواء من جزء لأخر یتبعان   :)greffe )1فیعني لفظ الزرع  - أ

أو من فرد لأخر سواء كان من نفس النوع أم لم یكن، أي أنه طعم كالطعم  ،نفس الكائن الحي
 . )2(الجلدي مثلا

یستلزم إعادة تعمل بشكل خاص لزرع عضو حیوي یس )transplantation)3نقل اللفظ  وعن
  . )4(وشریانه كزراعة الكبد والقلب والكلیة فوریة لنشاط أوردته

أما من الناحیة اللغویة، فتعتبر كلمة غرس أدق وأصح لاستعمالها في مجال نقل الأعضاء، 
غة بدل كلمة الزرع، ذلك لأن مصطلح الزرع من الناحیة اللغویة غیر دقیق، فجمیع المعاجم الل

مكان الغرس، فیقال غرس العربیة اتفقت على أن عبارة غرس تعني إثبات الشيء المغروس في 
  .ت في الأرض  ّ ثب  الشجر أي 
الزرعة أي البذرة، وبهذا نجد أن كلمة غرس أدق وأصح من كلمة  طرحفهو  ،الزرع بینما

ا یعرف اأخذ مكانالزرع لاستعمالها في مجال نقل الأعضاء، لكن رغم ذلك فنجد أن مصطلح الزرع 
  . )5(واسعا یكاد یكون اصطلاحا مستقرا في مختلف التشریعات

 ن إما من نفسأو الأعضاء لها مصدرا سعتبار أن الغرائافب ،أنواع الزرع بخصوص –ب 
                                                                                                                                                   

= BROYER Michel, "Auteur du problème des donneurs vivants", Revue générale de droit 
médical, Numéro spécial, paris, 2002, p 123.  

1  - Greffe est le transfert d’un "tissu" vivant. Voir : DOLL Paul Julien, La discipline des greffes, des 
transplantations et les autres actes de disposition Concernant le corps humain, édition Masson, 
Paris, 1970, p 20. 

  .95، ص 1999أحمد عبد الدائم، أعضاء جسم الإنسان ضمن التعامل القانوني، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  - 2
3   - Transplantation est le transfert d’un organe entier. DOLL Paul Julien op.cit, p 20. Et OIKAOUI 

Younes, "La transplantation d’organes en droit marocain, quelles perspectives", Revue générale 
du droit médical N° 36, Paris, 2010, p 223. 

  .95أحمد عبد الدائم، مرجع سابق، ص  - 4
محمد ؛ 9محمد أیمن الصافي، مرجع سابق، ص ؛ 186 – 185كل من عمر علام، مرجع سابق، ص ص انظر - 5

  .139، ص مرجع سابقعلي البار، الفشل الكلوي وزرع الأعضاء، 
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ل فتعرف قبتكون إما ذاتیة أو مماثلة أو متباینة أو من جنس مخالف للمستفالجنس المستقبل 
  .  ة أو الغریبةیلالدخ سبالغرائ

  :نجد )Auto greffes- auto logue)1 من نفس الجنس الذاتیة سبالنسبة للغرائ – 1
لعضو المنقول، أي بالأنسجة أو باالزرع الذاتي وهو زرع یتم على نفس الشخص المتبرع  –أ 

قطعة من جسمه، ویحدث هذا كثیرا في نقل  مكان أخرمن نفس الشخص لتزرع في تؤخذ الغریسة 
  . )2( في حالة الحروق من جهة سلیمة إلى أخرى مصابة جلد

ة الجراحیة العادیة، كما دخل ضمن الأعمال الطبیه یولا یطرح الزرع الذاتي مشاكل باعتبار 
  من الناحیة الطبیة نظرا لعدم وجود ظاهرة رفض الجسم للعضو المغروس مؤكد  أن نجاحه

  : Iso greffes المماثلة الغرائس –ب 
بین أشخاص یملكون بالضرورة تكوینا وراثیا متشابها بشكل كامل،  أيالزرع بین التوائم؛ یتم 

حتاج إلى عقاقیر ، وتتمیز هذه الغرائس بأنها لا ت)3(كأن ینقل عضو من أخ لأخته التوأم المماثل
  . )4(منه وهي تعتبر أفضل أنواع الغرائس االمناعة، لأن الجسم لا یرفضها بل یعتبرها جزء فظخ

ى الغرائس المتباینة تؤخذ من أشخاص مختلفین من جنس موتس: الغرائس المتجانسة -جـ 
 واحد أي من إنسان لإنسان أو حیوان لحیوان، وهذا النوع من الزرع، هو الأكثر انتشارا وقد یكون

 ستوجبی ممابواسطة جسم المستقبل،  الغریسة، وكلاهما یسبب رفض )5(أو میتحي بین متبرع 
                                                

 :یقصد ب - 1
la greffe autologue, ou autogreffe, est celle « à l’occasion de laquelle le greffon est prélevé sur le 
sujet lui –même » 

MORVAN Sylvia, Les flux transfrontières de produits Biologiques d’origine humain, un aspect 
nouveau du droit du commerce international, thèse du doctorat en droit privé, , faculté de droit et 
de sciences politiques, université de Bourogne, 2000 – 2001, marge N°30, p 32. 

  .96أحمد عبد الدایم، مرجع سابق، ص ؛ 191عمر علام، مرجع سابق، ص  :انظر كل من - 2
 Richard Herrick ریشار هیریك في بوسطن، حیث حصل 1952ائم سنة أول زرع للكلى تكلل بالنجاح، كان بین التو  - 3

عمر علام، ؛ 97أحمد عبد الدائم، مرجع سابق، ص : انظر كل من. Rolandإحدى كلیتي شقیقه التوأم رولاند  على
 .191مرجع سابق، ص 

 ABBASSI Mahmoud, op.cit, p 11. 
عبد الفتاح عطا االله، زرع الأعضاء  ؛97أحمد عبد الدائم، مرجع سابق، ص  ؛191عمر علام، مرجع سابق، ص  - 4

محمد أیمن  ؛3بین الحاضر والمستقبل، المركز العربي للوثائق والمطبوعات الصحیة، الكویت، دون سنة نشر، ص 
 .19الصافي، مرجع سابق، ص 

  .191عمر علام، مرجع سابق، ص ؛ 3عبد الفتاح عطا االله، مرجع سابق، ص  - 5
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  . )1(خافضة للمناعةعقاقیر  إعطاء

 Xeno greffes  ة أو الدخیلةببالنسبة للغرائس الغری – 2

وهي الغرائس المنقولة بین جنسین مختلفین كغرس عضو من كلب لقط أو من قرد لإنسان، 
  .  )2(وهذا النوع من الزرع لا یزال في طور التجربة

ترمي إلى تعویض الأعضاء التالفة أو  بق أن زرع الأعضاء عملیة جراحیةسیتبین مما 
بحت وسائل العلاج غیر ص، أفي مصاب أخر غیرهالعاجزة بأخرى سلیمة تؤخذ من متبرع وتزرع 

 تجنباوالمستقبل  المتبرعهذه العملیات، لابد من تحقیق التوافق المناعي بین مجدیة، غیر أنه لنجاح 
 ةاللازم الشروط الطبیة وجوب توفر  إلى، إضافة )3(المستقبلرفض العضو من قبل جهاز مناعة ل

  . )4(لإجراء العملیة
  :الأعضاء البشریة و زرع نقل عملیات تطور – رابعا

موضوع زرع الأعضاء البشریة أمر قدیم عرفته البشریة بشكل من الأشكال البدائیة وفي 
وقت قریب أي  حتى، إلا أنه لم یصل إلى النجاح الحقیقي )5(ابعض الأحیان بصورة متقدمة نسبی

                                                
عقار خفض المناعة، والذي یدعى بـعقار  1980 سنة Norman Shumwayاكتشف العالم نورمان شومواي  -  1

  :انظر. Cyclosporineسیكلوسبورین 
CABROL Christian, op.cit, p 31. 

بسرعة من حاول الأطباء اللجوء إلى أعضاء الحیوانات وذلك بمحاولة زرع قلب القرد لطفلة وأدى ذلك إلى رفضه  - 2
 CABROL Christian, op.cit, p 33؛ 191انظر كل من عمر علام، مرجع سابق، ص : طرف الجسم

MORVAN Sylvia, op.cit, p 32 , marge N° 31 
  .3عبد الفتاح عطا االله، مرجع سابق، ص  - 3
تشمل  من الشروط الطبیة الواجب توافرها هو وجوب إخضاع المتلقي أو المستقبل لفحوصات طبیة وبیولوجیة دقیقة -  4

جمیع أجهزة الجسم، الاهتمام بالخصوص بجهاز المناعة لما له من دور أساسي في قبول أو رفض العضو المزمع 
تحدید هویته المناعیة داخل  ،ABOمجموعة زرعه، مع التركیز كذلك على فحص تحدید فصیلة المتلقي ضمن ال

، ضرورة التأكد من خلو المتلقي من موانع الزرع المطلقة كوجود أورام مع معرفة الجانب النفسي له HLAنظام 
انظر كل . خبیثة أو قصور القلب المتعذر شفاؤه أو وجود موانع مؤقتة إلى حین شفائه، كالسمنة المفرطة والإدمان

  .171جع سابق، ص عمر علام، مر : من
CABROL Christian, op.cit, p 32; LACOMB Séverine, op.cit, p 37; RIAL-SEBBAG Emmanuelle 
-AGNES thomas, "La mort, le droit et le don d’organes pour la greffe", in (sous la direction de 
Anne-Marie Duguet), accés aux transplantations d’organes et de tissus en Europe et droits aux 
soins en Europe, les études  hospitalières, Paris, 2009, pp 26-27. 

ثبت في الحفریات القدیمة أن المصریین القدماء عرفوا عملیات زرع الأسنان التي أخذها منهم الیونان والرومان  فقد - 5
فیما بعد، كما قام الهنود القدماء بعملیات إصلاح الأنف والأذن المقطوعة وبترقیع الجلد ونقله من الخد إلى موضع 

  =                                                                                  .قبل المیلاد 700الأنف سنة 
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تأكد نجاح عملیات زرع الأعضاء حین توصل العلماء سنة  حیث. القرن العشرینمنتصف  في
یساعد العضو الغریب المزروع على البقاء  ،إلى اكتشاف عقار جدید یسمى سیكلوسبورین 1980

ل استخدامه ارتفعت نسبة نجاح عملیات بفضجهاز المناعي لجسمه، و الفي جسم المریض، ویثبط 
نجاح عملیات نقل  یضاأ ؛ كما تأكد)1(زرع الأعضاء وحقق بذلك آمال الآلاف من المرضى

أثناء النقل من طرف  ة حین تم اكتشاف كیفیة حفظ العضوالأعضاء التي تتم في أماكن مختلف
تحمل عدم  هیمكن °15ـالذي اكتشف أن تبرید العضو ل Norman Shumwayالجراح الأمریكي 

  . )2(ساعات 5ـل الأكسجینوجود 
 Eduard Zirmرم یفقد نجحت أول عملیة زرع للقرنیة من قبل الدكتور النمساوي إدوارد ز 

زرع الكلى من قبل الدكتور دیفد هوم وجوزیف مواري  نجحت في أول عملیة تهاثم تبع ،1905سنة 
 في عام ثم.  )3(1954وذلك بنقل كلیة أخ لأخته التوأم في عام  ،الولایات المتحدة الأمریكیةفي 

  . الأطباءمن قبل نفس  ىلعملیة زرع الكلیة من متوفأول نجاح كان  1962
 من James Hardyكان أول عملیة لزرع الرئة من طرف جیمس هاردي  1963وفي عام 
 Thomas لتوماس ستارز قام بها الكبد زرع  نجحت في ثم تبعته أول عملیة ،جامعة المسیسبي

Starzl  تطور الوضع بشكل ملحوظ مع تطور الوسائل  بعده، )4(1967سنة  ادور في جامعة كولو
 ، أهمها زرع القلب من طرف الدكتور)5(الجراحیة مما أدى إلى نجاح عدة عملیات زرع للأعضاء

                                                                                                                                                   
وقد انتشرت هذه الطریقة في استخدام الرقعة الذاتیة من الهنود إلى غیرهم من الأمم، ووصلت إلى الیونان والرومان = 

  .ثم نقلها الجراحون الأوروبیون في عصر النهضة عبر الأطباء المسلمین
بإعادة تركیب أنف مقطوع بواسطة رقعة من الجلد  Tagliacossiراح الإیطالي تاجلیاكوزي قام الج 16وفي القرن 

أن یأخذ طبقة رقیقة من الجلد لمعالجة الحروق، انظر كل  Therishأخذها من الذراع، كما استطاع الألماني ثیرس 
إسماعیل غازي ؛ 53، ص زرع الأعضاء، مرجع سابق محمد علي البار، الموقف الفقهي والأخلاقي من قضیة: من

 هـ،1429البنوك الطبیة البشریة وأحكامها الفقهیة، دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، مرحبا، 
  .514فوزي محمد محمود أبو طالب، مرجع سابق، ص ؛ 67ص 

شوقي، عمر أبو خطوة، القانون الجنائي والطب الحدیث، دراسة تحلیلیة لمشروعیة نقل وزرع الأعضاء، دار  أحمد - 1
  .07، ص 1986النهضة العربیة، القاهرة، 

2  - CABROL Christian, op.cit, p31.  
  .67إسماعیل غازي مرحبا، مرجع سابق، ص  - 3
  .69ص المرجع نفسه،  - 4
أول عملیة زرع  1987، وفي عام 1988تم زرع البنكریاس، ثم نقل أول دم للحبل السري في العالم سنة  1972ففي سنة  - 5

أول عملیة زرع كبد من متبرع  1990، وفي عام 1989للرئة، بعدها تمت أول عملیة ناجحة لزرع الأمعاء الدقیقة سنة 
 =وفي فرنسا تم بنجاح زرع. في العالم بعیادة دكتور جون باركرأجریت أول عملیة زرع ید  1998حي قریب، وفي عام 
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 Groateیقیا في مستشفى جرواتي شور ر في جنوب إف Christian Bernardان بیرنارد یكریست

Shure)1(.   

حفظ الدم لوبعد هذا التطور والنجاح في عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة تم إنشاء بنوك 
أول مؤسسة لحفظ الأنسجة ویتعلق الأمر ببنك  إنشاء ثم في بریطانیا، 1921ابتداء من سنة 

با سنة و في أور  فیما بعد إنشائها، والتي تم الأمریكیةفي الولایات المتحدة  1944سنة  )2(العیون
1950.  

وآخر تطور للعلوم الطبیة في مجال زرع الأعضاء كان أول زرع ثلاثي لقلب ورئة وبنكریاس 
 J.M دوبرنار من طرف الدكتور 1998وزرع للید في لیون  1997في ستراسبورغ سنة 

DuBernard)3(.  

  الفرع الثاني
  مفهوم العضو البشري

الأعضاء والمشتقات والمنتجات من مجموعة متباینة من باعتبار أن جسم الإنسان یتكون 
جسم وتحلیله إلى عناصر مختلفة له أهمیة كبیرة ال سدیة، فإن دراسة الجانب المادي لهذاالج

لكنها ، ككتلة واحدةلا  تتعامل مع جسم الإنسان صارت الطبیة التي  خصوصا مع تطور العلوم
تجدر وزرع الأعضاء، لذلك كما هو الحال في عملیات نقل  همنتجاتو  تهنسجوأ أعضائهتتعامل مع 

الجسم  منتجاتما یعتبر من و ) أولا(بین ما یعتبر من الأعضاء البشریة  ز التفرقةابر إأهمیة 
 ثار المترتبة علىختلاف الآعن امن الناحیة القانونیة في الكشف من فائدة  الما له ومشتقاته

                                                                                                                                                   
في المملكة العربیة السعودیة،  2000، ثم تبعته أول عملیة زرع رحم في سنة 1999كف وساعد لأول مرة في العالم سنة =

ّ                                          إلا أن  هذه العملیة لم یكتب لها النجاح، وفي عام  یادة جان میشیل أجریت أول عملیة لزرع یدین في العالم بق 2000    
نجحت أول عملیة لزرع الخلایا  2005وفي عام . 2003دوبرنار، بعدها تمت بنجاح أول عملیة زرع لسان في العالم عام 

انظر بخصوص هذه الأحداث . تمت أول عملیة زرع كلي للوجه 2010الجنینیة الموجودة في الحبل السري، وفي عام 
؛ عمراني أحمد، 71 – 70إسماعیل غازي مرحبا، مرجع سابق، ص ص : والتطورات في مجال زرع الأعضاء كل من

، أطروحة لنیل )في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة(حمایة الجسم البشري في ظل الممارسات الطبیة والعلمیة الحدیثة 
   . 195شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة وهران، ص 

؛ عمراني 69؛ إسماعیل غازي مرحبا، مرجع سابق، ص 60د علي البار، مرجع سابق، ص محم: انظر كل من - 1
  .90؛ أحمد عبد الدائم، مرجع سابق، ص 159أحمد، مرجع سابق، ص 

2  - MORVAN Sylvia, op.cit, p 33. 

3  - Il s’agit d’un prélèvement simultané de plusieurs organes; voir : MORVAN Sylvia, op.cit, marge 
N° 42-43, pp34-35. 
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  ).ثانیا( المساس بكل واحد منهما

  : تعریف العضو البشري -أولا 
) ب( ثم الفقهي) أ(التعریف اللغوي ب یستوجب الإحاطةلعضو البشري اللوصول إلى تعریف 

  ). جـ(وأخیرا التعریف القانوني 

  : التعریف اللغوي للعضو البشري –أ 
فه صاحب المعجم الوسیط       ّ كما عر   »مه بعظلحم وافر كل  « :ف العضو البشري لغة بأنه   ّ یعر  

  . )1(»كل جزء من جسد الإنسان، كالید والرجل  «بأنه 
 مما یؤدي،كان عظما یغطیه اللحممتى  اعضو یعتبر العضو ؛ ریفینتعین الفمن خلال هذ
إلى إخراج طائفة من الأعضاء التي لیس لها عظم من بین الأعضاء البشریة،  حسب هذا التعریف

  .  كالقلب والرئتین والكبد والعین وغیرها
الجلد، و الخلایا و على الدم،  أیضالا ینطبق فإن التعریف اللغوي للعضو  المعنىوأخذا بهذا 

بعاد وفق لهذا المفهوم اللغوي طائفة كبیرة من الأعضاء من بین عملیات نقل وزرع إمما یؤدي إلى 
  . )2(الأعضاء البشریة، لذلك برزت الحاجة إلى إیجاد تعریف للعضو البشري یتجاوز المعنى اللغوي

  : التعریف الفقهي –ب 
عضو البشري فالبعض یعرفه من الناحیة الطبیة البیولوجیة؛ تعریف الاختلف الفقه في 

 اأي هناك من عرفه تعریف ، أو العضوي المعیار الوظیفي هعتمادیؤسس تعریفه باوالبعض الآخر 
  . موسعا وهناك من عرفه تعریفا ضیقا

مجموعة  «بأنه ، في إطار تعریفه الموسع البیولوجیةیمكن تعریف العضو من الناحیة  - 1
 مجموعة من العناصر الخلویةعن عبارة  «أو هو . )3(» من جسم الإنسان امن الأنسجة تمثل جزء

  . )4(» المختلفة والمتشابهة والقادرة على أداء وظیفة محددة
                                                

؛ 17ص  ،2002افة للنشر والتوزیع، عمان، منذر الفضل، التصرف القانوني في الأعضاء البشریة، دار الثق: انظر كل من -  1
  .50ص   ،2010افة للنشر والتوزیع، عمان، محمد حماد الهیتي، التكنولوجیا الحدیثة والقانون الجنائي، دار الثق

  .50؛ محمد حماد الهیتي، مرجع سابق، ص 17منذر الفضل، مرجع سابق، ص : انظر كل من - 2
3 -MORVAN Sylvia, op.cit, p 42, marge N°76. 

نصر الدین، الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم  مروك ؛95أحمد عبد الدائم، مرجع سابق، ص  :نظر كل منا - 4
في القانون الجزائري والمقارن والشریعة الإسلامیة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، 

؛ خالد مصطفى فهمي، النظام 186؛ عمر علام، مرجع سابق، ص 15، ص 1997 – 1996جامعة الجزائر، 
 =الأعضاء البشریة ومكافحة جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، القانوني لزرع
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التي یتكون العضو منها فهي مجموعة من الخلایا المتشابهة المظهر  أما الأنسجة
الوظیفیة وتشكل وحدة آلیة تقوم بنفس  والإمكانیاتوالمتصلة ببعضها البعض لها نفس القدرات 

   .)1(الدور داخل عضو معین أو جزء من العضو مثل النسیج العصبي والنسیج الجلدي

 طابفتعد الوحدة الأساسیة في تكوین الجسم والتي بتجمعها وارت Celluleالخلیة  وبخصوص
وتتكون من عنصرین  )2(ن الأنسجة المختلفة، وتختلف مقاییسها حسب طبیعتها               ّ بعضها البعض تكو  

تعریف العضو من الناحیة البیولوجیة لم تعد قاصرة على القلب أن بلازم، مما یعني النواة والسیتو 
  .)3(لتشمل أیضا الإنزیمات والأنسجة والهرموناتوالكبد والكلى بل امتدت 

 كما أن هذا التعریف الموسع یشمل في الحقیقة على معیارین العضوي والوظیفي في الوقت
في مؤلفه الإنسان ذلك المجهول، إذ یرى  لالذي اعتمده الفقیه الفرنسي كارینفسه وهو التعریف  .نفسه

أن العضو الآدمي لا یتحدد بمساحة بل یمتد لیشمل المواد التي یفرزها وأن تكوین العضو وأداء 
   . )4(وظیفته یعتمدان إلى حد كبیر على سرعة الأعضاء الأخرى في امتصاص ما یفرزه ذلك العضو

 انتفاع الإنسانحول  الفقه الإسلاميبالرجوع إلى التعریف الذي جاء في قرار مجمع و 

                                                                                                                                                   
؛ فوزي محمد محمود أبو طالب، مشروعیة محل الالتزام 9؛ محمد محمد السید، مرجع سابق، ص 26، ص 2012=

رة، كلیة الحقوق، قسم الشریعة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالقانون الوضعي، رسالة دكتوراه، جامعة القاه
  .18؛ بوشي یوسف، مرجع سابق، ص 513، ص 2012الإسلامیة، 

؛ مروك نصر الدین، الحمایة الجنائیة 18؛ بوشي یوسف، مرجع سابق، ص 187عمر علام، مرجع سابق، ص  - 1
كلیة حقوق، جامعة  للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري والمقارن والشریعة الإسلامیة، دراسة مقارنة،

، يوائل محمود أبو الفتوح أحمد العزیر  ؛ وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزیري14، ص 1997 - 1996الجزائر، 
المسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، 

  .40ص  ،2005
؛ وائل محمود أبو الفتوح أحمد 14، الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم، مرجع سابق، ص مروك نصر الدین - 2

  .40العزیري، مرجع سابق، ص 
یاسین،  ؛ جبیري9؛ صابر محمد محمد سید، مرجع سابق، ص 187عمر علام، مرجع سابق، ص  : نظر كل منا - 3

النظام القانوني لزرع الأعضاء البشریة، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، دار الجامعة الجدیدة، 
  ؛15؛ مروك نصر الدین، الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم، مرجع سابق، ص 55، ص 2015الإسكندریة، 

Voir aussi : MORVAN Sylvia, op.cit, p 43. 
؛ محمد سعد خلیفة، الحق في الحیاة وسلامة 38، ص مرجع سابق، يوائل محمود أبو الفتوح أحمد العزیر  :انظر كل من - 4

  .38، ص1، هامش رقم 2010الجسد، دراسة مقارنة في القانون المدني والشریعة الإسلامیة، دار النهضة العربیة، 
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على أنه  هعرففقد  ،آخر حیا أو میتا نجد أنه أخذ بالتعریف الموسع للعضو إنسانبأعضاء جسم 
أي جزء من الإنسان من أنسجة وخلایا ودماء ونحوها، كقرینة العین سواء كان متصلا به أم  «

الأعضاء  ىیعني حسب هذا التعریف أن العضو البشري لا یقتصر عل مما. )1(»أنفصل عنه 
  . المتجددة ومشتقات الجسم كالدم مثلایمتد إلى الأعضاء الجامدة فقط بل 

في الحقیقة اعتمد الفقهاء في تعریف العضو : بالنسبة للتعریف الضیق للعضو البشري – 2
تي یؤدیها العضو في الجسم للقول بأنه یدخل المعیار الوظیفي أو الوظیفة الأساسیة ال البشري على

  . في مفهوم العضو البشري أم لا
جزء من الجسم یؤدي وظیفة محددة في الجسم مثل القلب  «ف العضو على أنه   ّ عر   فقد

 وهذا. » ؤدي وظیفة خاصة ومحددة تفي الجسم  بنیة « :أو هو. )2(».. .والرئة والكبد والبنكریاس
  . )3(وألمانیا والنمسابیة للزرع و المعیار تم اعتماده من قبل المؤسسة الأور 

كلا غیر أن هذا المعیار تعرض للنقد على أساس أنه إذا أخذنا بهذا المعیار والذي یجعل 
دخل في مفهوم العضو البشري، فإنه یمكن تطبیقه أیضا على الأنسجة یالقلب والرئة والكبد من 

نمثل الجلد،   العین مثلا عضوفي حین أن دونه، من إلا أنه لا یمكن العیش  انسیج كان      ٕ  إذ وا 
  . )4(لكن یمكن للشخص العیش بدونه

 اتعریفبین من یقدم في تعریف العضو عند الفقهاء  اظاهر  ایبدو مما سبق أن هناك اختلاف
البحث عن إیجاد تعریف و  هو ما یحتاج إلى البت في الأمرو  ،اموسع اقدم تعریفومن ی اضیق

  .منضبط لمصطلح العضو البشري من الناحیة القانونیة

                                                
  .57 – 56ري یاسین، مرجع سابق، ص ص ؛ جبی27 – 26خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص ص  - 1

جمادى الآخرة  23 – 18قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بجدة في المملكة العربیة السعودیة، : انظر كذلك
  .، بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حیا أو میتا1988فبرایر  11 – 6ه الموافق 1408

2   - « l’organe : Partie du corps, assurant une fonction déterminée dans l’organisme comme le cœur, 
les poumons le foie le pancréas… ». Sylvia Morvan, op.cit, p 43. Voir aussi : « L’organe est une 
partie du corps destinée à remplir une fonction nécessaire à la vie ». 

OIKAOUI Younès, op.cit, p 223 marge N° 3, 
3  - « L’organe est une structure du corps humain assurant une fonction déterminée qui lui est propre 

dans l’organisme ». Voir : MORVAN Sylvia, op.cit, p 42, marge N° 76. 
4  - MOUSNY Marie Pierre, Le statut juridique du corps humain, thèse de doctorat en droit, Faculté 

de droit et de sciences économiques et de gestions, université de Nice, Sophia Antipolis, 15 Mai 
1998, p 82. 
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   :التعریف القانوني للعضو البشري -جـ 
البحث عن التعریف القانوني للعضو البشري وفق التشریعات المقارنة ووفقا للتشریع  سنحاول

  . الجزائري
قلیلة هي التشریعات العربیة التي : تشریعات المقارنةلل اوفق البشري تعریف العضو – 1

الانتفاع حول  1977لسنة  23حددت مدلول اصطلاح العضو البشري إذ نجد التشریع الأردني رقم 
كل عضو من أعضاء الإنسان أو جزء  «بأعضاء جسم الإنسان، قام بمحاولة لتعریف العضو بأنه 

ّ        ها محاولة لم تأت بجدید حیث عر ف الشيءلكن. )1(»منه  لسنة  16القانون المغربي رقم أما  ،هبنفس                             
والمتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشریة وأخذها وزرعها المعدل بمقتضى قانون رقم  1998

لأجل تطبیق  «بقوله  الثانیةقد حدد المقصود بالعضو البشري في نص المادة ف، 2005لسنة  26
جسم الإنسان سواء أكان قابلا للخلفة أم لا  من هذا القانون، یراد بعبارة عضو بشري كل جزء

لتشریع المغربي وسع من مفهوم العضو فا. )2(» باستثناء تلك المتصلة بالتوالد ،والأنسجة البشریة
   .المتصلة بالتوالدالبشري، لیشمل كل الأنسجة البشریة باستثناء 

فلم بشأن نقل وزرع الأعضاء البشریة،  2010سنة ل 05وبالرجوع إلى التشریع المصري رقم 
لقانون  )3(لكن بالرجوع إلى اللائحة التنفیذیة ،التشریعیرد أي تعریف للعضو البشري في نص هذا 

العضو  « على أنه 1/1تنظیم زرع الأعضاء البشریة، فنجد أنها عرفت العضو في نص المادة 
للنقل مثل الكبد الكلى، القلب، البنكریاس الأمعاء الدقیقة، الرئة، كما یقصد بالأنسجة،  القابل
، صمامات القلب، الأوعیة الدمویة، والعظام وأي عضو آخر أو جزء منه أو نسیج یمكن الجلد

  .  »نقله مستقبلا وفقا للتقدم العلمي بعد موافقة اللجنة العلیا لزرع الأعضاء البشریة 

 امحدد ایتضح من خلال هذه اللائحة التنفیذیة أن التشریع المصري لم یضع تعریف مما
ز بین المنتجات والمشتقات یللعضو بل اعتبر أن العضو هو كل عضو قابل للنقل بدون تمی

  . وتدخل في مفهوم العضو البشري اواحد ائوالأعضاء فكلها تعتبر شی
                                                

  .58؛ جبیري یاسین، مرجع سابق، ص 29خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص  - 1
المتعلق بالتبرع بالأعضاء  16- 98، بتنفیذ قانون رقم 15/08/1990، صادر في 1- 99-208شریف رقم  ظهیر - 2

   .16/09/1999، الصادرة في 4726والأنسجة البشریة وأخذها وزرعها، الجریدة الرسمیة رقم 
، بشأن تنظیم 2010نة لس 5الخاص  باللائحة التنفیذیة للقانون رقم  2011لسنة  93قرار رئیس مجلس الوزراء رقم  -  3

زرع الأعضاء البشریة، النص الكامل للائحة، موجود في ملحق مرجع سمیر عبد السمیع الأودن، المسؤولیة القانونیة 
، منشأة المعارف، 2010لسنة  5للطبیب والمستشفى والصیدلي، مع شرح قانون تنظیم زرع الأعضاء رقم 

  .479، ص 2011الإسكندریة، 
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 27/7/1989یعد القانون الإنجلیزي الصادر في الغربیة، فأما بالنسبة للتشریعات المقارنة 
Human organ transplantsالقانون الوحید الذي عرف  ،بنقل وتنظیم الأعضاء ، والخاص

یقصد بكلمة  «على أنه  من الفقرة الثانیة ا دقیقا، حیث عرفه بموجب المادة السابعةالعضو تعریف
عضو في تطبیق أحكام هذا القانون كل جزء من الجسم یتكون من مجموعة مركبة ومتناغمة 

    .)1(» من الأنسجة والذي لا یمكن للجسم استبداله بشكل تلقائي، إذا ما تم استئصاله بالكامل

للعضو فواضح من خلال هذا التعریف مدى الدقة التي توخاها التشریع البریطاني في تحدیده 
أو التي ،الأعضاء المتجددة التي یمكن للجسم استبدالها تلقائیا البشري فقد استبعد من مفهوم العضو

هذا التعریف أهمیة في تحدید وتكییف الآثار القانونیة الناشئة عن یعطي  ، مما)2(یمكن تجدیدها
وانتهاك أحد أعضاء الجسم، وعلى البحث في الجوانب القانونیة للممارسات الطبیة  ،أفعال الاعتداء

یتعلق الأمر بعملیات نقل وزرع عندما خاصة  ،المستحدثة والمنصبة على الأعضاء البشریة
  .  الأعضاء البشریة والتجارب الطبیة

لال قانون أما عن التشریع الفرنسي، فرغم عدم وجود تعریف محدد للعضو البشري من خ
والتي تم تعدیلها بقانون رقم   )3(1994العامة وفي قوانین أخلاقیات الطب الصادرة في سنة الصحة 

 ، إلا أنه أدرك أهمیة التفرقة بین أعضاء الجسم وكافة)5(2011جویلیة  7و )4(2004 أوت 6
مستقلا ما سق 1994تشریعات أخلاقیات الطب لسنة من خلال تخصیص  مشتقاته ومكوناته، ذلك

بمشتقات ومنتجات الجسم البشري، تتضمن أحكاما  اخر خاصما آوقس ،بالأعضاء البشریة اخاص
خاصة فیما یخص المسؤولیة  ،تختلف في مجملها عن ما جاء في عملیات نقل الأعضاء اوشروط

 ةالخاصالمترتبة والعقوبات المقررة على أفعال الاعتداء التي تقع نتیجة مخالفة أحد هذه الشروط 
  . كل قسمب

                                                
د فتحي العزة، الحمایة الجنائیة للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبیة الحدیثة، دار الجامعة مهند صلاح أحم - 1

  .15، ص 2002الجدیدة للنشر، 
نسرین سلمان حسن منصور، مشكلات المسؤولیة المدنیة الناجمة عن إجراء عملیات الاستنساخ على البشر، دراسة  - 2

؛ 31؛ خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص 42 – 41، ص ص 2008مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
  .59جبیري یاسین، مرجع سابق، ص 

3  - Loi N° 94-653 du 29/07/1994, relative au respect du corps humain, JORF, N° 175, du 30/07/1994, 
p 11056. http://legifrance.gouv.fr.  

4  - Loi N° 2004-800 du 6 Août 2004, relative à la bioéthique, JORF n 182 du 7 aout 2004, p 14040. 
http://legifrance.gouv.fr 

5  - Loi N° 2011-814 du 7 Juillet 2011, relative à la bioéthique, JORF n 857 du 8 juillet 2011,p11826. 
http://legifrance.gouv.fr 

http://legifrance.gouv.fr.
http://legifrance.gouv.fr
http://legifrance.gouv.fr
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   بالنسبة لموقف المشرع الجزائري – 2
ومدونة أخلاقیات الطب رقم  )1(05-85لرجوع إلى قانون حمایة الصحة وترقیتها رقم عند ا

 161بالرجوع إلى نص المادة  ،تعریف أو تحدید للعضو البشري؛ لكنلا نجد أي  ،)2(92-276
یجوز انتزاع أعضاء الإنسان ولا زرع  لا ... «والتي تنص  قانون حمایة الصحة وترقیتها من

الأنسجة أو الأجهزة البشریة إلا لأغراض علاجیة أو تشخیصیة حسب الشروط المنصوص علیها 
لم یفرق بین الأعضاء والمنتجات  المشرع الجزائريأن  هایفهم من خلال .» في هذا القانون

المواد المتعلقة بتنظیم عملیات نقل  في تطبیق أحكام هذه المادة وكل اواحد ئاالبشریة، واعتبرها شی
  .  وزرع الأعضاء البشریة

، أي تعریف للعضو البشري أو 2009تعدیله سنة  فلم یرد قبل ،)3(أما عن قانون العقوبات
تتعلق بالحمایة الجزائیة  اتضمن أحكام هذا مع انهللجسم البشري،  أولمكونات الجسم البشري 

للجسم البشري من كل الاعتداءات المادیة الواقعة علیه، فقد تحدث عن جریمة الخصاء دون تحدید 
ى جریمة الضرب والجرح العمدي عل) 5(2فقرة  264المادة  تونص )4(المقصود بالأعضاء التناسلیة

البشري، مما یفهم أن  ضي إلى بتر العضو أو إحداث عاهة مستدیمة دون تحدید العضوالمف
إذ أي بین الأعضاء والمشتقات،  القانون الجنائي لا یمیز بین العناصر المكونة للجسم البشري

 ة أفعال الاعتداء على الجسم بكلعلى كاف قوباتعانون النفس القواعد المستقرة في ق فيیض
على الاعتداء على  رغم وجود اختلاف بین الآثار المترتبة خروآمكوناته دون تمییز بین مكون 

  .مشتقات الجسم البشري أوومنتجات  أعضاء
                                                

، صادر بتاریخ 8، یتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، جریدة رسمیة عدد 1985فبرایر  16مؤرخ في  05-85قانون رقم  -  1
  .، المعدل والمتمم1985فبرایر  17

، صادر 52، یتضمن مدونة أخلاقیات الطب، جریدة رسمیة عدد 1992جویلیة  6مؤرخ في  276-92قانون رقم  -  2
  .1992جویلیة  08بتاریخ 

 16، صادر بتاریخ 49، یتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد 1960جوان  8مؤرخ في  156-66أمر رقم  -  3
   .، معدل ومتمم1966نوفمبر 

  كل من ارتكب جنایة الخصاء یعاقب بالسجن المؤبد «: من قانون العقوبات على أن 274تنص المادة  - 4
  .»ویعاقب الجاني بالإعدام إذا أدت إلى الوفاة 

ذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه فقد أو بتر أحد  «: من قانون العقوبات تنص على 264/2المادة  - 5  ٕ                                                     وا 
من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العینین أو أیة عاهة مستدیمة أخرى الأعضاء أو الحرمان 

  .» سنوات) 10(إلى عشر ) 05(فیعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس 
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بین یفرق المعدل والمتمم لقانون العقوبات أصبح  )1(01-09 رقم قانون لكن بعد صدور
باستحداث جرائم وعقوبات مختلفة في حالة الاعتداء على  ،ذلكو مشتقات الجسم و العضو 

العضو، دون رضا صاحبه  زعاستحدث عقوبات خاصة بن إذ، ةالأعضاء أو الأنسجة البشری
، كما استحدث جریمة الاتجار )2(تختلف عن العقوبات الخاصة بنزع الأنسجة دون رضا صاحبها

، مما )3(لها عقوبات خاصة ومختلفة عن الاتجار بالأنسجة وخلایا الجسم التيبالأعضاء البشریة و 
لا ما بین الأعضاء ومنتجات الجسم باعتبار أنها  أصبح یفرق إلى حد المشرع الجزائريیفهم أن 

  . نفس الآثار القانونیة في حالة الاعتداء علیها ترتب 

لم یحدد المشرع الجزائري فإن رغم هذه التفرقة في بعض الأحكام الخاصة هذا، إلا أن 
ترك  وكأنه التفرقة بینهما، حتى تظهرالمقصود بالعضو البشري ولا المقصود بمنتجات الجسم 

 القضاء لدىأن مسألة المصطلحات لا تزال محل ارتباك  رغم ،القضاءو  هالمسألة لاجتهاد الفق
  . علیه الاعتداءالمحل الذي یقع  هرغم أهمیته باعتبار  ،بخصوص العضو البشري )4(الجزائري

 أن غالبیة التشریعات الوضعیة وقفت موقفا سلبیا إزاء تحدیدإلى  ،مما سبق ذكره نخلص
                                                

، المتضمن قانون العقوبات، 156-66، المعدل والمتمم للأمر رقم 2009فبرایر  25مؤرخ في  01-09قانون رقم  -  1
  .2009مارس  08، صادر بتاریخ 15جریدة رسمیة عدد 

سنوات ) 10(سنوات إلى عشر ) 05(یعاقب بالحبس من خمس  «: على أنه 17/1مكرر  303فقد نصت المادة  - 2
كل من ینتزع عضوا من شخص على قید الحیاة دون الحصول  دج 1.000.000دج إلى  500.000وبغرامة من 

  .» على الموافقة وفقا للشروط المنصوص علیها في التشریع الساري المفعول
سنوات وبغرامة ) 05(إلى خمس ) 01(یعاقب بالحبس من سنة  «: فقد نصت على أن 19مكرر  303أما المادة 

كل من ینتزع نسیجا أو خلایا أو یجمع مادة من جسم شخص على قید الحیاة  دج 500.000دج إلى  100.000
  .»دون الحصول على الموافقة المنصوص علیها في التشریع الساري المفعول 

سنوات وبغرامة من ) 10(إلى عشر ) 03(یعاقب بالحبس من ثلاث  «:على أن 16مكرر  303تنص المادة  - 3
  .»من یحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة دج كل 1.000.000دج إلى  300.000
سنوات وبغرامة من ) 05(إلى خمس ) 01(یعاقب بالحبس من سنة  «: فقد نصت على 18مكرر  303أما المادة 

كل من قام بانتزاع أنسجة أو خلایا أو بجمع مواد من جسم شخص مقابل دفع  دج 500.000دج إلى  100.000
  .» مبلغ مالي أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبیعتها

دیسمبر  25بتاریخ  254258في هذا الصدد قضت المحكمة العلیا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع ملف رقم  -  4
عادة تكییف الوقائع من ، أن اعتبار غرفة الاتهام الطحال ج2001                                      ٕ                       هازا ولیس عضوا من أعضاء جسم الإنسان، وا 

لعمدي دون الاستعانة بخبیر لمعرفة ما إذا كان استئصال الطحال یؤدي إلى عاهة اجنایة إلى جنحة الضرب والجرح 
نه النقض، مستدیمة أم لا لإمكانیة تحدید الوصف القانوني الصحیح للفعل المتابع به، یعد تسبیبا ناقصا، ینجر ع

  . وما بعدها 546، ص2002، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 2المجلة القضائیة عدد 
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إلى أن وضع تعریف تبریرا لموقفها استندت و  مفهوم العضو البشري باستثناء التشریع الانجلیزي،
وأن هناك أعضاء ما زالت محل  ،خاصة ،قانوني للعضو البشري یحول دون مسایرة التطور العلمي

 لظفي خاصة  ،عریف محددخلاف حول صفتها القانونیة، غیر أن الأمر یتطلب وضع ت
مل في أعضاء الجسم بشكل یشكل خطورة كبیرة على اعتباتت ت التي الممارسات الطبیة الحدیثة

بالأعضاء البشریة الآثار المترتبة عن المساس  بین  اختلاف ه هناك إضافة إلى أن ،سلامة الجسد
  . بمنتجات الجسم ومشتقاتهالمساس  عن الآثار المترتبة نتیجة

  :و المنتجات البشریةالمقصود بالمشتقات أ - ثانیا
ثم ) أ( یجب أولا البحث عن التعریف القانوني لها ،لمعرفة المقصود بهذه المنتجات البشریة

  ). ب(ف القانوني لهذه العناصر الجسدیة یالتكی

  :أو المنتجات البشریةتعریف المشتقات  -أ 
العدید من المنتجات البشریة التي تم استخدامها في  وأیقصد باصطلاح المشتقات 

كافة العناصر والمواد البشریة التي لا  «حیائیة والطبیة على أنها التشریعات أخلاقیات العلوم الإ
وحدة نسیجیة متكاملة ولا یترتب على استئصالها، فقدانها للأبد بل یمكن للجسم تشكل في ذاتها 

  . )1(» استبدالها وتعویضها من تلقاء نفسه
نتاجه  «كما یقصد بها                                                           ٕ       كل مكون عضوي نسیجا كان أم سائلا تقوم أجهزة الجسم بإفرازه وا 

  . )2(»وتعویض ما فقد منه بشكل تلقائي  هعلى نحو دوري ویقوم الجسم بتجدید

في تكوین الجسم، كالدم وكافة المواد  خلةومن أمثلة هذه المشتقات بعض المواد السائلة الدا
سائل المنوي والهرمونات، الو  ملأابن لكاللعاب و ف أنواعها السائلة التي تفرزها الغدد على اختلا

  . )3(والبویضات وخلایا الجلد
وقد بدأت أهمیة منتجات الجسد ومشتقاته تظهر في السنوات الأخیرة، نظرا للتقدم العلمي 
 والطبي الهائل والتي كانت المشتقات ومنتجات الجسم محلا  لها، فقد أصبحت تشكل مادة فعالة

                                                
  ؛21بوشي یوسف، مرجع سابق، ص  - 1

؛ نسرین سلمان حسن، مرجع 16؛ ، مهند فتحي صلاح العزة، مرجع سابق، ص 62جبیري یاسین، مرجع سابق، ص 
  .166أحمد، مرجع سابق، ص  عمراني ؛32 ص ،؛ خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق42سابق، ص 

طارق عبد االله أبو حوه، الانعكاسات القانونیة للإنجاب الصناعي، دراسة  ؛166عمراني أحمد، مرجع سابق، ص  - 2
  . 280، ص 2005مقارنة، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، قسم القانون، جامعة المنصورة، 

  .21؛ بوشي یوسف، مرجع سابق، ص 32فهمي، مرجع سابق، ص خالد مصطفى  - 3
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رغم الأهمیة التي تتمتع بها هذه المنتجات، إلا أن جل  ،الكثیر من الأمراض، لكنلعلاج 
یتماشى مع طبیعتها المتجددة والمختلفة  الها ولا تنظیما خاص امحدد االتشریعات، لم تضع تعریف

  . عن الأعضاء البشریة
للمنتجات  امحدد االبریطاني فلا نجد تعریفإلى التشریعات المقارنة كالتشریع إذا رجعنا ف

  .بالنسبة للأعضاء البشریةهذا الأخیر  البشریة، على خلاف ما فعله

ن أما عن وضع التشریع الفرنسي   لتحدید وتمییز المشتقات  امحدد اومعیار  الم یضع تعریف ٕ   وا 
مها بأحكام وقواعد خاصة، وخصص لها فصلا كاملا إلا أنه نظ ،یة عن الأعضاء البشریةالبشر 

القانونیة للمشتقات والخلایا والمنتجات، أهتم من خلاله بتنظیم الحمایة تحت عنوان الأنسجة 
ومنتجات الجسم، فقد نظم مسألة التبرع بالأنسجة وخلایا وتجمیع مواد الجسم واستخدام الخلایا 

م نقل ظالعلمیة على الجینات الوراثیة، ونالمعدلة جینیا واستعمالها لصناعة الأدویة والأبحاث 
عقوبات  كما فرض، یة، والفحوصات البیولوجیة للخلایا المنزوعة من البصمة الوراثیةاللقائح البشر 

وهي . هافي حالة الاعتداء علیها أو المساس بقانون الصحة العامة و  قانون العقوبات كل من في
  .  )1(جاء من أحكام بخصوص تنظیم عملیات نقل الأعضاء البشریة  أحكام تختلف في مجملها عما

یخصص  فلمبین هذه المشتقات  أیضا میز إلا أن المشرع الفرنسي ،رغم هذا التنظیم لكن،
 )2(بالشعر والأظافروما یتعلق  ،التعامل بالدم البشريخاصة  مإذ نظم بأحكا امشتركا نظام لها

إذ نجد قائمة هذه المنتجات محددة في المرسوم ، )4(والأسنان وبقایا العملیة الجراحیة )3(وحلیب الأم
وقد أدرجت أحكام هذا المرسوم ضمن قانون حمایة   1995أوت 4الصادر في  904-95رقم 

بسبب وذلك افر والأسنان ظالأو  وهي الشعر R 49-1211  في نص المادة الصحة وترقیتها
 لا یمكن ،وبسبب طبیعته حسب القانون الفرنسيا، فالشعر مثلا طبیعتها أو ظروف الحصول علیه

                                                
1  - Live II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain. 

Titre IV : Tissus, cellules – produits de corps humain et leur dérivés chapitre 1er de code de la 
santé publique, www.legifrance.fr  

2  - Article L1211-8 du code de la santé publique dispose : « Ne sont soumis aux dispositions du 
présent livre que les produits du corps humain pour lesquels il est d’usage de ne pas appliquer 
l’ensemble des principes ,qu’énoncent les articles L. 1211-1 à L. 1211-7… ». 

3  - CHARAF ADDINE Ahmed, Droit de la transplantation, étude comparative, thèse pour le doctorat 
d’Etat, université de droit d’économie et des sciences sociales, Paris II, 1975, p 334. 

4  - Article L1245-2 du code de la santé publique dispose  « Les tissus, les cellules et les produits du corps 
humain, prélevés à l’occasion d’une intervention chirurgicale pratiquée dans l’intérêt de la 
personne opérée, à l’exception des cellules du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que des 
cellules du codon et de placenta, peuvent être utilisées à des fins thérapeutiques ou scientifiques, 
sauf opposition exprimée par elle après qu’elle a été informée des finalités de cette utilisation ».   

http://www.legifrance.fr
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على بقاء الشخص على قید الحیاة، لذلك یملك الشعر نظام الأشیاء التي  أن یؤثر في المحافظة
اعتبر أن الاتفاقات المتعلقة بالشعر مشروعة سواء كانت  على هذا ،یمكن التخلي عنها بعوض

  .  )1(لبیعأو للعنایة أو حتى ل ،جيلهدف علا
استخدامه  یمكن  خارجي فرازدد ذات إغكما یخضع حلیب الأم لنفس النظام، فهو منتوج 

رضاع وهو عقد مشروع لأنه لا یؤثر على التكامل الجسدي الإمحلا لعقد  ما یجعلهمن قبل الغیر، 
  .  )2(للمرأة ویحافظ من جهة أخرى على صحة أو حیاة الطفل

جد أي تعریف محدد لهذه المنتجات والمشتقات یو فلا : أما عن موقف المشرع الجزائري
الدم ومصله عن طریق علاج الب المتعلقةأحكام خاصة بها باستثناء بعض القواعد ولا  ،البشریة
والمتعلقة باستخراج  قانون الأسرة الجزائري،وبعض النصوص القانونیة المدرجة في  )3(مشتقاته

ومعالجة العقم، وكذا استعمال الجینات الوراثیة  )4(بعض منتجات الجسم لأغراض التلقیح الصناعي
 التي تنص على عقوبات قانون العقوباتوبعض القواعد الخاصة في  .)5(إثبات النسب البشریة في

                                                
1  - RANGEL DE ALVARENGA PAES Juliana, Le corps humain et le droit international, Tome I, 

thèse de doctorat en droit, discipline droit international, faculté de droit-économie-sciences 
sociales, université Panthéon-Assas, Paris II,2003, p  267 ; CABRILLAC  Rémy, Le corps 
humain, in(sous la direction de CABRILLAC Rémy, ANNE FRISON marie, REVET ROCHE 
Thierry) libertés et droits fondamentaux ,9è éditions, éditions Dalloz, paris, 2003, p153 - 

التي تحمي جسم الإنسان أي  المنظم لتجارة الحلیب، ولم یخضعه للقواعد 1954أوت  9قرار  أصدر المشرع الفرنسي  -  2
  .الرضا، السریة والمجانیة

ARNOUX Irma, Les droits de l’être humain sur son corps, presses universitaire de Bordeaux, 
France, 1995, p 82 ;MOINE Isabelle, op.cit, p 386. 

ة المتخصصة عملیات التبرع بالدم بأغراض تتم في الوحدات الصحی «: تنص 05- 85من قانون رقم  158/1المادة  - 3
  .» ومشتقاته والمحافظة على ذلك) بلازما(علاجیة وتحضیر مصل الدم 

  .» تسجل فصیلة الدم وجوبا على بطاقة التعریف الوطنیة ورخصة السیاقة «من القانون نفسه فتنص  159أما المادة 
المؤرخ في  11- 84، یعدل ویتمم القانون رقم 2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05مكرر من الأمر رقم  45المادة  -  4

تنص على أنه  ،2005فبرایر  27، صادر بتاریخ 15، المتضمن قانون الأسرة، جریدة رسمیة عدد 1984جوان  09
  :لاصطناعي للشروط الآتیةیجوز للزوجین اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي یخضع التلقیح ا «

  .أن یكون الزواج شرعیا -
  .أن یكون التلقیح برضا الزوجین -
  .أن یتم بمني الزوج وبویضة رحم الزوجة دون غیرهما -

  .»لا یجوز اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي باستعمال الأم البدیلة 
  .» اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسبللقاضي  یجوز « 02-05من الأمر رقم  02فقرة  40المادة نصت  - 5

أنه بالاطلاع على القرار المطعون  05/03/2006وفي هذا السیاق قضت المحكمة العلیا في القرار الصادر بتاریخ 
 =للمطعون) م، ص(فیه، یتبین أن قضاة الموضوع لم یستجیبوا لطلب الطاعنة الرامي إلى إلحاق النسب المولود 
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تتعلق بالاتجار بالأنسجة أو أخذ الأنسجة بدون رضا صاحبها  أو )1(خاصة تتضمن الاتجار بالدم
تختلف عن الأحكام المقررة بالنسبة للاتجار بالأعضاء أو الحصول على الأعضاء قواعد  هيو 

  . )2(صاحبهابدون رضا 
تخضع لنفس الأحكام ا واحد یعتبر الأنسجة والأعضاء شیئا المشرع الجزائري أن مما یتبین

ز بینها رغم أهمیة التفرقة بینها خاصة على مستوى یالأعضاء البشریة دون تمینقل بالخاصة 
الاعتداءات القانون الجنائي باعتبار أن القواعد التقلیدیة غیر كافیة لإضفاء الحمایة في مواجهة 

، خاصة في ظل التطورات الطبیة الحدیثة وظهور عملیات نقل الجسم منتجاتالواقعة على 
  .الأنسجة والتلقیح الصناعي وغیرها

   :ف القانوني لهذه العناصر الجسدیةیالتكی –ب 
ف القانوني لهذه العناصر والمنتجات البشریة، فقد اختلف البعض في تكییف یبالنسبة للتكی

  . الدم والمخلفات العملیات الجراحیة ؛العناصر منهابعض 

 : ف الدمیبالنسبة لتكی - 1

من خاصیة التجدد المستمر مما یتیح التبرع به  )3(لا یخفى ما یتمتع به هذا العنصر البشري
على وجوده أو الانتقاص من الكم الواجب توافره  بكمیات معینة بصفة دوریة دون أن یكون ثمة آثر

 .   )4(الحیاة وأداء الجسم لوظائفه الطبیعیةلاستمرار 

                                                                                                                                                   
من قانون الأسرة رغم أن  40معتمدین في ذلك على المادة  ،ADNب له، كما أثبتته الخبرة العلمیة ضده باعتباره أ=

أثبتت أن هذا الطفل هو  ADNولما كانت الخبرة العلمیة  ،هذه الأخیرة تفید أن یثبت النسب بعدة طرق منها البینة
عنة، فكان علیهم إلحاق هذا الولد بوالده وهو ابن المطعون ضده ومن صلبه بناء على العلاقة التي كانت تربطه بالطا

وببن إلحاق النسب الذي جاء نتیجة  ،41للطاعن ولا أن تختلط علیهم الأمور بین الزواج الشرعي الذي تناولته المادة 
علاقة غیر شرعیة، خاصة وأن كلاهما یختلف عن الآخر ولكل واحد منهما آثار شرعیة، كذلك ولما تبین في قضیة 

                                                            ّ                               ن الولد هو من صلب المطعون ضده نتیجة هذه العلاقة مع الطاعنة فإن ه یلحق به، الأمر الذي ینصب معه الحال أ
 ،2006م ق  355180تحت رقم  05/03/2006نقض القرار المطعون فیه، قرار غرفة الأحوال الشخصیة، بتاریخ 

  .4هامش رقم  ،24برني نذیر، مرجع سابق، ص  :نقلا عن
یعاقب كل من یتاجر بالدم البشري أو مشتقاته قصد الربح  «على أنه  05-85من الأمر رقم  263تنص المادة  - 1

 1000دج، وفي حالة العود بغرامة مالیة تتراوح بین  1000و 500بغرامة قصد الربح بغرامة مالیة تتراوح بین 
  . »دج وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتین  5000و

  .، سالف الذكر01- 09من الأمر رقم  18مكرر  303والمادة  16مكرر  303علیه المادة هذا ما نصت  - 2
  : ، انظر1901سنة  K Landsteinerتم اكتشاف المجموعات الأربعة للدم من طرف  - 3

MORVAN Sylvia op.cit, p 32, marge31. 
  .62یاسین، مرجع سابق، ص  ؛ جبیري44إدریس عبد الجواد عبد االله، مرجع سابق، ص : انظر كل من - 4
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، وقد اعتبره البعض نسیجا من أشكال النسیج )1(الأكثر استخداما ونقلا بین البشر فیعد
ة سائلة یجري داخل الجسم البشري في الشرایین والأوردة والأوعیة الدمویة، ویتكون من ماد )2(الضام

  . )3(كرات دمویة تسمى البلازما ونسیج من

مع منتجاته وفي هذا یرى مجمن  منتجامن أعضاء الجسم، ولیس  ااعتبره عضو وهناك من 
كقرنیة . خلایا أو دماء ونحوها ،الفقه الإسلامي بأن العضو جزء من الإنسان سواء كان أنسجة

  .  )4(سواء كان متصلا به أم منفصلا عنهو  العین،

مشتقاته یقع بین وصف العلاج ووصف الدواء، وهذا ما بویرى جانب آخر من الفقه أن الدم 
كما اعتبره مصدر والخاص بنقل الدم،  1952 ةلییجو  21ذهب إلیه القانون الفرنسي الصادر في 

والخاص بنقل الدم  1993ینایر  4لكن بعد صدور قانون . )5(للمنتجات الدوائیة الصیدلانیة
دوائي بل أدخله في نطاق عناصر الجسم البشري  منتجلم یعتبر الدم ف ،ر موقفه  ّ غی   ،والأدویة

قانون الصحة كما نظم  16-665إلى  665في المواد  1994جویلیه  29المشار إلیها في قانون 
   .)6(إعداد وتخزین الدم ومكوناته واعتبره من عناصر الجسم العام الفرنسي

كما جاء به أصحاب الاتجاه الثاني، بل هو من  ابشری اعضو  اأن الدم لیس یتبین ،مما تقدم
نظرا لأن أهل الطب قد اجمعوا في تعریفهم للدم على أنه نسیج ضام فهو نسیج  ؛منتجات الجسم

عكس الأعضاء التي لها شكل  ،ایأخذ شكل الإناء الذي یحتویه زیادة أو نقصان ،لهشكل  لا سائل
من خلایا عدیدة، بینما أعضاء الجسم الأخرى عبارة عن نسیج واحد یتكون  معین، كما أن الدم

                                                
دماء، والدم هو أكثر المشتقات : والدم في اللغة هو السائل الحیوي الذي یسري في الجهاز الدوري للإنسان والجمع - 1

  .33والمنتجات استخداما ونقلا بین البشر، خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص 
، بقولها أن الدم هو نسیج آدمي 1991نوفمبر  28وبهذا أخذت محكمة استئناف باریس حیث أیدت هذا الاتجاه في  -  2

وائل محمود أبو الفتوح العزیري، المسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل : نقلا عن... ولا یمكن أن یكون شبیها بالسلع
  .43، ص 2005 الدم، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة،

مروك نصر الدین، نقل وزرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن والشریعة الإسلامیة، دراسة مقارنة، الجزء الأول،  - 3
  .107، ص 2003الكتاب الأول، دار هومه، الجزائر، 

؛ 56، ص 2009، انعمضیاء عبد االله عبود جابر الأسدي، حق السلامة في جسم المتهم، منشورات زین الحقوقیة،  -  4
  .22بوشي یوسف، مرجع سابق، ص 

  :انظر. 1989أصبحت المنتجات أو المشتقات الدم أدویة حسب تعلیمة  - 5
RANGEL DE ALVARENGA PAES Juliana, op.cit, p 267. 

  . 14-1221إلى نص المادة  1- 1221وهذا في نص المادة  - 6
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  . أنسجة عدة تتكون من

   "یةتناسلالخلایا ال": بالنسبة للسائل المنوي والبویضة الأنثویة – 2

تعتبر الخلایا التناسلیة المتمثلة في النطفة الذكریة والبویضة الأنثویة من منتجات الجسم 
تعتبر من بین  فقبل التخصیب ؛التناسلیة تختلف طبیعتهاالقابلة للتجدید، غیر أن هذه الخلایا 
 ،المنفصلة عنه، ولیس لها كیان مستقل، أما بعد التخصیب منتجات الجسم التابعة لصاحب الجسد

وتدخل في مفهوم الجنین باعتبار أن الحیاة في الجنین تبدأ منذ لحظة  افإنها تصبح أصلا آدمی
  .  )1(الإخصاب

   :فات العملیات الجراحیة ّ ل  مخف یبالنسبة لتكی – 3

في الأجزاء التي تتخلف عند إجراء بعض العملیات  ،لفات أو بقایا الجسدتتمثل هذه المخ
ا والأظافر بعد مالشعر بعد قصه والمشیمة بعد الولادة واللوزتین بعد استئصاله ؛بحكم طبیعتها مثل

بالتجدید على الدوام، حیث ینمو الشعر  یتمیزفمن هذه البقایا ما  تقلیمها والحبل السري بعد الولادة،
  . )2(بعد قصه وكذلك الأظافر

لم تكن في وقت قریب قابلة للاستعمال والاستفادة منها، غیر أنه  )3(والواقع أن هذه البقایا
دم  أصبح إذ .ومع تقدم الأبحاث العلمیة، فقد ظهرت إمكانیة الاستفادة منها في أغراض مختلفة

كسرطان  ،الحبل السري یستخدم في عملیات زرع النخاع الشوكي وفي علاج الكثیر من الأمراض
تعالج  التيالهرمونات  منهاكما یستخلص  ،وبعض الأمراض الخطیرة التي تصیب الأطفال ،الدم

 . )4(بعض حالات العقم وتنشیط المبایض

                                                
، مجلة "الحمایة المدنیة للجنین"؛ جعفر محمود علي المغربي، 113عمراني أحمد، مرجع سابق، ص  :ل منانظر ك -  1

  . 134، ص 2006الحقوق، العدد الثاني، السنة الثلاثون، جوان 
  .53علاء علي حسین نصر، مرجع سابق، ص  - 2
فأما الأولى فیقصد بها ما تبقى بعد إجراء  لقد فرق البعض بین بقایا العملیات الجراحیة ومخلفات العملیات الجراحیة، - 3

یسقط من  االعملیة الجراحیة، والذي یمكن استعماله من جدید من أجل عملیة جراحیة أخرى، أما المخلفات فهي كل م
عنصر بعد العملیة أو بعد فصله، ویكون من الممكن الانتفاع به، وتكون تلك البقایا والمخلفات عادة من منتجات 

. ل عنه بغرض التشخیص أو العلاج، مثل الدم المتبقي بعد التحلیل والجلد والحبل السري والمشیمةالجسم تنفص
  .61أحمد عبد الدائم، مرجع سابق، ص  ؛21برني نذیر، مرجع سابق، ص : انظر

ي، دار النهضة رضا عبد الحلیم عبد المجید، المسؤولیة القانونیة عن النفایات الطبیة، دراسة مقارنة بالقانون الفرنس -  4
 .MOUSNY Marie Pierre, op.cit, p 91 ؛ 77، ص 1999العربیة، القاهرة، 
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فقد أصبحت المعامل الدوائیة تبرم عقود مع العیادات والمستشفیات التي  ،)1(أما المشیمة
في محتویات باردة لنقلها إلى مراكز التصنیع، حیث تقوم  بهاللاحتفاظ  تستقبل حالات الولادة

بعملیات استخلاص العناصر الدوائیة منها مثل الهرمونات والمضادات الحیویة ودهان البشرة 
بالأبحاث على الخلایا  التي تسمحظهور نتائجها  خاصة بعد، تجارة أصبحت محل إذوالشعر، 
  . )2(الجذعیة
من المرسوم  5فات العملیات الجراحیة بموجب المادة  ّ ل  مخ المشرع الجزائريولقد تناول  -

نفایات والذي یحدد كیفیات تسییر ، )3(2003دیسمبر  69المؤرخ في  478-03التنفیذي رقم 
كل النفایات   توصف بالنفایات المتكونة من الأعضاء الجسدیة «النشاطات العلاجیة على أنه 

النفایات الناجمة عن عملیات الخطیفة البشریة الناتجة عن و  الجسدیة الأعضاءالمتكونة من 
  . » قاعات العملیات الجراحیة وقاعات الولادة

فات تأخذ لم یحدد ما إذا كانت تلك المخلالمشرع الجزائري نلاحظ أن  ،فمن خلال هذه المادة
 ،أعضاء الجسممة لمشتقات أو إذا كانت تخضع لنفس القواعد المنظمنتجات الجسم بطبیعتها، وما 

التي  رغم الأهمیة الفعلیة ،أو إجراء التجارب العلمیة علیها ،ط التبرع بهاو خاصة فیما یتعلق بشر 
فیما یتعلق بخلایا الحبل السري والمشیمة التي أصبحت  فات خاصة ّ ل  هذه المخ هاأصبحت تمثل

  .تستخدم لعلاج الكثیر من الأمراض

تبقى أسئلة كثیرة تثار حول مدى  ،ومع غیاب النصوص القانونیة والأحكام الشرعیة ،لذلك
 عيشر كما تثار أسئلة من الجانب ال ،وما هو حق صاحبها علیها ،جواز الاستفادة من هذه النفایات

 هاأو التخلص من هاحول مدى شرعیة استخدام هذه النفایات والحلول الشرعیة لطرق استعمال
  . بقایا الجسد التي لها حرمة من  باعتبارها

قبل تعدیل قانون فات وبقایا الجسد الآدمي، ف ّ ل  المخ موقف التشریع الفرنسي بالنسبة لهذهعن أما 
كانت هذه النفایات الطبیة خاصة فیما یتعلق بالحبل السري بمثابة أشیاء  ،2011الطب البیولوجي سنة

 أو ،بدون إعلام الشخص ضمنیا من طرف الشخص ویمتلكها أول من یتحصل علیها یتم التنازل عنها
                                                

  :انظر. 1998، وأول زرع لدم الحبل السري كان في سنة 1931سنة  اأول استخدام للمشیمة كان في بریطانی - 1
CABROL Christian, op.cit, p 32, marge 28.  

  :وانظر أیضا. 77المسؤولیة القانونیة عن النفایات الطبیة، مرجع سابق، ص رضا عبد الحلیم عبد المجید،  - 2
RANGEL DE ALVARENGA PAES Juliana, op.cit, p 267. 

، یحدد كیفیات تسییر نفایات النشاطات العلاجیة، جریدة 09/12/2003 مؤرخ في 478-03مرسوم تنفیذي رقم  - 3
  .2003دیسمبر  14، صادر بتاریخ 78رسمیة عدد 
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على أن هذه النفایات تخضع  الصحة العام الفرنسي قد نصقانون أن ، فرغم )1(على موافقتهالحصول 
 شهار لمصلحة مؤسسة أو شخصلإخلاقیات الطب، ومنها المجانیة والسریة وعدم الأ العامة للمبادئ

یعني أن هذه النفایات هي قد إلا أنها لم تنص على ضرورة الحصول على رضا الشخص، مما  ،معین
  . )2(أشیاء متروكة، یمكن أن تكون محلا للتملك من أي شخص له مصلحة في ذلك

فقد نص على قواعد حمائیة أكثر بالنسبة  ،)3(البیولوجي الطب قانونل 2011لكن بعد تعدیل 
استوجب رضا الأم  فقد .)4(لاستئصال الخلایا الجذعیة من الحبل السري أو المشیمة في حالة الولادة

من قانون الصحة العامة  2 - 1245وهذا ما نصت علیه  ،هدف هذا الاستعمالب هار یصبتو  إعلامهابعد 
   .)5(الفرنسي 

  الثاني المطلب
  الطبیعة القانونیة للأعضاء البشریة

جسم الإنسان أصبحت محلا للتعامل القانوني، خاصة في مجال أعضاء   باعتبار أن
فهل  ،عن الجسموفصلها عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة، وأمكن بذلك استئصال الأعضاء 

مفهوم الأموال  بحیث تدخل في عن الجسم  فصلهایتغیر الوضع القانون لهذه الأعضاء إذا ما تم 
ذا كان ) ولالأفرع ال(أو الأشیاء  المختلفة، فعلى  للشخص حق التصرف في جسده وفي أعضائه ٕ        وا 

 وما الذي). الفرع الثاني(وأعضائه أي حق یرد هذا التصرف أي طبیعة حق الإنسان على جسده 
  ). الثالثالفرع (عن بعض المفاهیم القانونیة الأخرى یمیز الأعضاء البشریة 

                                                
1  - MOUSNY Marie Pierre, op.cit, p 91 ; ARNOUX  Irma, op.cit, p 83. 
2  - BAUD Jean Pierre, L’affaire de la main volée, éditions du Seuil, Paris, 1993, p 25. 
3  - Loi N° 2011-814 du 7 Juillet 2011, relative à la bioéthique.  
4  - DIONISI-PEYRUSSE Amélie, "La protection de la vie humaine dans la loi relative à la bioéthique 

du 7 Juillet 2011, Revue juridique personnes et famille, N° 9,Paris, Septembre, 2011, p 14. 
5   - Article L1245-2 du code de la santé publique  dispose : « … à l’exception des cellules du sang de 

cordon et du sang placentaire ainsi que des cellules de cordon et du placenta  
 Peuvent être utilisées à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition exprimée  par 
elle après Qu’elle a été informée des finalités de cette utilisation ». 

Article L1241-1al4 du code de la santé publique  dispose   : «le prélèvement de cellules 
hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que de cellules du cordon et 
du placenta ne peut être effectué qu’à des fins scientifiques ou thérapeutiques en vue d’un don 
anonyme et gratuit, et à la condition, que la femme, durant sa grossesse, ait donné son 
consentement par écrit au prélèvement et à l’utilisation de ces cellules, après avoir reçu une 
information sur les finalités de cette utilisation. Ce consentement est révocable sans forme  et 
à tout moment…». 
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  الفرع الأول

  أعضاء الجسم ومكوناته من الأموالمدى اعتبار 

 من حیث ف الأعضاء البشریة ومكونات الجسم التي تنفصل عن الجسم یظهرت مسألة تكی
اعتبارها من الأموال، نتیجة لتطور العلوم الطبیة وظهور ما یسمى بعملیات نقل وزرع الأعضاء 

مكانیة انتزاع الأعضاء من شخص وبالتحدید بعد صدور  ،شخص آخرفي جسم  وزرعها          ٕ                            البشریة وا 
بالنسبة للأعضاء البشریة الأخرى،  الأمرثم تطور  .)1(1952 سنة الدمالقانون الفرنسي لنقل 

  . كالنطف والحلیب والمشیمة وغیرها من الأعضاء
قانوني لأعضاء الجسم التي تنفصل عنه ییف تك حاول جانب من الفقه الفرنسي إیجاد ،لذلك

وضعها خارج ف ؛)2(يالأشیاء التي تخضع للتعامل القانون  طائفةضمن تدخل  باعتبارها، وذلك
بمجرد فصل فیعني رفض الواقع القانوني الذي أصبح یسمح بالتعامل فیها،  ،التعامل القانوني

أن القانون یتعامل  ،وحتى القضاء علیها، مما یعني ،یتم تحویلها، وتعدیلها ،الأعضاء عن الجسم
  . )3(الأشخاصمع مع الأشیاء ولیس 

جاء به القانون ي الذي الكلاسیكالاستناد إلى التقسیم  رفضوا أصحاب هذا الاتجاه أن كما
، وذلك لعدم )4(1128   الفرنسي في نص المادة  المدني  القانون أعتمده والذي. لأشیاءالروماني ل
، ننسام الإسولعدم انطباقه على ج ،الحاصلة في المجال الطبيلتطورات العلمیة والطبیة مسایرته ا

 غیر صریح في ضمنيما هو إلا مفهوم القول بأن الجسم لا یدخل ضمن الأشیاء وغیر قابل للتعامل ف
  .  )5(عن الأشیاء تتحدث باعتبار أنهابشیئیة الجسم  یأخذ لا یزال في حقیقته إذ ،1128المادة نص 

لجسم مرة وضع نظام قانوني  ، فرغم أنه حاول لأول1994ما أنه وبالرجوع إلى القانون ك
 تحدد طبیعة جسم انصوص یضعلم  هإلا أن ،الاعتبار التطورات الطبیة الحاصلة فيوأخذ  ،الإنسان

                                                
1 - Voir: MOIN Isabelle, op.cit, p 377 ; LAHALLE Thibault, La qualification juridique du corps 

humain, tome 2, thèse de doctorat en droit, université Panthéons Assas, Paris II, 2002, p 366 ; 
BAUD Jean Pierre, op.cit, p 189. 

2 - MAISON Elodie, L’abandon de la propriété, thèse de doctorat en droit, droit privé, , université 
Panthéons Assas, Sorbonne, 2009, p 599 – 600 ; ARNOUX Irma op.cit, p 83 ; BAUD Jean 
Pierre, op.cit, p 189. 

3 - MAISON Elodie, op.cit, p 600. 
4  - Article 1128 du code civil français « Il n’ya que les choses qui sont dans le commerce qui 

puissent être l’objet des conventions ».   
5 - MOINE Isabelle, op.cit, p 14 ; BAUD Jean Pierre, op.cit, p 25 ; LAHALLE Thibault op.cit, p 367.  
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، بل نجد أنه میز بین الشخص والجسم وذلك من خلال تنظیمه لأحكام خاصة )1(الإنسان وأعضائه
؛ )2(تشبیه الجسم بالشخص رفض مما یعني أن القانونتفرقة للجسم وأحكام خاصة بالشخص وم

، )4(1- 16الشخص وحریته والمادة ن احترام عالتي تتحدث  ،)3(16من خلال نص المادة وذلك 
  . التي تتحدث عن عدم الاعتداء على الجسم وأجزائه وعدم اعتبارها محلا لحق مالي

في نظام الشخص هو الجسم ككل،  فأصحاب هذا الاتجاه یؤكدون أن ما یعتبر داخلا
تدخل في وصف ف باعتباره لا یدخل في دائرة التعامل، أما الأجزاء والأعضاء المنفصلة عن الجسم

  . )5(في دائرة التعامل القانونيالأشیاء باعتبارها تدخل 

أعضاء  اعتباررفض  الذي  ،غیر أن، هذا الاتجاه تعرض للنقد من قبل الفقه الفرنسي
یكون محلا  یمكن أن  مما یعني أنه لا ،الجسم یمثل الشخص نفسه لأن هذاو  الأشیاء،الجسم من 

كل اعتداء على بصیانة كرامته ومنع و  اعترف بحرمة جسم الإنسانالقانون قد ف ،للتصرف والاتفاق
 .)6(الإنسانیةتلف أعضائه یجسد الشخصیة سلامته، فالجسم بمخ

للفقه وفقا  عن الجسم المنفصلةعلى أعضاء  )8(ءيشوال )7(أما عن انطباق وصف المال
على جسم  طبقنت لا وصف بها المالیر التي ییرى البعض أن مقاییس أو المعایالإسلامي، ف

   :الإنسان ولا على أعضائه بعد انفصالها وذلك للاعتبارات التالیة

                                                
1  - DE ALVARENGA Rangel  PAES Juliana, op.cit, p 264. 
2 - LAHALLE Thibault , op.cit, p 368. 
3  - Article 16 du code civil français dispose : 

« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et 
garantit le respect de l’être humain dés le commencement de sa vie ». 

4  - Article 16-1 du code civil français dispose :                                                                                                     
 « Chacun a droit au respect de son corps, le corps humain est inviolable, le corps humain, ses 

éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ». 
5  - MOINE  Isabelle, op.cit, p 376. 
6 -THOUVENIN Dominique, "La personne et son corps :un sujet humain, pas un individu biologique 

, droit de la santé, petites affiches, N°149, Paris,14 décembre 1994, p 02. 
صلاحیة التعامل في الأسواق بحكم القانون أو . تتمثل هذه المقاییس في المالیة أي شيء یمكن تقویمه بالنقود - 7

حمایة القانون له أما من تملكه لسبب قانوني فیحق له استعماله والتصرف فیه، جبیري یاسین، مرجع . بطبیعته
صابر محمد محمد السید، محل التصرفات التي ترد على الأعضاء البشریة الجامدة، دار الكتب ؛ 114سابق، ص 

  .112ص  ،2008القانونیة، القاهرة، 
مستقل عن الأشخاص سواء كان شیئا مادیا كالأرض والبناء أو كان شیئا معنویا كل ما له كیان  «فقد قیل الشيء هو  - 8

  =                                                  .91صابر محمد محمد السید، مرجع سابق، ص . »كالأفكار 
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جسم الإنسان أسمى من أن یقدر بالمال، فلا یجوز أن یشبه جسم الإنسان بشيء، ذلك لأن  
فهو لا یمكن أن یكون لا یمكن أن یدخل في دائرة التعامل  االإنسان بطبیعته سواء كان حیا أو میت

  . )1(ومشروعا للمعاملات محلا ممكنا
لأن  ،تقرر للجسد، ذلكالیة تختلف عن تلك التي تللأشیاء المالقانونیة كما أن الحمایة 

نما لما لها من قیمة مالیة ت مقررةالحمایة القانونیة للأشیاء المالیة لیس لا  ،وعلى ذلك .         ٕ                          لذاتها، وا 
قیمته بحق إذا ترتب على هذا الاعتداء ضرر یل بالضمان أو التعویض إلایلزم من یعتدي علیها 

  . المالیة
عما یلحقه من تقتصر على حقه في التعویض  لا، الحمایة القانونیة للكیان الجسديبینما 

  . )2(أضرار بل تشمل أیضا حقه في الحیاة وحقه في سلامة جسده

أن بذلك  فیحقكما أن المال یمكن اكتساب ملكیته بأي سبب من أسباب كسب الملكیة، 
  . سواء كانت قانونیة أو مادیةیجري علیه كافة التصرفات 

المسلم به هو أن الجسم لأن  ،محلا لحق ملكیة افلا یصح أن یكون ،هأما الجسم وأعضاؤ 
أن القول بأن الجسم یكون محلا لحق ملكیة یستلزم أن یكون هناك مالك  ،كما .لیس بشيء

صاحب حق مستقل عن موضوع الحق، أي یكون الشيء خارج الإنسان في حین أن جسم الإنسان 
  . )3(لیس خارجا عنه
أن ولا  ،جزءا أوكلا محلا للحقوق المالیة  ئه، لا یمكن أن یكون الجسم وأعضاوتبعا لذلك
یعتبر من الأشیاء الخارجة عن التعامل فیها  ما هو الشأن بالنسبة للشيء، أو أنكیخضع للتملك 

 .  )4(لا بطبیعتها ولا بحكم القانون

                                                                                                                                                   
ّ    المقصود بالمال في اصطلاح الفقه الإسلامي، فهو ما یمیل إلیه الطبع ویمكن ادخاره لوقت الحاجة، كما عر فه  أما=                                                                                             

محمد سعد : انظر. رالاختیا وجبالبعض بأنه اسم لغیر الآدمي خلق لمصالح الآدمي وأمكن التصرف فیه على 
المدني والشریعة الإسلامیة، دار النهضة العربیة، خلیفة، الحق في الحیاة وسلامة الجسد، دراسة مقارنة في القانون 

  .67 – 66، ص ص 2010
  .115؛ جبیري یاسین، مرجع سابق، ص 113 – 112صابر محمد محمد السید، مرجع سابق، ص ص  - 1
  .113؛ صابر محمد محمد السید، مرجع سابق، ص 115جبیري یاسین، مرجع سابق، ص  - 2
  .115ابق، ص صابر محمد محمد السید، مرجع س - 3
  .ذلك لأن الأشیاء تنقسم إلى أقسام كثیرة وأهمها أشیاء قابلة للتعامل فیها وأخرى غیر قابلة للتعامل - 4

فالأشیاء التي یجوز التعامل فیها هي الأشیاء التي یمكن حیازتها حیازة مادیة أو معنویة، ویمكن الانتفاع بها انتفاعا 
  =                                                              .داب العامةمشروعا غیر مخالف للنظام العام والآ
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  الفرع الثاني
  جسدهلشخص على اسلطات 

اح القانون لا یعتبر في القانون المدني وعند شر  ئهى الرغم من أن جسم الإنسان وأعضاعل
قد ثار بین شراح القانون حول طبیعة الجدل أن  ،، إلاالشيء كأساسییس ولا تنطبق علیه مقا شیئا

، وهناك من یمنح الفرد )أولا( لجسمه مالك فهناك من یعتبر أن الشخص ،حق الإنسان على جسده
  . )ثانیا(حقوق الشخصیة المن  حقا

  :حق الإنسان على جسده حق ملكیة -أولا 
أن كل شخص یملك على  P. Garraudو  Perreau قاروو  بیرو یرى بعض الفقهاء مثل

، كما أكد )1(خالصا وقاصرا علیه اتجاه الآخرین كنوع من حق الملكیة على كیانه اجسمه حق
أن لكل إنسان ملكیة خاصة على جسمه ولا یمكن لأحد  John Luke جون لوك الانجلیزيالقاضي 

  . )2(أو یغتصب منه هذه الملكیة أن یشاركه
أن ما في الإنسان عدا  إذ ؛یرون أن للإنسان على جسمه حق ملكیةفأصحاب هذا الاتجاه 

  . )3(اءشیبحتا، وهو بذلك یعتبر كأي شيء یعامل معاملة الأ اروحه یعد مالا شخصی

 حیث ؛أن القیام بتصنیف الجسم من بین الأشیاء سوف یسمح بضمان التكامل الجسدي ثم
  .لبة به من قبل الشخص لمصلحة جسدهتم المطاست

 لىه على جسمه یعتبر الوسیلة المثیتحق ملكبفإن الاعتراف للشخص  ،ومن ناحیة أخرى 
 دأ مادیة الجسم سوفكما أن تبني مب جسمه، بمنتجاتلحمایته ضد أولئك الذین یریدون الاتجار 

                                                                                                                                                   
أشیاء خارجة عن التعامل : أما الأشیاء التي لا یجوز التعامل فیها، فهي الأشیاء الخارجة عن التعامل، وهي نوعان=

  .اء المشتركة مثل الماء والهواءبطبیعتها وهي التي لا یستطیع أحد أن یستأثر بحیازتها دون غیره من الناس كالأشی
وأشیاء خارجة عن التعامل بحكم القانون وهي الأشیاء التي لا یجیز القانون أن تكون محلا للحقوق المالیة، بسبب 
الغرض الذي خصصت له كالأموال العامة أو بسبب خطورتها على المجتمع، وكون التعامل فیها یتعارض مع 

؛ جبیري 97صابر محمد محمد السید، مرجع سابق، ص : انظر كل من. ثل المخدراتالآداب العامة والنظام العام م
  .104یاسین، مرجع سابق، ص 

 .MOUSNY Marie pierre, op.cit, p 119. 40أحمد عبد الدائم، مرجع سابق، ص  - 1

الدكتوراه في الحقوق، كلیة حبیبة سیف سالم راشد الشامسي، النظام القانوني لحمایة جسم الإنسان، رسالة لنیل درجة  - 2
  .52، ص 2005الحقوق، جامعة عین شمس، 

  .151ص مرجع سابق، ؛ صابر محمد محمد السید، 54محمد سعد خلیفة، مرجع سابق، ص  - 3
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الوصول إلى الاعتراف بهذا و  ،)1(الشخص على جسده شكل دقیق حدود وحقوقبو  یسمح بتحدید
  .)2(دهالشخص على جسالمبدأ مؤداه هو إثبات صفة المالك لهذا 

والانفراد بتلك الاستئثار والتسلط الاختصاص في یخول لصاحبه سبمقتضى حق الملكیة ف
سلطان على الللإنسان یتحقق  وبهذا ،السلطة بحیث تخلع علیه الامتیاز في مركزه بین الآخرین

فلا یمكن له البیع ولا  جسدهأما إذا كان الشخص لا یملك  ،كیفما یشاء فیهتصرف فیجسده، 
على أن الشخص یملك  اقضائی اأن هناك تأكید  J P Baud جون بیار بوود وقد أضاف. )3(التبرع

 Janel جانل داوود المتعلق بقضیة 1981جوان  29قرار الصادر في الجسده، وذلك في 

Daoud)4(  داوود ملك لسید الأصبع المقطوع هووالذي قضى بأن Daoud  شيء مما یعني أنها
  . ویطبق علیها قواعد الأشیاء كالحجز علیها

 Moore مور كما تم تأكیده أیضا في قضاء ولایة كالیفورنیا بمناسبة القضیة المشهرة لسید

                                                
ناجم بركة، اقتطاع  ؛35؛ برني نذیر، مرجع سابق، ص 41 أحمد عبد الدائم، مرجع سابق، ص :انظر كل من - 1

وزراعة الأعضاء البشریة في ضوء القانون الجزائري والشریعة الإسلامیة، دراسة مقارنة، ماجستیر في القانون 
  . 10، ص 2008المدني، جامعة الدول العربیة، معهد البحوث والدراسات القانونیة، القاهرة، 

BAUD Jean Pierre, op.cit, p 12. 
MOUSNY Marie pierre, op.cit, p 120. 

  J P Baudتظهر المصلحة العملیة بالاعتراف بمادیة الجسم حسب ما جاء في قضیة الید المسروقة ل جون بیار بود  - 2
أن ید قطعت أثناء حادث نجارة  یتعلق الأمر بتحدید حقوق الفرد على أجزائه التي انفصلت عنه، إذ یتخیل عندما

                                            ّ                      بح شي إلا في لحظة الانفصال والبتر عن الجسد، فإن ه یمكن تملكها من قبل مثلا، فإذا كانت الید المقطوعة لا تص
                                                                                   ّ              أول شخص یستولي علیها، ولا یمكن أن یتهم ذلك الشخص بالسرقة لأنه باعتباره الحائز الأول فإن ه سیصبح مالك 

ذا قام الضحیة باسترجاع یده فإن ه هو الذي سیصبح متهما بالسرقة، لأنه لا .لشيء بدون مالك .  یملك أعضائه ٕ                              ّ                                     وا 
 ؛29أحمد عبد الدائم، مرجع سابق، ص ؛ 10، ص 2ناجم بركة، هامش رقم : انظر

BAUD Jean Pierre, op.cit, p 16. 
  ؛11ناجم بركة، مرجع سابق، ص : كل من انظر - 3

THOUVENIN Dominique, "Au tour du don et de la gratuité", Revue Générale de Droit médical 
N° spécial, Paris, 2002, p 101.  

 Dragonتعرض لعملیة بتر إصبعه في مستشفى  Janel Daoudسجین جانال داوود التتلخص وقائع القضیة في أن  - 4
أي إلى السجن الذي یتواجد  Garde des sceauxأین تلقى العلاج ثم طلب من إدارة المستشفى بعث إصبعه إلى 

ّ                   فعل قامت إدارة المستشفى بإرسال الإصبع المقطوع في زجاجة فیها مادة حافظة، إلا أن  إدارة السجن قامت لافیه، وب                                                                            
بمصادرة هذه القارورة والحجز علیها، مما أدى بالسجین داوود إلى رفع دعوى قضائیة مطالبا باسترجاع إصبعه 

ّ    باعتبارها لیست من بین الأشیاء التي یمكن الحجز علیها، إلا  أن القاضي حكم بأن الإصبع یعتبر شيء ویطبق علیه                                                       
  : انظر. إدارة المستشفىطرف قواعد الأشیاء والأموال أي أنها یمكن حجزها من 

BAUD Jean Pierre, op.cit, p 13. 
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 لمنتجاته مور بملكیة السید، )1(1988جویلیه  31استئناف كالیفورنیا بتاریخ أین قضت محكمة 
   .خلایا جسمهو 

إلا أن هذا الاتجاه انتقد من طرف الفقه الفرنسي الذي یرفض الاعتراف بملكیة الشخص 
لجسم أعضاء ا، كما رفضوا حمایة )2(یةللشخص اجسدأو مغلاف مجرد  یعتبر الجسم  ولجسمه، فه

إلى إمكانیة جسده یؤدي ، فالاعتراف بملكیة الشخص لوكرامته حرمتهفي مقابل التنازل عن 
   .)3(استغلاله وتكوین تجارة للأعضاء البشریة

 )4(هذه النظریة لا تتفق مع طبیعة جسم الإنسان وعناصره التي تتمتع بالحرمة بنص القانونف 
  . )5(ولا مع الخصائص العامة لحق الملكیة التي تقبل التداول والادخار والحجز

أن القول بوجود حق ملكیة یستلزم أن یكون هناك مالك وهو صاحب الحق مستقلا عن  كما
موضوع الحق، بینما طبیعة الجسم تتعارض مع ذلك، بحیث یتحد في تلك العلاقة صاحب الحق 

  . )6(ومحل الحق
حریة الشخص في التصرف في جسمه كصاحب حق ملكیة، لا یؤدي إطلاق إضافة إلى أن 

الذي یؤدي إلى  )7(نتحارمن تصرفات الشخص نفسه مثل قیام الشخص بالا إلى حمایة الجسم
 معیتنافى  ،وهذا بالطبع ؛بیع الشخص لجسده الذي یؤدي إلى الامتهان والعبودیة وأته إنهاء حیا

                                                
لدیه خلایا فریدة من نوعها وتسمح بعلاج Moor تتلخص وقائع القضیة في اكتشاف الأطباء أن المریض المدعو مور  -  1

مما أدى إلى استغلال الأطباء لهذه العناصر الجسدیة بدون إعلام السید مور وذلك بإعادة  الأمراض المزمنة، بعض
  .تصنیفها وطرحها في الأسواق على شكل منتجات دوائیة فریدة من نوعها

2  - Voir : LAHALLE Thibault, op.cit, p 425 ; BAUD Jean Pierre op.cit, p 23 ; MOUSNY Marie 
Pierre, op.cit, p 22. 

3  - BAUD Jean Pierre, op.cit, p 24. 

  : من التقنین المدني الفرنسي والتي تنص1-16وهذا ما نصت علیه المادة  - 4
« Chacun a droit au respect de son corps, le corps humain est inviolable. 
le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ». 

افتكار میهوب دبوان المخلافي، حدود التصرف في الأعضاء البشریة في الأعضاء البشریة في الفقه الإسلامي  -  5
  .14، ص 2006والقانون المدني، دراسة مقارنة، دار الكتب المصریة، القاهرة، 

 MOUSNY Marie؛14مرجع سابق، ص افتكار میهوب دبوان المخلافي، ؛35برني نذیر، مرجع سابق، ص  -  6
Pierre, op.cit, p 120  

وحتى عدم معاقبة الغیر الذي یساعد على الانتحار، وهذا ما تم تجسیده بالفعل في سویسرا وبلجیكا ولكسمبورغ التي  -  7
   .ار تحقیقا لمصلحة الغیر وحریة الإجهاضالمساعدة على الانتح أباحت

  



 ريغلل  ةيجلا ع ةحلصمل ل وزرع الأعضاء البشرية تحقيقـا  قـن            :              الفصل الأول  –الباب الأول  

42 
 

  . )1(الحقیقي للجسد هو االله تعالىالمالك أن التي تعتبر مبادئ الشریعة الإسلامیة 

  :حق الإنسان على جسده حقا من حقوق الملازمة للشخص - ثانیا
لا ینظر إلیها من جانب  ،العلاقة التي تجمع بین الشخص وجسدهأن  ،غلب الفقهیرى أ

تلك الحقوق التي  «: والتي یقصد بها ،)2(یةمن جانب الحقوق الملازمة للشخصالحقوق المالیة بل 
من الإفادة من نشاطه بحكم  تثبت للإنسان بمجرد وجوده وتحفظ له مقومات هذا الوجود وتمكنه

  . )3(» كونه إنسان

الحقوق الأساسیة والضروریة الخاصة بكل إنسان والتي لا تنفصل عنه بعض تلك  «أو هي 
إمكانیة الفصل بین الجسد وعدم  ،مو وكرامة جسم الإنسانلس وذلك. )4(»وهي حقوق مشتركة 

مما جعل الفقه الفرنسي یتجه إلى فكرة  ،)5(یةهو غلاف ومجسد الشخص ،والشخص، فالجسد
وتقدم له الحمایة  ،إلى الدفاع عن الإنسان وجسده ،الحقوق اللصیقة بالشخصیة، التي تهدف أساسا

 ؛الحقوق للإنسان بوجوده ، وتثبت هذه)6(أو سلطات عامة اسواء كانوا أفراد ،في علاقاته مع الغیر
لأن حمایة الإنسان في كیانه المادي والمعنوي غایة كل تنظیم  ،وتظل تلازمه إلى حین مماته؛ ذلك

  .  )7(قانوني في أي مجتمع كان
فإدراج حق الإنسان على جسمه ضمن طائفة الحقوق الملازمة للشخص، یعتبر أكبر حصن 

 لانطباق خصائص الحقوق الملازمة ،المساس به ذلكیصون الجسد البشري وآمن جدار یقیه من 

                                                
حبیبة سیف : نقلا عنوبهذا الرأي أفتى فضیلة الشیخ محمد السید طنطاوي وفضیلة الشیخ محمد متولي الشعراوي  - 1

  .59، ص 4سالم، مرجع سابق، هامش رقم 
، یطلق بعض الفقهاء على حقوق الملازمة للشخصیة، مصطلح الحقوق منعا للبس مع الحقوق الشخصیة أي حقوق الدائنیة -  2

الشخصائیة ویطلق علیها البعض الأخر الحقوق العامة أو الحریات العامة، كونها تثبت للناس كافة باعتبارها حقوق تنبع 
یة أو حقوق كما أضفت علیها الثورة الفرنسیة وصف الحقوق الطبیع. من مبادئ الحریات التي یتمتع بها كل شخص

ّ                                 الإنسان، على أساس أن الإنسان یولد بطبیعته حرا أو أن القانون الطبیعي یقرها، لذا فإن  الإنسان یتمتع بهذه الحقوق لمجرد                                                                                 
مدخل إلى العلوم القانونیة، الجزء الثاني، دروس في نظریة الحق، دار محمد السعید جعفور، : انظر .كونه إنسان

  .13هامش رقم  ،56 – 55صص  ،2011هومه، الجزائر، 
  .55المرجع نفسه، ص  - 3
  .المرجع نفسه - 4
 Sophie-Antipolis, op.cit, p 118 ؛36نظر كل من برني نذیر، مرجع سابق، ص ا - 5

LENOUR Noelle, Le statut juridique de corps humain pour répondre à l’angoisse contemporaine, 
l’état de droit, éditions Dalloz, Paris, 1996, p 418. 

  .36 – 35أحمد عبد الدایم، مرجع سابق، ص ص  - 6
  .55جعفور محمد السعید، مرجع سابق، ص  - 7
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والتي من أهم خصائصها أنه حق مطلق یحتج  ؛للشخص على حق الإنسان في التكامل الجسدي
 یشكلفعلى الأشخاص احترام حق الإنسان على جسده والامتناع عن أي عمل  ؛به على الجمیع

مجرد كونه إنسان دون أي شرط م یثبت لكل إنسان بكما أنه حق عا ؛على صاحب الجسد امساس
حق والواجب في حفظ كیان الإنسان ویترتب عن ذلك عدم جواز وفي هذا المعنى یتحد ال .أو قید

التنازل عنه بمقابل أو بدون مقابل ولا یجوز الحجز علیه لان الحجز مؤداه البیع الجبري في حین 
كذلك  في الضمان العام للدائنین؛قبیل الأشیاء أو الأموال التي تدخل أن جسم الإنسان لیس من 

نقضاء قعة الوفاة یترتب علیها احق لا ینتقل بوفاة الشخص إلى الورثة، لأن واأنه  یترتب عنه
  . تنقضي جمیع الحقوق الملازمة لشخصیة الإنسان بالموت الشخص القانوني للإنسان، وبالتالي

دم المكسب أو المسقط، إذ لا التقادم، أي لا یخضع للتقا هو حق غیر خاضع  لأحكامخیرا أو 
لمدة ما، كما لا یمكن أن  ةالحق على أحد الأعضاء البشریة بالحیاز  ،شخص مایمكن أن یكسب 

یسقط حق إنسان على عضو انتزع منه بمرور مدة معینة، فالنصوص الخاصة بالتقادم لا تسري 
  . )2(دائرة التعامل عن وخارج )1(، لأنه حق غیر ماليتكامله الجسديعلى حق الإنسان في 

یدخل ضمن الحقوق أهمیة اعتبار حق الإنسان على جسده  ،یتبین من العرض السابق
اللصیقة بالشخص ولا تعد من قبل الحقوق الملكیة باعتباره حق غیر مالي لا یجوز التصرف فیه 

  .أو التنازل عنه
  الفرع الثالث

  الأخرى یةالقانونبعض المفاهیم عن الأعضاء البشریة مفهوم ز یتمی
 الأعضاء الصناعیة ،المفاهیم التي تختلف مع مفهوم العضو البشريبین  منیلاحظ أن 

  . )ثانیا( والجنین البشري) أولا(

   :المقصود بالأعضاء الصناعیة – أولا
 إلا باستخدامیحدث أن یفقد الإنسان أحد أعضائه التي تؤدي وظائفها فلا سبیل له لتعویضها 

                                                
إلا أنها تستتبع آثار مالیة في حالة الاعتداء علیها، كالحق في التعویض عن الضرر، وهذا ما نصت علیه كل من  - 1

من وقع علیه اعتداء غیر مشروع في حق من الحقوق  كل «من التقنین المدني والتي جاء فیها  47المادة 
التي تنص  124، والمادة » لحقه من ضررالملازمة للشخصیة أن یطلب وقف الاعتداء والتعویض عما یكون قد 

  .» كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض «
راشد ؛ حبیبة سیف سالم 37؛ برني نذیر، مرجع سابق، ص 15 – 14ناجم بركة، مرجع سابق، ص : انظر كل من - 2

  .87مرجع سابق، ص  میهوب دبوان المخلافي، افتكار؛ 72الشامسي، مرجع سابق، ص 
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وما  )أ(بها المقصود  اأعضاؤه فمالتي كانت تؤدیها  هوظائفأعضاء صناعیة تساعده على أداء 
  . )ج( وهل تخضع لنفس الحمایة المقررة للأعضاء البشریة )ب( هي الحمایة المقررة لها

 إخلال عضو أو جزء من «یقصد بالأعضاء الصناعیة : لأعضاء الصناعیةاتعریف  -أ
أو البلاستیك لیؤدي وظیفته سواء من الناحیة عضو طبیعي تالف بعضو آخر مصنوع من المعدن 

  . )1(» عر المستعاریة كالعیون الزجاجیة والشأو الجمال ،كالأسنان والمفاصل الصناعیةلعضویة ا

في المشرع الجزائري علیها تعتبر من المستلزمات الطبیة التي نص  )2(فالأعضاء الصناعیة
التي و  13 -2008المعدلة بالقانون رقم  173حمایة الصحة وترقیتها وذلك في نص المادة قانون 
أو جهاز أو أداة أو منتوج في مفهوم هذا القانون كل تجهیز  یقصد بمستلزم طبي، «تنص 

باستثناء المنتجات ذات الأصل البشري أو مادة أخرى مستعملة وحدها أو بالاشتراك، بما في ذلك 
  الآتیةقات  والبرمجیات  التي تدخل في سیره والموجه للاستعمال لدى الإنسان للأغراض الملح

تشخیص مرض أو الوقایة  منه أو مراقبته أو معالجته او التخفیف منه أو تعویض جرح 
  . » ...إعاقة وأ

  :للأعضاء الصناعیةالحمایة المقررة  – 2
وفیما إذا كانت تشملها  ،خلاف فقهي بخصوص الحمایة المقررة للأعضاء الصناعیة ثار

أنها تخضع للحمایة المقررة للأشیاء باعتبارها  أم ،الحمایة المقررة للجسم البشري وأعضائه المختلفة
  . لا تدخل في مدلول الجسم وأعضائه

لا تقتصر على أجزائه الطبیعیة بل الجسم فقد ذهب جانب من الفقه الألماني إلى القول بأن مادة 
تدخل في دلالتها الأعضاء الصناعیة التي یستعین بها الشخص عن عضو فقده، فتصبح متصلة على 

نفس الوظیفة التي تؤدیها الأعضاء الأصلیة الطبیعیة،  الأجزاء الطبیعیة في الجسم ومؤدیةنحو مادي ب
  . )3(یقررها القانون على سائر أعضاء الجسمتكفل لها نفس الحمایة التي أن  یتعین ،لهذا السبب

على عتداء اعتداء على العضو الصناعي یعتبر اكما اعتبر جانب من الفقه الفرنسي أن أي 
 كي تأخذ تلك ،ندماج بین الجهاز والجسم البشريبشرط أن تكون هناك درجة من الا ،الجسم، لكن

                                                
  .19، مرجع سابق، ص ...نقلا عن مروك نصر الدین، الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم  - 1
ثم في فرنسا سنة  ، وذلك في الولایات المتحدة الأمریكیة،1950أول عضو صناعي كان في الكلیة الصناعیة سنة  -  2

 .LACOMB Séverine, op.cit, p 72 :نظرا. 1960
وضیاء عبد االله عبود جابر  ؛20ص ، مرجع سابق، ...الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسممروك نصر الدین،  - 3

 .MOINE Isabelle, op.cit, pp 384 – 385 ؛   52الأسدي، مرجع سابق، ص 
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بذلك الأشیاء والأجهزة التي یمكن فصلها ، مستثنیة )1(المستلزمات الطبیة حكم العضو الطبیعي
  . )2(بسهولة، كالكرسي المتحرك والأسنان الصناعیة التي تبقى في حكم الأشیاء

ص للقول بأن العضو الصناعي المثبت یعلى نظریة العقار بالتخص اعتمدآخر منه جانب و 
بالتخصیص لذلك یجب  زء أو عضو من الجسد هو عضو طبیعيج یحل محلفي الجسم والذي 

عن الأجزاء الجسمانیة  ان التخصیص قائما، أما إذا انفصلأن یعامل معاملة الجسم طالما ك
  . )3(بضاعة بالطبیعة، عاد

القول بعدم اعتبار الأعضاء الصناعیة من عناصر إلى في حین ذهب رأي فقهي آخر  ،هذا 
الجسم یؤدي بعض الوظیفة أو ذات في  اعتبار جزء من الأجزاء عضو اجسم الإنسان، فلا یكفي 

الوظیفة التي كان یقوم بها أحد الأعضاء الطبیعیة، فالوظیفة المقصودة لا تنصرف لمجرد الوظیفة 
  . الإنسان خلم هي الوظیفة التي یخضع العضو فیها لسلطات الجهاز المركزي ،الاجتماعیة بل

البحث في مدى انتماء العضو لجسم  ،بل ؛فإنه لا یجب البحث عن الوظیفة الظاهرةعلیه و 
لا یمكن القول بأن النظارة والعصا من أعضاء الجسم بالنظر                                 ٕ                                                       الإنسان انتماء به معنى الوحدة، وا 

  . إلى الوظیفة التي تؤدیها
الأعضاء الصناعیة التي یستعین بها الإنسان لا تصلح لأن تكون محلا لجرائم الإیذاء فلذلك 

  . )4(الزناأو على سبیل سواء كان استخدامها ضروریا 

أصحاب الاتجاه الثاني والمتمثل في عدم اعتبار ما ذهب إلیه  یتعین تأیید ،مما سبق
لعدم توفر الخصائص التي تمیز العضو  ،الأعضاء الصناعیة من عناصر جسم الإنسان، وذلك

 ولأن الاعتداء علیها لا یشكل ولا یرتب نفس الأضرار التي تترتب عن ،البشري الطبیعي فیها
                                                

أنه لا یأخذ  «، إذ جاء من حیثیاتها 1992أوت  28وهو ما ذهبت إلیه محكمة النقض الفرنسیة في قرارها المؤرخ في  - 1
ویقصد بها كل جهاز أو آلة تم تثبیته داخل الجسم، بغرض القیام  ،داخل الجسد ةحكم الجسم إلا الأشیاء الموجود

                                                 ّ         تلك الوظیفة أو معالجته، أما إذا تم قبل تثبیتها فإن ها تأخذ مقام العضو في أداء وظیفته أو في المساعدة على أداء 
برني نذیر، : ، نقلا عن»حكم الأشیاء وتخضع للقواعد المتعلقة بضمان العیوب الخفیة وقوانین حمایة المستهلك 

  .20مرجع سابق، ص 
  .19، ص نفسهمرجع  - 2
، العدد الأول، مجلة 17 ، مجلد"تثیرها عملیات زرع الأعضاءالإشكالات القانونیة التي "حسام الدین كامل الأهواني،  - 3

  .32الشامسي، مرجع سابق، ص  راشد ؛ حبیبة سیف سالم150ص  ،1975 العلوم القانونیة والاقتصادیة،
ضیاء عبد االله عبود جابر  ؛20ص ، مرجع سابق، ...الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسممروك نصر الدین،  - 4

  .54 – 53ص ص  جع سابق،الأسدي، مر 
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أن یتدخل وینظم  المشرع الجزائريرغم ذلك فیجب على  ،الاعتداء على العضو البشري ، لكن
مسألة الاعتداء على الأعضاء الصناعیة، تبین خصوصیة هذه الأعضاء والعقوبات المقررة في 

  . حالة الاعتداء علیها

  : الوضع القانوني والشرعي للبویضات الملقحة – ثانیا
الكثیر من المشاكل . )invitro)1حم أفرزت الممارسات العلمیة للتلقیح الصناعي خارج الر 

إلى بقاء قد یؤدي حدوث التلقیح خارج الرحم ف .القانونیة والشرعیة التي لم تكن في الحسبان
المرأة الراغبة في الإنجاب، مما یثور التساؤل رحم الملقحة مدة زمنیة قبل زرعها في البویضات 

نفس المعاملة المقررة بوتعامل  افهل تعتبر جنین ،حول الطبیعة القانونیة لهذه البویضة الملقحة
أم لها وضع خاص، أي هل تدخل في مفهوم  ،تدخل في مفهوم مشتقات الجسم ،أم، للجنین

   شریة أم في مفهوم الشخص الإنساني؟المنتجات الب
، إلا )2(الجنین بالنسبةحول مسألة بدایة الحیاة الإنسانیة  ،الفقهاءوجهات نظر اختلاف رغم 

 تكوینهاللحظة الأولى من منذ  ه في الحمایةیتمتع بحقو ، )3(حرمة هأنهم جمیعا متفقون على أن ل

                                                
عملیة التلقیح الصناعي خارج الرحم تقتضي ضرورة سحب بویضة من مبیض الزوجة التي ترغب في الإنجاب،  -  1

تم تلقح هذه البویضة في ) سونار(وذلك بالاستعانة بمنظار البطن أو بواسطة جهاز الموجات فوق الصوتیة 
النمو والانقسام أعیدت إلى تجویف  الأنبوب بمني الزوج، حتى ما إذا تم الإخصاب وأخذت البویضة الملقحة في

انظر محمد . كما یحدث تماما في الحمل الطبیعي. الرحم، فإذا حدث العلوق في جدار الرحم نما الجنین بعد ذلك
المرسي زهرة، الإنجاب الصناعي، أحكامه القانونیة وحدوده الشرعیة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

  .97، ص 2008
الاتجاه الأول یرى أن الحیاة الإنسانیة في الأجنة تبدأ منذ لحظة التلقیح أو الإخصاب، ویترتب على ذلك أن یتمتع ف -  2

  .المقررة له یةالجنین بحقه في الحیاة ومن ثم یستحق الحمایة القانون
لحیاة توجد بمجرد ولادة أما الاتجاه الثاني، فیستند إلى معیار تمام الولادة، إذ یتجه أنصار هذا الاتجاه على أن ا

انظر هیكل حسین، النظام القانوني . الجنین حیا وانفصاله التام عن أمه، ولا یتم ذلك إلا بخروجه كاملا من رحم أمه
للإنجاب الصناعي بین القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، الإسكندریة، 

لتفصیل أنظر كذلك جعفر محمود علي المغربي، الحمایة المدنیة للجنین، مجلة وللمزید من ا. 58، ص 2007
  .136 – 132ص ص  2006الحقوق، العدد الثاني، السنة الثلاثون، جوان 

فنجد مثلا جمهوریة إرلاند كرست حق الطفل الذي سیولد في الحیاة، ومنعت إجراء التجارب على الأجنة باعتبارها  -  3
من الدستور الإرلاندي، كما، اعتبرت ألمانیا أن للجنین  4/3مبدأ دستوریا حسب نص المادة كائن بشري وجعلته 

  .حمایة باعتباره كائن بشري ومنعت إجراء التجارب علیه تحت طائلة عقوبات جنائیة
لجنین من التشریعات العربیة التي أولت اهتمام با 2001كما یعتبر القانون التونسي والخاص بالطب الإنجابي لسنة 

 =المبادئ" فواز صالح،: انظر كل من. البشري، ومنعت الحصول على الأجنة البشریة لأغراض تجاریة أو علمیة
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حجز نصیبه  في  حقوقأیضا وأن للجنین  )2(اعتداء  أي یجب حمایته منإذ  ،)1(الحمل منذ أي
  . )4(وصحة الوصیة له أو الهبة )3(في المیراث

  : لكن بالنسبة للبویضة الملقحة، فقد انقسم الرأي الفقهي إلى قسمین
في حكم الشرع والعرف والقانون ولها  جنین الملقحة هي في الواقع فالبعض یعتبر البویضة 

 إلى الغیر، كما لا یجب أن تكون عرضة للتجارب ولا تنقل  علیها یعتداحرمة وكرامة ویجب ألا 

                                                                                                                                                   
، دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والاتفاقیات الدولیة، مجلة الشریعة "القانونیة التي تحكم الأخلاقیات الحیویة=

أسامة على عصمت الشناوي، الحمایة الجنائیة لحق  ؛189 – 188، ص ص 2007، جانفي 22والقانون، العدد 
  .41 – 40، ص ص 2014الإنسان في التصرف في أعضائه، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

غیر أنه وعلى الصعید بعض التشریعات المقارنة كالتشریع الفرنسي مثلا، فإننا نجد رغم تمتع الجنین بالشخصیة  - 1
 Situation deإلا أنه سمح بالوقف الإرادي للحمل بناء على طلب المرأة التي تكون في حالة من الضیق  الاحتمالیة،

détresse  من قانون الصحة العامة الفرنسي  2211-1حسب نص المادة. 

والمتعلق بالانقطاع الإرادي للحمل لا  1989وقانون  1975كما اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن أحكام قانون  
كما اعتبر أن . عارض مع أحكام الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان ولا مع العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةتت

الأجنة في مراحل تكوینها الأولى تدخل في نطاق الأمشاج بوصفها إحدى منتجات الجسم البشري والتي أفرد لها 
اصل بین اعتبار الأمشاج من منتجات الجسم وبین اعتبارها القانون الفرنسي تنظیما قانونیا خاصا، ووضع الحد الف

أسابیع منذ بدایة الحمل، وبعد تلك المرحلة یعد المساس بها مشكلا لجریمة الإجهاض المنصوص  10جنین بشري بـ
  مرجع سابق، ، "المبادئ القانونیة التي تحكم الأخلاقیات الحیویة"فواز صالح،  :انظر. علیها في قانون  الفرنسي

  .183ص 
فقد اعترف المشرع الجزائري بحمایة قانونیة للجنین من خلال تأكید حمایة فعالة للجنین ضد أي اعتداء علیه أو حتى  - 2

تهدیده بالقتل، فاعتبر الإجهاض جریمة معاقب علیها حتى في مواجهة الآم إذا كانت هي السبب في إجهاضه وهذا 
ومع ذلك تعاقب الأم سواء كانت فاعلة أصلیة أو شریكة في  «قوبات من قانون الع 261/2ما نصت علیه المادة 

  .» سنة) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(قتل ابنها حدیث الولادة بالسجن المؤقت من عشر 
لمشرع الجزائري بالشخصیة القانونیة الاحتمالیة للجنین، وهذا ما اأما عن الوضع في القانون المدني، فقد اعترف 

تبدأ  « ، والتي تنص2005یونیو  20، المؤرخ في 10-05المعدلة بالقانون رقم  25/2المادة یتضح من نص 
  .شخصیة الإنسان بتمام ولادته حیا، وتنتهي بموته

  .»على أن الجنین یتمتع بالحقوق التي یحددها القانون بشرط أن یولد حیا 
یشترط لاستحقاق الإرث أن  «لجزائري والتي تنص الأسرة ا 128بالنسبة لحق الجنین في الإرث نصت علیه المادة  - 3

  .»یكون الوارث حیا أو حملا وقت افتتاح التركة، مع ثبوت سبب الإرث وعدم وجود مانع من موانع الإرث 
من التقنین المدني على أنه  187وبالنسبة لحق الجنین في تلقي الأعیان أو منافعها على سبیل الوصیة فتنص المادة  - 4

ذا ولد توائم یستحقونها بالتساوي ولو اختلف الجنستصح الو  «   .»                              ٕ                                                صیة للحمل بشرط أن یولد حیا، وا 
من قانون الأسرة على أنه      209أما بخصوص الهبة والتي تحتاج إلى قبول من مكتسبها فقد نصت علیها المادة 

  .» تصح الهبة للحمل بشرط أن یولد حیا «
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شرع في الانقسام جنین منذ بدایته وهو بیضة ملقحة یاستقر علمیا أن الوهذا لأنه  ،)1(العلمیة
  . )2(تالي فهو كائن حي ینمو ویتطور بصورة متصلة ومستمرة الوالتكاثر وب

البویضة (بعد ذلك أن تكون النطفة الأمشاج  يویستو فالحرمة إذن تبدأ من وقت التلقیح، 
  . )3(داخل الرحم أو خارجه) الملقحة

فلیس من دواعي الضرورة التفریق في الأحكام بینها وبین البویضة الملقحة داخل لذلك، 
  . )4(الرحم

الغالبیة العظمى من الفقهاء لا یؤیدون التفسیر السابق وذهبوا إلى أن البویضة الملقحة  ،لكن
ا بالمعنى الشرعي إلا من نفي أنبوب اختبار لا تأخذ حكم الجنین في بطن أمه، ولا تعتبر جنی

، ذلك أن حرمة البویضة الملقحة التي ترغب في الإنجاب الرحم الزوجة تاریخ إعادة زرعها في
سمي جنینا أي المستور في رحم أمه بین  ،طة بمكان وجودها أي إذا كانت بالرحم لذلكمرتب

فالجنین لا یكون  ؛البویضة الملقحة خارج الرحم، فلا تعتبر بهذا المعنى جنینا ،أما ،ظلمات ثلاث
ولا یجوز أن  یترتب عن ذلك أن البویضات الملقحة خارج الرحم لا قیمة لها،و  .)5(إلا في بطن أمه

  . )6(تبنى علیها الأحكام الشرعیة التي تتعلق بالجنین

فقد  ،1987وهذا ما انتهت إلیه ندوة الرؤیة الإسلامیة لبعض الممارسات الطبیة لسنة 
ئض، أما إذا حصل فا، اأوصت الندوة ألا یعرض العلماء للتلقیح إلا العدد الذي لا یشكل فائض

ولا احترام لها قبل أن  ،حرمة شرعیة من أي نوعرى الأكثریة أن البویضات الملقحة لیس لها فت
 خر فیرى أن هذهتغرس في جدار الرحم، وأنه لذلك لا یمنع إعدامها بأي وسیلة أما البعض الآ

                                                
  .101محمد المرسي زهرة، مرجع سابق، ص  - 1
؛ أمیرة عدلي أمیر، جریمة إجهاض حامل في التقنیات المستحدثة، منشأة 118، مرجع سابق، ص أحمد عمراني - 2

  .229، ص 2006المعارف، الإسكندریة، 
  .101محمد المرسي زهرة، مرجع سابق، ص  - 3
  .115عمراني أحمد، مرجع سابق، ص  - 4
فلتحقیق الحمل من الناحیة العملیة یجب أن یحدث اندماج أو لالتحام البویضة المخصبة في أنسجة الرحم أي علوق  - 5

البویضة بجدار الرحم التي لا تتم إلا بعد زرع البویضة في رحم الزوجة، أما قبل ذلك فلیس هناك علمیا حمل ومن 
  .102رة، مرجع سابق، ص محمد المرسي زه. ثم فلا مجال للحدیث عن حرمة الحمل

محمد المرسي زهرة، : انظر. أي لا یجوز أن یحجز للبویضة نصیب في المیراث إذا توفي الزوج قبل إجراء الزرع -  6
  .102مرجع سابق، ص 
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  . )1(البویضات الملقحة تعتبر أول أدوار الحیاة مما یستلزم تركها لشأنها للموت الطبیعي

أن وضع البویضة الملقحة قبل زرعها لا تعتبر جنینا حسب الرأي الراجح،  ،مما تقدمیظهر 
تختلف عن مشتقات  ،ومن جهة أخرى .ومن ثم فإن وصفها یختلف عن الجنین وهو في بطن أمه

أو منتجات الجسم باعتبار أنها أول أدوار الحیاة الإنسانیة وتحمل في طیاتها مشروع الكائن 
 ؛البشري، مما جعل بعض الدول الأوربیة تعتبر أن هذه البویضات الملقحة لها وضع قانوني خاص

ذهب إلیه  حسبما ؛ةیعتبرها من بین الأجنة البشری لا نجد أنه ي فبالرجوع إلى التشریع الفرنس
أن مبدأ احترام  « الذي جاء فیهو  27/7/1994المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر في 

بالرجوع إلى و  .)2(» حیاته لا یطبق على الأجنة الملقحة في الأنابیب ءكل كائن بشري منذ بد
حترام الكائن امن القانون المدني الفرنسي فنجد أنها نصت على أن القانون یضمن 16نص المادة 

إضافة إلى أن الأجنة، على هذه   تطبق  مما یعني أن هذه الحمایة لا  ،هالبشري منذ بدایة حیات
ویضة الملقحة وهذا ما جاء في أحكام القانون رقم تحدید مصیر الببفرنسي سمح للأبوین ال المشرع
  . حیائیةالمتضمن أخلاقیات العلوم الإ 2004أوت  6 ـل 2004-800

 الفرنسي شرع رغم عدم بیان النظام القانوني للأجنة الملقحة في الأنابیب إلا أن الم ،لكن
إلا ضمن الإنجاب المساعد تنظیمنا جزئیا لهذه الأجنة فقد نص على عدم جواز التلقیح  خصص

ض اغر استخدامه لأو استحداث جنین بشري  منعكما  )3( 2141-3 ةعلیه المادما نصت  ووه
   .)4( 2141-8 ما نصت علیه المادةحسب  تجاریة أو صناعیة

على سریان  1990ة البشریة وعلم الأجنة لسنة خصوبأما في بریطانیا، فقد نص قانون ال
على الجنین منذ التصاق النطفة بالرحم وهو ما یعني بدایة مرحلة الحمل  الإجهاضحكم 

                                                
  .102محمد المرسي زهرة، المرجع السابق، ص  - 1
، مرجع سابق، "ي تحكم الأخلاقیات الحیویةالمبادئ القانونیة الت"؛ فواز صالح، 116عمراني أحمد، مرجع سابق، ص  - 2

  . 183ص 
3  - Article L 2141-3 du code de la santé publique, modifier par la loi N° 2011-814 du 7 Juillet 2011, 

dispose que « Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs 
d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141-1 il ne peut être 
conçu avec des gamètes ne provenant pas d’un au moins des membres du couple… ». 

4  - Article L 2141-8 du code de la santé publique modifier par la loi N° 2004-800 du 6 Août 2004, 
dispose que « un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou 
industrielles ». 
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وبالتالي لا یمتد حكم هذه القاعدة إلى النطفة الملقحة خارج الرحم، كما هو الحال في أطفال 
  .  )1(الأنابیب

فرغم أنه نص على مشروعیة التلقیح الصناعي بین  ،المشرع الجزائريموقف  وبخصوص
إلا أنه لم یحدد مصیر البویضات الملقحة الزائدة من قانون الأسرة،  40/2الزوجین في نص المادة 

 الم یضع لها نظامفوفیما إذا كان یجب إتلافها أو إجراء التجارب الطبیة علیها،  ؛ضةئافالأو 
یحمیها من كل الاعتداءات الواقعة علیها باعتبارها تعتبر أول أدوار الإنسان وتحتوي على إمكانیة 

  . )2(كائن بشري دمیلا

                                                
  .184؛ فواز صالح، مرجع سابق، ص 117عمراني أحمد، مرجع سابق، ص : انظر كل من - 1
وهذا ما جاءت به توصیات الندوة العلمیة حول الأسالیب الطبیة الحدیثة والقانون الجنائي المنعقد في كلیة  -  2

یجب تجریم القانون لفعل الإتلاف أو  «، حیث جاء فیها 1993نوفمبر  24 – 23الحقوق بجامعة القاهرة، أیام 
مخصبة الناتجة عن التلقیح الصناعي في نطاق لعمدي وسائر صور الاعتداء التي تقع على النطفة الاالإیذاء 

عمراني أحمد، مرجع : نقلا عن. »رحم الزوجة العلاقة بین الزوجین وذلك قبل إیداع هذه النطف المخلقة في 
  .118سابق، ص 
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الثاني المبحث  
  عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریةلالإطار القانوني 

تعتبر عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة من المستجدات العلمیة والطبیة التي تتسم بقدر 
رفض الفقد واجهت هذه العملیات  ،لذلك .الخطورة مقارنة بالعملیات الجراحیة العادیةكبیر من 

القانونیة بالخصوص، بحجة أن الإنسان لا یملك جسده  .منهاقبول في معظم الأوساط الوعدم 
ولتذلیل هذه الحجج، اجتهد  .وبالتالي لیس له الحق في التصرف في جسمه أو جزء من أجزائه

عملیات، كما حاول فقهاء هذه ال مبررات نظریة وقانونیة تؤسس بها مشروعیة لإیجادالفقه القانوني 
، )المطلب الأول(لة نقل الأعضاء وتأصیلها تأصیلا شرعیا الإسلامیة البحث في مسأالشریعة 

ملت مختلف التشریعات على إصدار ر هذه الأفكار والآراء الفقهیة، عالاعتبا في اوأخذ ،لذلك
قوانین تنظم هذه العملیات وفق ضوابط قانونیة تعمل على كفالة حق الإنسان في سلامة جسده 

  ). المطلب الثاني(

  المطلب الأول
  مشروعیة عملیات نقل الأعضاء البشریة في إطار الفقه القانوني والشرعي

ة خلاف رئیسیة أصبح المساس بجسم المتبرع دون وجود أیة مصلحة علاجیة تعود علیه نقط
؛ كما أصبحت )الفرع الأول(حول الأساس القانوني الذي تبنى علیه هذه الإباحة  بین فقهاء القانون

ط ومن و بین من یجیزها بشر  ،نیبین فقهاء الشریعة الإسلامیة المعاصر هذه العملیات محل خلاف 
 ،الإسلامیة القدامىعتبار أنها لم تكن معروفة لدى فقهاء الشریعة لا یرفضها ویحرمها، وذلك

  ). الفرع الثاني(عدم وجود نص قرآني أو حدیث نبوي صریح بخصوص هذه المسألة إضافة إلى 
  الفرع الأول

  الاتجاهات الفقهیة حول أساس مشروعیة عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة
إلا أن الخلاف ثار حول  .یتجه أغلب الفقهاء إلى إباحة عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة

الأساس القانوني الذي تبنى علیه هذه الإباحة، فمنهم من اعتمد على نظریة السبب المشروع 
وآخرون اعتمدوا على نظریة المصلحة ) اثانی(على نظریة الضرورة ، ومنهم من اعتمد )أولا(

   .)اثالث(الاجتماعیة 
  :  نظریة السبب المشروع - أولا

 الفقیه الفرنسي دیكوك إلى إباحة التصرف بالأعضاء همونذكر منذهب جانب من الفقه 
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البحث عن  ،أي ؛الباعث الدافع إلى التعاقد هاویقصد ب ستنادا إلى نظریة السبب المشروع االبشریة 
  . )1(لتصرف ودوافعه، وما إذا كان مشروعا أو غیر مشروعالهدف من إجراء ا

ویكون السبب مشروعا متى كان الهدف تحقیق مصلحة علاجیة للغیر، أي أن الغایة هي 
  . )2(خدمة الإنسان والحفاظ علیه وتحقیق رفاهیته

الحكم على التصرف بأنه غیر مشروع بمجرد  عدم نه یجبأ ،فأصحاب هذه النظریة یرون
لا ؛تعلقه بجسم الإنسان ذلك إلى التسلیم بأن عقد العلاج الطبي الذي بموجبه یتدخل طبیب أدى  ، ٕ  وا 

عد هذا ا بجسم الإنسان، ولكن في الواقع یساسمفي جسم المریض عقد غیر مشروع، كونه یمثل 
فإنه من الجائز التصرف بأحد  هذاعلاجیة للمریض، لالتدخل مشروعا لأنه یحقق مصلحة 

طالما الهدف من هذا  ،أو تعرض حیاته للخطر ،الأعضاء التي لا تؤدي إلى وفاة الشخص
بشرط أن تكون المزایا التي سوف تتحقق بالنسبة و  ؛)3(التصرف هو تحقیق مصلحة مشروعة للغیر

  . )4(للغیر أكبر من الأضرار التي سوف تصیب المتبرع
غیر مشروع، أما  والتصرف المتعلق بالجسد مشروعا أكان إذا فیما  فالسبب هو الذي یحدد 

تملك الخاص أو الإنسان لا یصلح لأن یكون محلا للاتفاق لعدم قابلیة المحل لللقول بأن جسم ا
 لا یصلح كمعیار هذا القول لآداب العامة، فإنته للنظام العام أو لمخالفلستحالة التعامل فیه، أو ا

 لتحدید التصرف المشروع وغیر المشروع، لأنه مما لا جدال فیه أن جسم الإنسان یصلح لأن یكون

                                                
  .78مروك نصر الدین، نقل وزرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن والشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص  - 1

CHROQUI Loubna, La transplantation d’organes humains à la lumière de la chariaâ islamique et 
de la réglementation juridique au Maroc, thèse de doctorat en droit, faculté internationale de droit 
comparé des états francophones, Paris, 2006, pp121 – 122 ; 

CHARAF EDDINE Ahmed, Droit de la transplantation d’organes, étude comparative, thèse 
de doctorat d’Etat, Tome I, université de droit, économie et de sciences sociales, Paris II, 
1975, p 336. 

وزرع الأعضاء في القانون  نزع"؛ شریط الأمین، 137خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص : نظر كل منا -  2
  .134، ص 2003، مجلة الفكر البرلماني، عدد خاص، دیسمبر "الوضعي والشریعة الإسلامیة

CHROQUI Loubna, op.cit, p 122. 
مأمون عبد الكریم، رضا المریض عن الأعمال الطبیة والجراحیة، دراسة مقارنة، دار المطبوعات  :أنظر كل من   - 3

 211؛ افتكار میهوب دبوان المخلافي، مرجع سابق، ص ص 421 – 420، ص ص2006ریة، الجامعیة، الإسكند
؛ حسام الدین كامل الأهواني، المشاكل القانونیة التي تثیرها عملیات نقل وزرع الأعضاء، مرجع سابق، ص 212 –

  .115؛ محمد سعد خلیفة، الحق في الحیاة وسلامة الجسد، مرجع سابق، ص 37
4 - CHROQUI Loubna, op.cit, p 122. 
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  . )1(محلا للتصرفات المشروعة
على أنها إلا أنها تعرضت للنقد  ،رغم صلاحیة هذه النظریة لإبراز الحكمة من نقل الأعضاء

الجائزة  لافتقارها إلى معیار دقیق للتفرقة بین العملیات ،تصح كأساس لإباحة هذه العملیات لا
تشترط أن  أنها لمإضافة إلى  ،والعملیات غیر الجائزة في إطار الموازنة بین المصالح المختلفة

  . )2(یكون ذلك في حالة الضرورة
  :Etat de nécessité نظریة الضرورة - ثانیا  

وزراعة الأعضاء من الممكن أن تؤسس على ، أن عملیات نقل النظریة یرى أنصار هذه
خر أحدهما على الآ حیرج أین خطرال، والتي یقصد بها تلك الموازنة بین الضرر و )3(حالة الضرورة

یفرض  ،بحیث یقتضي الحال وجود خطر مباشر وحال على حیاة شخص ما ،بحسب جسامته
لدفع  أخفاب ضرر التضحیة بإلحاق ضرر أقل بشخص آخر، بمعنى أن الأمر یستدعي ارتك

  . )4(وتفادي ضرر أكبر
 الطبیب لابد فیه أن یقوم بعملیة مقارنة ، فإن كل عمل یقوم به)5(وبناء على نظریة الضرورة

                                                
  .137خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص  - 1
حسام الدین  ؛112افتكار میهوب دبوان المخلافي، مرجع سابق، ص  ؛421مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص  -  2

لیفة، محمد سعد خ ؛60كامل الأهواني، المشاكل التي تثیرها عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة، مرجع سابق، ص 
  .196مرجع سابق، ص 

 Loiقبل صدور قانون  1961شهد تطبیق نظریة الضرورة في مجال نقل وزرع الأعضاء البشریة في فرنسا، سنة  -  3

caivallet والمتعلق بزرع الأعضاء، وذلك حینما أراد أحد الأطباء انتزاع إحدى كلیتي فتاة تبلغ من  1976 لسنة
ها التوأم التي كان یتهددها خطر جسیم، هذه العملیة كانت محل جدل كبیر سنة، من أجل نقلها لأخت 14العمر 

لاسیما بخصوص المسؤولیة الجنائیة للجراح، وما إذا كانت حالة الضرورة تبرر القیام بإجراء مثل هذه العملیة، لذلك، 
هم من الأمر، وكان وللوقوف على مدى مشروعیة العملیة؛ لجأ المجلس القومي للأطباء إلى القضاء لمعرفة موقف

ردهم إیجابي حین أجازوا إجراء عملیة نقل الكلیة، مادام أن هناك خطر یهدد حیاة المریضة، قیاسا على ما یقوم به 
أحمد، مرجع  عمراني: انظر بخصوص هذه القضیة كل من. الأطباء من عملیات إجهاض في حالة الضرورة الطبیة

  .CHARAF EDDINE Ahmed, op.cit, p 46؛     194سابق، ص 
أحمد شوقي عمر أبو خطوة، مرجع سابق،  ؛146 – 145خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص ص: نظر كل منا -  4

معالم القصور في التشریع الجزائري لنقل وزراعة الأعضاء البشریة، دراسة تأصیلیة "؛ بن صغیر مراد، 33ص 
لیة الشریعة والاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم ، ك2، العدد 1، مجلة الشریعة والاقتصاد، المجلد "نقدیة

  .CHROQUI Loubna, op.cit, p105؛   180، ص 2012الإسلامیة، قسنطینة، دیسمبر 
ثار جدل فقهي حول تحدید الطبیعة القانونیة لحالة الضرورة وفیما إذا كانت مانع من موانع المسؤولیة أو سبب من  - 5

 =ن یرى أن حالة الضرورة تعتبر سببا من أسباب الإباحة التي تجعل الفعل ینفي عنه الصفةأسباب الإباحة، فهناك م
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 هذه العملیة في مجال زرع الأعضاءفمشروعیة  .أو موازنة بین الخطر والأمل أو فرصة الشفاء
 ؛یهدد الغیر المریض إنما یدفع خطر جسیما ،العملیة بإجراءترتكز على أن الطبیب الذي یقوم 

  .  )1(العضو أي المتبرع هینتزع من بإحداث ضرر أقل جسامة على الذي ،وذلك
  :ومن الشروط الواجب توافرها للأخذ بنظریة الضرورة في مجال نقل وزرع الأعضاء البشریة یجب

  . إمكانیة وفاته ،إلیهعدم نقل العضو ، إذ یترتب على أن یكون هناك خطر محدق بالمریض -  1
یجب أن یكون الخطر المراد تفادیه أكبر بكثیر من الضرر الذي وقع، فإذا كان  – 2

هذه المخاطر زنة الكن بمو  للمتبرع،كلیة مثلا، ینطوي على قدر من المخاطر بالنسبة  استئصال
المراد أقل من الأضرار  المتبرع ب ی، وجد أن الضرر الذي یصالمستقبلوالضرر الذي یتعرض له 

صحیحا، لأن المقابلة تكون بین  اتصرف فیكون بذلك  المستقبل للعضو،  تفادیها بالنسبة للمریض
  .)2(المستقبل للعضو بالنسبة للمریضوهو خطر الموت  وخطر جسیم  ،المتبرعضرر یسیر یصیب 

 یض،حیاة المر ن شخص حي هي الوسیلة الوحیدة لإنقاذ م العضو نزع یجب أن یكون – 3
   .)3(نكون أمام حالة الضرورةمن حیوان أو من الجثة، فلا  فإذا كان من الممكن نزع العضو

یجب ألا یؤدي الاستئصال إلى هلاك المعطي أو إصابته بنقص خطیر في وظائف  – 4
  . )4(جسمه

                                                                                                                                                   
ولا یسأل الطبیب عن تعویض الضرر، لأن أساس الإعفاء كان لسبب  ،غیر المشروعة ویصبح مباحا جنائیا=

  .موضوعي
أما الاتجاه الثاني فیرى أن حالة الضرورة هي مانع من موانع المسؤولیة الجنائیة، وذلك لأن مرتكب الجریمة في حالة 
الضرورة یفقد اختیاره إلى حد كبیر، فهو سبب شخصي، مما یترتب على ذلك إعفائه من المسؤولیة عن الفعل الذي 

ة لا یمنع من مساءلته مدنیا عن الضرر الذي ینشأ عن هذه العملیة ارتكبه، غیر أن إعفاء الجاني من المسؤولیة الجنائی
لوجود سبب شخصي وسبب موضوعي، وبهذا الاتجاه أخذ المشرع الجزائري والذي اعتبر أن حالة الضرورة هي مانع 

 من سبب ضررا «: من القانون المدني والتي تنص 130من موانع المسؤولیة، وهذا ما یظهر من خلال نص المادة 
  .» للغیر لیتفادى ضررا أكبر، محدقا به أو بغیره، لا یكون ملزما إلا بالتعویض الذي یراه القاضي مناسبا

 .195انظر بخصوص هذه الاتجاهات، عمراني أحمد، مرجع سابق، ص 

في (الحمایة الجنائیة للأعضاء البشریة "؛ خلفي عبد الرحمان، 193عمراني أحمد، مرجع سابق، ص : انظر كل من - 1
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، عدد خاص، الجزء الأول، كلیة )"إطار عملیة نقل الأعضاء بین الأحیاء

   .433، ص 2008الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
؛ 423؛ مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص 117 – 116محمد سعد خلیفة، مرجع سابق، ص ص : انظر كل من - 2

 ؛194عمراني أحمد، مرجع سابق، ص 
 CHARAF EDDINE Ahmed, op.cit, pp 49 – 50 ; CHROQUI Loubna, op.cit, p107. 

3  - CHARAF EDDINE Ahmed, op.cit, pp 49 – 50. 
  .117محمد سعد خلیفة، مرجع سابق، ص  - 4
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فریق طرف ال تتخذ منیجب أن بل  ،یجب ألا ینفرد طبیب واحد باتخاذ تلك القرارات – 5
وتقدیر  المتبرع ، والنتائج التي یتعرض لهاالمتبرعالموازنة بین حالة المریض و  الذي یضمنطبي ال

  . )1(بذلككافة الاحتمالات وتبصیره 
من  ارغم أهمیة هذه النظریة في تبریر عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة إلا أن جانب ،لكن

وفرصة  ،العضو الفقه انتقدها على أساس أن حالة الضرورة من الصعب تقدیرها وتقدیر حالة
یجاد .النجاح والشفاء توازن بین                                                         ٕ     فالطبیب یمكن أن یخفق في تقدیره، إذ من الصعب جدا تحدید وا 

    .)2(مصلحة المریض ومصلحة المتبرع
حالة الضرورة والاستعجال لا تتوفر في كل حالات الزرع، وهو ما یجعلها غیر  ثم أن

  . )3(عمومیةالصالحة دائما كأساس لمشروعیة التدخل الطبي الذي یجب أن یكون له صفة 
تى، الأعضاء من جثث المو  صالئاستیؤدي إلى رفض عملیات  ،القبول بهذه النظریة كما أن

إرادة  وتؤدي كذلك إلى تجاهل .)4(الفروضاء الخطر في مثل هذه وحفظها في بنوك الأعضاء لانتف
جبار المتبرع على إجراء عملیة الاستئصال رغما عنهتسمح بتحكم و  ،المتبرع من  ، وهذا        ٕ                                               الطبیب وا 

  .)5(أجل الإضرار به، ولیس لمساعدة الغیر
  :نظریة المصلحة الاجتماعیة -ثالثا 

 ، وتقوم)6(لمشروعیة عملیات زرع الأعضاءمن الفقه أن المصلحة هي الأساس  یعتبر جانب

ن، من جهة سد له جانباعلى فكرة أساسیة مؤداها أن الحق في الحیاة وسلامة الج هذه النظریة
ل وظائف الحیاة في جسده، كما عطبها للفرد، فمن مصلحة الفرد ألا تت المعترفیعتبر من الحقوق 

للحق في الحیاة وسلامة الجسد  ،، ومن جهة أخرىهالمحافظة على سلامة جسد تهأن من مصلح
أن لكل فرد وظیفة اجتماعیة، تتمثل في مجموعة من الواجبات  :جانب اجتماعي یقوم على أساس

 لا یستطیع الفرد القیام بها إلا إذا كانت سلامة جسمه مصونة، فلا یستطیع الفرد أن یحرم المجتمع

                                                
  .193أحمد، مرجع سابق، ص  عمراني - 1

2  - CHROQUI Loubna, op.cit, p 113. 

  .427مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص  - 3
؛ خالد مصطفى 197؛ عمراني أحمد، مرجع سابق، ص 118محمد سعد خلیفة، مرجع سابق، ص : انظر كل من -  4

  .152فهمي، مرجع سابق، ص 
   .154؛ خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص 118ق، ص محمد سعد خلیفة، مرجع ساب: انظر كل من - 5

6  - CHROQUI Loubna, op.cit, p 116. 
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  .)1(فیما لا یملك افي هذا الحق یعتبر متصرف منه، فإن تصرف
وتهدف نظریة المصلحة الاجتماعیة إلى المحافظة على صحة وحیاة الأفراد في المجتمع، 

كمن في سلامة ی ،لمصلحة العامة، فأساس حق المجتمعا تحقیقالتي تعمل على وظائفهم بللقیام 
  .وظیفة اجتماعیةجسم الفرد، وأن یكون لكل فرد 

ویترتب على غلبة الجانب الاجتماعي لهذا الحق، إمكانیة المساس ببعض الحقوق لمصلحة  
لمتبرع بالقدر المحدود الذي جسد اأن یتم الانتقاص من سلامة  ،المجتمع، فمضمون تلك النظریة

  .)2(اذ شخص من الغیر وتقدیم النفع العام للمجتمعإنقیؤدي إلى 
 قخلالدین والقانون والأفي اففكرة المصلحة الاجتماعیة تستمد أساسها من المبادئ العامة 

إلا من  مشروعاوالتضامن والإیثار بین أفراد المجتمع فتنازل الفرد عن عضو من أعضاءه لا یعد 
 بالمقارنة مع الأضرار التي تلحق بالمتبرع بحیث المستقبلالمزایا التي تعود على  حخلال ترجی
  .)3(بین مصالح الأطراف من منطلق مصلحة اجتماعیة الترجیحیجري هذا 

یهدد حیاته  لمریض یعاني من قصور كلوي همن یتنازل عن إحدى كلیتی ،وكمثال على ذلك
ن كان قد ثبالموت، فإن م ه زاد من النفع أن                        ّ من المعطي بقدر محدود إلا   انتقص               ٕ          ل هذا التنازل وا 

نظریة تقوم على أساس المعادلة بین الهذه  وبما أن .)4(المریضوهو ذت حیاته الاجتماعي لمن أنق
عدة فقد وضع أصحاب هذه النظریة  ،للمتلقيوما یتحقق من مصلحة اجتماعیة  قده المتبرع،فما ی

  :عملیات وأهمهاال هذهشروط حتى یتحقق الغرض من 
   .في صحته سیمألا یؤدي انتزاع العضو من المتبرع إلى انتقاص دائم وج -
  .توافر قصد العلاج بالنسبة للمتلقي في عملیة نقل العضو لهیأن  -
  .)5(تكون هناك وسیلة أخرى یمكن اللجوء إلیها بدل هذه العملیات   ّ ألا   -

وعلى الرغم مما جاءت به هذه النظریة من حجج تستند إلى قیم إنسانیة وفكرة التضامن  ،لكن
 أنها نظریة قد یترتب علیها آثار وخیمة منهاأنها لم تسلم من نقد، و  ،الاجتماعي والإیثار، إلا

                                                
؛ حسام الدین كامل الأهواني، 118؛ محمد سعد خلیفة، مرجع سابق، ص 430مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص  - 1

  .42ص المشاكل القانونیة التي تثیرها عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة، مرجع سابق، 
          .CHROQUI Loubna, op.cit, pp 114 - 115 .162 -  161خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص ص  - 2
  .198عمراني أحمد، مرجع سابق، ص  - 3
  .183، مرجع سابق، ص "معالم القصور في التشریع الجزائري لنقل وزراعة الأعضاء البشریة"بن صغیر مراد،  - 4
  .199أحمد، مرجع سابق، ص  عمراني - 5
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إذ یمكن الأخذ بها إلى نتائج قد تتعارض مع  ،ذات الطابع الاستبدادي ل الأنظمةظخاصة في 
دائما المنفعة والفائدة التي تعود على  ذلك لأن الموازنة یكون مناطها ،بعض القیم الإنسانیة

  .)1(المجتمع بغض النظر عن الاعتبارات الفردیة
كما أن ارتكاز النظریة على فكرة الوظیفة الاجتماعیة أمر لا یخلو من غموض لعدم وجود 

  .)2(المعاییر التي تفصل بین حق الفرد وحق المجتمعو  الحدود
 الموازنة بینكذا و  ،الطبیبیستند إلیها  الات التيحساب الاحتم عتماد على مبدأأن الاهذا و  

فهناك دائما احتمال حدوث الخطأ،  ،ومؤكدة بل وبعد إجراء العملیة لیست دائما صحیحةالمنافع ق
           .)3(فهي عملیات غیر قابلة للقیاس المنضبط

أن هذه النظریة تتجاهل المشاكل والآثار الجراحیة على مستوى الفرد، وما یلحق به من  ثم
الاجتماعي عائده زید من تو  ،المستقبلأضرار، فإذا كانت العملیة تعود بالفائدة المحققة على 

نقاص في سلامته  للمتبرعلیس كذلك بالنسبة المنتظر، فإن الأمر                     ٕ               الذي سیلحق به ضرر وا 
على المتبرع ما قد یطرأ  الشخص یؤمنله لا كوفوق ذلك  مما ینعكس سلبا على صحته؛؛ الجسدیة
  .من خطورة وأضرار في المستقبلصحته 

قانونیة وفقهیة  مبرراتمن خلال العرض السابق، یتبین أن الفقهاء حاولوا إیجاد ووضع 
الاستفادة و  ،لبشریةبالجسم من أجل القیام بممارسة عملیات نقل وزرع الأعضاء التبریر المساس 

ل هذه النظریات تعرضت للنقد لعدم شمولها ، غیر أن جمن التطور العلمي والطبي في هذا المجال
 .واحتوائها على حمایة فعالة للجسم خاصة جسم المتبرع

  الفرع الثاني
  التأصیل الشرعي لعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة

ت الاهتمام الواسع قیعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة من المسائل الهامة التي ل تعتبر
عتبارها من مستجدات العصر التي لم تكن وذلك لامن قبل فقهاء الشریعة الإسلامیة المعاصرین، 
  .معروفة لدى فقهاء الشریعة الإسلامیة القدامى

                                                
  .200عمراني أحمد، مرجع سابق، ص  ؛167خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص  - 1

2  - CHROQUI Loubna, op.cit, p 120.  
؛ 184مرجع سابق، ص ، "معالم القصور في التشریع الجزائري لنقل وزراعة الأعضاء البشریة"بن صغیر مراد،  -  3

 .167؛ خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص 200 عمراني أحمد، مرجع سابق، ص
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هذه المسألة تباینت آراء ونظرا لعدم وجود نص قرآني أو حدیث نبوي شریف بخصوص 
، كما حاولت ) ثانیا(وبین من یقول بجوازها ) أولا(الفقهاء بین من یقول بتحریمها وعدم جوازها 

یة بخصوص التعامل ببعض داهها الاجتآرائالمجامع الفقهیة الإسلامیة بعلمائها وفقهائها إبداء 
  ).ثالثا(الأعضاء البشریة نظرا لخصوصیتها 

  :لعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة بین الأحیاء أو من جثث الموتىالرافضون  -أولا 
 یذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بعدم جواز نقل وزرع الأعضاء البشریة سواء بین

. )2(لشعراويومن بینهم الشیخ محمد متولي  )1(ع من المعاصرینالأحیاء أومن الجثث، وهو قول جم
مهم ز بأهل الخبرة من الأطباء فإنه قد أل عانةستلاالتداوي وسمح باوذلك لأن الإسلام عندما شرع 

مشروعة، حتى لا ینحرفوا إلى المحظور بعدم تخطي حدود الوسائل المشروعة إلى وسائل غیر 
هم لهذه إجرائاعتبر أصحاب هذا الرأي أن الأطباء ب لهذاوالمخالفة والاستهانة بمن كرمه االله تعالى، 

ل ن ه م   وحق علیهم قوله تعالى  )3(الشهرة فأضلهم الشیطان أضواءا في العملیات، قد انزلقو  ُ ْ  و لأ  ض  َّ َّ  ِ ُ َ  َ
ن   ُ  َّ و لأ  م ن ی ن ه م  و لآ  م ر ن ه م  ف ل ی ب ت ك ن  آ ذ ان  الأ  ن ع ام  و لآ  م ر ن ه م  ف ل ی غ ی ر  ِّ  َ  َُ َ   ْ ُ َّ  َ  ُ َ َ  َ   ِ  َ َْ ْ    َ   َ َ َّ  ُِّ  َ ُ َ َ  ْ ُ َّ  َ  ُ َ َ  َ   ْ ُ َّ  َِّ  َ ُ ل ی ا م ن   َ  َ ذ  الش ی ط ان  و  م ن  ی ت خ  ل ق  الل ه  و  ْ  خ   ِ     ِ َ   َ  َ  َّْ     ِ ِ َّ  َ  ْ  َ َ   ِ َّ     َ  ْ َ

ر  خ س ر ان ا م ب ین ا ُ ِ   ً د ون  الل ه  ف ق د  خ س     ً َ  ْ  ُ   َ  ِ  َ   ْ َ َ  ِ َّ     ِ   ُ )4(مبدأ حرمة  هو ، كما ذهب أنصار هذا الرأي إلى أن الأصل
فحق االله تعالى غالب على حق العبد  الجسم، فلیس للفرد أن یتصرف في حیاته بدون إذن الشرع

مما ، لا یملك التصرف لا یملك الأذن فیهن على جسده، كما أن جسم الإنسان ملك الله تعالى، فم
یترتب علیه عدم جواز تصرف الإنسان في جسمه أو جزء منه ویحرم بیع جزء منه أو الانتفاع  به 

  .وهبته
                                                

ومن بینهم فضیلة الشیخ محمد العثمین، وشیخ عبد االله العماري، شیخ حسن السقاف، عبد االله السكري، محمد رشدي  -  1
؛ عارف 122، ص 1إسماعیل غازي مرحبا، الهامش رقم  :انظر. إسماعیل، عبد الرحمان العدوي، عبد الفتاح إدریس

القره داغي، قضایا فقهیة في نقل الأعضاء البشریة سلسة بحوث فقهیة، في قضایا معاصرة، موالامبور، علي عارف 
  .15، ص2011 - 2010مالیزیا، 

بربه ولماذا یرید أن یأخذ من  ءهوقد ذهب فضیلة الشیخ المرحوم محمد متولي لشعراوي إلى القول لماذا یؤخر المرء لقا - 2
فالأفضل أن نترك الأمور لطبیعتها ولقاء االله لیس شرا . یحق لهذا الغیر أن یتصرف فیهغیره ما لیس بحق؟، وما لا 

ّ                   على كل حال، لكن بالرغم من رأي فضیلته هذا إلا  أنه أجاز نقل الدم فوزي محمد محمود أبو طالب، مرجع : نقلا عن.                                           
  .519 -  518سابق، ص ص 

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم "والمجامع الفقهیة المتعلقة بالقضایا الطبیة نظرات في قرارات المؤتمرات"سعید، بویزري  -  3
؛ محمد أحمد 404، ص2008السیاسیة، عدد خاص، الجزء الثاني، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ات العلیا، العدد الشربیني، نظرات في مشكلات زرع الأعضاء، استئجار الأرحام، الاستنساخ، مجلة كلیة الدراس
  . 19مرجع سابق، ص  ،عارف علي عارف القره داغي ؛169، ص2002السادس، ینایر 

  .119سورة النساء، الآیة  - 4
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ل ق د   تعالى معاملة الأموال مصداقا لقوله  فالشرع یأبى أن یعامل الإنسان الذي كرمه االله َ َ َ ْ  و 
ن ا ب ن ي آ د م   ْ َ   َ ِ   َ َ  َ ك ر م  َّ  َ... )1(   حكم الودیعة  في لإنسان من جسد إنما هوعلى ه االله تعالى             ّ كما أن ما من

ین  آ م ن وا لا  ت خ ون وا الل ه    لقوله تعالى اقامصد )2(والأمانة التي یجب أن یحافظ علیها ُ  ُ       ََّ  ی ا أ ی ه ا ال ذ   َ َ     ُ َ  َ  َ   َِّ     َ ُّ َ    َ
ت خ ون وا أ م ان ات ك م  و أ ن ت م  ت ع ل م ون   ُ   َ و الر س ول  و   َ ْ َ  ْ ُ َْ  َ   ْ ُ ِ  َ  َ  َ    ُ  ُ  َ َ   َ   ُ َّ    َ )3(  م فأي عضو یقطع من جسم إنسان یكون في ثومن

للحدیث  اصداقمحكم المیتة یجب أن یغسل ویكفن ویدفن ولا یجوز أن ینقل إلى جسد شخص آخر 
  .» ما قطع من حي فهو میتة« الشریف، 

َ  َ  ُْ ُ    و لا  ت ل ق وا ...   بأنفسنا في مواطن التهلكة مصداقا لقوله تعالىلقي ناالله تعالى أن  ىفقد نه
یك م  إ ل ى الت ه ل ك ة   ْ ُ َ  ِ ب أ ی د  َّ      َِ   ْ ُ  ِ َْ  ِ ...)4(.  

 )5(رفوضوهو أمر م عرض النفس للتهلكةفإقدام الشخص على التبرع بجزء من جسده هو 
یم ا ...  ى كما استدلوا بقوله تعال ً   و لا  ت ق ت ل وا أ ن ف س ك م  إ ن  الل ه  ك ان  ب ك م  ر ح    ِ  َ   ْ ُ ِ  َ   َ  َ َّ    َّ  ِ  ْ ُ َ  ُ َْ     ُُ  ْ َ َ  َ  م ن  ی ف ع ل  ذ ل ك  ع د و ان ا َ   ً  و   ْ ُ   َ  ِ َ  ْ  َ ْ َ  ْ  َ َ

یر ا ل ى الل ه  ی س  ك ان  ذ ل ك  ع  ل یه  ن ار ا و  ف  ن ص  ظ ل م ا ف س و  ِ   ً و   َ  ِ َّ      َ َ   َ  ِ َ  َ   َ َ   ً   َ  ِ   ِ ْ  ُ  َ  ْ  َ  َ   ً  ُْ  َ )6(.  
وقد توعد االله من  ،فحسب هذه الآیة یرى المانعون أن الإنسان منهي عن قتل نفسه أو غیره

حیاة المسلم أهم من الدنیا ویعتبر زوال الدنیا  حرمةفاالله تعالى یعتبر  ،یفعل ذلك بالخلود في النار
فلا یحق لأحد التبرع بأعضائه، فهي هیبة من االله،  ،وعلیه بدون وجه حق، امن قتل شخصمأهون 

  .)7(سان لإنإلى موت ا یفضيالعضو قد بتر فلا یحق التصرف فیها، كما أن 

                                                
  .70سورة الإسراء، الآیة  - 1
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم "نقل وزراعة الأعضاء في ضوء المعطیات الطبیة والأحكام الشرعیة"اقروفة زبیدة،  - 2

  .367، ص 2008السیاسیة، عدد خاص، الجزء الثاني، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 
  .27سورة الأنفال، الآیة  - 3
  .195سورة البقرة، الآیة  - 4
، 1، مجلد 2، مجلة الشریعة والاقتصاد، العدد "مسالك الاستبدال الشرعیة في عملیات زرع الأعضاء"مزیاني محمد،  -  5

؛ عمراني 40، ص 2012لاقتصاد، جامعة الأمیر بعد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، دیسمبر كلیة الشریعة وا
؛ نسرین عبد الحمید نبیه، نقل وبیع 193؛ خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص 180أحمد، مرجع سابق، ص 

، 2008عة والنشر، الإسكندریة، الأعضاء البشریة بین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة، دار الوفاء لدنیا الطبا
  .367؛ إقروفة زبیدة، مرجع سابق، ص 47ص 

  .30، 29سورة النساء، الآیات  - 6
؛ أسامة السید عبد السمیع، مدى مشروعیة التصرف في 95سمیرة عاید الدیات، مرجع سابق، ص: انظر كل من - 7

؛ 128 – 127، ص ص 1998الجسم الآدمي في ضوء الشریعة والقانون الوضعي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
؛ محمود 56، ص 1419، صفر 15عدد  محمد عبد الجواد النتشیه، نقل الأعضاء وأحكامه الشرعیة، مجلة الحكمة

  .20، مجلة الأمن والقانون، ص "رد شبه المجیزین لنقل الأعضاء من الناحیة الدینیة والطبیة"محمد عوض سلامة، 
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ل ق  الل ه  ...   كما استدلوا أیضا بقوله تعالى ن  خ  َ     َّ ِ و لآ  م ر ن ه م  ف ل ی غ ی ر   ْ َ  َّ  ُ ِّ  َ  َُ  َ  ْ ُ َّ  َ  ُ َ َ  َ... )1(  فعملیات نقل
  .)2(ذلك إتباعالأعضاء تمثل نوع من أنواع التغییر والتبدیل في خلق االله، ونحن منهیون عن 

لا ضرر ولا « ) ص(أسانیدهم في السنة النبویة الشریفة فقد استندوا لتبریر رأیهم لقوله  أما
  .)3(» ضرار

عن الأضرار بالغیر ونقل العضو من إنسان ) ص(ففي هذا الحدیث الشریف نهي الرسول 
  .)4(وم النهيموفیه ضرر محقق فیدخل في ع مآلالآخر فیه إضرار بالمنقول منه حالا و 

ة مهذا الحدیث یدل على حر ) 5(» م المیت ككسره حیاظكسر ع «) ص(ا بقوله كما استدلو 
  .الإنسان سواء كان حیا أو میتا

 فالحدیث دال على حرمة )6(» توصلةمسلعن االله الواصلة وال« ) ص( إضافة إلى قوله
الانتفاع بشعر الغیر، بدلیل لعن فاعله، فیعتبر أصلا في المنع من الانتفاع بأجزاء الغیر ولو كان 

  .)7(ذلك غیر ضار بالمتبرع
  

  :الأعضاء رعز و  المجیزون لنقل –ثانیا 
على أنه یجوز للإنسان أن یتبرع بعضو من أعضائه، )8(یرى غالبیة الفقهاء المعاصرین

إذ لیس فیه ما  .بحاجة للعضو البشري سواء في حیاته أو مماتهلإنقاذ حیاة أو صحة إنسان آخر 
 یخالف الشرع الإسلامي، وقد وافقهم في ذلك العدید من المؤتمرات والفتاوى الصادرة من لجان

                                                
  .119سورة النساء الآیة  - 1
  .44؛ سمرة عاید الدیات، مرجع سابق، ص40مزیاني محمد، مرجع سابق، ص  - 2
بن ماجة، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، الجزء الثاني، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة ابن ماجة القزویني، سنن ا -  3

  .784، ص2340، حدیث رقم )دس(
  .88؛ أسامة السید عبد السمیع، مرجع سابق، ص 42مزیاني محمد، مرجع سابق ص  - 4
، حدیث رقم 2001وآخرون، مؤسسة الرسالة، بیروت،  أحمد بن حنبل مسند الإمام أحمد، تحقیق شعیب الأرنؤوط - 5

  .354، ص40، جزء 24308
  .165، جزء السابع، ص5933محمد بن إسماعیل البخاري، حدیث رقم  - 6
  .169 -368إقروفة زبیدة، مرجع سابق، ص ص  - 7
، شیخ محمد أبو سردانه، وهو قول جمهور العلماء المعاصرین ومن بینهم عبد السلام العبادي، شیخ محمد عیده هاشم -  8

إبراهیم زید الكیلاني، شیخ عز الدین الخطیب، كما أید هذا الرأي أیضا، شیخ جاد حق علي جاد، والشیخ یوسف 
، ص 1إسماعیل غازي مرحبا، هامش رقم  :نظر كل منا .القرضاوي، دكتور محمد سید الطنطاوي، وشیخ علي جمعة

، 2، مجلة الشریعة والقانون، العدد "ا عملیات نقل وزراعة الأعضاءالإشكالات التي تثیره"؛ لیلى بعتاش، 116
  .211، ص 2012، كلیة الشریعة والاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، دیسمبر 1المجلد
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المجلس الأوروبي  :ومن بینها )1(الفتوى والمجامع الفقهیة في مختلف الدول العربیة والإسلامیة
مجمع الفقه الإسلامي  ،1969الدولي المنعقد في مالیزیا سنة المؤتمر الإسلامي  ،للإفتاء والبحوث

ولجنة الإفتاء التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر بتاریخ  )2(1988المنعقد بجدة سنة 
20/4/1972)3(.  

ن لزرع الأعضاء فإن هذه العملیات تجسد معاني التعاون والتراحم والإیثار یزیفحسب المج
المفاسد، إلا أن مصالحها تربو علیها والعبرة  هوجو  بعض منالتي رغب فیها الإسلام رغم ما فیها 

لكن بتوافر الشروط  )4(باب الضرورات التي تبیح استعمال بعض المحظور منبما غلب وهي 
التأكد من نجاح  ،عدم التبرع بعضو وحید في الجسم لأن فیه هلاك للمتبرعك ،والضوابط الشرعیة

عدم التبرع بالأعضاء التناسلیة منعا لاختلاط الأنساب، ضرورة أن تكون هناك ضرورة  ،العملیة
 أو عدم بیع الأعضاء ،عدم وجود بدائل علاجیة تحل محل العملیة نقل العضومع  قصوى للنقل

  .)5(المتبرع والمتبرع له كل من أو المتبرع له، ضرورة الحصول على رضااستغلال حاجة المتبرع 

                                                
  ،1981زهر الشریف، عام فتوى لجنة الإفتاء في الأاء بالمملكة الأردنیة الهاشمیة، من بینها أیضا، فتوى لجنة الإفت - 1

هـ 1405جمادي الأول  7ربیع الآخر،  27قرار المجتمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة بمكة المكرمة في الفترة 
  .1985ینایر  28، 19 ـالموافق ل

  .1978ندوة الرؤیة الإسلامیة لبعض الممارسات الطبیة في الكویت سنة  -
بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حیا كان أو  1126/4لدولي رقم قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي ا -

 :، بجدة بالمملكة العربیة السعودیة، نقلا عن1988فبرایر  11إلى  6الموافق لـ  1408صفر  23 - 18میتا، بتاریخ 
  .408-405ي سعید، مرجع سابق، ص ص ر بویز 

مود محمد عوض سلامة، رد شبه المجیزین لنقل الأعضاء مح ؛408 – 405سعید، مرجع سابق، ص ص بویزري  - 2
الأعضاء الصالحة للنقل والزرع "كمال لدرع،  ؛19ص  1صابر محمد السید صابر، هامش رقم  ؛7ص 3الهامش رقم 

، كلیة الشریعة والاقتصاد، جامعة 1، المجلد2، مجلة الشریعة والاقتصاد، العدد "طبیا وموقف الفقه الإسلامي منها
  .260ص ،2012ر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، دیسمبر،الأمی

االله من العلماء الأوائل الذین أفتوا في موضوع نقل الأعضاء وزرعها حیث أفتى  ُ                           ی عتبر الشیخ أحمد حماني رحمه - 3
بجواز التبرع بالأعضاء البشریة بشرط أن یكون المتبرع قابلا وراضیا ولا یكون في ذلك إكراه ولا شبهة، أن یقرر 

  .الأطباء على أن لا ضرر على المتبرع ویتحققوا من نجاح العملیة
موقف "، نذیر حمادو: نظرا، 16/04/1986و 14/02/1985ولقد وقع الشیخ أحمد حماني، على هذه الفتوى بتاریخ 

، كلیة الشریعة 1، المجلد2، مجلة الشریعة والاقتصاد، العدد "فقیه الجزائر أحمد حماني رحمه االله من زراعة الأعضاء
  .70 - 69، ص ص 2012، قسنطینة، دیسمبر والاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة

  .260كمال لدرع، مرجع سابق، ص  - 4
؛ محمد علي البار، مرجع 37؛ صابر محمد محمد السید، مرجع سابق، ص 407سعید، مرجع سابق، ص بویزري  - 5

 =،"ات الطبیةوالمعطی حكم التبرع بالأعضاء البشریة في ضوء القواعد الشرعیة"، ؛ محمد نعیم یاسین127سابق، ص 
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وقد استدل المجیزون لهذه العملیات بعدة أسانید وحجج في القرآن الكریم والسنة النبویة 
ط ر  غ ی ر  ...   الشریفة وبعموم القواعد الشرعیة العامة في الشریعة الإسلامیة كقوله تعالى َ  ف م ن  اض   ْ َ  َّ  ُ  ْ    ِ  َ  َ

ٍ  ب اغ   یم  َ   ِ   ٌ و لا  ع اد  ف إ ن  ر ب ك  غ ف ور  ر ح   َ   ٌ   ُ َ   َ َّ  َ  َّ  َِ   ٍ  َ  َ  َ )1(  وقوله تعالى أیضا  ...  ة  غ ی ر ط ر  ف ي م خ م ص  َ  ف م ن  اض   ْ َ   ٍ  َ  َ  ْ  َ    ِ َّ  ُ  ْ    ِ  َ  َ
یم   ث م  ف إ ن  الل ه  غ ف ور  ر ح  ان ف  لإ   ِ   ٌ م ت ج   َ   ٌ   ُ َ   َ َّ    َّ  َِ   ٍ ْ ِِ   ٍ  ِ  َ  َ ُ )2( وقوله تعالى    ...  ق د ل ی ك م  إ لا  م ا  َ َ  ْ و  ر م  ع  َ   ف ص ل  ل ك م  م ا ح   َّ  ِ  ْ ُ  َْ  َ   َ َّ  َ    َ   ْ ُ َ  َ َّ  َ

ر ت م  إ ل ی ه   ْ ُ ْ   َِ ْ  ِ اض ط ر   ِ  ُ  ْ  ... )3(.  
فهذه الآیات الكریمة تشیر إلى قاعدة كلیة مفادها أن الضرورات تبیح المحظورات، فإذا كان 

فإنه یكون بذلك قد أباح التداوي بها،  ،كل المحرمات في حالات الاضطرارأالشارع قد أباح 
من مقاصد  ون أنكما یرى المجیز  )4(مثلها مثل ضرورة الغذاء العلاج تبیح المحظوراتفضرورة 

الإسلام الكبرى المحافظة على الدین والنفس والعقل والمال والعرض والنسل، وأن المحرمات 
ل ی ك   تحددها الشریعة الإسلامیة ومنها المیتة والدم ولحم الخنزیر لقوله تعالى  ر م  ع  َ  َْ  ُ إ ن م ا ح    َ َّ  َ    َ َ  م  ال م ی ت ة  ِ  َّ  َ ْ َ  ْ   ُ

ل   ط ر  غ ی ر  ب اغ  و لا  ع اد  ف لا  إ ث م  ع  م ا أ ه ل  ب ه  ل غ ی ر  الل ه  ف م ن  اض  ن ز یر  و  م  ال خ  ل ح  َ  َ و الد م  و    َ ْ ِ َ  َ  ٍ  َ  َ  َ   ٍ  َ   َ  ْ َ  َّ  ُ  ْ    ِ  َ  َ  ِ َّ     ِ  ْ َ ِ  ِ  ِ َّ  ِ  ُ   َ َ   ِ   ِ  ْ ِ  ْ   َ ْ  َ َ   َ َ  ی ه  إ ن  الل ه  َ    َّ َّ    َّ  ِ  ِ  ْ
یم   ِ   ٌ غ ف ور  ر ح   َ   ٌ   ُ َ )5( .دهم، ینبأهم تعالى لیكون كتاب للمسلمین ومرشفالقرآن الكریم وضعه االله 

بالحقائق الغیبیة، فلو كان یرغب في تحریم نقل الأعضاء لذكرها صراحة أو بینها من خلال القرآن 
  .)6(من المحرمات، فكیف لنا أن نمنع ما لم تحرمه في الأصل الشریعة

ة  ...   كما استدلوا لقوله تعالى ل و  ك ان  ب ه م  خ ص اص  ه م  و  ل ى أ ن ف س  ون  ع  ی ؤ ث ر  َ  ٌ و    َ  َ   ْ ِ  ِ  َ   َ  ْ  َ َ   ْ ِ  ِ  ُ َْ    َ َ   َ   ُ  ِ ْ  ُ َ... )7( ، إذ
، فإذا )8(یرون أن التبرع بالعضو أو جزء من الجسم هو إیثار للغیر على النفس بل إنه ذروة الإیثار

له الزوال في آكان االله عز وجل یطالبنا بأن نتبرع ونتصدق، فهذه الصدقة جاریة لأن الجسم م
  .)9(التراب، فلماذا لا یستفید منه الآخرین

                                                                                                                                                   
نقل الأعضاء وأحكامه  ؛ محمد عبد الجواد النتشیه،38 - 36، ص ص 1988، 3، عدد 12مجلة الحقوق، السنة =

  .216 - 215؛ خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص ص 53 - 52الشرعیة، مرجع سابق، ص ص 
  .145سورة الأنعام، الآیة  - 1
  .3سورة المائدة، الآیة  - 2
  .119الآیة  سورة الأنعام، - 3
  .206؛ خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص 66سابق، ص  نسرین عبد الحمید نبیه، مرجع - 4
  .173سورة البقرة الآیة  - 5
  .205خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص  - 6
  .9سورة الحشر، جزء من الآیة  - 7
  .158محمد عبد الوهاب الخولي، مرجع سابق، ص  - 8
  .67مرجع سابق، ص  نبیه،نسرین عبد الحمید  - 9
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ِ  ُ     َّ ُ ی ر ید  الل ه  ...  كما قال تعالى  ْ  َ ب ك م  ال ی س ر  و لا  ی ر ید  ب ك م  ال ع س ر   ُ   ُ ْ   ُ ُ ِ  ُ  ِ  ُ َ  َ   َ  ْ  ُ ْ   ُ ُ ِ... )1 (الكریمة  فهذه الآیة
واضحة فهي عنوان لسماحة االله وحبه للعباد، فیسر علیهم أمور دینهم وأمور دنیاهم، ووضع، 

 منولا یعسر علیهم في شيء  ،وترك لهم حریة الاختیار وحریة العمل ،أمامهم كل سبل الحیاة
  .)2(رهمو أم

ِ  م ن  ق ت ل  ن ف س ا ب غ ی ر  ...   الأشخاص من التهلكة لقوله تعالى أن ننقذ االله تعالى أمرنا فقد  ْ َ ِ   ً  ْ َ  َ  َ َ  ْ  َ
م یع ا ِ   ً ن ف س  أ و  ف س اد  ف ي الأ  ر ض  ف ك أ ن م ا ق ت ل  الن اس  ج   َ  َ  َّ     َ  َ َ   َ َّ َ  َ َ  ِ  ْ َ ْ     ِ  ٍ  َ  َ  ْ  َ  ٍ  ْ َ... )3(.  
وزرع الأعضاء من إنسان لآخر هو إنقاذ من  ،فهذه الآیة الكریمة تحثنا على إنقاذ الأشخاص

  .)4(الهلاك، وهي من المقاصد الشریعة التي تتمثل في المحافظة على النفس
المؤمن للمؤمن « أما أسانیدهم في السنة النبویة الشریفة، فقد ثبت عن النبي أنه قال 

ولا یسلمه ومن  المسلم أخو المسلم لا یظلمه« ) ص(قوله و  )5(»البعض  بعضه   ّ شد  كالبنیان ی
فرج االله عنه بها كربة من  ،كان في حاجة أخیه كان االله في حاجته ومن فرج على مسلم كربة

خیر الناس أنفعهم للناس كل « أنه قال ) ص(، كما ثبت عن الرسول )6(» كربات یوم القیامة
  .)7(» ةمعروف صدق

  .)8(» االله في عون العبد ما دام العبد في عون أخیه« : قال أیضاكما 
 ي بالجماعة والوقوف معاوصوت ،دد بین البشرافكلها إذن أدلة شرعیة تأكد على التراحم والتو 

أن الأصل في الأشیاء  منهاسانید العقلیة الأ، كما استند المجیزون إلى )9(البعض همبعض لخدمة
الأمر ضاق  إذ ،قواعد الضرورات وهي لا ضرر ولا ضرار، الضرورات تبیح المحظوراتو  الإباحة،

 د یزال بالضرر الأخف، یتحمل الضرر الخاصشقدر الإمكان، الضرر الأاتسع، الضرر یدفع ب

                                                
  .185سورة البقرة، الآیة  - 1
  .208خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص  - 2
  .32سورة المائدة، الآیة  - 3
  .209نسرین عبد الحمید نبیه، مرجع سابق، ص  - 4
  .129، ص2446محمد بن إسماعیل البخاري، مرجع سابق، الجزء الثالث، حدیث رقم  - 5
أبو عبد االله بن سلامة القصناعي، مسند الشهاب، تحقیق حمدي بن عبد المجید السلفي، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة،  -  6

  . 223، ص1234، حدیث رقم 1986مؤسسة الرسالة، بیروت، 
  . 2074، الجزء الرابع، ص 2699مسلم بن الحجاج، مرجع سابق، حدیث رقم  - 7
  .المرجع نفسه - 8
  .623؛ محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص 211فى فهمي، مرجع سابق، ص خالد مصط - 9
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  .)1(دلة تدخل في الجوازأضرر العام فكلها لتجنبا ل
رجحان الرأي القائل بالجواز نقل الأعضاء بین الأحیاء ومن جثث الموتى  ،یظهر مما تقدم

وذلك لاعتبار أن عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة فیها فائدة طبیة راجحة تتمثل في إنقاذ حیاة 
مثال للتضامن والتآزر بین البشر یجب  فهي ،وصحة شخص مریض بحاجة للعضو البشري

  .والأخلاقیة وفي حدود الحاجة یةعطار الضوابط الشر شرط أن تكون في إبتشجیعها، 
  :خصوصیة لهاأعضاء  عر ز و  بنقلأحكام فقهیة خاصة  –ثالثا 

ن كانت ممكنة علمیا وطبیا ومباحا شرعا لدى                                       ٕ                                          عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة، حتى وا 
نقاذ البشریة من الموت و  أغلبیة الفقهاء لفائدتها العلمیة إلا أن  ،المحقق                      ٕ                       الطبیة في علاج المرضى وا 

 ایجوز وفق ما یجوز منها وما لا بین یزیبعض أنواع هذه العملیات تحتاج إلى اجتهاد فقهي للتم
وهذا ما قام به الفقهاء المعاصرون الذین بذلوا جهود معتبرة في مجال  للقواعد والضوابط الشرعیة،

ر المجامع الفقهیة عبیة وأصدروا فتاوى فردیة وجماع المعاصرة،الاجتهاد حول القضایا الطبیة 
ومن بین  .قواعد الشریعة ومقاصدهاحتى تكون هذه الممارسات الطبیة وفقا  ،شرع فیهااللبیان رأي 

خلایا دماغ الأجنة، اللقائح الآدمیة ، نجد عملیات نقل وزرع الأعضاء التناسلیة هذه الممارسات،
 .الفائضة الناتجة عن التلقیح الاصطناعي

  :اء التناسلیةنقل وزرع الأعض -أ
انعقدت ندوة رؤیة إسلامیة لزراعة بعض الأعضاء البشریة وهي الندوة الطبیة السادسة التي 

أكتوبر  26 -23 ـالموافق ل. هـ1410ربیع الأول  26و 23انعقدت في الكویت في الفقرة ما بین 
ماعدا ، وقد جاء فیها أن رأت الندوة بالأكثر أن زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي، 1989

لضوابط  اة التي لا تنقل الصفات الوراثیة جائز استجابة لضرورة مشروعة ووفقالعورات المغلظ
  .الشرعیة روالمعایی

ناسلي التي لا تنقل أن زرع بعض أعضاء الجهاز الت ،كما قرر مجمع الفقه الإسلامي
ة جائز، أما نقل الأعضاء التناسلیة الحاملة لشفرات ت الوراثیة ما عدا العورات المغلظالصفا

  .)2(نها تؤدي إلى اختلاط الأنسابخالفة لأحكام الشرع الإسلامي، لأالوراثیة، فهي م

                                                
بخصوص  ؛ انظر كذلك213سابق، ص ؛ خالد مصطفى فهمي، مرجع 98سمیرة عاید الدیات، مرجع سابق، ص  -  1

؛ وفوزي 55 – 54نقل الأعضاء وأحكامه الشرعیة، مرجع سابق، ص ص  أدلة المجیزون محمد عبد الجواد النتشیه،
  .522 -  520محمود أبو طالب، مرجع سابق، ص ص محمد 
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  :التكییف الشرعي للانتفاع بالأجنة في زراعة الأعضاء -ب
أصبح الجنین یلعب دور المتبرع الأول للأعضاء البشریة، وذلك لما تتمیز به الخلایا 
الجنینیة من خصائص تجعلها صالحة للزرع، حیث كان لهذا الاكتشاف الأثر الإیجابي في علاج 

وزرعها لمریض، غیر  ك بنقل الأنسجة أو أعضاء من الجنینوذل )1(المستعصیةبعض الأمراض 
أن استخدام الأجنة البشریة قد آثار قضایا أخلاقیة ودینیة خاصة بعد استفحال جریمة قتل الأجنة 
بصورها المختلفة، واتسعت تجارة الأجنة المجهضة، حتى أن الأمر قد وصل إلى إنتاج أجنة بطرق 

التقدم العلمي ومن المستجدات  ولیدةوأنسجتها، لذلك ولأنها مسألة  غیر مشروعة للانتفاع بأجزائها
من أجل  )2(فقد عقدت عدة مؤتمرات وندوات علمیة وفقهیة ،الطبیة على الواقع الفقهي الإسلامي

استنباط أحكام شرعیة بخصوص الاستفادة من الأجنة التي حملت بها المرأة ثم أجهضت 
ستفادة من الأجنة الفائضة والا) اللادماغي(والاستفادة من الأجنة المشوهة أو الموالید المشوهین 

  .من عملیات التلقیح الخارجي
  :بالنسبة للحكم الشرعي للانتفاع بالأجنة المجهضة -1

نوقش هذا الموضوع في الندوة الفقهیة السادسة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بجدة 
اتفق الفقهاء ، كما نوقش في الندوة الفقهیة الطبیة الخامسة المنعقدة بالكویت، وقد 1990

سواء  هقصد الاستفادة منالانتفاع بالجنین المجهض عمدا، ب المعاصرون، على أنه لا یجوز
 ،بعد، وذلك لأن الجنین بعد نفخ الروح آدمي معصوم الدم فیه نفخت الروح فیه أم لم تنفخ

جهاضه في هذه المرحلة یعد جریمة قتل ، أما الأنه إزهاق لروح آدمیة لا یحل الاعتداء علیه ، ٕ                                   وا 
 عن إجهاض الجنین قبل نفخ الروح فیعد فساد للجنین یوقفه عن التطور والتخلق ومن الوصول

                                                
بدأ نقل الأنسجة الجنینیة ابتداء من الستینات أین تم استخدام نقي العظام من الأجنة لمعالجة بعض أمراض الدم  - 1

تمیزة بنقص الخلایا المناعیة، ثم في بدایة الثمانینات تمت عملیة زرع خلایا الغدة الكظریة بالنسبة الوراثیة النادرة الم
للمرضى الذین یعانون من الشلل الرعاشي حیث قام الجراح باكولندا وزملائه في السوید بأول عملیة من هذا النوع في 

، مجلة الشریعة "بالأجنة في زراعة الأعضاءالتكیف الشرعي لانتفاع "یمینة شوادر،  :نظرا. 1982مارس  30
، كلیة الشریعة والاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، دیسمبر 1المجلد ،2والاقتصاد، العدد

  .90 - 89، ص ص 2012
 1989أكتوبر  26 - 23ین ومن هذه الندوات نجد الندوة الطبیة الفقهیة الخامسة المنعقدة في الكویت في الفترة ما ب - 2

بالتعاون مع المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة ومجمع الفقه الإسلامي تحت عنوان ندوة زراعة الأعضاء، مجمع الفقه 
- 14هـ الموافق لـ1410شعبان  23 -  17السادسة المنعقدة بجدة بالمملكة العربیة السعودیة من  هالإسلامي في دورت

  . 1990مارس  20
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  .)1(إلى مرحلة نفخ الروح
فإن الاستفادة من  منه، جهاض تلقائیا أو لسبب طبي دون قصد الاستفادةالإ إذا كانأما 

المجهضة، فإذا كان  ةجنالأجنة المجهضة تلقائیا أو المجهض لسبب طبي متوقف على نوع الأ
المساس، ذلك مكتمل النمو وخرج حیا لا یجور المساس به أو الاعتداء علیه بأي صورة من صور 

  .)2(لأن المساس به یعتبر قتلا له أو شروع في القتل وهو حرام
أما إذا كان مكتمل النمو ولم یخرج حیا أو كان غیر مكتمل النمو وهناك قطع طبي باستحالة 

لمصلحة  ثةجالیجوز الاستفادة منه ضمن الشروط المقررة بجواز الاستفادة من أعضاء حیاته، فإنه 
  .)3(إنسان آخر

  :الحكم الشرعي للاستفادة من الجنین فاقد المخ أو المولود اللادماغي -2
نما جذع                                                                        ٕ         یقصد بالجنین فاقد المخ الجنین الذي لیس له قبو رأس ولیس له فصان مخیان وا 

وقد أثارت هذه القضیة  )4(الحیویة الأساسیة من دورة دمویة وتنفس مخ یقوم على الوظائف
مشكلات أخلاقیة احتدم النقاش حولها بین رجال القانون والطب وعقدت مؤتمرات، آخرها المؤتمر 

لمناقشة المشاكل الأخلاقیة الناتجة عن  1989أغسطس  20 - 25العالمي في أوتاوا بكندا من 
المؤتمرون إلى قرار  لم یصل ولكن ؛عضاء من الموالید بدون أدمغةزرع أعضاء الجنین وزرع الأ

  .)5(معارض لهاو  موحد في هذه القضیة حیث احتدم الخلاف والجدال بین مؤید
فقد نوقش الموضوع في  )المولود اللادماغي(أما الحكم الشرعي للانتفاع بالجنین فاقد المخ 

ي زراعة الأعضاء شرط الدورة الفقهیة السادسة، وقد اتفقوا على جواز الاستفادة من هؤلاء الموالید ف
أخذ  زما أجازه الفقهاء من جوالقیاسا  ،موت المخبعد التحقق من موتهم فعلا أن یتم ذلك ب

ثل غیره من الأسویاء وأي الأعضاء من المیت، أما قبل ذلك فهو كائن حي معصوم الدم مثله م
  .)6(أخذ عضو من أعضائه یعد اعتداء على النفس التي حرمها االلهباعتداء علیه 

                                                
وللمزید  والمتعلق باستخدام الأجنة مصدرا لزراعة الأعضاء، ،1990لعام  56ار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم قر   - 1

 284؛ كمال لدرع، مرجع سابق، ص ص 97 – 96یمینة شودار، مرجع سابق، ص ص : نظر كل منامن التفصیل 
  .250؛ وساعد تبینات، مرجع سابق، ص 286 –

؛ یمینة شودار، مرجع سابق، ص   233؛ عمراني أحمد، مرجع سابق، ص 249بق، ص ساعد تبینات، مرجع سا - 2
  .98 - 97ص 

  .233؛ عمراني أحمد، مرجع سابق، ص 259ساعد تبینات، مرجع سابق، ص  - 3
  .104؛ یمینة شودار، مرجع سابق، ص 157 – 156عمراني أحمد، مرجع سابق، ص ص  - 4
  .105یمینة شودار، مرجع سابق، ص  - 5
  .106المرجع نفسه، ص  - 6
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في عملیات التلقیح ) البویضات الملقحة(الحكم الشرعي للانتفاع بالأجنة الفائضة  - 3
  :الاصطناعي

الأجنة الفائضة عن الحاجة تأتي نتیجة لعملیة زرع الأجنة أو أطفال الأنابیب، وهي عبارة 
عن سلسلة من الخلایا عمرها أسبوع واحد أو أكثر، تكون في مرحلة التكون لم یصل النمو فیها 
إلى مرحلة تكوین الأعضاء، كالقلب والكلى ومن الممكن تنمیة هذه اللقائح في المعمل إلى مرحلة 

ولا یستفاد من اللقائح، المذكورة في عملیات زرع  )1(خلیة فقط ثم تحفظ مجمدة في الثلاجة 7-32
فیها قابلة للنقل، ولكن یمكن الاستفادة من نقل خلایاها خاصة الأعضاء لعدم وجود أعضاء 

  .)cellules souches)2الخلایا الجذعیة 
اء حاول الفقه  الآدمیة أهمیة علمیة في مجال نقل الأعضاء، لذلك فقد أصبحت لهذه اللقائح

  .ن وكبار العلماء في المجامع الفقهیة الإسلامیة، إبداء رأیهم حول هذه المسألةالمعاصرو 
مؤتمره السادس بجدة في المملكة  ةفقد قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دور  

  :، أنه1990مارس  20-14 ـهـ الموافق ل1410بان شع 23إلى  17العربیة السعودیة من 
في ضوء ما تحقق عملیا من إمكان حفظ البویضات غیر الملقحة للسحب منها، یجب عند 
تلقیح البویضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة، تفادیا لوجود فائض من 

ذا حصل فائض من البویضات الملقحة بأي وج ه من الوجوه تترك دون عنایة                   ٕ                                       البویضات الملقحة وا 
  .على الوجه الطبیعي حیاتهاطبیة إلى أن تنتهي 

ب اتخاذ الاحتیاطات اللازمة و جمع و كما حرم استخدام البویضة الملقحة في امرأة أخرى 
  .)3(حمل غیر مشروعفي دون استعمال البویضة بالحیلولة والكفیلة 

ومنعت المجامع الفقهیة تخزین النطف الذكریة أو الأنثویة أو اللقائح خوفا من اختلاط 
  .)4(النطف أو اللقائح ومن الاختلاط الأنساب

                                                
  . 207، مرجع سابق، ص القره داغي عارف علي عارف - 1

هي تلك الخلایا غیر المتخصصة وغیر مكتملة الانقسام، لا تتشابه مع أي خلیة متخصصة ولكنها قادرة على تكوین  -  2
تأتي من كونها تستطیع تكوین خلیة أي نوع من  وأهمیتها. خلیة بالغة بعد أن تنقسم عدة انقسامات في ظروف مناسبة

  .                                              أنواع الخلایا المتخصصة بعد أن تنمو وتتطور إلى خلیة المطلوبة
  .236ساعد تبینات، مرجع سابق، ص  :انظر كل من  

 :وقد أفرد المشرع الفرنسي، أحكام خاصة بها، أنظر
RENE BINET Jean, Le nouveau droit de la bioéthique : commentaire et analyse de la loi N° 2004-
800 du 6 aout 2004 relative a la bioéthique, Lexis Nexis – Litec, Paris, 2002, p 44. 

  .عن الحاجةالمتعلق بحكم البیضات الملقحة الزائدة  ،1990لعام  55قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم  - 3
  .278 -  274كمال لدرع، مرجع سابق، ص ص  ؛253ساعد تبینات، مرجع سابق، ص  - 4
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  .أما بخصوص أخذ الخلایا الجذعیة من اللقائح الفائضة فهناك اختلاف بین الفقهاء
فقد ذهب المجمع الفقهي الإسلامي إلى أن أخذ الخلایا الجذعیة من اللقائح الفائضة لا یعد 
اعتداء على الحیاة الإنسانیة حیث أن الحرمة تكون للبویضة الملقحة التي تعلق بالرحم أما هذه 

ي اللقائح فلیست كذلك، فلا احترام لها قبل أن تغرس في جدار الرحم، ومن تم یمكن إعدامها بأ
  .)1(یةبطوسیلة وهذا هو أیضا رأي الأغلبیة في الندوة الرؤیة الإسلامیة لبعض الممارسات ال

أما البعض الآخر فیرى حرمة تنمیة اللقائح الزائدة لأخذ الخلایا الأصلیة وهو ما ذهب إلیه 
حیاة حة هي بدایة الییرون أن اللقإذ بعض الباحثین وجمعیة العلوم الطبیة الإسلامیة الأردنیة، 

والإنسان مكرم في جمیع أطواره، وهو ما یقتضي احترام هذه البذرة، لذلك فیجب منع الإنسانیة 
العبث بهذه الحیاة، ومنع ظاهرة الأجنة الفائضة وتلقیح البویضات الزائدة عن الحاجة، إلا ما سوف 

بهذه الحیاة، أما إذا إبقاء على الاحترام الواجب للحیاة الإنسانیة ومنعا للعبث  یزرع في الرحم وذلك
حصل فائض فلا یعدم ولا یستعمل في البحث أو الزرع، بل تترك وشأنها للموت الطبیعي، إذ لیس 

  .)2(فیه عدوان إیجابي على الحیاة
القائل بجواز الاستفادة من  البویضات الملقحة الزائدة عن الرأي  رجحان یظهر   ،مما سبق

قیاسا على الاستفادة من الشخص حي ومن الجنین المجهض، بشرط احترام الضوابط  الحاجة
  .الشرعیة وأن تكون من اللقائح الناتجة عن التلقیح الشرعي بین الزوجین

  المطلب الثاني
  التنظیم التشریعي لعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة

ت الاهتمام الواسع من قبل لقی بشریة من المسائل الهامة التيمسألة نقل وزرع الأعضاء ال
عملیات  دور الكبیر الذي تلعبهلونظرا ل ،العربیة أو الغربیة منها التشریعات القانونیة  المختلفة سواء

نقاذهم من الموت المحقق، فقد نظمت  نقل الأعضاء من الأحیاء                      ٕ                                  في تحسین صحة الأفراد وا 
الفرع (مایة الأفراد في سلامتهم الجسدیة التشریعات المختلفة هذه العملیات بشروط وضوابط تكفل ح

كما أنه ولإمكانیة الحصول على الأعضاء البشریة من الجثة وزرعها لدى شخص حي ) الأول
ر قانونیة أطبحاجة للعضو البشري، فقد عملت التشریعات القانونیة ومختلف الدول على وضع 

  ).الفرع الثاني(العائلة  رمشاعو  جثةتسمح بالحفاظ على حرمة ال

                                                
  .208عارف علي عارف القره داغي، مرجع سابق، ص  ؛253ساعد تبینات، مرجع سابق، ص  - 1
  .99أسامة علي عصمت الشناوي، مرجع سابق، ص  - 2
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  الفرع الأول
  تنظیم عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة بین الأحیاء في القانون الدولي والتشریعات الوطنیة

الاختلاف الفقهي الذي ثار إما على مستوى فقهاء القانون أو رجال الدین حول أساس 
من التشریعات إلى استحداث مشروعیة عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة، دفع بجانب كبیر 
لضوابط تضمن المصالح  اقوانین جدیدة تنظم هذا النوع من الممارسات الطبیة الحدیثة، وفق

انتهت  أینفقد تم تنظیم هذه العملیات على المستوى الدولي  لذلك الإنسانیة والسلامة الجسدیة،
، كما تم تنظیمها أیضا )أولا(بإصدار العدید من التشریعات والقرارات بخصوص هذه الممارسات 

وعلى المستوى التشریع الجزائري في إطار قانون ) ثانیا(على مستوى العدید من التشریعات المقارنة 
  ).ثالثا(حمایة الصحة وترقیتها 

  :تنظیم عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة في القانون الدولي -أولا 
البشریة، لنسبة لموضوع التعامل بالأعضاء لقد كان للمنظمات الإقلیمیة والدولیة موقف هام با

 كما ،العدید من التشریعات والقرارات بهذا الشأن بإصدارندوات انتهت فقد عقدت عدة مؤتمرات و 
حول المبادئ الأساسیة لنقل  1987وصیة في عام اهتمت منظمة الصحة العالمیة بإصدار ت

كما تم التوصل إلى إبرام أول  )1(حول منع شراء وبیع الأعضاء 1989الأعضاء وتوصیة سنة 
الطب نص قانوني دولي ملزم، وهو الاتفاقیة الأوروبیة حول حقوق الإنسان وأخلاقیات 

قواعد قانونیة إلزامیة في مجال نقل  أقروالذي یعتبر النص الدولي الأول الذي  )2(04/04/1997
إنسان حي إلا إذا  عدم اللجوء إلى نزع  العضو من  :هاتومن بین المبادئ التي تضمن ،الأعضاء
أن یكون  ،)3(نفسها خر یحقق النتیجةآلم یكن هناك طریق علاجي و  ذلك من إنسان میت،        َ لم یتأت  
جسم وأعضائه غیر قابل للبیع التأكید على أن ال ،)4(ةكتابیا أو أمام هیئة مخولعن الرضا  التعبیر

  .)5(التي نزعت من أجلهولا یمكن استعماله إلا لأغراض 
                                                

  .137ص  ، مرجع سابق،أمین شریط - 1
 .الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان اتجاه التطبیقات البیولوجیة والطب أوفیدو - 2

http://convention.coe.int/trearty/en/treaties/html/164.htm 
3  - Article 19 de convention sur les droits de l’homme et la biomédecine  dispose que :« Le 

prélèvement d’organes ou de tissus aux fins de transplantation ne peut être effectué sur un 
donneur vivant que dans l’intérêt thérapeutique du receveur et lorsque l’on ne dispose pas 
d’organes ou de tissus appropriés d’une personne décédée ni de méthode, thérapeutique 
alternative, d‘efficacité comparable ». 

  .من الاتفاقیة 20المادة  - 4
  .من الاتفاقیة نفسها 21وهذا ما نصت علیه المادة  - 5
  

http://convention.coe.int/trearty/en/treaties/html/164.htm


 ريغلل  ةيجلا ع ةحلصمل ل وزرع الأعضاء البشرية تحقيقـا  قـن            :              الفصل الأول  –الباب الأول  

70 
 

إلى تعمیق واستكمال  25/07/2000 فيكما جاء البروتوكول الإضافي لاتفاقیة والذي وضع 
منح الأعضاء وفق  بما جاء في الاتفاقیة من المبادئ وقواعد فقد نصت المادة الثالثة على وجو 

  .)1(لأفضلیةالها الأولویة و  التي طبیةالمعاییر ال
على أن كل عملیة نقل یجب أن تكون مطابقة للقانون والأخلاقیات  الرابعة كما نصت المادة

  .تشدید على مسؤولیة الأطباءمن أجل ال الطب وهذا
مكافحة و  الاسترشادي لتنظیم زراعة الأعضاء البشریة ومنع  مشروع القانون العربيبشأن أما 
التبرع أو الوصیة بأعضاء  یتحقق :فقد نص على عدة شروط أهمها ،)2(2009لسنة  فیهاالاتجار 

لا یجوز نقل  ،قانونا وصادر بموجب إقرار كتابي موقع علیه  راشداالجسم بشرط أن یكون الشخص 
 یتم التبرع بالعضو به، ذلك یؤدي إلى وفاته أو إلحاق ضرر جسیمعضو من أعضاء الجسم إذا كان 

  .)3(به والاتجار أو النسیج أو شراؤه العضو البشريبیع ر ظالإیصاء به دون مقابل، یحو  أو النسیج
  :الأعضاء عر ز و  موقف التشریعات الوطنیة من عملیات نقل –ثانیا 

 هذهمما یستوجب التطرق إلى اهتمت عدة قوانین بتنظیم عملیات نقل الأعضاء من الأحیاء، 
  .والعربیة القوانین في بعض الدول الغربیة

  :المقارنة الغربیة تشریعاتالتنظیم عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة في  -أ
  .الأمریكي والألماني ،الانجلیزي ،إبراز كل من التشریع الفرنسي سنحاول

 1949بخصوص عملیات نقل الأعضاء سنة بدأ التشریع  :بالنسبة للقانون الفرنسي -1
ر الزمن أهمها قانون التبرع عبنقل العیون، ثم تطور إلى جملة أخرى من النصوص  فیما یخص

 Caillavetتحت اسم  1976وضوع زرع الأعضاء سنة قانون شامل حول مو  ،1952لسنة بالدم 
تنفیذ بالقانون رقم ال حیزوالذي دخل  )4(، المتعلق بنزع الأعضاء1976دیسمبر 22 في الصادر

 لیة ی، وأخیرا ثلاث قوانین أساسیة هامة صدرت في جو 31/03/1978الصادر بتاریخ  78-501
ومن بینها  2011و 2004المعدلة في سنة   Bioéthique تسمى بقوانین البیوأخلاقیةوالتي 1994

 الذي حاول من خلاله التشریع الفرنسي أن یوفق بین )5(653-94قانون احترام جسم الإنسان رقم 
                                                

  .139أمین شریط، مرجع سابق، ص  - 1
  .19/11/2009-25د-791اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في دورته الخامسة والعشرین بالقرار رقم  - 2
  .من مشروع القانون العربي الاسترشادي 9و 8وهذا ما نصت علیه كل من المادة  - 3

4 - Loi N° 76-1181 du 22 décembre 1976, relative aux prélèvements d’organes, JORF, du 23 
décembre, 1976, p 7365. 

5  - Loi N° 94-653 du 29/07/1994 relative au respect du corps humain, JORF, N° 175, du 30/07/1994, 
p 11056. http://legifrance.gouv.fr 

http://legifrance.gouv.fr
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الطب والأخلاق ودستور وقانون المدني، من خلال التأكید على عدة مبادئ أهمها، مبدأ عدم 
لمصلحة تحقیقا و  متبصرالو  حرال الشخص المادي للجسم إلا بناء على رضا المساس بالكیان

  .)1(عدم جواز اعتبار جسم الإنسان محلا للحقوق المالیةمع  واضحة 

والذي ركز  )2(94/654كما صدر قانون ینظم تبرع واستعمال منتجات جسم الإنسان رقم 
من  عتبروالضرورة الطبیة، التي ت ة، السریة، الرضا المتبصر،یعلى نفس المبادئ وهي المجان

 .القواعد الأساسیة لضمان سلامة وكرامة جسم الإنسان

إلا أن  عملیات زرع الأعضاء بین الأحیاءتنظم ضوابط لتكریس المشرع الفرنسي لكن رغم 
بالنسبة  %4فإن نسبة التبرع بین الأحیاء في فرنسا أقل من  1999الدولة سنة  جلسحسب تقریر م

 اخلافوهذا ة له نسبة أكبر، ثالج بینما التبرع من )3(بالنسبة لزرع الكبد% 2ة وأقل من لزرع الكلی
 .)4(بالنسبة للدولة الأجنبیة الأخرى دائسلما هو 

بشأن  1953كان أول تشریع صدر في انجلترا هو قانون  :بالنسبة للتشریع الانجلیزي -2
الأحیاء، تم صدر قانون الأنسجة البشریة، عام اقتطاع القرنیة من عیون الموتى وزرعها في عیون 

والذي حل محله القانون الخاص بنقل الأعضاء من المتوفین فقط، في حالة عدم وجود  1961
اعتراض سابق وصریح من الشخص حال حیاته أو اعتراض الزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب، مع 

 نشكلاین نونان القاكمله بحیث أصبح هذالی 1989قانون  ثم جاء ،اشتراط موافقة المیت قبل وفاته
فكان هذا القانون ینظم عملیات زرع  ،الشریعة العامة لعملیات نقل وزراعة الأعضاء في انجلترا

 اشترط توافر الرضا والأهلیةو ها، طة فیوالوسا ءجار بالأعضاتم الا                     ّ الأعضاء بین الأحیاء وجر  

                                                
  :هذا الشأننظر كذلك في ا ،من القانون المدني الفرنسي 5- 16والمادة  3-16وهذا ما نصت علیه المادة  - 1

HEYMANN-DOAT Arlette, GWENAELE Calvès, Libertés publiques et droits de l’homme, 8 
édition, librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 2005, p168 

2 -  Loi n 94-654 du 29 juillet 1994, relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps 
humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, JORF, N°175 du 30 
juillet 1994, p11060. 

3   - LACOMB Séverine, op.cit, p16; Voir aussi, DURAND Jean Pierre, "Les conditions d’un 
assouplissement de la pratique du prélèvement d’organes", Revue générale de droit médical, 
numéro spécial, Paris, 2002, p 114.  

، كما نجد أیضا الیابان لأسباب ةفهناك دول تفضل التبرع من أشخاص أحیاء كأول درجة مثل الدول الاسكندینافی - 4
 15أین سمحت للأطفال أقل من  2009صدور قانون ثقافیة واجتماعیة تفضل إجراء التبرع من الأحیاء خاصة بعد 

 .سنة بالتبرع بأعضائهم وذلك لكي لا یحتاج الطفل الیاباني لتلقي العلاج في الخارج
1. Agence de la biomédecine, "Encadrement juridique international dans les Différents domaines de 

la bioéthique", Paris, 2012, p16.  
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مع وجوب تبصیر المتبرع وعدم تعرضه لأي ضغط، ووجوب  )1(وصلة القرابة القانونیة اللازمة
  .)2(مرحله ةاحترام حقه في العدول في أی

الجوانب القانونیة والأخلاقیة  وعالج فیهكما صدر قانون خاص بتنظیم عملیات الإخصاب 
وذلك  المنتجاتممارسات الطبیة والعلمیة الحدیثة في مجال نقل اللقائح الآدمیة بوصفها أهم لل

  .)3(1989الإخصاب وممارسات علم الأجنة البشریة عام  تبإصداره لقانون خاص بتنظیم عملیا

، ا یتم إصدارها على مستویین الأولقوانین نقل الأعضاء في أمریك :التشریع الأمریكي -3
وضع  كان الغرض من إصدار تلك القوانینو  ،مستوى الفیدراليالعلى مستوى الولایات والثاني على 

في  و  ،)4(عدد المتبرعین وبالتالي زیادة عدد الأعضاء المتاحةمع رفع الحمایة للأعضاء البشریة 
العام ومنها التبرع یكون  من النظام قانون فیدرالي یوحد بعض المبادئ ویجعلها صدر 1968سنة 

  .)5(كامل بالمخاطرال هبوثیقة مكتوبة ومن شخص یتمتع بأهلیة كاملة، بعد تبصیر 

نص على تحریم الكسب المتعمد أو الأخذ  1984كما صدر قانون زراعة الأعضاء سنة 
الولایات المتحدة  تصدر أ 1990وفي سنة  ،اشكل للأعضاء بغرض استخدامها تجاریبأي 

لأشخاص المتبرعین أن یعلنوا عن لیسمح  الذي يقرار الشخصالأمریكیة أول قانون خاص بالإ
  .)6(بات ذلك على رخصة القیادة أو البطاقة الصحیةرغبتهم في التبرع حیث یتم إث

  :تشریعات العربیةالتنظیم عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة في  -ب 
  :تناولت معظم التشریعات العربیة، مسألة التبرع بالأعضاء بین الأحیاء ونذكر منها

نظم التشریع اللبناني هذه العملیات بموجب المرسوم الاشتراكي رقم  :التشریع اللبناني -1
والخاص بوهب الأنسجة والأعضاء البشریة  )7(11/09/1983الصادر بتاریخ  1983لسنة  109

  :عدة شروط أهمها ضمنمن جسم شخص لمعالجة مرض أو جروح شخص آخر، وت
                                                

  .121أسامة علي عصمت الشناوي، مرجع سابق، ص  ؛56خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص  :نظر كل منا - 1
  .122أسامة علي عصمت الشناوي، مرجع سابق، ص  - 2
أسامة علي  ؛4مهند صلاح أحمد فتحي العزة، مرجع سابق، ص  ؛56خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص  - 3

  .127عصمت الشناوي، مرجع سابق، ص 
  .122أسامة علي عصمت الشناوي، مرجع سابق، ص  - 4
  .137أمین شریط، مرجع سابق، ص  - 5
  .123 - 122أسامة علي عصمت الشناوي، مرجع سابق، ص ص  - 6
، المتضمن التشریع اللبناني الخاص بزراعة 1983سبتمبر  16المؤرخ في  109انظر المرسوم الاشتراكي رقم  -  7

  .1984مارس  03، صادر في 09ة الرسمیة رقم الأعضاء البشریة، الجرید
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  ا،عام 18تم أیكون الواهب قد ن أ -
  هه إلى نتائج العملیة وأخطارها، بالطبیب المكلف بإجراء العملیة والذي ینأن یعاین من قبل  - 
  ملئ إرادته، وبحضور شاهد، بو  خطیاضرورة أن یوافق الواهب  -
  .اء الأنسجة والأعضاء على سبیل الهبة المجانیة غیر مشروطةإعطوأن یكون  -
تعتبر دولة الكویت أول دولة عربیة تصدر قانون خاص تتعرض فیه  :التشریع الكویتي -2

المتعلق بنقل الكلي تم  ،1983لسنة  7في قانون رقم والمتمثل  لموضوع عملیات نقل وزرع الأعضاء
منه  الأولىناول في المادة خاص بنقل الأعضاء، حیث ت 1987لسنة  55ر قانون یحمل رقم و صد

غایة البین الأحیاء، ومن جثث الموتى، وجعل المصلحة العلاجیة هي مشروعیة التنازل عن الأعضاء 
مقابل  أي بیع وشراء الأعضاء بأیة وسیلة أو تقاضي السابعةومنع في المادة  ،تلك العملیاتإجراء من 

 العاشرة،وزارة الصحة طبقا لنص المادة ت التي تحددها آشنمالي، وحدد أماكن إجراء العملیات في الم
  .)1(سنوات 3بعقوبة  والتي حددهاتناول الجانب الجزائي في حالة مخالفة هذا القانون كما 

ببنك  اخاص اقانون  1962سنة  103أصدر المشرع المصري رقم  :المشرع المصري -3
لم یصدر قانون آخر یشمل باقي الأعضاء  هغیر أن ،2003لسنة  79العیون والمعدل بالقانون رقم 

 ،بشأن تنظیم ونقل الأعضاء البشریة 2010لسنة  5 قانون رقمالأین أصدر  2010إلا في سنة 
ضوابط القانونیة الواجب توافرها الونص على  ؛نظم من خلاله عملیات نقل الأعضاء بوجه عام

جوب نقل العضو إذا كان النقل هو و  مع يعدم الإضرار بالملتق :لنقل الأعضاء والتي تتمثل في
وأن یكون  )3(، وألا یؤدي النقل إلى اختلاط الأنساب)2(الوسیلة الوحیدة للمحافظة على حیاة المتلقي

النقل على سبیل التبرع بناء على موافقة المتبرع الكتابیة والموثقة بعد أخذ رأي اللجنة الطبیة 
  .)4(بالأعضاء رجاتمنع من خلال هذا القانون الاو  ،المختصة

                                                
  .128أسامة علي عصمت الشناوي، مرجع سابق، ص  ؛3خذر محمد، بن عبد المطلب فیصل، مرجع سابق، ص  - 1
  .2010لسنة  5من القانون رقم  2المادة  - 2
أو الخلایا التناسلیة بما  ویحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة «على أنه  2فقد نصت المادة الثانیة فقرة  -  3

  .» یؤدي إلى اختلاط الأنساب
یجب أن یكون التبرع صادر من إرادة حرة خالیة من عیوب الرضا  «وهذا ما نصت علیه المادة الخامسة بقولها  -  4

   المادة السادسة فقد نصت على أنه أما. » التنفیذیة لهذا القانون ةوثابتا بالكتابة وذلك على النحو الذي تحدده اللائح
یحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبیل البیع أو الشراء  «

  .» بمقابل أیا كانت طبیعته
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كما أنشأ اللجنة العلیا لزرع الأعضاء مختصة بمراقبة عملیات نقل الأعضاء في 
على التضامن والتكافل الاجتماعي من  هدیأكت مع، )1(المستشفیات والمراكز الطبیة المختصة

   .)2(الدولة بالزرع ودفع النفقات لغیر القادرین إلزامخلال 
القانون التونسي مسألة نقل الأعضاء في أحكام القانون رقم  تناول: القانون التونسي -4

، المتعلق بأخذ الأعضاء البشریة وزرعها وقد 1991مارس  25المؤرخ في  1991لسنة  22
 اأن یكون المتبرع راشدو  )3(تضمن هذا القانون عدة شروط، منها أن یكون التبرع لغایة علاجیة

بدیه أمام رئیس المحكمة الابتدائیة أو من ی، )4(اومتبصر  ابأهلیة كاملة وأن یكون رضاه حر  امتمتع
العضو بغیر  عنیكون التنازل  مخاطر ونتائج العملیة، وأنمه ب، مع وجوب إعلا)5(ینوب عنه

كما منع نقل  ،)6(عملیات الأخذ والزرع تتطلبهاالمصاریف التي قد  إرجاع باستثناء مقابل مالي،
العمومیة دون  المؤسساتفي اشترط إجراء هذه العملیات و  ،الأعضاء المختصة بالإنجاب كالخصیة

 .)7(ة الخاصة المرخص لهایباستثناء القرنیة التي یمكن إجرائها بالمؤسسة الصح ،العیادات الخاصة

 16نظم المشرع المغربي عملیات زرع الأعضاء بموجب قانون رقم  :التشریع المغربي -5
هذا القانون التعامل بالأعضاء على  حدد وقد 2005لسنة  26والمعدل بقانون  )8(1998لسنة 

 بمقابل باستثناء تعویض المصاریف المتصلة بعملیة نقلر كافة أشكال التعامل ظوح ،سبیل التبرع

                                                
  .9راجع  المادة  - 1
  . 11راجع المادة  - 2
  .1991سنة  22وهذا ما نص علیه الفصل الثالث من قانون رقم  - 3
  .وهذا ما نص علیه الفصل الثاني من القانون نفسه - 4
  .وهذا ما نص علیه الفصل الثامن من القانون نفسه - 5
  .وهذا ما نص علیه الفصل الثالث من القانون نفسه - 6
، الملتقى الوطني الثاني حول القانون "التجربة التونسیة في مجال نقل وزرع الأعضاء البشریة: "للتفصیل أكثر انظر - 7

المركز الجامعي معهد العلوم القانونیة والإداریة،  ،"نقل وزرع الأعضاء البشریة بین الشرع والقانون"وقضایا الساعة 
  ؛ 4 – 2، ص ص 2009أفریل  22و 21و 20، أیام بخمیس ملیانة

GLOULOU Fatma, LOUHICHI Ramzi, ALLOUCHE Mohamed, HAMDOUN Moncef, 
"Prélèvement et transplantation d’organes en Tunisie (Situation actuelle et perspectives d’avenir)", 
in DUGUET Marrie Anne (sous la coordination de) Accès aux transplantations d’organes et de 
tissus en Europe et droits aux soins en Europe, les études hospitalières, Paris, 2009, pp 292 – 294.  

 13، صادر في 1-99-208ظهیر شریف رقم . 1999شتنبر  16، الصادرة یوم الخمیس 4726الجریدة الرسمیة رقم  - 8
المتعلق بالتبرع بالأعضاء  16-98، بتنفیذ قانون رقم 1990أغسطس  15هـ الموافق لـ 1420من جمادى الأول 

  .والأنسجة البشریة وأخذها وزرعها
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 )3(وأن تتم بین الأقارب ،)2(المتبرع قبل إجراء العملیة مع وجوب الحصول على رضا، )1(العضو
  .)4(العمومیة المعتمدةفي المؤسسات و 

  :التنظیم التشریعي لنقل وزرع الأعضاء بین الأحیاء وفقا للتشریع الجزائري –ثالثا 
وذلك بموجب صدور قانون  )5(1985لى سنة إتنظیم لهذه العملیات في الجزائر یعود أول 

والمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، حیث أجاز  )6(1985فبرایر  16الصادر بتاریخ  85/05رقم 
الثالث من الباب الرابع تحت عنوان انتزاع أعضاء إنسان وزرعها،  في الفصل المشرع الجزائري

 ،168 إلى 161 الموادعملیات زرع الأعضاء سواء بین الأحیاء أو من جثث الموتى، وذلك من 
  .)7(90/17بعض هذه المواد بموجب القانون رقم  تم تعدیل غیر أنه هذا

والتي  162تستند شرعیة عملیات زرع الأعضاء وفقا للقانون الجزائري، إلى نص المادة  ،وعلیه
لا یجوز انتزاع الأنسجة أو الأعضاء البشریة من أشخاص أحیاء إلا إذا لم تعرض هذه « تنص 

الكتابیة على المتبرع بأخذ أعضائه وتحرر هذه العملیة حیاة المتبرع للخطر وتشترط الموافقة 
  .» الموافقة بحضور شاهدین اثنین وتودع لدى مدیر المؤسسة وطبیب رئیس المصلحة

هذا القانون عدة نصوص قانونیة تتضمن الشروط الواجب توافرها لإجراء مثل  ضمنت وقد
والتي  166/1كأن یكون الاستئصال لغرض علاجي، وهذا ما نصت علیه المادة  ،هذه العملیات

لا تزرع الأنسجة والأعضاء إلا إذا كان ذلك یمثل الوسیلة الوحیدة للمحافظة على حیاة « تنص 
  .» ...المستقبل وسلامته البدنیة

                                                
  .، سالف الذكر16- 98مغربي رقم ال من القانون 5راجع المادة  - 1
  .من القانون نفسه 4راجع المادة  - 2
  .من القانون نفسه 9هذا ما نصت علیه المادة  - 3
  .من القانون نفسه 12هذا ما نصت علیه المادة  - 4
ر قبل صدور هذا القانون استند الأطباء المختصون في هذا المجال على فتوى المجلس الإسلامي الأعلى الصاد - 5

، التي أجازت نقل الأعضاء سواء بین الأحیاء أو من جثث الموتى وقد اعتبرت أن التنازل عن 1972أفریل  20بتاریخ 
العضو لمصلحة شخص من الغیر بحاجة للعضو نوع من الإیثار على النفس والتضامن الإنساني، وهي من الصفات 

ون  ع ل ى .. . یننا الحنیف، مصداقا لقوله تعالى التي تعبر عن الرحمة والمودة بین البشر والتي حث علیها د ی ؤ ث ر  َ َ   و    َ   ُ  ِ ْ  ُ َ
ة   ل و  ك ان  ب ه م  خ ص اص  ه م  و  َ  ٌ أ ن ف س    َ  َ   ْ ِ  ِ  َ   َ  ْ  َ َ   ْ ِ  ِ  ُ َْ ... 553مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص : ، انظر في ذلك.  

  .مرجع سابق، 85/05قانون رقم  - 6
، 1985فیفري  16المؤرخ في  05-85، یعدل ویتمم القانون رقم 1990 جویلیة 31، مؤرخ في 90/17قانون رقم  - 7

  .15/08/1990، الصادر بتاریخ 35والمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، جریدة رسمیة عدد 
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مع وجوب إجراء هذه  )1(مقابل مالي جراء التبرع بالعضوأي كما منع هذا القانون تلقي 
ضرورة الحصول على رضا كل  إضافة إلى )2(العملیات في المؤسسات الصحیة المرخص لها بذلك

إمكانیة الرجوع عن الموافقة في أي وب الكامل بمخاطر العملیة هماتبصیر من المتبرع والمستقبل بعد 
  .)3(وقت شاء

فقت على إجراء مثل هذه أن جل التشریعات ومنها التشریع الجزائري اتیتضح  ،وعلیه
العملیات نظرا لأهمیتها العلمیة والطبیة في إنقاذ أرواح الكثیر من المرضى، كما اتفقت على 
مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها لممارسة هذا النوع من العملیات والمتمثلة أساسا 

لمالي إضافة إلى شروط نیر، وانتفاء المقابل استفي وجوب الحصول على الرضا المتبصر والم
ووجوب إجرائها في المؤسسات الصحة  القرابةالمبادئ مثل السریة و تعمل على تفعیل هذه  تعزیزیة

  .الباب الثاني من الرسالةفي الضوابط  دور هذهو  لهذا سنرجأ البحث في حقیقة .المرخص لها

  الفرع الثاني
  وزرعها لدى الأحیاءة ثالتنظیم التشریعي لعملیات نقل الأعضاء من الج

كرامة وحرمة جسم الإنسان لا تقتصر على حیاة الإنسان بل تمتد إلى ما بعد الوفاة، لتشمل 
، فیكون للإنسان الحق في احترام جثته، باعتبارها من بقایا جسده، فلا )4(الجثة أيالإنسان المیت 

من الشریعة الإسلامیة والقوانین  یجوز المساس بها أو ابتذالها أو الاعتداء علیها، وهذا ما أقرته كل
الجثة من العبث بها، وحمایة المقابر  من خلال النصوص العقابیة التي سخرتها لحمایةوضعیة ال

  .ة بحرمة هذه الأماكنسمن الأعمال الما

                                                
  .»ولا یجوز أن یكون انتزاع الأعضاء أو الأنسجة البشریة ولا زرعها موضوع معاملة مالیة«  2فقرة  161المادة  - 1
لا ینتزع الأطباء الأنسجة أو الأعضاء البشریة ولا یزرعونها إلا في المستشفیات التي یرخص «  1 فقرة 167 المادة - 2

  .» لها بذلك للوزیر المكلف بالصحة
ولا یجوز للمتبرع أن یعبر عن موافقته إلا بعد أن یخبره الطبیب بالأخطار الطبیة المحتملة « فقرة أخیرة  162المادة  - 3

  .» تتسبب فیها عملیة الانتزاع ویستطیع المتبرع في أي وقت كان أن یتراجع عن موافقته السابقةالتي قد 
ّ       ، والذي نص على أن  حرمة 1993جویلیة  22الصادر في  Arrêt MILAUD ووهذا ما تم تكریسه بموجب قرار میل -  4                 

  .الجسم تنطبق على الشخص وجثته
، والذي أكد أن المبادئ الأخلاقیة الأساسیة 2003جویلیة  2لصادر في كما تم تجسیده أیضا في قرار مجلس الدولة ا

  :انظر. التي تخص الجسم لا یتوقف تطبیقها بموت الشخص بل تستمر
BERGOIGNAN – ESPER Claudine, SARGOS pierre, Les grands arrêts de droit de la santé, 
éditions Dalloz, Paris, 2010, pp 69 – 70.  

 



 ريغلل  ةيجلا ع ةحلصمل ل وزرع الأعضاء البشرية تحقيقـا  قـن            :              الفصل الأول  –الباب الأول  

77 
 

للتقدم العلمي في مجال الطب والجراحة، فقد اقتضى الأمر الخروج عن مبدأ  انظر  ،لكن
إجراء عملیات نقل الأعضاء من الجثة كة، عجیة مشرو ذلك لأسباب علاو  ثةالحرمة المطلقة للج

فقد اتجهت التشریعات المختلفة إلى تنظیم  ،ض بحاجة ماسة للعضو، لذلكیمر شخص  فيلزرعها 
إقامة التوازن بین حرمة الجثة والمصلحة الإنسانیة  ه، حاولت من خلاللجثةنقل الأعضاء من ا

وشروط قانونیة أخرى تحدد كیفیة التصرف في الجثث ) أولا(لحظة الوفاة التي لا تتحقق إلا بتحدید 
  ).ثانیا(

  :إشكالیة تحدید لحظة الوفاة –أولا 
الموت یثیر إشكالیات قانونیة تذكر، موضوع لم یكن  ةتطور العلوم الطبیة الحدیثأن تقبل 

بتطور و  عن العمل، إلا أنه نیتف القلب والرئقفقد كان الطبیب یقرر الوفاة بعد التأكد من تو 
العلوم الطبیة وما صاحبه من إنجازات وتطور وسائل الإنعاش الصناعي التي تطیل الحیاة 
ظاهریا، إضافة إلى ظهور عملیات نقل الأعضاء من الجثة، أصبحت هذه المسألة محل اهتمام 

هي وطبي محل خلاف فق إضافة إلى أنهابین الحیاة والموت، لكونها تبین الحد الفاصل 
 )ب(وطبیة ) أ(وقانوني، باعتبار مسألة الوفاة لیست ظاهرة بیولوجیة فقط بل لها جوانب دینیة 

 ).ج(قانونیة و 

  :حقیقة الموت في الفقه الإسلامي -أ
موت الشخص وخروج الروح من الجسد، أمر اختص االله به نفسه، ولا تحدید لحظة الوفاة أو 

فإن  ،لحظة الوفاة، لهذه الأسباب الیقین یحدد على وجهیمكن للإنسان مهما وصل من علم أن 
أما فقهاء ) 1( اتهومن ناحیة علام وریةالتص تعریف الموت من الناحیة احاولو  ىالفقهاء القدام

ر معینة یالشریعة الإسلامیة المعاصرون، فینظرون للموت نظرة مغایرة وذلك بالاعتماد على معای
  ).2(دید لحظة الوفاة حلت

  :ىریف الموت لدى الفقهاء القدامالتع -1
ة حول كلمة الموت أو خروج الروح، فعلى الرغم من كثرة الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشری

 ومن ذلك قوله )1(إلا أنها لا تفسر المقصود منها ولا تحدد اللحظة التي تعد الوفاة قد تحققت بحلولها

                                                
هـ، 1422، ربیع الأول 25، مجلة الحقوق، العدد الثاني، السنة "نقل وزرع الأعضاء من منظور جنائي"ایز الظفیري، ف -  1

  .143، ص 2001یونیو  5فق االمو 
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وح    تعالى ی س أ ل ون ك  ع ن  الر  ِ     ُّ ِ  و   َ   َ  َ  َُ  ْ وح  م ن  أ م ر  ر ب يَ َ  َ  ِّ ق ل  الر    ِ  ْ  َ  ْ  ِ   ُ ُّ     ِ  ُ... )1(  وقوله تعالى  و لا  ت ق ت ل وا الن ف س  ال ت ي   َِّ   َ  َّْ       ُُ  ْ َ َ  َ
َ  ِّ ح ر م  الل ه  إ لا  ب ال ح ق    ْ ِ  َّ  ِ  ُ َّ     َ َّ  َ... )2(  وقوله تعالى أیضا   م ا ت د ر ي ن ف س  ب أ ي  أ ر ض  ت م وت ُ   ُ و   َ  ٍ  ْ  َ ِّ  َِ  ٌ  ْ َ   ِ  ْ َ   َ َ... )3(    م ا ك ان َ  و    َ   َ َ

َ  َّ ً ل ن ف س  أ ن  ت م وت  إ لا  ب إ ذ ن  الل ه  ك ت اب ا م ؤ ج لا    ُ    ً َ  ِ  ِ َّ     ِ  ْ ِِ  َّ  ِ  َ   ُ  َ  ْ  َ  ٍ  ْ َ ِ... )4(.  
تعریف الموت من  ىومع غیاب نص قرآني أو حدیث شریف، حاول الفقهاء القدام ،لذلك

صفة وجودیة خلقت ضد الحیاة  فقد عرف الموت على أنه ،علاماتهومن ناحیة الناحیة التصوریة 
وبأنها تؤدي إلى  » بأنه مفارقة الروح للجسد «أیضا  كما عرف ...)5(» زوال الحیاة« أو أنه 

ی اة    لقوله تعالى )6(نهایة الحیاة الطبیعیة ت  و ال ح  ل ق  ال م و  َ  َ  َ ال ذ ي خ   ْ  َ   َ  ْ  َ  ْ   َ  َ َ    َِّ  ... )7(.  
الفقهاء كالإمام النووي بالنظر إلى بعض علامته بقولهم أن الروح إذا فارقت بعض  فه  ّ عر  و 

، )8(بعد حیاة كاسترخاء قدمیه وانخساف صدعیه واعوجاج أنفه، وامتداد جلدة وجهه تكن لهالبدن لم 
دلائل الموت وبعض صفاته التي تتحقق في المیت كانقطاع  هؤلاء الفقهاء بوصف أي اكتفى

  .)9(بصره وبرودة الجسد وتغییر لونه شخاص ٕ ا  و التنفس وانفراج شفتیه 

المختلفة للموت تؤكد حقیقة واحدة هي أن الموت هو مفارقة الروح  فیفهذه التعار  ،وعلیه
للجسد، فالموت ما هو إلا لفظ یعبر عن انتقال الإنسان من حیاة إلى حیاة أخرى، فلا فناء ولا 

عملیة ولادة ل اهرمظصور أو  من جتهعدم، بل انتقال من دار إلى دار، وسكرات الموت وحشر 
  .)10(ل على حیاة أخرىطجدیدة، ت

                                                
  .85سورة الإسراء، الآیة  - 1
  .3سورة الإسراء، الآیة  - 2
  .34سورة لقمان آیة  - 3
  .145سورة آل عمران، آیة  - 4
  . 98؛ وأسامة السید عبد السمیع، مرجع سابق، ص 260أسامة علي عصمت الشناوي، مرجع سابق، ص  - 5
     مروك نصر الدین، نقل وزرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن والشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، : انظر - 6

  .375افتكار میهوب دبوان المخلافي، مرجع سابق، ص ؛ 379ص 
  .2الملك، الآیة  سورة - 7
أسامة  ؛379مروك نصر الدین، نقل وزرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن والشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص  - 8

محمود محمد عوض سلامة، مرجع  ؛23محمد علي البار، مرجع سابق، ص  ؛98السید عبد السمیع، مرجع سابق، ص 
  .26سابق، ص 

  .145ابق، ص فایز الظفیري، مرجع س - 9
  .375افتكار مهیوب دبوان المخلافي، مرجع سابق، ص  ؛23عمر علام، مرجع سابق، ص  - 10
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ما هو موجود في حضارات الإنسانیة عالموت عند العلماء المسلمین لا یختلف تعریفه ف
والبابلیون والأشوریون والیونان  ىالمختلفة والأدیان التي عرفتها البشریة، فقد اتفق المصریون القدام

، ثم اختلفوا بعد ذلك )1(الروح للجسدوالنصارى، والمسلمین، على أن الموت هو مفارقة  والیهود
  .)2(تعود إلى جسد آخر اختلافا بینا في ما إذا كانت الروح تعود إلى صاحبها أم

  :تعریف الموت لدى الفقهاء المسلمین المعاصرین -2
بح من الصعب الاعتماد على بتطور العلوم والمعرفة البشریة في مجال الطب والجراحة، أص

للقول بموت الشخص بل ینبغي أن یناط الأمر للأطباء  ىعلامات الموت التي ذكرها الفقهاء القدام
ُ   َ ف اس أ ل وا أ ه ل  الذ ك ر  إ ن  ك ن ت م  لا  ت ع ل م ون  ...  لأنهم أهل الخبرة وأهل الذكر لقوله تعالى   َ ْ َ َ   ْ ُ ْ ُ  ْ  ِ  ِ  ْ ِّ     َ  ْ  َ    َُ  ْ  َ    وبناء علیه

  .لمعاصرون قد اعتمدوا على المعاییر الطبیة للقول بتحقق الوفاةفإن الفقهاء المحدثون أو ا
یوسف القرضاوي ومحمد نعیم یاسین، وبعض لجان الإفتاء . د أمثالفقد ذهب بعض الفقهاء 

 )4(1986الثالث بعمان سنة  هالإسلامي في دورة مؤتمر  يكقرار المجمع الفقه ،)3(والمجامع الفقهیة

                                                
دار الثقافة للنشر والتوزیع،  بلحاج العربي، معصومیة الجثة في الفقه الإسلامي على ضوء القوانین الطبیة المعاصرة، - 1

إشكالیة الموت السریري الإكلینیكي، بین الفقه والطب وأثره على نقل وزرع "؛ بلقاسم شتوان، 31، ص 2009عمان، 
، كلیة الشریعة والاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر 1، المجلد 1، مجلة الشریعة والاقتصاد، العدد "الأعضاء البشریة
  .154؛ صادق بلوصیف، مرجع سابق، ص 132، ص 2012، قسنطینة، دیسمبر للعلوم الإسلامیة

وأنها لا تنطلق إلا بعد حرق  ،فیرى البوذیون والهنادكة والشنمو أن الروح تظل حبیسة في البدن وبالذات في الجمجمة -  2
الشریرة تعاد في جسد الحقیر الجثة وانفجار الجمجمة، كما أن البوذیون والهندوك یعتقدون بتناسخ الأرواح، وبأن الروح 

  .كالكلب، أما الروح الصالحة فتظل تنتقل في الأجساد الخیرة حتى تصل إلى مرحلة السعادة المطلقة
كما تعتبر الدیانة الیهودیة أن الموت هو خروج الروح من الجسد، وأنها تستقر في أماكن مختلفة، فإذا كان الیهودي 

وراة، تصعد روحه إلى السماء في مكان یحدد علوه تبعا لخفة روحه، وعلى العكس صاحب أعمال خیرة ویحترم تعالیم الت
  .فإذا كان الشخص حیاته ملیئة بالخطایا، فإن الروح تبقى هائمة على الأرض في درجة الصفر، وفي حالة عذاب وحسرة

علام، مرجع سابق،  ؛ وعمر31بلحاج العربي، معصومیة الجسد في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص : انظر كل من
  .23ص 

على جواز رفع   7- 1فقد أفتى المجلس الأوروبي للإفتاء في دورته الحادیة عشر المنعقدة بستوكهولم في السوید أیام  -  3
أجهزة العلاج الطبي عن المریض الذي یعد میتا في نظر الطبیب وذلك لتلف جذع المخ وأن هذا العمل أمرا مشروعا 

، 8/8/1985هـ الموافق ل 1405ذي القعدة  22ا أفتت به كذلك لجنة الفتوى في الأزهر الشریف ولا حرج فیه، وهذا م
  .56انظر عمر علام مرجع سابق، ص 

 16ه الموافق لـ1407صفر  13-8قرار المجمع الفقه الإسلامي، في دورة مؤتمره الثالث بعمان، بشأن أجهزة الإنعاش  - 4
عا أن الشخص قد مات وترتب جمیع الأحكام المقررة شرعا عند ذلك إذا تبین یعتبر شر « والذي أفتى  1986أكتوبر 

 = لاـه تعطــف دماغـت وظائـذلك، إذا تعطلـاء بـم الأطبــا وحكـامـا تـه توقفـه وتنفسـف قلبـتوق: ةـات التالیـدى العلامـه إحــفی
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، أي أن لحظة الوفاة عند هؤلاء الفقهاء تحدد بموت جذع ت جذع مخهعتبار الإنسان میتا بمو ا إلى
الموت وعلاماته تعریفا محددا، وهذا  رفالمخ أو الدماغ، وذلك استناد إلى أنه لا یوجد نص شرعي یع

  .)1(معناه أن الشارع قد تركه للاجتهاد البشري والخبرة البشریة القابلة للتطور مع تطور المعرفة البشریة

فقط  خهالإنسان الذي مات جذع م ،مهور الفقهاء، فقد ذهبوا إلى أنه لا یحكم بالموتأما ج
یعتبر وحده  ، لاقد الإحساس والشعورفعتبار أن مجرد لاعن العمل، وذلك  هدون توقف قلبه وتنفس

مواتا مع أفأصحاب الكهف فقدوا الإحساس والشعور ولم یعتبروا  ،موت الإنسانبدلیلا كافیا للحكم 
  .الفترة التي مرت على ذلك طول

في مدى اعتبار  ونكما أن الیقین لا یزول بالشك، وذلك لاعتبار أن الأطباء أنفسهم مختلف
وهذا ما أخذ به قرار مجمع البحوث الإسلامیة في  )2(المعیار الحقیقي للوفاة موت المخ هو بمثابة

  .هـ12/4/1417بتاریخ  181قم قرار هیئة كبار العلماء بالسعودیة ر و  )3(25/6/1992الأزهر في 
من المسائل الغیبیة والطبیة التي  ،أن مسألة الوفاة وتحدید لحظة وقوعها ،یتضح مما تقدم

من الحقائق العلمیة غیر الثابتة  وهذا راجع لكونهایصعب التحقق منها والخوض في أحكامها 
التأكد من  ،رام كیانه البشريومن أجل الحفاظ على حیاة الإنسان واحت ما ینبغي إذن  ،والمسلم بها

فلعل هذا یكفل تفادي أي  الوفاة، تحققموت المخ وموت القلب للقول ب: تحقق المعیارین معا أي
  .شك في حقیقة حدوثها

  :تحدید لحظة الوفاة من الناحیة الطبیة -ب
ى بمعیار توقف ماعتمد الأطباء من أجل التحقق من حدوث الوفاة على معیارین، الأول یس

  ).2( والثاني معیار حدیث وهو موت جذع المخ) 1( لب وهو معیار تقلیديالق
                                                                                                                                                   

؛ عمر 397ابق، ص افتكار میهوب دبوان المخلافي، مرجع س .»نهائیا وحكم الأطباء أن هذا التعطل لا رجعة فیه = 
هامش (، 2008؛ محمد علي أحمد، معیار تحقق الوفاة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 53علام، مرجع سابق، ص 

  .129ص  ،)1رقم 
  .129؛ ومحمد علي أحمد، مرجع سابق، ص 397افتكار میهوب دبوان المخلافي، مرجع سابق، ص : نظر كل منا - 1
حق علي جاد ومحمد سعید رمضان البوطي، وشیخ عبد العزیز بن باز وعبد الفتاح وهو ما أخذ به الشیخ جاد  - 2

؛ وانظر كذلك الفتوى المنشورة على 2هامش  399انظر افتكار میهوب دبوان المخلافي، مرجع سابق، ص . إدریس
 .http://www.islam.setموقع 

لإبراز قلب نابض وما تزال فیه بقیة من حیاة فهو من یقوم بانتزاع الأعضاء من جسد « فقد أفتى المجمع على أنه  - 3
  .» قاتل لنفس حرم االله قتلها، إلا بالحق

  

http://www.islam.set.
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  :عن العمل تینمعیار توقف القلب والرئ -1
ین أو الجهاز التنفسي عن تفاة بالتوقف النهائي للقلب والرئتتحقق الو  ،لهذا المعیار اوفق

إلیها، الدم  نحیث یترتب على ذلك حرمان المخ وسائر أعضاء الجسم من سریا ،تاما االعمل توقف
  .)1(ن واحدفي آجزاء الأهذا المعیار، حدث فجائي یؤثر على جمیع ل افالوفاة وفق

غیر أن هذا المعیار انتقد باعتباره یفتقر إلى الدقة، فقد أثبتت الدراسات المتطورة لعلوم 
 )2(منهاعبر مراحل متعددة،  ولكنها تترتب آثارها ایئجاف احادث البیولوجیة والطب أن الوفاة لیست

ثم تأتي المرحلة الثانیة وهي  ،توقف القلب والرئتین عن العملبكي كأول مرحلة یالأكلینالموت 
الموت الجزئي أو المخي، أین یتعطل المخ عن العمل بعد بضع دقائق من توقف وصول الدم 

بالموت الخلوي أي موت خلایا الجسم  فوأخیرا المرحلة الثالثة والتي تعر  )3(المحمل بالأكسجین
  .)4(یات التبادل والتحول الكیمیائيوتوقف عمل

 أن توقف القلب والتنفس عن العمل لا یحدث الوفاة وذلك ،من ناحیة أخرىأثبت الأطباء 
                                                

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، عدد "تحدید لحظة الوفاة والمسؤولیة الجنائیة للطبیب"كریمة،  تدریست - 1
؛ خالد مصطفى فهمي، مرجع 368، ص 2008خاص، الجزء الأول، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

؛ أسامة 245یات، مرجع سابق، ص ؛ سمیرة عاید الد23؛ محمد سعد خلیفة، مرجع سابق، ص 389سابق، ص 
؛ منذر الفضل، مرجع سابق، 49؛ علي محمد علي أحمد، مرجع سابق، ص 99السید عبد السمیع، مرجع سابق، ص 

؛ بشیر سعد زغلول، الأحكام 314؛ مروك نصر الدین، نقل وزرع الأعضاء البشریة، مرجع سابق، ص 120ص 
الإشكالات القانونیة "؛ لیلى بعتاش، 59، ص 2010هضة العربیة، القاهرة، القانونیة للتبرع بالأعضاء البشریة، دار الن

، مجلة الشریعة والاقتصاد، العدد الثاني، المجلد "التي تثیرها عملیات نقل وزراعة الأعضاء من الأموات إلى الأحیاء
  .210، ص 2012الأول، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، دیسمبر 

خالد  ؛50 - 49علي محمد علي أحمد، مرجع سابق، ص ص  ؛29محمود محمد عوض سلامة، مرجع سابق، ص  - 2
ص معصومیة الجثة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، بلحاج العربي،  ؛390مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص 

ظفیري، مرجع فایز ال ؛368تدریست كریمة، مرجع سابق، ص  ؛578محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص ؛191
  .148سابق، ص 

Xavier Labée, "Faul-il être médecin pour diriger une recherche biomédicale Visant à augmenter les 
capacités de l’individu ?", Recueil Dalloz, N° 39, 13 Novembre 2014, p 24. 

فضخ الدم ضروري لعمل المخ، إذ . من عمل القلب% 14من الجسم إلا أنه یحتاج إلى % 2أن المخ یزن  فرغم - 3
من الغلوكوز، ولیس له مخزون طاقوي، لذلك یتحقق موت المخ % 25من الأكسجین في الدم و% 20یستهلك المخ 

  .بسرعة أي بمجرد توقف ضخ الدم في الجسم
LACOMBE Sévérine, op.cit, p91. 

خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق،  ؛148الظفیري، مرجع سابق، ص  زفای ؛368تدریست كریمة، مرجع سابق، ص  -  4
  .390ص 
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لإمكان تنشیط القلب واسترجاع الحیاة عن طریق وسائل الإنعاش الصناعي أو الصدمة الكهربائیة 
  .)1(أو تدلیك القلب

إلى إعادة النظر في المفهوم التقلیدي للموت والبحث عن مفهوم  ،كل هذه الانتقاداتأدت 
 la mortوضمن هذا التوجه طرح معیار موت الدماغ  .جدید في مقدوره جمع الحالات المعروضة

des cellules cérébrales .  
اتجه جانب من الأطباء إلى تبني معیار حدیث یعرف بموت  :المخمعیار موت جذع  -2
موت خلایا المخ والتوقف النهائي لوظائف المراكز العصبیة العلیا نتیجة « ویقصد به  )2(الدماغ

  .)3(» للحیاة تلف المخ تلفا غیر قابل للإصلاح، الأمر الذي یستحیل معه عودة الخلایا

فالمخ هو ، )4(» وناتبالفقد الدائم لكل الوظائف المتكاملة للعص« على أنه كذلك ف   ّ عر  
الجسم الذي یتحكم في نشاط سائر الأعضاء في الجسم، وبالتالي إذا مات المخ العضو الوحید في 

  .)5(تدهورت وظائف أعضاء الجسم تدریجیا حتى تحدث الوفاة الكاملة

 ولكن هذا الموضوع لم یلق )6(1959إلیه المدرسة الفرنسیة عام نبه وقد كان أول من 
                                                

؛ علي محمد علي أحمد، مرجع 220؛ لیلى بعتاش، مرجع سابق، ص 565مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص  - 1
؛ سمیرة عاید الدیات، 148سابق، ص ؛ فایز الظفیري، مرجع 39؛ عمر علام، مرجع سابق، ص 58سابق، ص 

  .245مرجع سابق، ص 
وهو أكبر جزء في الدماغ، یحتوي على قشرة وعلى مراكز الحس والحركة الإرادیة  المخ: یتكون الدماغ من ثلاثة أجزاء - 2

و مركز وهو الجزء الخلفي من الدماغ وه: المخیخ. والذاكرة والوعي والمراكز المسئولة عن طباع الإنسان وشخصیته
جهاز العصبي المركزي یوصل بین المخ الموجود داخل تجویف الهو جزء من : جذع الدماغ. التوازن الجسمي

الجمجمة والحبل ألشوكي الموجود داخل القناة العصبیة بالعمود الفقري، وتوجد بجذع المخ المراكز التي تتحكم في 
علي محمد : انظر. تبر تشریحیا جزء من أجزاء الجسمالوظائف الحیویة لجسم الإنسان من نبض وتنفس وخلافه ویع

  .64 - 63 سابق، ص ص علي أحمد، معیار تحقق الوفاة، مرجع
؛ سمیرة عاید 393 -392؛ خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص ص 60بشیر سعد زغلول، مرجع سابق، ص  - 3

  .174؛ أحمد شوقي عمر أبو خطوة، مرجع سابق، ص 265الدیات، مرجع سابق، ص 
  .62علي محمد علي أحمد، مرجع سابق، ص  - 4
؛ بلحاج العربي، معصومیة الجثة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 60بشیر سعد زغلول، مرجع سابق، ص  - 5

؛ سمیر عبد السمیع الأودن، المسؤولیة القانونیة للطبیب والمستشفى والصیدلي منشأة المعارف، الإسكندریة، 64
  .467، ص 2011

مریضا  23اللذان قاما بنشر بحث ضم  mollar et goulonنتائج التي توصل إلیها الباحثان الفرنسیان مولار وقولون  البعد  -  6
مصاب بغیبوبة عمیقة وانقطاع التنفس مع غیاب منعكسات جذع المخ، وغیاب أي فعالیة في تخطیط الكهربائي للدماغ، 

  =                 :نظر كل منا coma dépasséة أو الغیبوبة النهائیة المستدیمة وسمیت هذه الحالة بالحالة ما بعد الغیبوب
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الآلات الحدیثة للإنعاش الصناعي وقامت مجموعة الاهتمام الجدیر به إلا بعد أن انتشر استخدام 
تا عام سیها مجموعة مینو ثم تبعت )1(1968هارفارد بوضع شروط ومواصفات موت الدماغ عام 

 1976بریطانیا التي وضعت مواصفات موت الدماغ عام في ثم الكلیات الملكیة للأطباء  1971
واصفات ویطبقونها بعد أن اتفقوا علیها، العالم یدرسون هذه المتم أخذ الأطباء في مختلف بقاع 

  .)2(بمفهوم موت الدماغ اعاوبدأت القوانین تعترف تب

الفحوص  إضافة إلىویعتمد تشخیص موت الدماغ بالخصوص على الفحص السریري 
ومنها استخدام الوسائل العلمیة الحدیثة للتأكد من تحقق موت خلایا المخ، وهو استخدام  یلیةمالتك

  .)3(جهاز رسم المخ الكهربائي والذي یمكن من خلاله تسجیل إرسال واستقبال أي ذبذبات كهربائیة
یدا من أغلب علماء الطب یموت الدماغ عرف إقبالا واسعا وتأمفهوم رغم أن  ،لكن

كشفت الدراسات الطبیة  ،إذ )4(العلمیة إلا أنه تعرض للنقد من قبل مجموعة من الأطباءوالمؤتمرات 
ا كانت ممن الموت بعد الإفلاتة حالات موت الدماغ استطاع معها أصحابها من           ّ عن وقوع عد  

، الشيء الذي خلق حالة من الشك )5(أسماؤهم مسجلة ضمن لائحة المرشحین لاستئصال أعضائهم
 خاصة جهاز رسم المخ ،یلیةمار وحول مصداقیته وحول أجهزة الفحوصات التكحول هذا المعی

                                                                                                                                                   
=BRUNO By, Recherches sur les justification médicales de l’activité médical, thèse de doctorat en 
droit, droit privé, faculté de droit et de sciences économiques, université Nancy, 1993, p306. 

ص مرجع سابق، محمد علي البار، الفشل الكلوي،  ؛370ص مرجع سابق، تدریست كریمة، : وأشار إلیه أیضا كل من
  .1هامش رقم  389ص مرجع سابق، وافتكار میهوب دبوان المخلافي،  ؛149

1 - ABBASSI Mahmoud, op.cit, p 21. 
فرغم الاختلاف في تحدید الجزء الذي یتوقف من الدماغ والذي یؤدي إلى الوفاة، بین من یرى أن الوفاة تتحقق بموت  - 2

المخ كاملا والذي یشمل القشرة المخیة وجذع المخ، وبین من یرى أن الوفاة تتحقق بموت القشرة المخیة والتي توجد بها 
عن الوعي والإدراك والحركة الاختیاریة، وبین من یرى أن الموت تتحقق بموت المراكز العلیا للنشاط الدماغي المسئولة 

إلا أن الاتجاه یغلب على الأخذ بموت جذع . جذع المخ الذي توجد فیه مراكز التنفس وتلك الخاصة بالدورة الدمویة
معیار الأسهل والأسرع، ، وذلك باعتباره ال»1971معاییر منیسیوتا عام «المخ والذي تأخذ به المدرسة البریطانیة 

         ّ                                                                                             ولكونه یمك ن من تشخیص حالة موت جذع المخ مع استمرار النشاط الكهربائي في القشرة المخیة، أي استمرار وظائف 
                                                       ُ                                         الجزء الأكبر من المخ والتي تتضمن الإحساس والتفكیر، وكذلك ی شخص موت جذع المخ رغم ما یبدیه المریض من 

 :انظر كل من. نعكاسیة أي استبعاد شرط توقف الانعكاسات من الحبل العصبيتحریك أطرافه استجابة للأفعال الا
  .40؛ وعمر علام، مرجع سابق، ص 66علي محمد علي أحمد، مرجع سابق، ص 

  .394خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص  - 3
» طب الأزهار«شریف عزت أستاذ جراحة المخ والأعصاب،  ة المخ والأعصاب برئاسةومن بینهم الجمعیة المصریة لجراح -  4

  .87- 86محمد علي أحمد علي، مرجع سابق، ص  :انظر. وحسن جاویین، رئیس قسم جراحة المخ والأعصاب بطب الزقازیق
  .152؛ الظفیري فایز، مرجع سابق، ص 42عمر علام، مرجع سابق، ص  - 5
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الذي لا یعكس من نشاط المخ إلا النشاط القریب للمراكز العصبیة وبالتالي لا یعطي  )1(الكهربائي
كما أن هذا  ،یةالتي من المحتمل أن تكون حو  ن نشاط المراكز العصبیة العمیقةعمعلومات كافیة 

یتوقف عن العمل متأثرا بعوامل كثیرة كانخفاض درجة حرارة الجسم إلى ما دون المعدل الجهاز قد 
  .)2(وحالة الأطفال المصابین بالغیبوبة ،غامضالخطیر و التسمم الحالة أو  ،الطبیعي
الطبیة یؤكد البعض أن الدافع الرئیسي لتبني مثل هذا المعیار هو الاندفاع نحو الممارسات و 

 نتزاعاء تبریر طبي لاطعإوخصوصا في مجال نقل الأعضاء من الجثة، فهو بمثابة الحدیثة 
  .)3(الأعضاء من هؤلاء المرضى

كما أن موت جذع المخ هو أمر غیر مستقر علمیا ولا یعتبر حقیقة علمیة ثابتة لاختلاف 
 تشخیص ما یسمى بموت جذع المخ، وهذا الاختلاف یتحققمن أجل  الدول في وضع المعاییر

أن ما یعتبر میتا طبقا لمعیار  یعنيحتى داخل الدولة الواحدة مثل الولایات المتحدة الأمریكیة، مما 
  .)4(دولة معینة قد یعتبر حیا وفقا لمعاییر دولة أخرى

 محجاإاعتبر البعض أن هذا المعیار یؤدي إلى آثار اجتماعیة ونفسیة وأمنیة تتمثل في  وقد
باب المتاجرة بالأعضاء البشریة  حتفإلى المستشفیات، وقد یالتوجه عن  الكثیر من المرضى

  .)5(والأضرار بمشاعر الأسرة والأهل
أمام هذه الانتقادات المرجعیة لكلا المعیارین، یتضح أن من الصعب الاعتماد على معیار 

معا  المعیارینلا بد من الاعتماد على  ،بل ،واحد مهما كانت درجة فعالیته للقول بموت الإنسان
 همللقول بموت الشخص وذلك من أجل تكریس حمایة فعالة للأشخاص وعدم الاعتداء على حرمت

التنازل عن حرمة شخص من أجل الحفاظ أو إنقاذ شخص  زالجسدیة بحجة إنقاذ الغیر، فلا یجو 
  .حة على أخرىمصل به جمیع الأشخاص دون ترجیح فالحق في الحیاة یتمتع ،آخر

                                                
والذي أكد أن رسم الكهربائي للمخ لا یعتبر كافیا لتحقق  1985سنة  Memeteauوهذا فعلا ما أكده الطبیب الفرنسي  - 1

 21من الوفاة بل یجب استبداله برسم جهاز الكهربائي المنقطع وهذا الاقتراح تم الأخذ به في منشور الفرنسي بتاریخ 
 .BRUNO By, op.cit, p.306 انظر. 1991جانفي 

؛ عمر علام، 152ص مرجع سابق، ؛ الظفیري فایز، 528ص بق، مرجع سامأمون عبد الكریم، : انظر كل من - 2
  .43ص مرجع سابق، 

   LACOMBE Séverine, op.cit, pp 94 - 95 ؛101علي محمد علي أحمد، مرجع سابق، ص : انظر كل من - 3

  .94ص مرجع سابق، علي محمد علي أحمد،  - 4
  .152الظفیري فایز، مرجع سابق، ص  - 5
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  :الوفاة من الناحیة القانونیةأهمیة تحدید لحظة  -ج
بظهور عملیات نقل الأعضاء من الجثة وظهور ما یسمى بتقنیة الإنعاش الصناعي ووسیلة 

 اى بالموتى الأحیاء، ونظر متدلیك القلب والتنفس الاصطناعي، أمكن إیجاد حالة ثالثة للشخص تس
الشخص من عدمه، فقد ة تحقق موت قیقلما تمثله هذه الحالة من مشاكل قانونیة فیما یخص ح

والعربیة، التعرض لمسألة تحدید لحظة الوفاة من أجل تنظیم  حاولت التشریعات المختلفة الغربیة منها
  .ة للأشخاص، وحمایة للأطباء من أیة مسؤولیة یتعرضون لهاهذه المسألة وفرض الحمایة الفعال

  :ربیة من تحدید لحظة الوفاةغموقف التشریعات المقارنة ال -1
بالرجوع إلى التشریعات الأوروبیة المقارنة نجد أن جل هذه التشریعات باستثناء الدانمرك 

تعتبر ألمانیا وفنلاند والیونان ولیتوانیا كما ، )1(س لتحدید لحظة الوفاةاتأخذ بموت جذع المخ كأس
  .)2(من الدول التي تأخذ بموت المخ فقط وترفض الأخذ بمعیار موت القلب

 ،كل من إسبانیا فهي ،بموت القلب كاستثناءو أصل الأوروبیة التي تأخذ بموت المخ كأما الدول 
بعدما كان یعتمد على مفهوم  على سبیل المثال لتشریع الفرنسيفا، )3(وفرنسا ، فنلاند، بریطانیابلجیكا

موقفه بعد نجاح عملیات  غیر 1958 سبتمبر 14و 1948فبرایر  3منشور  إلى اموت القلب استناد
 ،بمعیار موت المخذ یأخ صارو  مولار وقولو، نالفرنسیا نوبعد أبحاث الطبیبا ،نقل وزرع القلب

  .circulaire jeanneney )4(المسمى بمنشور جانیني 1968أفریل  24بموجب المنشور رقم 

ن الغیبوبة العمیقة علغیبوبة المستدیمة والتي تختلف تیجة لنولقد تم تحدید موت المخ 
 إلى المشرع الفرنسيب أدى، لكن لصعوبة التمییز بین الغیبوبة العمیقة والمستدیمة )5(والمؤقتة

                                                
1  - BRUNO By, op.cit, p 306. 

2  - Agence de la biomédecine, op.cit, pp 13 – 14. 
3 - JOUSSET Nathalie, JACOB Jean Paul, et autre, "Prélèvements à cour arrêté en France, Législation 

et application", in DUGUET Marrie Anne (sous la coordination de) Accés aux transplantations 
d’organes et de tissus en Europe et droits aux soins en Europe, les études hospitalières, Paris, 2009 
pp 29- 30 ; Agence de la biomédecine, op.cit, pp 13 – 14. 

4  - Voir: MOUSNY Marie Pierre, op.cit, p 317 ; BRUNO By, op.cit, p 306 ; RAYROUX Pascale, 
Consentement, liberté de disposer de son corps et laïcité des conventions relatives au corps 
humain, thèse de doctorat, faculté de droit économique et sciences sociales, université panthéon-
Assas, Paris ІІ , 1993, p 309 ; MANZER BRUNEEL Marie France, GRAND Emmanuelle, 
HERVE Christian, KREIS Henri, "Comment augmenter le nombre des organes disponibles en 
France ?", in DUGUET Anne Marie (sous la coordination de), accès aux transplantations 
d’organes et de tissus en Europe et droits aux soins en Europe, les études hospitalières, Paris, p60. 

التي تحدث إثر الدهشة أو الذهول راحل ثلاث وهي الغیبوبة المؤقتة بم الغیبوبة لیست على درجة واحدة بل تمر - 5
 =تعطل مؤقت لوظائف وهي عبارة عن ، non réponse organiqueالشدیدین وأهم مظاهرها عدم الاستجابة العضویة 
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بأن التحقق من الوفاة لا یحدث إلا إذا تحققت  لالهمن خ لیقر )1(1996دیسمبر  2مرسوم  إصدار
من قانون الصحة العامة الفرنسي،  1232والتي نصت علیها كذلك المادة  معاییر سریریة ةثلاث

الوعي والإدراك والحركة العصبیة وغیاب التنفس، إضافة إلى وجوب إجراء غیاب والمتمثلة في 
ساعات ولمدة  4هما نرسم الكهربائي للمخ یكون الحد الفاصل بیأهمها اختباران للاختبارات تكمیلیة 

غیر أن هذه المعاییر لا  )3(التي أقرتها الجمعیة الطبیة العالمیة المعاییر نفسها هيو  ،)2(دقیقة 30
  .)4(إلا في إطار عملیات نقل وزرع الأعضاء طبقت

الرجوع في  من الوفاة أكد المشرع الفرنسي على ضرورة الشفافو  النزیه ومن أجل ضمان التحقق
إضافة  )5(الوفاةوساعة ار الأول والثاني وتاریخ بنتائج تحالیل الاخت لانیسج نییبطب إلىق یالتحق هذا 

  .)6(لال الفریق الطبي المعلن عن الوفاة، عن الفریق الطبي الذي یقوم بالاستئصالقإلى ضرورة است
فإن  ،ین دماغیاالمتحصل علیها من الأشخاص المتوفغیر أنه ونتیجة لنقص الأعضاء 

حاجتها من الأعضاء  في تطویر ورفع عدد الأعضاء المراد زرعها لمواجهة فرنسا رغبة منها
 تنظیمهالنجاح تجربة كل من بلجیكا واسبانیا من خلال  ا، ونظر لها الطلب الزائدأمام  البشریة

                                                                                                                                                   
فیكون المصاب   coma dépasséسرعان ما یسترد المصاب وعیه ثانیة ویمارس نشاطه، أما الغیبوبة العمیقة المخ=

بهذه الغیبوبة فاقد الإحساس والشعور ومجرد من الحركة والمنعكسات، ولكنه یظل مع ذلك محتفظا بحیاة عضویة 
  .لیست من قبیل الوفاةتتمثل في حرارة الجسم والتنفس، وسریان الدورة الدمویة، فهي حالة 

فأهم ما یمیزها وفاة خلایا المخ لدى الشخص والذي یستحیل عودتها للحیاة  prolongé coma: أما الغیبوبة المستدیمة
مروك نصر الدین، نقل وزرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن والتشریعیة الإسلامیة، مرجع  :نظرامرة ثانیا، 

  .333سابق، ص 
1   - Décret N° 96-1041 du 2 décembre 1996, relatif au constat de la mort préalable au prélèvement 

d’organes de tissus et de cellules à des fins thérapeutiques ou scientifiques et modifiant le code de 
la santé publique JORF, N° 282 du  4 décembre 1996, p 17615. 

2  - MOUSNY Marie Pierre, op.cit, pp 317- 318. 
في قرارها الصادر   d’Aix Prévenceهذه المعاییر تم التأكید علیها في قرار غرفة المدینة لمحكمة النقض الفرنسیة  - 3

  :أنظر كل من 1997جانفي  7في 
MOUSNY Marie Pierre, 2ème partie, op.cit, p 320 ; LOGROS Berengère, Le droit de la mort dans 
les établissements de santé, les études hospitalières, Paris, 2008, p 74. 

وأقرته محكمة النقض الفرنسیة في حكمها الصادر عن الغرفة المدنیة الأولى  4-1234وهذا ما أكدت علیه المادة  - 4
  :نقلا عن 1999أكتوبر  19بتاریخ 

LEGROS Berergére, op.cit, p 72. 
5  - Ibid, p 72. 

6  - Article L 1232-4 du code de la santé publique modifier par la loi N° 2004-800 du 6 Août 2004, 
dispose que : « Les médecins qui établissent le constat de la mort, d’une part, et ceux qui 
effectuent le prélèvement ou la greffe, d’autre part, doivent faire partie d’unités fonctionnelles 
ou de services distincts ». 
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  فقد أصدر المشرع الفرنسي ،قلبنتیجة توقف ال نعملیات نقل الأعضاء من الأشخاص المتوفیل
بموت القلب  خذالأ، سمح من خلاله )1(2005أوت  2الصادر بتاریخ،  949 -2005المرسوم رقم 

وذلك بالنسبة للأشخاص المتواجدین في الحالات المحددة في  ،ستثناء لنقل الأعضاء من الجثةكا
نتیجة توقف القلب  وتوفواسنة  55إلى  18سن  وا، وهم كل من بلغIVوالرابع  ІІ والثاني Іالقسم 

 ماستریش لیونیتي حسب الترتیب الدوليبسبب حادث أو مرض أو انتحار، والذي یتحقق 
Maastricht léonetti،  وهذا  ،)2(بتوقف العلاج الثالث والذین توقف قلبهمالقسم  الحالات مندون

ولقد أوجب  ،)3(لأسباب أخلاقیة ولعدم مخالفة القانون المتعلق بحقوق المرضى ونهایة الحیاة
ن كما هو متبع في التحقق من بایولیس طب وفاة من قبل طبیب واحدالمشرع الفرنسي التحقق من ال

هذا  ولقد حدد .)4(من قانون الصحة الفرنسي 3-1232موت الدماغ وهذا ما نصت علیه المادة 
وذلك  قلبه، المتوفىصالها من شخص ئالمرسوم الأعضاء والخلایا والأنسجة التي یمكن است

وتتمثل هذه الأعضاء في الكبد والكلیة أما الأنسجة  )5(بموجب القرارین الصادرین من وزارة الصحة
  .والخلایا فتتمثل في الجلد والعظم والقرنیة وغیرها

تعتبر الكلیة فقط محل هذا النوع من الانتزاع وذلك  2007مارس 6حسب تقریر و  غیر أنه
 .)6(لأسباب تقنیة وطبیة

  :للتشریعات العربیة بالنسبة -2
انتهجت العدید من الدول العربیة نهج القوانین الغربیة المقارنة في اعترافها بمفهوم موت 

س لإجراء االدماغ، وفي مقدمتها نجد المملكة العربیة السعودیة التي اعتمدت موت الدماغ كأس
 بتاریخ 10811/29عملیات نقل الأعضاء من الجثة في قرار وزاري لوزارة الصحة رقم 

                                                
1  - décret N° 2005-949 du 2 aout 2005, relatif aux conditions de prélèvement des organes, des tissus 

et des cellules et modifiant le livre ІІ de la première partie du code de la santé publique, JORF, N° 
182 du 6 aout 2005, p 12898. 

2  - Catégorie ІІІ : Arrêt cardiaque survenant chez une personne hospitalisée pour laquelle une 
décision d’un arrêt des traitements est prise en raison de leur pronostic, Voir Agence de la 
biomédecine, op.cit, p 14. 

3  - Loi N° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, JORF, N° 95, 
du 23 avril 2005, p 7089. 

4  - JOUSSET Nathalie, JACOB Jean Paul, et autre, op.cit, p 30. 

5   - Arrêté du 2 Août 2005, fixant la liste des organe pour lesquels le prélèvement sur une personne 
décédée présenter un arrêt cardiaque persistant est autorisé, JORF n182 du 6 aout 2005, p12901. 

 -  Arrêté du 2 aout 2005, fixant la liste des tissus et des cellules pour lesquels le prélèvement sur une 
personne décédée présenter un arrêt cardiaque persistant est autorisé, JORF, N° 182, du 6 aout 
2005, p 12902. 

6 - LEGROS Bérengère, op.cit, p 121. 
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یعتبر دلیل الإجراءات العامة لزراعة الأعضاء في المملكة العربیة  والذي ،ه18/6/1414
 الجان جمیع مستشفیات المملكةداخل   وجوب إنشاء الثاني على بندهوالذي جاء في  ،السعودیة

من طبیب  هذه اللجانوتتكون  ،داخلیة تكون مسؤولة عن حالات موت الدماغ وزراعة الأعضاء
 بالتبلیغداري أو من یقوم مقامه بالإضافة إلى منسق حالات موت الدماغ الذي یقوم إباطني ومدیر 

  .)1(عن حالات موت الدماغ للمركز السعودي لزراعة الأعضاء

خذ بموت الدماغ كمعیار الأإلى ) 4(والتونسي )3(والمغربي )2(ذهب كل من التشریع اللبنانيو 
  .الوفاةلتحقق من لقانوني 

ق من الوفاة وذلك بالرجوع إلى لتحقل امحدد اوبخصوص التشریع المصري فلم یحدد معیار 
على بشأن تنظیم عملیات زرع الأعضاء والتي نصت  2010-05من قانون رقم  14نص المادة 

نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسیج من جسد میت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتا  جواز عدم
صدر بإجماع الآراء من اة، ویكون إثبات ذلك بموجب قرار یودته إلى الحیعل بعده یستحییقینا 

متخصصین في أمراض جراحة المخ والأعصاب أو جراحة القلب أطباء  تتكون منلجنة ثلاثیة 
 يبعد أن تجر  ،الأعضاء والأوعیة الدمویة والتخدیر أو الرعایة المركزة، تختارها اللجنة العلیا لزرع

في سبیل أداء  لهاو  تحقق من ثبوت الموت طبقا للمعاییرلختبارات التأكیدیة اللازمة لاللجنة الا
  .)5(على سبیل الاستشارة المختصینمهمتها أن تستعین بمن تراه من الأطباء 

تحقق من الوفاة واعتبر الموت مسألة لل امحدد اأن المشرع المصري لم یضع معیار  ،مما یفهم
ود الذي یصیب التعریف القانوني بالجمالأمر  ،أن العلم یتطورطبیة خالصة وذلك لاعتبار 
  .يمجال الطبالوالتخلف عن مواكبة التقدم في 

  :موقف القانون الجزائري من تحدید لحظة الوفاة -3
 اعتبرها واقعة قانونیة یلزم قانون الحالة ، فقدبتحدید لحظة الوفاة لم یهتم المشرع الجزائري

                                                
  .75؛ عمر علام، مرجع سابق، ص 229أسامة علي عصمت الشناوي، مرجع سابق، ص  - 1
  .من المرسوم الاشتراكي 2وذلك في المادة  - 2
، المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشریة وأخذها وزرعها 98/16من قانون رقم  21وهذا ما نصت علیه المادة  - 3

على  لا یجوز القیام بعملیات أخذ الأعضاء إلا بعد وضع محضر معاینة طبیة تثبت وفاة المتبرع« والتي جاء فیها 
  .»أن تكون أسباب الوفاة خالیة من كل شكوك 

ومن هذه المعاییر  ،ر الوفاةییتحدید معاالخاص ب 1/8/1991المؤرخ في  1048عدد  ير اوز القرار ال به جاء هذا ماو  -  4
  .360ماروك نصر الدین، نقل وزرع الأعضاء، مرجع سابق، ص  :نقلا عن. التوقف التام لعمل المخ

 .273أسامة علي عصمت الشناوي، مرجع سابق، ص  - 5
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  .)1(ساعة 24بالإبلاغ عنها خلال  المدنیة

یتم تبلیغ الوفاة  )2(الحالة المدنیةتقنین من  79من المادة  2و 1لذلك فبالرجوع إلى الفقرتین 
أو أحد الأشخاص الذین وقعت الوفاة عنده، وذلك  ینالمتوفىبناء على تصریح من أحد الأقارب 

التصریح  يتلقببها الوفاة  تساعة ویختص ضابط الحالة المدنیة التابع للبلدیة التي حدث 24خلال 
 اوتحرر شهادة الوفاة بدون أن یكون ملزم ،لذلك عدةوتسجیلها وقیدها في التسجیلات الم ،بالوفاة

لا یمكن أن یسلم  78المادة حسبما جاء في نص بالدفن بالتحقیق من صحتها، غیر أن التصریح 
أما في حالة  ،من الوفاة بالتحققالمكلف دة صادرة من الطبیب اهمن ضابط الحالة المدنیة إلا بش

ها مع ثدو حساعة من  24الحالة المدنیة خلال  ار ضابططخحدوث الوفاة في المستشفیات فیجب إ
  .شهادة الوفاةل تحریرهو  تأكد من الوفاةلل هتنقلضرورة 

للوفاة ولا حتى  امحدد اأن تقنین الحالة المدنیة لم یضع تعریف ،یتضح من خلال هذه المواد
فقط بوضع  هو بل اعتبر المسألة من اختصاص الطب، واختص ،معاییر التحقق من الوفاة

لكن وبالرجوع إلى قانون حمایة الصحة وترقیتها  ،الإجراءات وكیفیة التصریح وتحریر شهادة الوفاة
لا یجوز انتزاع الأنسجة « قد نصت على أن  17- 90 رقم المعدلة بقانون 164أن المادة نجد 

اة من قبل والأعضاء من الأشخاص المتوفیین قصد زرعها إلا بعد الإثبات الطبي والشرعي للوف
من هذا القانون وحسب المقاییس التي یحددها  167اللجنة الطبیة المنصوص علیها في المادة 

حسب هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري تعرض للوفاة لكن ف، » الوزیر المكلف بالصحة العمومیة
لطبیة المحددة لم یقم بوضع تعریف محدد له ولا معاییر لتحقق من حدوثها بل ترك المسألة للجنة ا

 التيعلى المقاییس أو المعاییر ة الوفاة معتمد تحققوالتي علیها أن تتأكد من  )3(167في نص المادة 
 الوفاة من طرف طبیبان على الأقل إثباتضرورة مع  ،یحددها الوزیر المكلف بالصحة العمومیة

                                                
ذا لم یوجد هذا الدلیل، أو تبین « من التقنین المدني على أنه  26فقد نصت المادة  - 1                                     ٕ                                تثبت الولادة والوفاة بالسجلات المعدة وا 

  .»عدم صحة ما أدرج بالسجلات، یجوز الإثبات بأیة طریقة حسب الإجراءات التي ینص علیها قانون الحالة المدنیة 
مسك دفاتر الموالید والوفیات والتبلیغات المتعلقة بها ینظمها القانون « من التقنین نفسه على أن  27ونصت المادة 

  .»الخاص بالحالة المدنیة 
، صادر بتاریخ 21، یتعلق بالحالة المدنیة، جریدة رسمیة عدد 19/02/1970مؤرخ في  20-70أمر رقم  -  2

  . ، معدل ومتمم27/02/1970
جنة طبیة تنشأ خصیصا في الهیكل ألاستشفائي ضرورة الانتزاع أو تقرر ل« على ما یلي،  2فقرة  167تنص المادة  -  3

 .» الزرع وتأذن بإجراء العملیة
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نص من  2002نوفمبر  19وبالفعل صدر عن وزارة الصحة قرار وزاري بتاریخ  )1(وطبیب شرعي
  :منه تتمثل هذه المعاییر في 2وطبقا للمادة  ،خلاله على معاییر علمیة جدیدة لإثبات الوفاة

  .نعدام التام للوعي وغیاب النشاط العضوي الدماغيلاا -
  .الكهربائي ومن انجاز طبیبین مختلفینالتأكد من موت المخ باستخدام جهاز رسم المخ  -

كما نص المشرع الجزائري من أجل ضمان ونزاهة هذه العملیات وعدم استغلال الأشخاص 
تقوم بعملیة والاعتداء علیهم، ضرورة أن لا یكون الطبیب الذي عاین الوفاة من بین المجموعة التي 

 ولا«  جاء فیها والتي 90/17بالقانون رقم فقرة أخیرة المعدلة  165الزرع وهذا ما نصت علیه المادة 
  . » یمكن الطبیب الذي عاین وأثبت وفاة المتبرع أن یكون من بین المجموعة التي تقوم بعملیة الزرع

المشرع الجزائري ترك مسألة تحدید لحظة الوفاة للأطباء، یتبین أن  ،بناء على ما تقدم
یفهم أن المشرع الجزائري أخذ بموت المخ  2002 بالنظر إلى المعاییر التي تم تحدیدها في قرارو 

على ذلك صراحة في قانون حمایة الصحة  حتى ولو لم ینص س لتحدید لحظة الوفاة،اكأس
صعوبة تشخیص موت المخ الذي یتطلب لللانتقادات الموجهة لهذا المعیار و  اوترقیتها، لكن نظر 

هذا  لتي أثارها الأطباء في مدى صحةا وسائل تقنیة وطبیة عالیة، إضافة إلى الشكوك الكثیرة
ط للآمر فیأخذ یحتا المعیار وفعالیته كوسیلة للتحقق من الوفاة، كان على المشرع الجزائري أن

بالمعیارین معا عند تحدید لحظة الوفاة، فیكون بذلك قد وفر الحمایة للأشخاص من كل محاولة 
  .في تصرفاتهموكذا تجاوز الأطباء المحتمل  یراد النیل من أجسامهم،

  :التصرف في الجثة كیفیة –ثانیا 
تعرضت مختلف التشریعات المقارنة صراحة إلى مسألة نقل الأعضاء من الجثة وزرعها لدى 

الأعضاء بین  لالأحیاء، وكانت الأسبق تاریخا للظهور عن تلك التشریعات التي تنظم عملیات نق
حمایة الصحة وترقیتها إلى تنظیم مسألة نقل ، كما تعرض المشرع الجزائري في قانون )أ(الأحیاء 

  ).ب(الأعضاء من الجثة 

  :للتشریعات المقارنة اقفكیفیة التصرف في الجثة و  -أ
 في بحقهیة  والعربیة إلى الاعتراف للإنسان بر غالمنها  المقارنةاتجهت مختلف التشریعات 

                                                
یجب أن یثبت الوفاة طبیبان على الأقل عضوان في اللجنة وطبیب شرعي « فقرة أخیرة على أنه  167تنص المادة  - 1

  .» أنسجة أو أعضاء من أشخاص متوفینوتدون خلاصتهم الإثباتیة في سجل خاص، في حالة الإقدام على انتزاع 
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أو لتحقیق إنسانیة فقد أجازت نقل الأعضاء من الجثة لتحقیق مصلحة علاجیة  ،التصرف في جثته
بشأن تنظیم بنك العیون حق  1962سنة ل 103، فقد أجاز القانون المصري رقم ةمیلراض عغأ
على جواز نقل  2010سنة  5المادة الثامنة من قانون رقم  ته، كما نصیني بعیصأن یو ب شخصال

بذلك  یقر أو یوصيوبشرط أن  ،ینیمن العضو من جسد إنسان میت بین المصر  جزء الأعضاء أو
المشرع المصري الحق            ِ ة، ولم یعط  یأي ورقة رسم مثبتة فية یرسم صیةالشخص قبل مماته بو 

  .)1(للأقارب بالتصرف في الجثة في حالة عدم وجود وصیة
بناء على وصیة  16كما أجاز القانون المغربي أخذ الأعضاء من المتوفیین في نص المادة 

رفضه الأخذ  تعبیر عننص على إمكانیة كل شخص الو  ،حیاته لأغراض علاجیةأثناء  المتوفى
   .)2(بعد مماته تهمن جث

، بشرط )6(واللبناني )5(والأردني )4(والكویتي )3(الإماراتيالقانون كل من وهذا ما أجازه 
الحصول على موافقة الشخص قبل مماته بناء على وصیة أو موافقة أقاربه أو العائلة في حالة 

المشرع الفرنسي، حیث نفسه كما سار على النهج  قبل وفاته،من طرف الشخص  عدم وجود وصیة
رقم  ى بذلك صراحة في القانونصالذي أو  المتوفىالشخص من  عضاءسمح صراحة بنقل الأ

إضافة إلى صدور قانون  ،)7(1976المتعلق بزرع الأعضاء لسنة قانون ال لكنه بصدور ،47/19
راض غستئصال من الجثة لأ، سمح بالا"احترام جسم الإنسان"خاص بالطب البیولوجي تحت عنوان 

أن كل شخص لم  لكن بالاستناد إلى الموافقة المفترضة للشخص والتي یقصد بهاعلمیة وعلاجیة، 
یعبر عن رفضه باستئصال أعضائه بعد مماته، یعتبر قد وافق على الاستئصال، وهذا ما نصت 

  .من قانون الصحة العامة )8(1 -1232علیه المادة 

                                                
  .419- 420خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص ص  - 1
  .، مرجع سابقمن القانون المغربي 13نصت على ذلك المادة  - 2
  .في شأن نقل وزراعة الأعضاء البشریة 1993سنة  15من القانون الإماراتي رقم  6راجع المادة  - 3
  .في شأن زراعة الأعضاء 1987لسنة  55تي رقم یمن القانون الكو  5المادة  - 4
  .الخاص بالانتفاع بأعضاء الجسم 1998سنة  7من القانون الأردني رقم  2المادة  - 5
  .الخاص بأخذ الأنسجة والأعضاء البشریة 1981سنة  9/1من المرسوم الاشتراكي اللبناني رقم  2المادة  - 6

7  - Loi N° 76-1181 de 22 décembre 1976, relative aux prélèvements d’organes  

8  - Article L1232-1 du code de la santé publique, dispose : « Le prélèvement d’organes sur une 
personne dont la mort à été dûment constatée ne peut être effectué qu’à des fins thérapeutiques 
ou scientifiques.                                                                                                                                 = 
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  :ف في الجثة وفق للقانون الجزائريكیفیة التصر  -ب
 164المادة  نص  إلى الاستنادأجاز المشرع الجزائري الاستئصال من جثث الموتى وذلك ب

لا «  جاء فیهاوالتي  90/17من قانون حمایة الصحة وترقیتها والمعدلة بالقانون رقم  أولى فقرة
یجوز انتزاع الأنسجة والأعضاء من الأشخاص المتوفیین قصد زرعها إلا بعد الإثبات الطبي 

من هذا القانون،  167والشرعي للوفاة، من قبل اللجنة الطبیة المنصوص علیها في المادة 
كما اشترط من أجل  ،»وحسب المقاییس العلمیة التي یحددها الوزیر المكلف بالصحة العمومیة 

ه العملیات وجوب الحصول على موافقة الشخص قبل مماته أو موافقة الأسرة بعد مماته صحة هذ
وفي هذه الحالة، یجوز الانتزاع إذا عبر  «والتي تنص  2فقرة  164وهذا ما نصت علیه المادة 

لا یجوز الانتزاع إلا بعد أثناء حیاته  قبوله لذلك، إذا لم یعبر المتوفىاته على المتوفي أثناء حی
الأب أو الأم، الزوج أو الزوجة، الابن، : التالي الأولویةأحد أعضاء الأسرة حسب الترتیب  وافقةم

المشرع  استبعدوقد » أسرة  للمتوفىالشرعي، إذا لم تكن  أو الأخت أو الوليأو البنت، الأخ، 
وموافقة الأسرة في حالة استئصال  الشخص قبل وفاتهالجزائري ضرورة الحصول على موافقة 

ّ                                         الحالة الاستعجالیة التي تقر ها اللجنة الطبیة، إضافة إلى عدم إمكانیة  بشرط توفرالقرنیة والكلیة،                           
 164وهذا ما نصت علیه المادة . المنوفيالاتصال بأهل المیت أو عدم معرفة هویة الشخص 

المشار إلیها في غیر أنه یجوز انتزاع القرنیة والكلیة بدون الموافقة « الفقرة الثالثة والتي تنص 
الشرعیین أو كان  ممثلیه أو ىالفقرة أعلاه، إذا تعذر الاتصال في الوقت المناسب بأسرة المتوف

إذا اقتضت الحالة  .موضوع الانتزاع نتزاع یؤدي إلى عدم صلاحیة العضوتأخیر في أحل الا 
ص علیها في الصحیة الاستعجالیة للمستفید من العضو، التي تعاینها اللجنة الطبیة المنصو 

  .»من هذا القانون  167المادة 

لأغراض استئصال الأعضاء من الجثة  168كما أجاز المشرع الجزائري في نص المادة 
بشرط موافقة الشخص قبل وفاته ، )1(وهو الاتجاه السائد في الكثیر من التشریعات ،وعلاجیةعلمیة 

إجراء تشریح الجثث من أجل هدف  ویتم... « أو موافقة الأسرة بعد وفاته فقد نصت على أنه 
 من هذا 164من المادة  3و 2علمي، مع مراعاة الأحكام المنصوص علیها في الفقرتین 

                                                                                                                                                   
=Ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne  majeure dés lors qu’elle na pas fait 
connaitre, de son vivant son refus d’un tel prélèvement, principalement par l’inscription, sur un 
registre national automatisé prévu à cet effet, ce refus est révocable à tous moment… ». 

  :ض علمیة وعلاجیة، وذلك في نص المادةفقد نص القانون الفرنسي على إمكانیة الاستئصال من الجثة لأغرا - 1
Article 1232-1 « le prélèvement d’organes sur une personne dont la mort a été dument constatée 
ne peut être effectué qu’à des fins thérapeutique ou scientifiques… ». 
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، وهذا یخالف ما هو متبع في حالة استئصال الأعضاء من الشخص الحي والذي یجب » القانون
ي تنص والت 161وهذا حسبما نصت علیه المادة . أن یكون لغرض علاجي أو تشخیصي فقط

لا یجوز انتزاع أعضاء الإنسان ولا زرع الأنسجة أو الأجهزة البشریة إلا لأغراض  «على 
  .»علاجیة أو تشخیصیة حسب الشروط المنصوص علیها في هذا القانون 

من و  رض السابق للقوانین المقارنة المنظمة لعملیات نقل الأعضاء من الجثثیتضح من الع
خلال ما جاء في التشریع الجزائري، أنها ركزت على مجموعة من الشروط للقول بمشروعیة هذه 

ضرورة الحصول  ،لقول بإمكانیة الاستئصال من الجثةلضرورة التحقق من الوفاة : أهمهاالعملیات 
التعبیر عن  ختلاف في كیفیة، مع الاوفاةالبعد  تهموافقة أسر  على موافقة الشخص قبل وفاته أو

كما یعتبر شرط المجانیة فیما یتعلق بالاستئصال من  .مختلف هذه التشریعاتهذه الموافقة بین 
باعتباره یضمن عدم استغلال الأعضاء  همن توافر  حققالجثث من أهم الضوابط التي یجب الت

 تحلیل هذه الضوابط بصفةو  مناقشةأجل ، لذلك ومن الاعتداء على الأشخاصعدم و  البشریة
  .مفصلة سیتم التطرق إلیها في الباب الثاني من الرسالة
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  ثانيالالفصل  
  ة علاجية إنسانيةمصلحتحقيقـا ل الطبية إجراء التجارب

شهد العالم تطورا كبیرا في العلوم الطبیة والبیولوجیة، إذ تطورت وسائل العلاج في المجالات 
لتجارب الطبیة التي تعتبر من أهم التدخلات الطبیة التي شهدتها ل والفضل یعود ،الطبیة المختلفة

 .                     ّ                                              ها استطاع العلماء الحد  من الأمراض التي حصدت الكثیر من الأرواح البشریةالبشریة، إذ بفضل

لطب والجراحة عبارة عن سلسلة متصلة من التجارب سواء في مجال عملیات نقل اتاریخ ف 
الدم أو زرع الأعضاء أو في مجال الأمراض الوبائیة التي كانت المحرك الأول لنجاحها، فحتمیة 

لا مفر منه لتقدم العلوم الطبیة، وتحسین الحالة الصحیة للأفراد وطرح أدویة التجربة من جهة أمر 
جدیدة في السوق تساعد على القضاء على الأمراض والأوبئة، لكن من جهة أخرى تعتبر التجارب 
الطبیة من أخطر ما یتعرض له الكائن البشري، كونها تجارب غیر مضمونة النتائج في الكثیر من 

  .لها في طیاتها الكثیر من المخاطر والأضرار التي یحتمل أن تلحق بالخاضعین الأحیان، وتحمل

هذه التجارب عن حدوث تصادم بین حریة البحث العلمي في المجال الطبي وبین أسفرت إذ  
جب الاعتراف بدخول مما یعني أنه ی ،حتمیة توفیر الحد الأدنى من الحمایة الواجبة للجسم البشري

نما من خلال  رة التعامل القانوني، لیس فقط من خلال علاجه عضویا ونفسیادائ جسم الإنسان   ٕ            وا 
   .أعضائه وأنسجته المختلفةبه وبالانتفاع 

موضوع  تهذه التجارب والأبحاث العلمیة في المجال الطبي والبیولوجي، أصبح كونو  ،لذلك
الحیویة، فقد بات من مفرزات الثورة البیولوجیة و ا من الساعة على المستوى العالمي باعتباره

الطبیة والعلاجیة تتم على  صل في إجراء التجاربالأ، وبما أن  هاالضروري التعرف على مضمون
ر العلوم یمن أجل تطو  ه       ّ ، إلا أن  )المبحث الأول(جته المختلفةشخص الحي وأعضائه وأنسجسم 
خلایا الجذعیة الجنینیة، ة وعلى الأجنة والثبإجراء التجارب الطبیة على الج اهتم الباحثین ،الطبیة

  ).المبحث الثاني( الحيئها على الشخص التي لا یمكن إجراوذلك في الحالات 
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  المبحث الأول
  على جسم شخص حي التجارب الطبیة إجراء

تعتبر التجارب الطبیة من المواضیع التي لقیت الاهتمام الواسع على مستوى مختلف 
                                  ّ                    اضحة، إذ بفضلها استطاع العلماء الحد  من الأمراض الكثیرة التشریعات، وذلك لفائدتها العلمیة الو 

  .مدة من الزمنالتي كانت منتشرة منذ 

كما تعتبر صاحبة الفضل في اتساع آفاق المعرفة أمام علم الطب الذي ما زال كل یوم  
  .ویعطي الأمل للكثیر من المرضى في الشفاء ،یأتینا بجدید

ها على شخص مریض بقصد علاجه وتحسین یمكن إجراؤ ّ                     ن  هذه التجارب الطبیة وباعتبار أ 
سلیم لا یكون له لعلاجیة، كما یمكن إجرائها على شخص حالته الصحیة والتي تدعى بالتجارب ا

المطلب (أیة مصلحة مباشرة من هذه التجربة، فقد استلزم الأمر البحث عن مفهوم هذه التجارب 
ة تتمثل في ضرورة الموازنة بین الات قانونی، وبما أن هذه التجارب الطبیة تثیر إشك)الأول

تدخل القانون للبحث عن مشروعیة  قدمتطلبات الثورة البیولوجیة والحیویة وحرمة الكیان الجسدي، ف
  ).المطلب الثاني(هذه التجارب والأسس التي تبنى علیها المشروعیة، 

  المطلب الأول

  التجارب الطبیة ضمونم
في جمیع ى على جسم الإنسان قدرا كبیرا من الاهتمام تحتل التجارب الطبیة التي تجر 

الطبیة والدینیة، ویرجع ذلك لما تمثله تلك التجارب من أهمیة كبیرة من  ،الأوساط القانونیة منها
غیر أنه ولصعوبة التمییز بین التجارب الطبیة وممارسة  ،شأنها التأثیر على حیاة البشر وصحتهم

 یجعل ممامن شخص لأخر،  واختلافهارجع إلى خطورة الأمراض ت كثیرا ما التي العمل الطبي،
 الأمر التمییزیباشر عملا تجریبیا في كل مرة یقوم بفحص وعلاج المریض، استوجب  بالطبی

، ولاعتبار أن التجارب )الفرع الأول(الواجبة التطبیق في كل حالة بینهما وتحدید القواعد القانونیة 
نم علمیة،  أوتكون علاجیة فا تختلف بحسب القصد العام من إجرائها،                         ٕ   الطبیة لیست نوعا واحدا وا 

ّ                                    فإن  الأمر یستلزم التعرف على كلا النوعین   ).الفرع الثاني(  
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  الفرع الأول

  المقصود بالتجارب الطبیة

التمییز بین العمل الطبي بوجه عام والعمل الطبي التجریبي تعریف كل من  عوبةصتستلزم 
وذلك لتحدید القواعد ) ثالثا(وتطوره التاریخي  ،)ثانیا(العمل التجریبي  ثم ،)أولا(العمل الطبي 

  . القانونیة الواجبة التطبیق في كل حالة

  :المقصود بالعمل الطبي –أولا 
لكن لغرض الإنسان یعد مساسا بحرمة الجسد، لاشك أن عمل الطبیب الذي یرد على جسم 

  .في ظل شروط معینة من دائرة التجریم طبيالعمل ال ةالحفاظ على النوع الإنساني تم إباح

  :تعریف العمل الطبي –أ 
النشاط الذي یتفق في كیفیته وظروف مباشرته مع « : ف البعض العمل الطبي بأنه      ّ لقد عر  

القواعد المقررة في علم الطب ویتجه في ذاته وفق المجرى العادي إلى شفاء المریض والأصل فیه 
  .)1(»من المرض أو تخفیف حدته، أو مجرد تخفیف آلامه  أن یكون علاجیا یستهدف التخلص

ذلك العمل الذي تبرره ضرورة العلاج أیا كان من یمارسه، « : فه البعض الآخر      ّ كما عر  
  .)1(»ویخول القائم به حریة العمل والمساس بجسم المریض 

ونا حیال صاحب الاختصاص الطبي المرخص قان هبأنه النشاط الذي یباشر « : یمكن تعریفه أیضا
  .»فیه الأصول العامة في علم الطب  یاالمریض بعد رضائه وتبصیره بنتائجه ومداخلاته ومراع

فإن العمل الطبي یتسع لیشمل جمیع الأعمال اللازمة التي یقتضیها التدخل  هذا،على    ً  بناء   
 وهو بذلك یشمل إبداء المشورة الطبیة ومباشرة ،الطبي بهدف تحسین حالة المریض الصحیة

جراء العملیات الجراحیةو  العلاج ووصف الأدویة   .)1(ٕ                       ا 

مختلفة ومتنوعة یصعب حصرها إلا أن القانون  ارغم أن الأعمال الطبیة لها صور فلذلك 

                                                
، مجلة "أعمال الجراحة والعلاج وفق أصول الفن، كسبب إباحة في قانون العقوبات العراقي"غایب، محروس نصار  - 1

 :منشور على الموقع. 3، ص2007، هیئة التعلیم التقني، 20التقني، مجلد 
 www.iasj.net/iasj?func=fulltextfuld=41459  

إیمان محمد صلاح الدین الشیخ، التجارب الطبیة بین التجریم والمشروعیة، رسالة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة  - 1
  .55، ص 2011طانطا، 

  .3محروس نصار غایب، مرجع سابق، ص  - 1

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltextfuld=41459
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ویحتوي على الشروط القانونیة  ،علاج المریض هو الطبیبالذي یستهدفه  طالما كان العملها حیبی
  .)1(المطلوبة للعمل الطبي

      :الطبيشروط العمل  –ب 
تتمثل الشروط القانونیة المطلوبة لممارسة العمل الطبي في الترخیص بالعلاج، قصد العلاج، 

  .رضا المریض ومراعاة الأصول العلمیة المتعارف علیها في مهنة الطب

یشترط لإضفاء المشروعیة على العمل الطبي أن یكون القائم به : الترخیص بالعلاج – 1
هي التي تعطي الجهة الإداریة المختصة و  ولة أعمال مهنة الطب والجراحة، له قانونا لمزا امرخص

  .هذا الترخیص للأشخاص الذین حصلوا على الإجازة العلمیة المطلوبة

 فيقصد الشفاء أو العلاج، یخرج عمل الطبیب من وضعیة التعدي ویدخله : قصد العلاج – 2
  .على مبدأ حرمة جسم الإنسان ىطغقصد الشفاء یبالمشروعیة، فإباحة العمل الطبي و  دائرة الإباحة

یعني ذلك أن للإنسان حق على جسده وأنه هو الوحید الذي یحدد : رضا المریض – 3
  .ویتخذ القرار المتعلق بجسده، على أن یكون قراره حرا ومتبصرا وراشدا

القواعد ة و بتالأصول الثا ،یقصد بالأصول الطبیة أو العلمیة: إتباع الأصول العلمیة – 4
اء والتي یجب أن یلم بها كل طبیب وقت قیامه بالعمل طبالمتعارف علیها نظریا وعلمیا بین الأ

الطبي، ومن الشروط التي اشترطها الفقه لاعتبار الأسالیب العلمیة من الأصول العلمیة التي یجب 
  :عدم الخروج عنها نجد

بها على أن یسبق ذلك إجراء  الإعلان عن النظریة أو الأسلوب من قبل مدرسة معترف – 1
  .تجارب تؤكد نجاحه وصلاحیته

  .مضي وقت كافي لثبوت صحة وكفاءة النظریة أو الأسلوب العلمي – 2
  .)2(التسجیل العلمي للأسلوب العلمي قبل استخدامه على الإنسان – 3

  :المقصود بالعمل التجریبي –ثانیا 
  لیس  العلمیة أو الفنیة التي یكون الغرض منها، مجموع الأعمال )3(الطبي التجریبي بالعملیقصد 

                                                
  .55إیمان محمد صلاح الدین الشیخ، مرجع سابق، ص  - 1
  .56إیمان محمد صلاح الدین الشیخ، مرجع سابق، ص ؛ 5محروس نصار غایب، مرجع سابق، ص  - 2
والتجریب مرة بعد أخرى ویقال  التجربة في اللغة وجمعها تجارب، والتي یكون مصدرها من فعل جرب، یعني بها الاختیار -  3

 =بلحاج العربي، أحكام التجارب الطبیة على الإنسان: انظر كل من. رجل مجرب بالكسر، بمعنى أنه عرف الأمور وجریها
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نما الحصول على معلومات جدیدة بخصوص المرض وموضوع البحث أو العلاج   .)1(       ٕ                                                               العلاج وا 

تلك الأبحاث « : بأنها )2(من قانون الصحة العام الفرنسي 1فقرة  1121المادة  هفت  ّ عر   وقد
لوم في ضوء المعطیات البیولوجیة والدراسات التي تجري على الكائن البشري بهدف تطویر الع

  .» والطبیة

آداب وقواعد "بعنوان  1978مجلس الأعمال الطبیة في كندا تقریر في سنة  نشركما 
     :ورد في هذا التقریر في الفصل الثاني منه تعریف للبحث الطبي بأنه" التجریب على الإنسان

خضع بمقتضاه الكائن الإنساني لطرق البحث المباشر وفق للقواعد والأصول الصحیحة علمیا، ی« 
وأسالیب دون ضرورة تملیها حالته سواء في مجال الوقایة من الأمراض أو المعالجة الوقائیة أو 

     .)3(»العلاج، وقد یشمل هذا البحث تدخلا في الحیاة الخاصة 

 انحراف عن الأصول الطبیة الفنیة المتعارف علیها« : فها البعض الآخر بأنها      ّ كما عر  
لغرض جمع معطیات علمیة أو فنیة أو اكتساب معارف طبیة جدیدة، بهدف تطویر العلوم 

  .)4(»البیولوجیة والحیویة 

غراض لأ یاتضمن الفر  یةللكشف عن فرض ةیعلمالعطیات مللهي جمع  الطبیةفالتجارب 
جیة وتختلف بحسب الغرض أو القصد العام من إجرائها سواء علا ،أو للتحقق من صحتها ،علمیة

 الأبحاث تكون أكثر اتساعا وهذا لأن، )5(الأبحاث العلمیةهي جزء من فأو علمیة غیر علاجیة، 
                                                                                                                                                   

إبراهیم بن ؛ 24، ص 2000في ضوء الشریعة والقوانین الطبیة المعاصرة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، =
ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، رسالة داوود، المسؤولیة الجنائیة عن التجارب الطبیة على الإنسان،  عبد العزیز آل

  .9، ص 2013قسم العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ریاض، 
ة، دار الفكر والقانون، خالد بن النوى، ضوابط مشروعیة التجارب الطبیة وأثرها على المسؤولیة المدنی :انظر كل من -  1

  .698 – 692مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص ؛ 52، ص 2010منصورة، 
2  - Voir : LEMAIRE François, "Pourquoi faut il encore réformer la législation de la recherche 

biomédicale", acte de colloque intitulé avancées biomédicales et protection des libertés, grande 
chambre de la cours de cassation 04Juin 2010, revue de médecin et droit, N° 106, Elsevier Masson, 
Paris, 2011, p 28 ; CHAUVE LOUP Helene, "Le cadre juridique de la recherche biomédicale", N° 
27, les études hospitalières, Paris 2008, p 53. 

  .44مرعي منصور عبد الرحیم، مرجع سابق، ص  - 3
  .693مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص  ؛24بلحاج العربي، أحكام التجارب الطبیة، مرجع سابق، ص  - 4
البحث فهناك فرق بین التجارب الطبیة والأبحاث الطبیة، فمصطلح التجارب لیس بالضرورة مرادفا لمصطلح أبحاث،  - 5

ما تحلیلیا العلمي قد ی                                                                                     ٕ            كون إما وصفیا أو بیانیا یهتم بتتبع تاریخ حالة معینة، واستخلاص حقیقة أو حقائق معینة، وا 
ما أن یكون بحثا تجریبیایتمثل في مقارنة معطیات علمیة معینة بهدف استخلاص أوجه الشبه والخلاف بینهما  .   ٕ                        ، وا 

 =مرادف للأبحاث التجریبیة ولیس مرادفافالتجارب إذن هي جزء من الأبحاث العلمیة، ومن ثم فهي مصطلح 
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   .)1(التجارببالمقارنة مع هذه 

ضى المساس بسلامة تلأبحاث الطبیة داخلیة أو خارجیة، فتكون داخلیة عندما تقوقد تكون ا
رجیة عندما لا تتضمن أي مساس الجسم، كما في حالة اختیار وسائل جراحیة جدیدة، وتكون خا

  .)2(ارات النفسیة والفحوص الخارجیةبسلامة الجسم، كما في حالة الاختب

التمییز بین التجارب الطبیة وممارسة  من صعوبةرغم بال ه، یتبین أنعلى ضوء ما تقدم
یحمل في طیاته  طبیعته تلاعتبار أن العمل الطبي العلاجي مهما كان ،العمل الطبي بوجه عام

قدر من العمل التجریبي، وذلك لأن الأمراض وخطورتها تختلف من شخص لآخر وهو ما یجعل 
  .الطبیب یباشر عملا تجریبیا في كل مرة یقوم بفحص وعلاج أحد المرضى

ج المقدم  نظر إلى شروط العمل الطبي، نجد أن العلافبالإلا أنه یوجد اختلاف بینهما،  
الطبیة المتعارف علیها، ومنها الطرق العلاجیة والأدویة ى بالأصول للمریض یدخل ضمن ما یسم

بخلاف العمل التجریبي الذي یعتمد على طرق علاجیة وأدویة   ،منفعتها تتجربتها وثبت تالتي سبق
  .ةبعد وما تزال تحت التجرب یتحقق منهاالتي لم 

سبة ومن جهة أخرى یختلف الغرض من التدخل الطبي عن التدخل التجریبي، خاصة بالن
في العمل الطبي یكون دائما  أيالغرض في النوع الأول  ارب العلمیة غیر العلاجیة، إذ أنللتج

  .)3(علاج المریض، بینما في التجارب غیر العلاجیة، فالغرض هو توسیع المعارف العلمیة

  :التطور التاریخي لتنظیم التجارب الطبیة –ثالثا 
ن سلسلة متصلة من التجارب شكلت في بدایة بالرجوع إلى تاریخ الطب یتضح أنه عبارة ع

، ففي )4(علاجیة مألوفة االأمر خلافا عمیقا بین الأطباء قبل أن تستقر وتصبح الیوم طرق
 الطب والفلسفة یمارسان من قبل الأشخاص نفسها، فعملیة الفصل بین علم الحضارات القدیمة كان

                                                                                                                                                   
مرجع سابق، ص  ،بلحاج العربي، أحكام التجارب الطبیة: انظر كل من. لمصطلح البحث العلمي بمعناه الواسع=

أیمن مصطفى الجمل، مدى مشروعیة استخدام الأجنة البشریة في إجراء التجارب البحث العلمي، دراسة مقارنة ؛ 28
علاء علي حسین نصر، النظام القانوني للاستنتاج ؛ 38، ص 1999النهضة العربیة، القاهرة،  بالقانون الفرنسي، دار

  .81، ص 2006البشري، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
  .38 – 37ص ص ، سابقمرجع أحكام التجارب الطبیة، بلحاج العربي،  - 1
على جسم الإنسان، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مرعي منصور عبد الرحیم، الجوانب الجنائیة للتجارب العلمیة  - 2

  .34، ص 2011
  .34مرعي منصور عبد الرحیم، مرجع سابق، ص ؛ 691 – 690مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص  - 3
  .692مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص  - 4
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عشر، فقد ذكرت النصوص  17القرن مختلف العلوم والتخصصات لم یكن فعالا إلا في بدایة 
القدیمة أن التجارب الطبیة كانت تجرى على المحكوم علیهم بالإعدام، من قبل أطباء مدرسة 

    .)1(الكسندري مع إسقاط العقوبة بالنسبة لمن تبقى منهم على قید الحیاة

ل میلاد سنة قب 137في مقدمة كتابه حول الطب التجریبي أن خلال " كلود برنارد"كما أشار 
خاصة بالسموم على المحكوم علیهم بالإعدام من تجرى تجارب   تالمسیح عیسى علیه السلام كان

، كما كانت تجري كذلك تجارب على ATTALE III Philométore أتال فیلومیتور یبقبل الطب
  .)2(عشر 14في القرن  IV George جورج بموافقة الملك New gâte نیو قات السجناء في سجن

على السجناء  Maillard میلار تم إجراء تجارب من قبل الطبیب 1721سنة وفي 
  .)La variole)3بخصوص فیروس جدري 

كما یذكر البعض أن الأطباء المسلمین قد مارسوا التجارب الطبیة منذ زمن قدیم، فقد بدؤوا 
ن نفیس والزهراوي ومن بینهم الرازي وابن سینا واب ،بالتجارب على الحیوان ثم بعد ذلك على الإنسان

وغیرهم، إذ یعتبر العلامة الرازي أول طبیب عربي جرب تأثیر الزئبق وآلامه على الفرد، وذكر أن 
، كما أجرى تجربة البرازة حادة مع بعض الدم في نیأملاح الزئبق هي سموم فعالة تسبب آلاما بط

  .)4(إلى مجموعات واصد على مجموعة من المرضى قسمفتأثیر ال

م إجراء بعض التجارب في العصور القدیمة والوسطى إلا أنها كانت محل شك ورغ ،لكن
الممارسات والانتهاكات غیر الأخلاقیة في بونفور، لتسببها في عدة حوادث، فتاریخ التجارب مليء 

  .عدم الحصول على رضا الشخص الخاضع لها ،وأهمها ؛حق الشخص الخاضع لها

الذي ، Prusse بروس قانون إطار في 1900في سنة  إلا يلم تكن محل تنظیم قانون ،لهذا 
منع و  رضا الشخص الخاضع للتجربة وتبصیره بالمخاطرعلى ضرورة الحصول على  نص

  .وغیر القادرین القصرالتجارب على 

                                                
دي، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، میرفت منصور حسن، التجارب الطبیة والعلمیة في ضوء حرمة الكیان الجس - 1

  .69، ص 2013الإسكندریة، 
2  - FAUVRE Sébastien, GUERRIAUD Mathieu, CLERE Nicolas, Essais cliniques, Bases 

fondamentales en pharmacologie, «sciences du médicament», ELSEVRIER Masson, Paris, 
2014, p 160.  

3  - GUERRIAUD Mathieu, CLERE Nicolas, op.cit, p 161. 

  .34بلحاج العربي، أحكام التجارب الطبیة، مرجع سابق، ص  - 4
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التجارب الطبیة  هم من خلالنظ ،1931 لسنة  فیفري 28انون ق في ألمانیا م صدر بعد ذلكث
التطعیم ضد مرض السل ب المتعلقةو  ت فیها التجارب الطبیةبعد الأحداث التي تسبب اصةخ

Tuberculose  وایمار شخص في جمهوریة 77والتي أدت إلى وفاة Weimar  الألمانیة سنة
یتعلق بالتجارب الطبیة  1937جوان  19صدر قرار في فرنسا في  1937، بعدها وفي سنة 1931

 القرار على ضرورة الحصول على ترخیص العلاجیة بخصوص المنتوجات العلاجیة، وقد نص هذا
     .قبل إجراء الأبحاث المتعلقة بالتطعیمات والأمصال من قبل السلطات المختصة

الانتهاكات والممارسات البشعة التي قام ما تبعها من و  العالمیة الثانیة،وبعد انتهاء الحرب 
لك بإجراء تجارب غیر إنسانیة على وذ ،بها الأطباء النازیین والیابانیین في حق السجناء المعتقلین

 تمكالأبحاث على البرودة ونقل الدم من الحیوان والتعقیم الإجباري وأبحاث على السموم،  ،أجسامهم
  .)1(قواعد دولیة لتنظیم التجارب الطبیة عشرالذي تضمن إصدار تقنین نورمبورغ 

ة المتبصرة في مجال ولقد تضمنت تلك القواعد نصوص وقواعد تكرس دور الإعلام والموافق
  .التجارب الطبیة

الدول خاصة المنتصرة في  أغلبیة ورغم ما تمثله هذه القواعد من قیمة أدبیة، إلا أن لكن،
تتمثل في مما أدى إلى ظهور عدة انتهاكات وممارسات غیر إنسانیة  ،الحرب لم تحترم هذه القواعد

، لذلك قامت الجمعیة )2(الأمریكیةالمتحدة الولایات خاصة في  جارب طبیة منافیة للأخلاق إجراء ت
والذي تم تعدیله عدة  )3(الطبیة العالمیة في الاجتماع الثامن عشر لها بإصدار إعلان هلسنكي

 ،عدة قواعد قانونیة تنظم هذه التجارب من بینها من خلاله ، وضع2008مرات أخرها في أكتوبر 
  .تجاربهذه ال اقبةر مالنص على تكوین لجان مختصة تختص ب

ینها بعدها عملت عدة دول بإصدار قوانین داخلیة لتنظیم التجارب العلمیة والطبیة ومن ب
 هوري كلود بعد اقتراح كل من الطبیب ،1988سنة  "هوریت"الذي أصدر قانون التشریع الفرنسي 

Huriet CLAUDE فرنك سغوسكلاط والصیدلي Frank SERUSCLAT  والذي خضع لعدة
 ثم بعد ذلك شهدت ،Loi JARRE المسمىبموجب القانون  2012سنة  في هاخر آتعدیلات 

    .)4(والعربیة منها التجارب الطبیة تنظیما واسعا في مختلف الدول الغربیة

                                                
 erg.1947www.frqs.gouv.qc.ca/documents/10191/18601/codeNurmb. 1947تقنین نورمبورغ لسنة  - 1

2 - GUERRIAUD Mathieu, CLERE Nicolas, op.cit, p 162. 

 Helsinki-www.frqs.gouv.qc.ca/documents/10191/18601/déclaration .1964إعلان هلنسكي لسنة  - 3
4  - GUERRIAUD Mathieu, CLERE Nicolas, op.cit, p 162. 

http://www.frqs.gouv.qc.ca/documents/10191/18601/codeNurmb
http://www.frqs.gouv.qc.ca/documents/10191/18601/d
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  الفرع الثاني

  أنواع التجارب الطبیة

نما تختلف بحسب القصد العام  تالتجارب الطبیة لیس قصد إجرائها، فإذا  من            ٕ                            نوعا واحدا وا 
، أما إذا قصد منها )أولا(علاجیة  تجربة في هذه الحالة الآلام، تعد وتخفیفمنها العلاج 

لك لابد من أن ، لذ)ثانیا(كون أمام تجربة علمیة غیر علاجیة نالاكتشافات الطبیة بالدرجة الأولى ف
  .علیهمانلقي الضوء 

  :Expérimentation thérapeutiqueالتجربة العلاجیة  –أولا 
وأخیرا ) ب(ثم بیان خصائصها ) أ(جربة العلاجیة، یجب أولا تعریفها لمعرفة المقصود بالت

  .)جـ( إجرائها من ةالفقهیالمبررات 

  :تعریف التجربة العلاجیة –أ 
بقصد علاج المریض وذلك باستخدام  ىیراد بالتجربة العلاجیة، العلاج التجریبي الذي یجر 

   أو هو )1(دیة المعروفة في تحقیق الشفاء لهوالوسائل التقلی أخفقت الطرق ما الوسائل الحدیثة إذا
 بقصد علاج المریض ولمصلحته، یتم إجراؤه، العلاج التجریبي الذي تملیه حالة المریض ذاته «
 لشفاءلعجز وقصور الطرق التقلیدیة المتاحة والمعروفة  ،ذلك باستخدام طرق ووسائل حدیثةو 

بعد تجربتها في لحدیثة على الشخص المریض الطرق او  یتم إجراء هذه الوسائلو   .)2(» المریض
خضاع بعض الحیوانات لتأثیرها في نهایة الأمر من كل ذلك هو  یبیكون قصد الطبإذ  ،        ٕ                            المعمل وا 

     .)3(ولیس قصد التجریب ،قصد العلاج

التدخلات العلاجیة المحضة من حیث  یشبهأن هذا النوع من التجارب  ،یتبین من ذلك
 إمكانیة تتمثل فيغیر أن لهذا النوع من التجارب میزة خاصة  ،ضوهو علاج المری ؛الغرض

یجادو  ،)4(استفادة المرضى الآخرین من المعارف المكتسبة  أفضل الطرق لمعالجة المرضى ٕ     ا 
                                                

محمود إبراهیم محمد مرسي، نطاق الحمایة الجنائیة للمیؤوس من شفائهم والمشوهین خلقیا، دار الكتب القانونیة،  - 1
صفوان محمد شدیقات، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیة، دراسة مقارنة، ؛ 435، ص 2009الإسكندریة، 

  . 294، ص 2010الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،  دكتوراه في القانون
عبد القادر حسني إبراهیم محفوظ، المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن الإصابة بالفیروسات، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه  -  2

  .703، ص 2008في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 
  .26مرجع سابق، ص  میرفت منصور حسن، ؛703المرجع نفسه، ص  - 3
  .694مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص  - 4
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  .)1(راد علاجها فقطحص الطبي هو كشف عن حالة مرضیة ی، في حین أن الفنفسه والمرض

  : تجارب العلاجیةالممیزة لل خصائصال –ب 
  :أهمهاتمیز التجارب العلاجیة الطبیة بعدة خصائص ت

تتمیز التجارب الطبیة العلاجیة بأنها تحقق مصلحة فردیة ذاتیة : تحقیق مصلحة فردیة – 1
من الناحیة العلمیة  ما یجعلها من التجارب المقبولةفي المقام الأول بصورة فردیة ومباشرة، 

لا یجوز للطبیب  ،عد عملا غیر مشروع، إذعلاجیة یاء المصلحة في التجربة الوانتف .والأخلاقیة
  .)2( ق المصلحة العامة للمجتمعیالباحث التذرع بإجراء تجارب لتحق

لا شك أن التجارب الطبیة العلاجیة لا تخرج عن هذا الإطار، إذ : توافر قصد الشفاء – 2
یعد  هخروجها عنمن المرض الذي یعاني منه، و  هأن هدفها الأساسي هو شفاء المریض أو علاج

  .ن نطاق المشروعیةعیخرجها بدورها  نحرافاا

الوصول إلیه  في هو الهدف الذي یجب أن یضعه الطبیب ویأمل إذن فشفاء المریض
، غیر هدف الشفاء، اآخر  ابإجرائه للتجربة الطبیة العلاجیة، فإذا قصد الطبیب من تجربته هدف

     .)3(خرجه من دائرة المشروعیةی فذاك أو تحقیق ربح مادي ،كإشباع شهوة علمیة

  :علاج غیر تقلیدي - 3
 أنمریض، شخص جوء الطبیب إلى إجراء التجارب الطبیة العلاجیة على لیفترض عند 

 خفیفت منو  من المرض الذي یعاني منه قد فشل في مهمته لإنقاذ المریض العلاج التقلیديیكون 
یعني تطبیقه لطریقة غیر تقلیدیة،  ،مریضعلى ال الطبیةقیام الطبیب بإجراء تجربته ف ،لذلكآلامه، 

بهدف الحصول طرق أخرى لم تجرب بعد لیعتقد بأنه سوف تنجح في علاج المرض، أي مستخدما 
  .)4(نتیجة طبیة جیدة للمریض لم یكن لیحصل علیها بالعلاج التقلیديعلى 

مضمونة، وهو بذلك یتمیز هذا النوع من التجارب بكون نتائجها غیر : نتائجها غیر مضمونة
  .)5(یختلف عن الأعمال الطبیة التقلیدیة والتي استقر الطب علیها والتي تكاد كل نتائجها مضمونة

                                                
  .436، ص مرجع سابقمحمود إبراهیم محمد مرسي،  - 1
  .73 – 72إیمان محمد صلاح الدین الشیخ، مرجع سابق، ص ص  - 2
  .74 – 73مرجع نفسه، ص ص ال - 3
  .74، ص المرجع نفسه - 4
ة الجنائیة للأعمال الطبیة الفنیة الجدیدة في الشریعة الإسلامیة والقانون شعلال سلیمان محمد السید، نطاق الحمای - 5

  .107، ص 2002الوضعي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، 
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  :المبررات الفقهیة لمشروعیة التجارب العلاجیة -جـ 
  :التي استند إلیها الفقه القانوني لمشروعیة التجارب العلاجیة نجد من المبررات

  :رب العلاجیةالأهمیة العلمیة للتجا – 1
تعتبر التجارب العلاجیة ضرورة علمیة لا مفر منها، إذ أن تقدم العلوم خاصة في المجال 

من معرفة نجاح البحث العلمي وصلاحیة  فلتمكینذلك لالطبي یقوم على البحث والتجربة، 
لى إضافة إ ،الإنسان عن الحیوان فسیولوجیة لاختلافهذا و  التجربة، یجب تجربتها على الإنسان

ومدى صلاحیتها  )1(للأدویة إجراء التجربة على الإنسان یسمح بالمعرفة الدقیقة والأثر الفعليأن 
أن نقل الدم في بدایة الأمر    للعلاج، فالتجربة العلاجیة هي أساس التقدم الطبي والدلیل على ذلك

، إلا 1689مه عام جر یصدر قانون یكان یترتب علیه وفاة المنقول إلیه، مما جعل المشرع الفرنسي 
ت أوجه القصور التي تؤدي إلى الوفاة، مما جعل المشرع الفرنسي أن التجارب العلاجیة تلاف

  .)2(1818بنقل الدم سنة من جدید وسمح  ،ي السابقغیصدر قانون یل

لا شك أن تجریم هذا النوع من التجارب یؤدي إلى ركود العلم ویقضي على روح الابتكار ف
  .م الإنسانیة من علاجات جدیدةلدى العلماء ویحر 

  : مصلحة المریض – 2
یتمثل أساسا  ذيلهذه التجارب وال يلم یلق الفقه والقضاء أي صعوبة في إیجاد مبرر قانون

لأن مصلحة المریض هي الغرض الأساسي منها، فعلى الرغم من مساسها   ،في مصلحة المریض
 یبطبللها نطاق الإباحة، ومن ثم لا یجوز ل یحقق الذي بجسم الإنسان، إلا أن غرضها هو الشفاء

 اأن یختار أسلوبا جدیدا للعلاج على أي شخص لمجرد التجربة إلا إذا كانت حالة المریض میئوس
  .)3(من شفائها بالطرق التقلیدیة

الطبیب في هذه الحالة باحترام المعطیات العلمیة الثابتة والمستقر علیها في علم  یلزم مما
 علاجیة أخرى لا اوجرب طرق ،الطرق العلاجیة المتفق علیها یبفإذا خالف الطبالطب، ومن ثم 

                                                
محمد سامي الشوا، ؛ 99مرعي منصور عبد الرحیم، مرجع سابق، ص  ؛699مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص  - 1

  .129مرجع سابق، ص 
بد القادر الحسني إبراهیم محفوظ، التجارب الطبیة بین الإباحة والتجریم، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، ع -  2

؛ عبد القادر حسني إبراهیم محفوظ، مرجع 699؛ مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص 54، ص 2009القاهرة، 
  .54سابق، ص 

  .97 – 96عبد الرحیم، مرجع سابق، ص ص  مرعي منصور ؛27ص  میرفت منصور حسن، مرجع سابق، - 3
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سأل یتتفق مع الأصول العلمیة الفنیة والطبیة المتعارف علیها، وكانت نتائجها غیر مؤكدة، قد 
، غیر أن ذلك لا یعني أن الطبیب لا یتمتع بقدر من الحریة في )1(عن خطأ مهني مؤكد یبالطب

الطبیب في اختیار  ریةعلاج الذي یرى أنه یؤدي إلى تحقیق الشفاء للمریض، فحإتباع أسلوب ال
  .)2(الوسائل العلاجیة هي إحدى المبادئ الأساسیة التي یرتكز علیها ممارسة مهنة الطب

  :استناد التجارب العلاجیة إلى فكرة العدالة – 3
دالة، ذلك لأن كل إنسان في یرى بعض الفقه أن التجارب الطبیة العلاجیة تستند إلى فكرة الع

الوقت الحاضر استفاد من تجارب الأمم السابقة، فمثلا التجارب التي خضع لها البشر من أجل 
التأكد من فعالیة المضادات الحیویة ساهمت كثیرا في تحسین الحالة الصحیة للبشریة جمعاء، 

الطبیة للتخفیف من الآلام  أن یساهم في التجارب الیوم على كل إنسان تقضي بأن دالةوعلیه فالع
  .)3(أو في المستقبل الحاضر في الوقتسواء بالنسبة للمرضى  ابن جلدته

البعض تبریر التجارب الطبیة استنادا  إذ رفضلیس هناك إجماع علیه، التبریر  غیر أن هذا
رادتهم لأن مشاركة الأطباء والمرضى في التجارب الطبیة السابقة تمت بإ ،وذلك .مبدأ العدالة إلى

  .علیهم ا                                         ُ                وفي إطار أعمال التطوع والأعمال الخیریة ولا ی عتبر ذلك التزام

التجارب الطبیة وظیفتها ثانویة ولیست أساسیة في حیاة الأمم حتى یجبر الجمیع على  ثم إن
    .)4(المشاركة

ر من الاعتراف بالأهمیة العلمیة لهذه التجارب ولحاجة الإنسان فوعلى أیة حال فلا م
 للبحث عن أفضل السبل للعلاج، فجمیع الأساسيارب الطبیة العلاجیة التي تعتبر المحرك للتج

   .الأمم شاركت في تطویر العلم والمعرفة في المیدان الطبي

  :العلمیة الطبیة التجارب –ثانیا 
  ).جـ(والشرعیة ) ب(ومدى مشروعیتها من الناحیة الفقهیة ) أ( هذه التجارب سنتطرق إلى تعریف

                                                
بأن الطبیب الذي یمارس تجربة طبیة بغیر ضرورة تملیها  1935ففي هذا الإطار قررت محكمة السین الفرنسیة سنة  - 1

  .697حالة المریض، یعتبر مرتكبا لخطأ مهني مؤكد، مشار إلیه من طرف مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص 
أن حریة الطبیب في اختیار وسیلة العلاج هي إحدى  1964أفریل  3المبدأ، قررت محكمة باریس في  تأكیدا على هذا - 2

     عبد القادر حسن إبراهیم محفوظ، مرجع سابق، :نقلا عن .الحریات الأساسیة التي ینبغي أن یكفلها له القانون
  .698ومأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص  ؛702ص 

  .702، مرجع سابق، ص مأمون عبد الكریم - 3
  .702مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص  ؛100مرعي منصور عبد الرحیم، مرجع سابق، ص  - 4
  



 تحقيقـا لمصلحة علاجية إنسانية التجارب الطبية إجراء      :                         الفصل الثاني  - الباب الأول  

106 
 

  :تعریف التجارب العلمیة –أ 
تلك التجارب العلمیة أو الفنیة التي یتم إجراؤها دون « یقصد بالتجارب الطبیة العلمیة 

  .)1(»الطب لخدمة و  غرض إشباع رغبة علمیةبضرورة تملیها حالة المریض ذاته، 

باستخدام  تتم على إنسان سلیم بغرض علمي بحتتلك التجارب التي « یقصد بها أیضا 
یهدف إلى تنمیة المعرفة العلمیة والطبیة التي  ،كل بحث منهجي« ، أو هي »ل وطرق جدیدة وسائ

خدمة العلم أو حتى للإشباع شهوة علمیة أو  ، أودون ضرورة تملیها حالة المریض ذاتهبتعمل 
  .)2(»لخدمة الإنسانیة 

نما و  ،یتضح أن التجارب العلمیة المحضة لیس هدفها علاج الخاضع لها مما هدفها إشباع ٕ     ا 
رغبة علمیة أو اكتشاف معارف علمیة جدیدة، وهنا تكمن التفرقة بین نوعي التجارب العلمیة منها 

  .)3(والعلاجیة، فالهدف من وراء التجربة هو الذي یحدد أنواعها ویرتب نتائجها

  :موقف الفقه القانوني من التجارب العلمیة –ب 
جیة، فإن الأمر مختلف بالنسبة للتجارب غیر رغم وجود اتفاق على مشروعیة التجارب العلا

العلاجیة أو العلمیة والذي لا یقصد منها شفاء المریض بل تحقیق المصلحة العلمیة والتقدم العلمي 
العموم، لذلك فقد اختلفت الاتجاهات الفقهیة حول مشروعیة هذا النوع من التجارب بین  هعلى وج

  .مؤید ورافض لها

  :لتجارب العلمیةالاتجاه الرافض ل – 1
 یتزعم هذا الاتجاه كل من الفقه الألماني وجانب من الفقه الفرنسي ویستند أنصار هذا الاتجاه

لإباحة المساس  افي رفض التجارب العلمیة إلى انتفاء قصد العلاج فیها والذي یعتبر شرط أساسی
  .)4(بالجسم البشري

یر مؤكدة أو احتمالیة، ومن ثم فلا وكذلك فإن مصلحة الغیر في إجراء التجارب العلمیة غ
إلا  بها لا یباح المساس ،یباح القیام بها، فسلامة جسم الإنسان لا یجوز أن تكون محلا للتصرفات

 لضرورة ولفائدة الإنسان ذاته، في حین أن الطبیب عند إجرائه للتجارب العلمیة یتجاوز الحدود
                                                

  .702عبد القادر حسن إبراهیم محفوظ، مرجع سابق، ص  - 1
  .297صفوان محمد شدیقات، مرجع سابق، ص  - 2
 ؛28منصور حسن، مرجع سابق، ص میرفت ؛ 437 – 436محمود إبراهیم محمد مرسي، مرجع سابق، ص ص  -  3

  .49مرعي منصور عبد الرحیم، مرجع سابق، ص 
  .712مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص  - 4
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یة یراد إزالتها أو التخفیف من شدتها هي وجود علة نفسیة أو جسمالمرسومة لمهنة الطب، و 
  .)1(بالعلاج

نجلوسكسوني یتزعم هذا الاتجاه كل من الفقه الأ: الاتجاه المؤید للتجارب العلمیة – 2
  .وجانب من الفقه الإیطالي والفرنسي والألماني

نجلوسكسوني إلى الاعتراف بمشروعیة التجارب والأبحاث العلمیة التي الأحیث یمیل الفقه 
إلى قاعدة أساسیة في الشریعة العامة  ویستند في ذلك ،ن هدفها الأساسي تحقیق التقدم العلميیكو 

مفادها أن رضا المجني علیه بوقوع الاعتداء على جسمه أو ماله یحول دون قیام الجریمة ما لم 
     .)2(مییترتب على الفعل أي ضرر جس

إلى مشروعیة السبب في الاتفاق القائم  كما یستند الفقه الفرنسي في إجازته للتجارب العلمیة
التي تعتبر مصلحة ها، والمتمثل في اكتساب المعارف بین صاحب التجربة والشخص الخاضع ل

     .)3(مشروعة یقرها القانون ولا تخالف النظام العام

كما یستند مؤیدو التجارب العلمیة أیضا إلى المصلحة الاجتماعیة العلیا التي تهدف إلى 
هذه التجارب والمتمثلة في حمایة البشریة من الأمراض، فقد ساهمت هذه التجارب ولا تزال  تحقیقها

  .)4(ستعصیةفي علاج الكثیر من الأمراض الم

كن بر سلسلة من الانتصارات التي لم تكما یشهد مؤیدو هذه التجارب بتاریخ الطب الذي یعت
كان أول عملیة  ،فعلى سبیل المثال ؛انارب الطبیة والعلمیة على الإنسلتتحقق إلا بإجراء التج

ستئصال البنكریاس أصیب بالسرطان على سبیل التجربة والتي كللت أخیرا أجریت هي ا جراحیة
  .)5(بالنجاح

 عن تلك "Humberger"حتمیة لتقدم العلوم وقد عبر ضرورة  فالتجارب الطبیة تعتبر

                                                
مرعي منصور عبد ؛ 69وخالد بن النوى، مرجع سابق، ص ؛ 615شعلال سلیمان محمد السید، مرجع سابق، ص  - 1

  .306صفوان شدیقات، مرجع سابق، ص ؛ 175الرحیم، مرجع سابق، ص 
  .707 -  706ص  مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص - 2
  .709، ص المرجع نفسه - 3
محمد ؛ 708عبد القادر حسن إبراهیم محفوظ، المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن الإصابة بالفیروسات، مرجع سابق، ص  - 4

  .307شدیقات، مرجع سابق، ص 
نسان في الصحة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، حسن صالح السنوسي، الحمایة الجنائیة لحق الإ -  5

  .333 – 332 ص ، ص2007
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متناع عن ممارسة أي الاإن « : قولهالحتمیة وآثار عدم الاعتراف بشرعیة التجارب العلمیة ب
تقدم في المجال الطبي نظرا لما ینطوي ذلك في ذاته على قدر من المخاطر من شأنه أن 
یؤخر الطب بمقدار خمسین سنة وأن مئات الأمراض التي أمكن الشفاء منها الیوم سوف تصیر 

  .)1(»مستعصیة 

یة التجارب العلمیة، فهناك من ربي غیر متفق بخصوص مشروعیتبین مما سبق أن الفقه الغ
یرى أن انتفاء قصد العلاج والضرورة الطبیة في هذا النوع من التجارب یجعلها تجارب غیر 
مشروعة، في حین یرى البعض الآخر أن ما تحققه هذه التجارب من تقدم وتطور في العلوم الطبیة 

     .یقضي بالضرورة إباحة هذا النوع من التجارب

ل لیس كافیا وحده للقو  فقط على قصد العلاجتخلاصه أن التركیز ما یمكن اسلكن 
أن التركیز على عنصر المخاطر لیس خاصا بالتجارب العلمیة  كمابمشروعیة التجربة العلاجیة، 

یشمل التجارب العلاجیة أیضا، لذلك فلا یوجد مانع من إجراء التجارب الطبیة  ،لوحدها فقط، بل
ما دام أنها ترتكز على قواعد وضوابط أخلاقیة وقانونیة تعمل على  بنوعیها العلاجیة والعلمیة،

  .حمایة الأشخاص الخاضعین لها

فمشروعیة التجارب الطبیة ترتكز أكثر على ضوابطها التي یجب مراعاتها ولیس على 
یتحول النقاش من مشروعیة التجارب الطبیة إلى الضوابط التي یجب  ،لذلك ؛أنواعها أو طبیعتها

ها عند مباشرتها، ذلك لأن التجارب الطبیة ظاهرة حتمیة في الحیاة البشریة، لا یمكن مراعات
یجاد العلاج اللازم لمختلف الأمراض یضرور  هيالاستغناء عنها، ف                        ٕ                                ة لتطور العلوم الطبیة وا 

  .والأوبئة التي یتعرض لها الإنسان والمجتمع ككل

  :موقف الشریعة الإسلامیة من التجارب الطبیة -جـ 
 الفقه الإسلامي إلى حكم الشریعة الإسلامیة بشأن التجارب الطبیة سواء العلاجیةم یتطرق ل

أو العلمیة لأنها من المسائل المستجدة، إلا أن بعض الفقهاء المحدثون قد تناولوا مشروعیة 
  :التجارب العلاجیة والعلمیة كما یلي

مشروعیة التجارب العلاجیة  استخلص الفقهاء المحدثون: بالنسبة للتجارب العلاجیة – 1
من بعض الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة وكذلك من القواعد العامة في الشریعة 
 الإسلامیة، ومن بین الآیات القرآنیة التي استدل بها الفقهاء للقول بشرعیة التجارب العلاجیة قوله

                                                
  .417محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص ؛ 334، ص السابقمرجع الحسن صالح السنوسي،  :نقلا عن  - 1
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ط ر  غ ی ر  ب اغ  و لا  ع اد  ...  ﴿: تعالى َ   ٍ ف م ن  اض   َ  َ   ٍ  َ   َ  ْ َ  َّ  ُ  ْ    ِ  َ ل ی ه   َ  َ َ ْ  ِ ف لا  إ ث م  ع  ق د  ...  ﴿: ، وقوله تعالى أیضا)1(﴾ ...َ  َ ِ ْ َ   َ َ ْ  و 
ر ت م  إ ل ی ه   ل ی ك م  إ لا  م ا اض ط ر  ر م  ع  ْ ُ ْ   َِ ْ  ِ ف ص ل  ل ك م  م ا ح   ِ  ُ  ْ     َ َّ  ِ  ْ ُ ْ َ َ   َ َّ  َ    َ  ْ ُ َ  َ َّ  َ... ﴾)2(.  

یم  ...  ﴿: وقوله تعالى ث م  ف إ ن  الل ه  غ ف ور  ر ح  ان ف  لإ   ة  غ ی ر  م ت ج  ط ر  ف ي م خ م ص  ِ   ٌ ف م ن  اض   َ   ٌ   ُ َ   َ َّ    َّ  َِ   ٍ ْ ِِ   ٍ  ِ  َ  َ ُ   َ  ْ َ   ٍ  َ  َ  ْ  َ    ِ َّ  ُ  ْ    ِ  َ  َ ﴾)3(  .
تقدر بقدرها،  ات تبیح المحظورات وأن الضروراتید أن الضرور الآیات أنها كلها تفالدلالة في هذه ف

تجربة دواء ل نفسه مضطرا  الطبیب  یجد ،ودة لعلاجهتفلح الوسائل الموج لم وأن المریض الذي 
  .)4(شفاؤه فیباح استعماله به جدید یرجى

 فقداستدل بها الفقهاء للقول بشرعیة التجارب العلاجیة  الأحادیث النبویة الشریفة التي أما عن
لكل  «): ص(أنه حث على التداوي في أكثر من موضع، حیث قال ) ص(ثبت عن رسول االله 

  .)5(» برئ بإذن االله عز وجل اداء فإذا أصاب دواء، داء دواء

عالى إذا أباح ، أن االله تبها استدلوا التي سلامیةالقواعد العامة في الشریعة الإوبخصوص 
الوسائل المؤدیة إلیه، وقد أباح االله التداوي من الأمراض وعلاجها ولا یتحقق هذا إلا  احتشیئا أ

لیها إلا عن طریق التجربة وعلیه فلا مفر من إباستخدام وسائل لعلاج الأمراض ولا یتم الوصول 
  .التجارب العلاجیة

م شرع االله، فإن كل ما یحقق لحة فثا أنه وطبقا للقاعدة الشرعیة، حیثما وجدت المصكم
     .)6(مصالح العباد هو مباح والتجارب العلاجیة تفید ذلك

فقد اختلف الفقهاء المحدثون بخصوص شرعیة هذا النوع من : بالنسبة للتجارب العلمیة – 2
بین من یقول بعدم مشروعیتها، وذلك لأن الشریعة الإسلامیة حرمت إلقاء النفس في  التجارب

 ،التجارب العلمیة على إنسان لیس في حاجة إلیهاإجراء ف. لكة من غیر مصلحة مقصودة شرعاالته
یجوز تعریض النفس  إذ لانتائجها المترتبة علیها،  ه منشكل خطرا على نفسه وأعضائه لعدم أمنی

یك م  إ ل ى الت ه ل ك ة  ... ﴿ : والبدن للخطر وذلك لقوله تعالى ْ ُ َ  ِ و لا  ت ل ق وا ب أ ی د  َّ      َِ   ْ ُ  ِ َْ  ِ    ُ ُْ  َ  َ.. .﴾)7(.  

                                                
  .173سورة البقرة، الآیة  - 1
  .119سورة الأنعام، الآیة  - 2
  .3سورة المائدة، الآیة  - 3
  .438محمود إبراهیم محمد مرسي، مرجع سابق، ص  ؛704مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص  - 4
  .1729صحیح مسلم، الجزء الرابع، ص  - 5
  .705مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص ؛ 441محمود إبراهیم محمد مرسي، مرجع سابق، ص  - 6
  .195سورة البقرة، الآیة  - 7
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ر م  الل ه  إ لا  ب ال ح ق   ﴿: تعالىوقوله  َ  ِّ و لا  ت ق ت ل وا الن ف س  ال ت ي ح   ْ  ِ َّ  ِ  ُ َّ     َ َّ  َ َ  َ و لا  ...  ﴿: ، وقوله أیضا)1(﴾... َ  َ َ ْ  ُُ       َّْ  َ   َِّ   
ین   ُ ْ َ ِ   َ ت ع ت د وا إ ن  الل ه  لا  ی ح ب  ال م ع ت د   ْ  ُّ  ِ  ُ َ   َ َّ    َّ  ِ    ُ َ ْ َ ﴾)2(.  

یكن هدفها لم  إذ والتجارب العلمیة ،فهذه الآیات تدل على تحریم إلقاء النفس في التهلكة
  .)3(الأول تحقیق مصلحة راجحة وهي الشفاء، فإنها تكون محرمة لغلبة ظن الهلاك على الحیاة

ها یأنه هناك من یقول بشرعیة التجارب الطبیة بنوع إلا وجود من یرفضها،رغم  ،لكن
العلاجیة والعلمیة، بشرط توافر الضوابط الشرعیة المطلوبة، وهذا ما جاء في توصیات المؤتمر 

 ما یتعلق ببحوث التكاثرلدراسات والبحوث عن الضوابط والأخلاقیات فیلالدولي الإسلامي 
 التي أجازت التجارب الطبیة بنوعیها العلاجیة والعلمیة بشروط وضوابط شرعیة ،)4(البشري

  :تتمثل في
   .عدم إمكانیة الحصول على نتائج البحث من حیوانات التجارب –أ 
تتفق واحتیاجات المجتمع الذي في الطب  إلى تقدم ملحوظرب ؤدي إجراء التجای أن  - ب

  .فیه تجرى
ویوجه هذه المعرفة أن یكون القائم بالتجربة على قدر مناسب من المعرفة والخبرة،  – ج

      .علیه التجربةلحمایة من تجرى 
ن بالتجربة بمراجعة التجارب السابقة بما یحدد على قدر الإمكا القائم قیام الفریق - د

  .الأخطار التي یمكن أن یتعرض لها الخاضع للتجربة
بأهداف التجربة والمخاطر الخاضع للتجربة، بعد تبصیره  أن یتم الحصول على رضا – ه

  .)5(التي من الممكن أن یتعرض لها

جاء به قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الضوابط الشرعیة كما أنه بالرجوع إلى ما 
 الفقهي نه یتوقف تبریر هذه الأبحاث في النظرفإ ؛)6(لبیولوجیة على الإنسانللبحوث الطبیة ا

                                                
  .33سورة الإسراء، الآیة  - 1
  .190سورة البقرة، الآیة  - 2
  .443محمود إبراهیم محمد مرسي، مرجع سابق، ص  - 3
دیسمبر  13هـ، الموافق لـ  1412جمادي الآخر  7 – 4والذي نظمته جامعة الأزهر بالقاهرة في الفترة ما بین  -  4

1991.  
  .132میرفت منصور حسن، مرجع سابق، ص  - 5
، بشأن الضوابط الشرعیة للبحوث الطبیة البیولوجیة على )10/17(161دولي رقم قرار مجمع الفقه الإسلامي ال - 6

  .الإنسان
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       :بمراعاة الأمور التالیة
احترام استقلالیة الشخص الكامل الأهلیة المتطوع لإجراء البحوث الطبیة واتخاذ القرار  –أ 

رادته الحرةالمناسب له برضاه التام  حق  «من أن  :شرعاهو مقرر  ادون خدیعة أو استغلال لم  ٕ            وا 
أن یكون القصد والهدف من إجرائها جلب  » الآدمي لا یجوز لغیره التصرف فیه بغیر إذنه

مصلحة محققة تعود بالنفع على صحة البشر، أو درء مفسدة محضة تعود بالضرر علیها، أو 
  .تقدیم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوة

ك بأن لا تخالف نصا تشریعیا من نصوص أن تكون المصلحة الراجحة حقیقة وذل –ب 
  .الكتاب والسنة، ولا تتناقض مع المبادئ والأحكام الفقهیة القطعیة الثابتة

أن تكون وسیلة إجراء البحث مباحة شرعا، إذ الغایة لا تبرر الوسیلة ولابد من كون كل  - جـ 
  .بها شرعا امن الغایة والوسیلة مأذون

غلب على الطب تحقیقه من الناحیة العلمیة بحیث ی أن یكون تصمیم البحث سلیما –د 
لا كان عبثا، وهذا ما جاء في للغرض الصحي عن  كل تصرف تقاعس« القواعد الفقهیة   ٕ                           وا 

      .)1(»تحصیل مقصود فهو باطل 

أن یتوفر في القائم بالتجربة والبحث الأهلیة والكفاءة اللازمة لإجراء البحث بنجاح وذلك  - هـ 
لا یتم الواجب إلا به،  ماالقاعدة الشرعیة تنص فمطلوب على تحقیق هذا الأمر، لتوقف حصول ال

َ  ُّ   إ ن  الل ه  ی أ م ر ك م  أ ن  ت ؤ د وا  ﴿: العلمیة المطلوبة في أدائه لقوله تعالى الأمانةمع مراعاة  )2(فهو واجب  ُ  ْ  َ  ْ ُ ُ  ُ  ْ َ  َ َّ    َّ  ِ
َ  الأ  م ان ات  إ ل ى أ ه ل ه ا  ِ ْ  َ   َِ  ِ   َ  َ َ ْ   ...﴾)3(.  

شرعیة إجراء التجارب  حول نموحد للفقهاء المحدثی م وجود موقفرغم عد ،یتضح مما سبق
ب الطبیة بنوعیها شرعیة التجار  أيهو الاتجاه القائل بشرعیة التجارب العلمیة  ،ن الراجحالعلمیة، فإ

دا في وجه التقدم والتطور العلمي؛ فهي ة الإسلامیة لا تقف أبیعلأن الشر  ،وذلك ؛دون تمییز بینهما
 والتجربة سواء على شخصتفشي الأمراض والأوبئة یستلزم البحث ف صالحة لكل زمان ومكان،

 التيإجراء التجارب العلمیة  من لذلك لیس هناك ما یمنع في الشریعة الإسلامیة .مریض أو معافى

                                                
  .121یوسف، مرجع سابق، ص  يبوش - 1
  .121المرجع نفسه، ص  - 2
  .58سورة النساء، الآیة  - 3
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لا تخالف الشرع والقواعد الأخلاقیة والشرعیة التي و  بالشخص الخاضع لها الا تلحق ضرر 
  .المطلوبة

بالشخص وتعرض الأفراد  االعلمیة من شأنها أن تلحق ضرر أما إذا كانت التجارب 
 هيو  مقاصد لأن الشریعة الإسلامیة تقوم على وهذا للهلاك والدمار، فما من شك في حرمتها،

والدین والنسل، وأي ضرر بهذه الضرورات الخمس فإنه یحرم  ،والعقل والمال ،حفظ النفس
  .إجرائها

یتوقف على ضوابطها الشرعیة والأخلاقیة ومدى التجارب العلمیة  بشرعیةفالقول إذن 
   . مساسها بحرمة الكیان الجسدي

  المطلب الثاني

  التنظیم القانوني للتجارب الطبیة
حریة البحث العلمي من الحقوق الأساسیة التي تم الاعتراف بها من قبل العهد الدولي 

فاقیة الأوروبیة لحقوق وفي الات )1(1960لسنة  والاجتماعیةالمتعلق بالحقوق الاقتصادیة 
  .)2(الإنسان

حرمة وكرامة جسم الإنسان وحقه في السلامة  بمبدأغیر أن حریة البحث العلمي تتقید 
یمكن أن تمس بسلامة  ،العلاجیة منها والعلمیة ،، لذلك وباعتبار أن التجارب الطبیة)3(الجسدیة

م هذه التجارب والأبحاث بما لا الجسدیة، فقد اهتمت مختلف الهیئات والمؤتمرات الدولیة بتنظی
تطویر المعارف  فيیمس سلامة وكرامة جسم الإنسان، ونظرا لما تحققه هذه الأبحاث والتجارب 

الغربیة منها  سواء العلمیة والأسالیب العلاجیة المختلفة، فقد اهتمت بها مختلف التشریعات الوطنیة
 حریة البحث العلميقیق التوازن بین العربیة، وذلك وفق أسس قانونیة وأخلاقیة تضمن تح وأ

    .وحرمة الكیان الجسدي للشخص الخاضع لها

                                                
  .والتي تربط حریة البحث العلمي بحریة التعبیر 3فقرة  15وذلك في نص المادة  - 1
  .20المادة وذلك في نص  - 2
  .1997أفریل  4لـ " أوفیدو"وهذا ما نصت علیه الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والطب البیولوجي المسماة  - 3

منها فقد نصت على  2منها على أن أطراف الاتفاقیة تعمل على حمایة كرامة الإنسان، أما المادة  1في نص المادة 
  .مصلحة المجتمع أو العلموجوب ترجیح مصلحة الإنسان ومنفعته على 
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تنظیم هذه التجارب على المستوى الدولي  ضوابطن الضروري البحث عن أصبح م ،لذلك
م الأساس القانون لشرعیة هذه التجارب على مستوى التشریعات الوطنیة المقارنة ث) الفرع الأول(
 ).الفرع الثاني(

  ع الأولالفر 

  تنظیم التجارب الطبیة على المستوى الدولي

حمایة الكیان الجسدي للإنسان من سوء استعمال التجارب الطبیة مطلبا دولیا  تأصبح
قلیمیة ومؤتمرات دولیة  أساسیا تحرص على إقراره التشریعات الدولیة من اتفاقیات نظرا لما        ٕ                       دولیة وا 

تباره من بین الحقوق اللصیقة بالشخص، لذا كان یحظى به الكیان الجسدي من قدسیة وحرمة باع
والمؤتمرات الدولیة ) ثانیا(، ثم الإقلیمیة )أولا(ح موقف كل من الاتفاقات الدولیة یمن الأهمیة توض

  . )ثالثا( بیان الأسس التي تبنى علیه مشروعیة هذه التجارب مع ،من هذه التجارب الطبیة

  :تجارب الطبیةالاتفاقیات الدولیة المنظمة لل –أولا 
 التجارب الطبیة، فهناك من عالجتهاختلفت الاتفاقیات الدولیة في طریقة معالجتها لموضوع 

من جراء لمساس مكن أن تتعرض الم من بطریقة غیر مباشرة من خلال النص على الحقوق التي
اعد بعرض القو  ه، وهناك من عالج)1(إجراء التجارب الطبیة، كالحق في السلامة الجسدیة

نیة مباشرة بالتجارب سنقتصر بعرض الاتفاقیات المع ،هذا ىعل .والنصوص الواجب إتباعها
 والتي تتمثل في كلأول تنظیم دولي للتجارب الطبیة على الإنسان ب الطبیة، لارتباط هذه الأخیرة

                                                
ریمها لكل اعتداء على ، وذلك بتجمن بین الاتفاقیات الدولیة التي أشارت إلى التجارب الطبیة بشكل غیر مباشر - 1

  :السلامة الجسدیة، نجد كل من
ي والذ ،1948دیسمبر  10أقرته الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام

لكل فرد « : منه أنه 3تضمن مجموعة من القواعد والمبادئ الدولیة التي تقرر حقوق الإنسان، حیث نصت المادة 
لا یعرض أي إنسان للتعذیب ولا « : منه على أنه 5المادة  ت، ونص» الحق في الحریة والحیاة وسلامة شخصیة

  .» امةإنسانیة أو الإحاطة بالكر للعقوبة أو المعاملة القاسیة واللا
  .ق على حالات إجراء التجارب الطبیة على الإنسانیطب 5اعتبرت لجنة حقوق الإنسان أن نص المادة  فقد

والذي أقرته الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  1964كما نجد كذلك الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 
یة على عدم تعرض أي شخص للتعذیب أو المعاملة أو من هذه الاتفاق 7، إذ نصت المادة 1960دیسمبر  16

العقاب القاسي أو غیر الإنساني أو المهین، وبصفة خاصة عدم خضوع أي شخص للتجارب الطبیة دون موافقته 
صلاح الدین الشیخ، مرجع سابق، ص إیمان ؛ 161میرفت منصور حسن، مرجع سابق، ص : انظر كل من .الحرة
  .132 – 130د الرحیم، مرجع سابق، ص ص ؛ مرعي منصور عب82 – 77ص 
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الدولیة التي ساهمت في  باعتبارهما أهم الأحداث) ب(ثم إعلان هلسنكي ) أ(تقنین نورمبورغ من 
 .ارة النقاش حول التجارب الطبیة على المستوى العالميث              ٕ تسلیط الضوء وا  

  :المبادئ التي وضعتها محكمة نورمبورغ –أ 
ضد الأعمال  یعتبر صدور تقنین نورمبورغ الخطوة الأولى لتقنین قواعد الحمایة الدولیة

بیة العلمیة على تقنین یتناول وبشكل مفصل التجارب الط لإذ یعتبر أو  الماسة بحقوق الإنسان،
العالمیة الثانیة بحقوق الأشخاص جراء الحرب المساس  ، ولقد صدر التقنین نتیجةالمستوى العالمي

لمحاكمة كبار مجرمي الحرب  )1(من طرف النازیین الألمان، أین تم إنشاء محكمة عسكریة دولیة
، وقد )2(باحثین 3و یباطب 20منهم من بینهم  23وبیة وأحیل لهذه المحكمة من بلاد المحور الأور 

اتهموا بأنهم أجروا تجارب طبیة على أسرى الحرب والسجناء دون التقید بالشروط الأخلاقیة 
أن هذه التجارب لیست تجارب بالمعنى  :والقانونیة المطلوبة، فقد أشارت المحكمة في حكمها

  .)3(ة ضد الإنسانیةعالمعروف، إنما جرائم فضی

مة قواعد لإجراء التجارب الطبیة واعتبرتها أساسا لشرعیة وبهذه المناسبة وضعت المحك
  :التجارب الطبیة سواء العلاجیة منها أو العلمیة وتتمثل هذه المبادئ فیما یلي

رضا الشخص الخاضع للتجربة وبشرط أن یكون متمتعا بالأهلیة ضرورة الحصول على  – 1
 ةبطبیعالخاضع للتجربة  م الشخصرة ومتبصرة، مع وجوب إعلاوأن تكون موافقته ح ،القانونیة

  .)4(وهدف التجربة وبأخطارها والأضرار التي یمكن أن یتعرض لها 

ولا  ؛ینبغي أن تكون التجربة محددة الغرض وتسعى لتحقیق نتائج تفید البشریة والمجتمع – 2
  .سبیل للحصول على تلك الفوائد بوسائل أخرى إلا بإجراء التجربة

                                                
رغم أن هذه المحاكمة تمت باتفاق دولي إلا أنها تمت بمعرفة المحكمة العسكریة الأمریكیة المشكلة من قضاة أمریكیین  - 1

  .ووفقا للقواعد الإجرائیة الأمریكیة وهو ما دفع بالكثیر إلى نفي الطابع الدولي لهذه المحاكمة
جوزیف مینجیلي المهندس الفعلي لعملیات التجارب الطبیة التي كانت تجرى في المعسكرات الاعتقال یعتبر الدكتور  - 2

  .96میرفت منصور حسن، مرجع سابق، ص : انظر .التابعة للجیش الألماني خلال الحرب العالمیة الثانیة
ى بفیروس التیفوس وتعریضهم للماء ومن بین التجارب التي قام بها النازیین على سبیل المثال حقن الأطباء الأسر  - 3

  .البارد ولانخفاض الضغط الهوائي، وهذا لمعرفة آثار المرتفعات العالیة والتجمید والبرودة على جسم الإنسان
مرعي منصور : انظر .كما قاموا بتجریب الهرمونات الاصطناعیة والسموم والعملیات الجراحیة في العظام والأعصاب

  .122، ص 1، هامش رقم عبد الرحیم، مرجع سابق
  . 77إیمان محمد صلاح الدین الشیخ، مرجع سابق، ص  - 4
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إجراء التجربة على الحیوان أولا ثم على الإنسان مع أن تكون النتائج كما یشترط أن یتم  – 3
  .وقعة كافیة لتبریر القیام بهذه التجاربتالم

  .تجنب الأضرار والآلام الجسمانیة غیر الضروریة أثناء مباشرة التجارب على الإنسان – 4

الشخص  لها رضیشترط أن تفوق الفوائد الناتجة عن التجربة درجة المخاطر التي یتع – 5
  .الخاضع لها

 كل أسباب العنایة لحمایة الشخص الخاضع للتجربة وتوفیرینبغي التحضیر الجید  – 6 
  .خطر محتمل حتى ولو كان بسیطا لتفادي أي

یجب أن یكون الأطباء القائمون بالتجربة على أعلى درجة من الكفاءة والخبرة ویتعین  – 7
     .تجربةعلیهم توخي الحذر في جمیع مراحل ال

في أي وقت وفي  هتالشخص الخاضع للتجربة له الحق في إیقافها والرجوع عن موافق – 8
  .كانت علیها التجربة مرحلة ةأی

إلى الأضرار سیؤدي  الاستمراریجب على المسؤول عن التجربة إیقافها إذا لاحظ أن  – 9
  .بالشخص الخاضع لها

نونیة هامة ساهمت بشكل ملحوظ في إثارة مبادئ قارغم ما تضمنه هذا التقنین من  ،لكن
 في خرقها ب؛ ما تسبةملزم غیر هالنقاش بشأن التجارب الطبیة على المستوى الدولي، إلا أن قواعد

مخالفة للأخلاق والقواعد التي أجرت عدة تجارب  الولایات المتحدة الأمریكیةك ،من قبل عدة دول
  .الدولیة

أنه لم یهتم بتحدید الموافقة بشأن الأشخاص غیر  ،كما وجهت إلیه عدة انتقادات أهمها 
تي نص على الهیئات أو اللجان الوالإدراك، ولم ی مییزقادرین على التعبیر عن رضاهم كفاقدي التال

  .)1(حدد أیضا كیفیة الحصول على الموافقةتتولى رقابة هذه التجارب ولم ی

على توحید المبادئ العامة على عملت الجمعیة الطبیة العالمیة  ،الانتقادات هذهنظرا ل
   .1964المستوى الدولي بشأن تنظیم التجارب الطبیة وذلك بإصدار إعلان هلسنكي لسنة 

                                                
میرفت منصور حسن، مرجع سابق،  ؛128 – 127مرعي منصور عبد الرحیم، مرجع سابق، ص ص : انظر كل من -  1

   .BIOY Xavier, op.cit, p 373؛ 725 – 724مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص ص  ؛98 – 97ص ص 
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  :المبادئ التي جاءت بها الجمعیة الطبیة العالمیة في إعلان هلسنكي –ب 
في  علیها تعتبر المبادئ والقواعد التي أصدرتها الجمعیة الطبیة العالمیة والتي أكدت

لأطباء الباحثین على ا، بمثابة قانون أخلاقي یتعین 1975بطوكیو سنة  التاسع عشرتماعها اج
  .)1(عند مباشرة التجارب الطبیة على الإنسان الالتزام به

ولقد فرق هذا الإعلان بین التجارب الطبیة العلاجیة والعلمیة ونص على قواعد خاصة 
مبدأ، نظم من خلالها إجراء التجارب  عشر اثنين بإجراء التجارب العلمیة، كما تضمن هذا الإعلا

، ولقد أخذت بالقانون الأخلاقي للجمعیة الطبیة العالمیةى مالطبیة العلاجیة والعلمیة وهي التي تس
  :في تتمثلالتي و  معظم الدول بهذه المبادئ

ي خلاق والعلم، التلأعلى الكائن الإنساني وفق مبادئ ایجب أن یكون إجراء التجربة  – 1
تبرر البحث في الطب الإنساني وأن تجرى تلك التجارب بعد الفحوص المعلمة اللازمة والتجارب 

  .على الحیوانات

حال بشر بوضوح في بروتوكول التجارب وتیجب أن تصاغ التجارب التي تجرى على ال – 2
  .إلى لجنة مستقلة لنظر فیها ومتابعتها

ن علمیا وتحت إشراف طبي متخصص و یقوم بإجراء التجربة أشخاص مؤهل یجب أن – 3
      .بحیث تقع المسؤولیة على القائم بهذه التجارب

  .حدوثها ت فوائدها تفوق المخاطر المحتمللا یجوز إجراء التجربة إلا إذا كان – 4

واتخاذ الاحتیاطات اللازمة  خاضع للتجربة والمحافظة على سلامتهیتعین احترام ال – 5
  .لحمایته

 تجربة على البشر إذا تعذر علیهم ةالأطباء الامتناع عن الاشتراك في أیینبغي على  – 6

                                                
ثم الجمعیة العامة  1975تم تعدیل هذا الإعلان بواسطة الجمعیة العامة التاسعة والعشرون للاتحاد بطوكیو سنة  - 1

  .1983في أكتوبر ) إیطالیا(الخامسة والثلاثون للاتحاد في البندقیة 
  .1989ثم في الجمعیة العامة الواحدة والأربعون للاتحاد في هونكونغ وذلك في سبتمبر   

  .1996جمعیة العامة الثامنة والأربعون في سومرت الغربیة جمهوریة أفریقیا الوسطى، أكتوبر ثم في ال
  .2000ثم في الجمعیة الثانیة والخمسون، أتیرة، اسكتلندا، أكتوبر 

إیمان صلاح الدین : انظر .بكوریا الجنوبیة في جمعیتها العامة التاسعة والعشرون للاتحاد 2008وآخرها في أكتوبر 
  .2الهامش رقم  ،79خ، مرجع سابق، ص الشی
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ذا كانت المخاطر تفوق المنافع المحتملة       .                                          ٕ                                      التنبؤ بالمخاطر التي تنطوي علیها التجربة وا 

یجب إطلاع الشخص الخاضع للتجربة بأهداف وطرق إجراء التجربة وفوائدها  – 7
 ه مع وجوب الحصول على رضا لحظة ةفي أی تهموافقعن  وع، وبحقه في الرجوأخطارها المحتملة

  .لتجربةبكل ما یعني ا هر یتبصوجوب و  حرال

 القصرر بإجراء تجارب طبیة على ول على موافقة الولي إذا تعلق الأمالحصینبغي  – 8
  .)1(مع القوانین النافذة في الدول التي یجرى فیها البحثبما لا یتعارض  التمییز وفاقدي

  :الاتفاقیات الإقلیمیة المنظمة للتجارب الطبیة – ثانیا
تناولت الاتفاقیات الإقلیمیة موضوع التجارب الطبیة والعلمیة على جسم الإنسان، وذلك من 
أجل مواكبة التطور الحاصل في مجال العلوم الطبیة والبیولوجیة دون أن یكون ذلك على حساب 

لخاضع للتجربة ومن أهم هذه الاتفاقیات التي تناولت الكرامة الإنسانیة والسلامة الجسدیة للشخص ا
  :نذكر فیما یلي .)2(وتضمنت مسألة التجارب الطبیة بصفة مباشرة

                                                
  .120میرفت منصور حسن، مرجع سابق، ص  - 1
أما عن الاتفاقیات الإقلیمیة التي تناولت حمایة حقوق الإنسان في مواجهة التجارب الطبیة بصفة غیر مباشرة،  -  2

مة الإنسانیة فنجد لكن یمكن استخلاصها من القواعد والنصوص التي تحمي الحق في السلامة الجسدیة والكرا
  :كل من

التي وقعتها بعض الدول الأوروبیة المنظمة للمجلس الأوروبي بروما، : الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والحریات –أ 
وقد أضیف لها ثمانیة بروتوكولات أكدت ما هو ثابت  03/09/1953ودخلت حیز التنفیذ في  1950نوفمبر  4بتاریخ 

حین  1فقرة  2الاتفاقیة وبرتوكولاتها على حمایة الحق في السلامة الجسدیة، منها المادة من حقوق، وقد ورد نص 
یحمي القانون حق كل إنسان في الحیاة ولا یجوز إعدام أي شخص عمدا إلا تنفیذ لحكم بالإعدام « : نص على أن

من الاتفاقیة فقد نص  3المادة ، أما » تصدره المحكمة في حال ارتكاب جریمة یعاقب علیها القانون بتلك العقوبة
، مما یعني أن التجارب » منع التعذیب والعقوبات أو المعاملات غیر إنسانیة أو المهنیة والمحاطة بالكرامة« : على

مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، : انظر .التي تمس بالسلامة الجسدیة وتحط بالكرامة الإنسانیة لا یمكن إجرائها
  .734، ص 1هامش رقم 

، وقد 1976في كوستاریكا، ودخلت حیز التنفیذ في  1969التي أبرمت سنة : الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان –ب 
صادقت علیها غالبیة الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمریكیة، من أهم موادها اعترافها بحقوق الإنسان الأساسیة 

الدولیة لحقوق المدنیة والسیاسیة، ومن النصوص التي أوردتها هذه الموجودة في المواثیق الدولیة الأخرى كالاتفاقیة 
میرفت منصور حسن، مرجع : انظر .الاتفاقیة الحق في السلامة الجسدیة والحق في الحیاة ومنع الرق والعبودیة

  .126سابق، ص 
، غیر أن 1981یونیة  26تاریخ تم الإعلان عن المیثاق في مدینة نیروبي بكینیا ب: المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان -جـ 

 =4، وأكد هذا المیثاق على احترام حقوق الإنسان، فقد جاء في المادة 1986نوفمبر  21العمل بهذا المیثاق تأخر إلى 
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 1975ماي  20أصدرت الدول الأوروبیة توجیهات في : توجیهات المجلس الأوروبي – 1
مایة بخصوص التجارب التي یجریها الصیادلة على الإنسان، حیث اعتنت هذه التوجیهات بح

حقوق الإنسان من خلال تنظیمها للتجارب المراقبة والتي یقصد بها التجارب الخاصة بالعقاقیر 
إلى  ىتم تقسیم المرضی، حیث double aveugleالجدیدة التي تتم عن طریق تقنیة الجهل المزدوج 

طبیب أو فریق یتم علاجه بالدواء الجدید وفریق آخر بالدواء التقلیدي دون أن یعلم ال: فریقین
التأثیر النفسي في عملیة العلاج، أما عن ذلك لتجنب و  ،المریض نوعیة الدواء المستعمل

التوجیهات التي نص علیها المجلس الأوروبي في مجال التجارب الطبیة على الإنسان والعلاج 
  :فهي التجریبي

  .السموم على الحیواناتو  الخاصة بالأدویةیجب إجراء التجارب   .1
وأن یقدم له تقریر كامل  السموميو  الطبیب علما بنتائج الفحص الصیدلي یتعین أن یحاط .2

  .عن ذلك
من الضروري أن یتم إجراء التجربة في صورة تجارب مراقبة وأن تختلف طریقة إجرائها  .3

 .حسب كل حالة وأن تتفق ومبادئ الأخلاق
أمكن  وج كلماعمل عادة بطریق الجهل المزدیتعین اللجوء إلى التجارب المقارنة التي تست .4

انعكاسات العقاقیر  یتعلق الأمر بتجارب لا یمكن التعرف علىعندما  ،ذلك خاصة
  .)1(الطبیة من الناحیة الموضوعیة

مرشدا وضع من خلاله توجیهات بخصوص  1987دیسمبر  18كما تبنى هذا المجلس في 
ورة وجود إجراء التجارب الطبیة أهمها ضرورة الحصول على الرضا الحر والمتبصر، وضر 

  .)2(التجارب الدوائیة ووجوب إخضاعها لرقابة مجلس أوروبي مستقل في مصلحة علاجیة للمریض

       :میثاق حقوق المرضى – 2

 في ستراسبورغ وتضمن بعض القواعد 1984ینایر  19اعتمده البرلمان الأوروبي بتاریخ 

                                                                                                                                                   
مرعي : انظر .وتكامله الجسدي حیاتهمنه على أن الكائن البشري مصون ولكل كائن بشري الحق في احترام =

  .144، ص منصور عبد الرحیم، مرجع سابق
  .2، هامش رقم 734مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص  - 1
  .143ص مرجع سابق، مرعي منصور عبد الرحیم،  - 2
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البدنیة والعقلیة وضرورة توافر  المتعلقة بحمایة المرضى من التجارب الطبیة، كالحق في السلامة
  .)1(الرضا الصریح وحق الخاضع للتجربة في الرجوع عن رضائه

  :المیثاق العربي لحقوق الإنسان – 3
وقد تضمن المیثاق دیباجة وتوزعت  1994جامعة الدول العربیة عام م إقراره من مجلس ت

 هة والحریة وفي سلامة شخصأن لكل فرد الحق في الحیا 5مادة، فنصت المادة  43أحكامه على 
  .ویحمي هذه الحقوق القانون

لا یجوز إجراء تجارب طبیة أو علمیة على أي شخص أو « : منه 9كما جاء في المادة 
دراكه الكامل للمضاعفات التي قد تنجم عنها، مع  ،استغلال أعضائه من دون رضائه الحر  ٕ                                              وا 

هنیة والتقید بالإجراءات الطبیة والتقید مراعاة الضوابط والقواعد الأخلاقیة والإنسانیة والم
بالإجراءات الطبیة الكفیلة بضمان السلامة الشخصیة ووفقا للتشریعات النافذة في كل دولة 

   .» طرف في هذه الاتفاقیة ولا یجوز بأي حال من الأحوال الاتجار بالأعضاء البشریة

    : "أوفیدو"ات البیولوجیة والطب الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان تجاه التطبیق – 4

بضرورة احترام كرامة  ةمقید بقیت الحریةفهذه رغم الاعتراف الدولي بحریة البحث العلمي، 
، وهذا ما نصت علیه الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والطب )2(الإنسان وسلامته الجسدیة

تعد أول وثیقة ملزمة للدول الأطراف فیها والتي  )3(1997أبریل  4لسنة " أوفیدو"البیولوجي المسماة 
  .بشأن حمایة حقوق الإنسان من التنظیمات التكنولوجیة والهندسة الوراثیة

ریم جبشأن ت 1998بروتوكول الأول الملحق بالاتفاقیة في شهر جانفي الولقد تم توقیع 
 یة في شأن نقلملحق بالاتفاق، تم التوقیع على برتوكول ثاني 2002ي جانف 24نساخ، وفي ستالا

                                                
  .145ص المرجع السابق، مرعي منصور عبد الرحیم،  - 1

2  - TABUTEAU Didier, Droit de la santé, 2ème édition, presse universitaire de France, Paris, 2009,    
p 588. 

م ، ت1994یز التنفیذ في أول دیسمبر ودخلت ح" أوفیدو"بمدینة الإسبانیة  1997افریل  4عقدت هذه الاتفاقیة في  - 3
والتي دخلت حیز  2011دیسمبر  13دولة في المجلس الأوروبي من بینها فرنسا في  28المصادقة علیها من قبل 

  : ، انظر2012أفریل  13التنفیذ في 
GHAWTHY Hadj-Eddine Sarioli, "Convention d’Oviedo : Repères éthiques des déclarations 
universelles sur le génome humain et droits de l’homme", actes de colloque 4 Mars 2012 
intitulé. Les progrès de la bioéthique à l’épreuve des droits de l’homme. 
http://www.coe.int/r/dg3/health.bioéthic/default-ur-usp?  
 

http://www.coe.int/r/dg3/health.bio


 تحقيقـا لمصلحة علاجية إنسانية التجارب الطبية إجراء      :                         الفصل الثاني  - الباب الأول  

120 
 

طراف الاتفاقیة تحمي أمن الاتفاقیة على أن  الأولىوزرع الأعضاء البشریة، ولقد نصت المادة 
على وجود ترجیح مصلحة الإنسان ومنفعته على  تمنها، فقد نص الثالثةلإنسان، أما المادة كرامة ا

  .)1(مصلحة المجتمع أو العلم

، فقد نصت "الجینوم البشري"بالعناصر الوراثیة أما الفصل الرابع من الاتفاقیة، فقد اهتم 
لا یجوز إجراء اختبارات التنبؤ بالأمراض الوراثیة أو تلك التي تسمح إما « : على أنه 12المادة 

بتحدید هویة الإنسان، كعامل للعنصر الوراثي المتسبب في المرض أو بالكشف عن الاستعداد أو 
استشارة طبیة مناسبة في لأغراض طبیة أو بحثیة ووفق ض إلا القابلیة الوراثیة للإصابة بالمر 

     .)2(»مجال علم الوراثة 

فهذه الاتفاقیة تؤكد على ضرورة استخدام التقدم العلمي في المجال البیولوجي لتحقیق 
مصلحة الأجیال الحاضرة والمستقبلیة، وتضع مصلحة الفرد في المقام الأول، فهي تعتبر 

كیان الجسدي للإنسان تجاه التطبیقات البیولوجیة والهندسة الوراثیة، النموذج الأول لحمایة ال
 التيو  اتفاقیات دولیة بشأن التجارب الطبیة متشكل الإطار العام لإبرا كما وتعتبر نقطة انطلاق
  .تلتزم بها كافة الدول

  :نیة بالتجارب الطبیةعالمؤتمرات الدولیة الم - ثالثا
  :ث مسألة التجارب الطبیة ومن بینهاتم عقد عدة مؤتمرات وندوات لبح

والذي كان نتیجة  1981سبتمبر  16المنعقد في مانیلا في : المؤتمر الدولي في مانیلا – 1
قد نص هذا و  عمل مشترك بین منظمة الصحة العالمیة ومجلس المنظمات الدولیة للعلوم الطبیة

القواعد الأخلاقیة والعلمیة المؤتمر على وجوب إشراك لجان تعمل على التحقق من مدى توافر 
والقانونیة في بروتوكولات التجارب المقدمة إلیها، ومدى تحقق القیمة العلمیة لهذه التجارب التي 

  .)3(تجرى على الأشخاص

، ولقد 1989فینا في أكتوبر  والذي انعقد في :المؤتمر الدولي الأول لقانون العقوبات – 2
ومن بینها  "ات في مواجهة الأسالیب الطبیة الحدیثةقانون العقوب"دراسة تحت عنوان  تضمن

 التجارب الطبیة على الإنسان، وأوصى بضرورة حمایة السلامة البدنیة والعقلیة للإنسان محل

                                                
  .111ص  مرجع سابق، میرفت منصور حسن، ؛735، ص 4هامش رقم مرجع سابق، مأمون عبد الكریم،  - 1
  .145مرعي منصور حسن، مرجع سابق، ص  - 2
  .131رجع سابق، ص میرفت منصور حسن، م - 3
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حترم فیها القواعد المنصوص علیها لإجراء التجارب ، وذلك من خلال منع أي تجارب لا تالتجارب
     .)1(وجود تجاوزاتعلى الإنسان ووضع عقوبات حازمة في حالة 

المؤتمر الدولي الأول عن الضوابط والأخلاقیات في بحوث التكاثر البشري في العالم  – 3
لأزهر اوالذي نظمه المؤتمر الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانیة بجامعة : الإسلامي

، ولقد تناول 1991دیسمبر  13 – 10هـ الموافق لـ  1412جمادى الآخر  7 – 4بالقاهرة في فترة 
وجوب إجراء التجارب أولا على  :هذا المؤتمر مسألة التجارب الطبیة وخرج بتوصیات من بینها

أن یؤدي إجراء التجارب إلى تقدم العلوم الطبیة بشكل ملحوظ ،ل إجرائها على الإنسانقبالحیوانات 
وافقة الشخص یتم الحصول على الرضا أو الم، على أن المجتمعوالتي تتفق مع احتیاجات 

 .)2(الخاضع للتجربة بعد تبصیره بهدف التجربة ومخاطرها وفوائدها

المؤتمر العام للیونسكو حول الإعلان العالمي بشأن الجینات البشریة وحقوق  – 4
  :الإنسان

صدر هذا الإعلان العالمي بشأن الجینات البشریة وحقوق الإنسان عن المؤتمر العام 
وقد تضمن هذا الإعلان وثیقتین، الأولى تتعلق بمسؤولیة الأجیال  ،1997للیونسكو في نوفمبر 

الجینیوم البشري وحقوق "الحاضرة تجاه الأجیال المقبلة، أما الوثیقة الثانیة فتحمل عنوان 
  ."الإنسان

وتعتبر هذه الوثیقة أول وثیقة عالمیة في مجال البیولوجي، وتأتي أهمیتها بكونها تعد 
ن بین ضمان احترام حقوق الإنسان وبین ضرورة المحافظة على حریة التواز  لإقامةمحاولة 

مادة من بینها مواد تتحدث عن الكرامة الإنسانیة  25البحث العلمي، وقد تضمن هذا الإعلان 
والجنیوم البشري، ومواد تتعلق بالأبحاث، ومواد تتحدث عن شروط ممارسة التجارب الطبیة 

لا یمكن أن یتم البحث أو العلاج والتشخیص الذي  «: امسةالخ، فقد نصت المادة )3(والعلمیة
الفوائد و  لمخاطرعلى ایتعلق بالجنیوم البشري، إلا بعد تجارب سابقة على الحیوانات 

  .» المحتملة
                                                

  .737ص  ؛ مأمون عبد الكریم، مرجع سابق،148مرعي منصور عبد الرحیم، مرجع سابق، ص  - 1
  .132ص  میرفت منصور حسن، مرجع سابق، - 2
  :لمؤتمر العام للیونسكو حول الإعلان العالمي بشأن الجینات البشریة لحقوق الإنسانا - 3

www.unesco.org/new/ar/social-and-humain-science/theme/bioethics/human-genome-and-human-
rights 
 

http://www.unesco.org/new/ar/social-and-humain-science/theme/bioethics/human-genome-and-human-
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  .حرة وصریحة للإنسان الخاضع لهذه التجاربنبغي أن تكون هناك موافقة سابقة ی -
یقرر بضرورة إعلامه أولا بنتائج الفحص الجیني ینبغي أن یتم احترام حق الإنسان في أن  -
  .ونتائجه
ینبغي أن تخضع إجراءات التجارب إلى تقویم سابق طبقا للقواعد والتوجیهات الوطنیة  -

  .والدولیة في هذا المجال

خالفة للكرامة الإنسانیة، مثل على عدم إجراء التطبیقات الم الحادیة عشر،كما نصت المادة 
وعلى الدول والمنظمات الدولیة التعاون من أجل مكافحة مثل هذه التطبیقات  نساخ البشريالاست

  .)1(على الصعید الدولي والوطني

قانونیة الملزمة، إذ یعد أول  قیمةل هفهذا القانون یتمتع بقیمة أدبیة وأخلاقیة واضحة رغم افتقار 
نسان التي أجمعت دول وثیقة دولیة عالمیة في شأن العلاقة بین الهندسة الوراثیة وحقوق الإ

    . االأعضاء في منظمة الیونسكو على إصداره

في تكریس الحمایة  فعالا االاتفاقیات والإعلانات الدولیة لعبت دور أن  ،یتضح مما سبق
التجارب الطبیة  ،ومن بینها ؛الفعالة للحق في السلامة الجسدیة تجاه التطبیقات التكنولوجیة الحدیثة

بإثارة النقاش حول هذه  ،وذلك ،النصوص الدولیة لغ من خلال مختلفالتي حظیت باهتمام با
 ؛التجارب مع وضع نصوص دولیة تحتوي على ضوابط وشروط قانونیة لكیفیة إجراء هذه التجارب

والحق في حمایة الكیان الجسدي واحترام  ،البحث العلمي حریةمحاولة بذلك إیجاد التوازن بین 
غیر كافیة لتجسید الحمایة الفعالة للجسم البشري تجاه التجارب الطبیة،  ها تبقى قواعدكرامته، إلا أن

  .مما یستوجب تدخل التشریعات الوطنیة لضبط هذه التجارب

  الفرع الثاني

  التنظیم القانون للتجارب الطبیة وفقا للتشریعات الوطنیة

حق الإنسان في  رغم ما لعبته الاتفاقیات والإعلانات الدولیة من دور فعال في تكریس حمایة
هذه المبادئ التي وضعتها هذه  فإنتجاه التطبیقات التكنولوجیة الحدیثة،  یةجسدال تهسلام

التشریعات الدولیة لا تكفي لوحدها لتقریر حمایة فعالة للحق في سلامة الجسد، وهو ما یتطلب 
  قوانین الدولیة،ضرورة تدخل التشریعات الوطنیة بإصدار قوانین داخلیة تتماشى مع ما جاء في ال

                                                
    .لمؤتمر العام للیونسكو حول الإعلان العالمي بشأن الجینات البشریة لحقوق الإنسانا - 1



 تحقيقـا لمصلحة علاجية إنسانية التجارب الطبية إجراء      :                         الفصل الثاني  - الباب الأول  

123 
 

وقامت بتنظیمها وفق أسس  ؛فقد اعترفت معظم التشریعات المقارنة بشرعیة إجراء التجارب الطبیة
  . وضوابط قانونیة وأخلاقیة

لذلك ولدراسة الأساس القانوني للتجارب الطبیة على مستوى التشریعات الوطنیة، سنركز أولا 
ومن بینها موقف التشریع  ،التشریعات العربیةثم موقف ) أولا(على موقف التشریعات الغربیة 

  ).ثانیا(الجزائري 

  :الأساس القانوني للتجارب الطبیة وفقا للتشریعات المقارنة الغربیة –أولا 
في المجال الطبي  نظرا للأهمیة البالغة التي تؤدیها التجارب الطبیة في سبیل تطویر العلوم

نة الغربیة بشرعیة هذه التجارب سواء العلاجیة أو اعترفت معظم التشریعات المقار والبیولوجي، 
 :من لضوابط وقواعد أخلاقیة، ومن بین هذه التشریعات نجد كلا اوفق العلمیة

  :التشریع الفرنسي – 1
تدخلات طبیب على جسم الإنسان بشرط الحصول على موافقة سمح المشرع الفرنسي بإجراء 

فقد ، لذلك )1(الغیر علاج شخص من والشخص نفسه أعلاج الشخص الخاضع لها، وبشرط 
إلا في حالة وجود الاعتداء على السلامة الجسدیة  یمكنلا   «: على أنه 3-16نصت المادة 

  .)2(»في الحالة الاستثنائیة من اجل مصلحة علاجیة للغیرو  ضرورة طبیة للشخص

كزرع الأعضاء  ولقد وردت هذه المادة من أجل الاستفادة من التطبیقات التكنولوجیة الحدیثة
والتجارب الطبیة، ومن أجل الاستفادة من الأبحاث العلمیة، ذلك لأن حریة البحث العلمي من 

   .)3(المبادئ المعترف بها في الدستور الفرنسي
                                                

أنه لا یمكن الاعتداء على السلامة  ،1994لسنة  Bioéthiqueنص ضمن قانون العلوم الإحیائیة فبعدما كان ی - 1
وعدل مصطلح  1999جویلیة  27الجسدیة إلا لضرورة علاجیة للشخص نفسه، فقد غیر من موقفه في ظل قانون 

شمولا، إذ تشمل كل التدخلات الطبیة حتى ولو لم  والتي تعتبر أكثر" المصلحة العلاجیة بـ مصطلح الضرورة الطبیة"
، أنه یمكن الاعتداء على السلامة الجسدیة  2004أوت  6یكن لها هدف علاجي ثم أضاف بعد ذلك في تعدیل 

للشخص تحقیقا لمصلحة الغیر، مما یسمح  بتطبیق هذه المادة على كل التدخلات الطبیة الحدیثة كزرع الأعضاء 
 .غیرهاوالتجارب الطبیة و 

LAUDE Anne, BERTRAND Mathieu, TABUTEAU Didier, Droit de la santé, presses 
universitaire de France, Paris, 2007, p 658. 

2  - Article 16-3  du code civile Français dispose que : « il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du 
corps humain quand cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans 
l’intérêt thérapeutique d’autrui…. » . 

  :نقلا عن الصادر عن المجلس الدستور 94- 345بموجب القرار رقم  - 3
LAUDE Anne, BERTRAND Mathieu, TABUTEAU Didier, Droit de la santé, op.cit, p 586. 
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لذلك ومن أجل  م الكرامة الإنسانیة وحرمة الجسد؛هذه الحریة تتقید بضرورة احترا غیر أن
أصدر المشرع الفرنسي تطبیقات التكنولوجیة الحدیثة، ال ضمان حمایة فعالة لسلامة الجسد من

 .)1(ینظم إجراء التجارب الطبیة على جسم الإنسان ،1988دیسمبر  20لـ  1138-88قانون رقم 
سواء العلاجیة أو العلمیة، ونظمها بقیود وشروط قانونیة  ،تنظیم هذه التجارب هعالج من خلال

میز هذا القانون بین الأبحاث الطبیة بفائدة مباشرة  ،اتكفل حمایة الأشخاص الخاضعین لها، كم
وبین الأبحاث دون فائدة مباشرة، أي التي لا یكون للشخص  ،أي التي لها أهداف علاجیة مباشرة

  .)2(مصلحة علاجیة منها ةالخاضع لها أی

 بالموجب القانون المتعلق بالسیاسة 2004أوت  9في  )3(غیر أنه وبعد تعدیل هذا القانون
 نضرا ،، ألغیت هذه التفرقة ولم یعد هناك فرق بین الأبحاث بفائدة مباشرة أو غیر مباشرة)4(الصحیة

المشرع  ركز لذلك . )5(ولعدم وجود حدود تفصل بینهما  ،لصعوبة التفرقة بین هذه الأبحاث
ة من على ضرورة إقامة التوازن بین الخطر والفائدة المنتظر  2004أكثر من خلال قانون  الفرنسي

 الحيخاصة بتنظیم التجارب الطبیة على الشخص قواعد تضمن  كما، )6(التجاربخلال إجراء هذه 
  .والخلایا الجذعیة الجنینیة الأجنةوعلى الجثة وعلى 

                                                
1  - Loi N° 88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des 

recherches biomédicales, JORF, du 22/12/1988, p 16032 
  .من قانون الصحة العامة الفرنسي 209وذلك في نص المادة  - 2
  :تم تعدیل هذا القانون أیضا بموجب - 3

Loi N° 91-86 du 23/01/1991 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches 
biomédicales ainsi par la loi N° 94-548 du 01/07/1994 relative aux fichiers sanitaires automatisés. 
Et la loi N° 2002-303 du 4 Mars 2002 relative aux droits des malades et la qualité du système de 
santé dite « loi Kouchenner », Jo 05/03/2002. 

، المتعلق بالسیاسة الصحیة، ولقد جاء هذا القانون استجابة لـ التعلیمة 2004أوت  9لـ  806-2004القانون رقم  - 4
 بـ  والتي فرضت إلغاء هذه التفرقة والمتعلقة   2001أفریل  4لـ  CE 20/2001الأوروبیة رقم 

Relative à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques des 
médicaments. 

 : انظر
JOB JEAN Marie, "Les clauses sensibles dans les contrats entre les promoteurs et les 
investigateurs", in LAUDE Anne, TABUTEAU Didier, (sous la direction de), Essais cliniques 
quels risques?, presse universitaire de France, Paris, 2007, p 153 . 

5 - LEMAIRE François, "Recherche biomédicale: évolutions récentes", in LAUDE Anne, 
TABUTEAU Didier, (sous la direction de), Essais cliniques quels risques?, presse universitaire de 
France, Paris, 2007, p 22 ;  
TROUVIN Jean- Hugues, "Evaluation des essais cliniques", in LAUDE Anne, TABUTEAU 
Didier, (sous la direction de), Essais cliniques quels risques?, presse universitaire de France, 
Paris, 2007, pp 71 - 72. 

6  - LEMAIRE  François, op.cit, p 22. 
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، إلا أن المشرع الفرنسي رغبة 2004رغم ما جاء من قواعد وضوابط في ظل قانون لكن، 
، ثم )1(2011سنة أخضعها لتعدیل  ب البیولوجي،طمنه في مسایرة التطور الحاصل في  میدان ال

ضوابط  من خلاله وضع ،)Loi Jarré)2 جاري المسمى، وذلك بموجب القانون 2012في سنة 
  .الإنسانالتي تجري على جسم  كل الأبحاثتخص مشتركة 

ق الفئة الأولى تتعلق بالأبحاث التدخلیة والتي تدعى فیما سب: قسم الأبحاث إلى ثلاث فئات وقد
تجارب تمس بالسلامة الجسدیة  باعتبارهابالأبحاث الطبیة، وهي من أخطر التجارب والأكثر تنظیما 

 Recherches interventionnelles)3(الفرنسیة للشخص الخاضع لها وتدعى باللغة

(anciennement recherches biomédicales).  

فیما  تسمى من الأخطار والتي كانتلیة مع الحد الأدنى فئة الثانیة تتعلق بالأبحاث التدخوال
 Les recherches interventionnelles avecالأدویة أي  عن طریقسبق بالعلاج العادي 

risques minimes (anciennement de soins courants, elles ne portent pas sur un 
médicament).  

 Les recherches nonلاحظة أيوالتي تتم بالم التدخلیة والفئة الثالثة تتعلق بالأبحاث غیر

interventionnelles (recherches observationnelles).  

القانونیة التي وضعها المشرع الفرنسي من أجل تنظیم التجارب  الضوابطوعلى العموم تتمثل 
إضافة إلى  ،)4(في ثلاثة مبادئ أهمها؛ الرضا، المجانیة والهدف العلميالطبیة على جسم الإنسان 

  :وط تعمل على تفعیلها من بینهاعدة شر 

خر المعطیات العلمیة والطبیة وعلى أن آضرورة أن تكون التجربة الطبیة قائمة على  – 1
  .على الحیواناتعلمیة تسبقها تجارب 

                                                
1  - Loi N° 2011-814 du 07/07/2011, relative à la bioéthique, JORF, N° 857 du 8/7/2011, p11826. 

2  - Loi N° 2012-300 du 05/03/2012, relative aux recherches impliquant la personne humaines, JORF, 
N° 0056, du 05/03/2012, p 4138. 

على أنها أبحاث على الكائن البشري من  1-1121وهذه الأبحاث محددة في قانون الصحة العام الفرنسي في المادة  - 3
تكون فائدتها و إذا تضمنت أخر المعارف العلمیة والطبیة  إلا مكن إجرائهای ،لاجل تطویر المعارف البیولوجیة والطبیةأ

لها الشخص، وعلى أن یكون لها هدف علمي واضح، وتستوجب بشكل خاص رأي أكثر من المخاطر التي یتعرض 
  :ورأي الوكالة الوطنیة للأمن الصحي، انظر في هذا الشأناللجان الخاصة بحمایة الأشخاص 

FAURE Sébastien, GUERRIAUD Mathieu, CLERE Nicolas, op.cit, p 161. 
4   - DUBOUIS Louis, "Les protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales", 

revue de droit sanitaire et social, année 25, N° 2, Juin 1989, pp 166 – 167.  
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أن یكون الخطر المتوقع حدوثه للشخص الخاضع للتجربة أقل من الفائدة المنتظرة من  - 2
  .)1(هذه التجارب والأبحاث

 ،ب إخضاع هذه التجارب لرقابة لجنة حمایة الأشخاص ولرقابة السلطة المختصةوجو  – 3
جات إذا كانت الأبحاث تتم على المنت جات الصحیةأو الوكالة الفرنسیة لأمن المنت كوزارة الصحة

       .)2(الفرنسي ةمن التقنین الصحة العام 5311-1المحددة في المادة 

 ،ها،هدفهامخاطر لخاضع للتجربة بعد تبصیره بخص االحصول على رضا الش ضرورة – 4
  .)3(مدتها وفوائدها

أن تكون هذه الموافقة بدون مقابل مالي مباشر أو غیر مباشر باستثناء تعویض  – 5
  .)4(المصاریف والأضرار التي تعرض إلیها الشخص

التي  یتم إجراء التجارب الطبیة تحت إشراف أطباء ذو كفاءة علمیة عالیة وفي الأماكن – 6
 )5(العلمیة لأمن وسلامة الأشخاصتتوفر على الإمكانیات المادیة والتقنیة اللازمة وعلى الشروط 

  .)6(إخضاع الأشخاص للتجارب عدة مرات تكرار مع رفض

: كما نص المشرع الفرنسي على أن هذه الأبحاث تتم بتدخل عدة أشخاص وهم كل من
 ا، اللذان یلتزمان بإجراء التجربة وفق)l’investigateur()7(القائم بالتجربة و ) promoteur( المشرف

على أن یضمن المشرف على التجربة تعویض الأضرار الناتجة  ،والإنسانیة الأخلاقیةضوابط لل
 عن جمةالإلزامي من المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النا نالتأمییلتزم بو  .)8(بحاثلأعن هذه ا

                                                
 . من قانون الصحة العامة الفرنسي 2-1121وهذا ما نصت علیه المادة  - 1
 . من القانون نفسه 4-1121راجع المادة  - 2

 . من القانون نفسه 1-1122ة طبقا لنص الماد - 3

 . من القانون نفسه 11-1121ورد في المادة  - 4

  .من القانون نفسه 13-1121استنادا إلى ما نصت علیه المادة  - 5
 . من القانون نفسه 12-1121انظر المادة  - 6

لإجراء الأبحاث الطبیة، أما  فالمشرف هو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یوجه القائمین ویوفر الإمكانیات المادیة - 7
نجاز الأبحاث والتجارب الطبیة   .                                                   ٕ                            القائم بالتجربة فهو كل شخص طبیعي یسیر ویراقب تحقق وا 

JOB Jean Marie, op.cit, p 153 ; FAURE Sébastien, GUERRIAUD Mathieu, CLERE Nicolas, 
op.cit, p 164. 

خاضعین للتجارب الطبیة بمبلغ مالي محدد من طرف وزیر یمكن تعویض الأضرار التي یتعرض لها الأشخاص ال - 8
الصحة باستثناء الأشخاص القصر غیر القادرین عن التعبیر عن رضاهم والخاضعین للحمایة القانونیة والمتواجدین 

  =                              :نظرا، 11-2111في المراكز الاستشفائیة بدون رضاهم، وهذا ما نصت علیه المادة 



 تحقيقـا لمصلحة علاجية إنسانية التجارب الطبية إجراء      :                         الفصل الثاني  - الباب الأول  

127 
 

فحوص طبیة سابقة على إجراء ل ،المترشحین للتجاربمع وجوب إخضاع   .)1(الأبحاث الطبیة
  .)2(الأبحاث والتجارب

قانون هذه الضوابط، رتب المشرع الفرنسي عقوبات جزائیة في  حتراماوفي حالة عدم 
تتمثل في السجن والغرامة المالیة والمنع من إجراء  )4(الفرنسي وفي قانون الصحة )3(العقوبات
  .الأبحاث

  :لألمانيموقف التشریع ا – 2
على الإنسان، إذ یعود أول تنظیم لهذه أجاز المشرع الألماني التجارب الطبیة والعلمیة 

 المتعلقةإجراء التجارب الطبیة  نتجت عنوذلك بعد الأحداث التي  ،1931التجارب إلى سنة 
 ویمار في جمهوریة اشخص 77 والتي أدت إلى وفاة tuberculoseبالتطعیم ضد مرض السل 

Weimar  ظم ین 1931مما أدى بالمشرع الألماني إلى إصدار قانون سنة  ،)5(1931الألمانیة سنة
وكرس من خلال هذا القانون ضرورة الحصول على  ،كیفیة إجراء التجارب الطبیة على الأشخاص

الخاضعین للحمایة  تمییزومنع إجراء التجارب الطبیة على القصر والراشدین فاقدي ال ،الرضا
  .القانونیة

                                                                                                                                                   
=JOB Jean Marie, op.cit, p 153. 

وفي حالة عدم تقریر مسؤولیة القائم بالتجربة وذلك بإثباته أن الضرر الناتج لیس من خطئه، فإن التعویض ضحایا  - 1
 1142-3التجارب الطبیة یكون من طرف الدیوان الوطني للحوادث الطبیة حسب الشروط المحددة في نص المادة 

الفرنسي، أما في حالة وجود خطأ من طرف لجنة حمایة الأشخاص في أداء مهامها، فإن فقانون الصحة العامة 
 .آخر فقرة 7-1123مسؤولیة الدولة تتقرر وهذا ما نصت علیه المادة 

2  - Article L 1121-11/AL3, du code de la santé publique. 

3  - Article  L223-9, du code pénal français. 
Article L223-8, du code pénal français. 

من  4-1126من ق ع والمادة  8- 223فقد نصت على عقوبات في حالة عدم الحصول على الرضا في نص المادة  - 4
  .قانون الصحة العامة الفرنسي

علیه المادة  تكما نص على عقوبات في حالة عدم الحصول على ترخیص من الهیئات المختصة وهذا ما نص
  .صحة العامة الفرنسيمن قانون ال 1126-5

وعقوبات في حالة عدم تقدیم المعلومات  6-1126كما نص على عقوبات في حالة عدم إبرام التأمین في المادة 
من قانون الصحة العامة  3-1121، وعدم احترام السر المهني في المادة 11- 1126والتبصیر الكامل في المادة 

  . الفرنسي
   :یطلق على هذا القانون تسمیة - 5

« Directives concernant les thérapeutiques nouvelles et l’expérimentation scientifique de 
l’homme » Voir :  FAURE Sébastien, GUERRIAUD Mathieu, CLERE Nicolas, op.cit, p 161.  
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إجراء التجارب یحمي البویضة المخصبة من  اقانون 1990مارس  13ما أصدر سنة ك
الخامسة  في المادةو ار الجنس البشري أي محاولة لاختی ،الثالثةر في المادة والأبحاث علیها، فحظ

الخصائص الوراثیة للإنسان أو استعمال الخلایا المعدلة أو أي نسخ للجنس بمنه التلاعب 
 .)1(البشري

  :موقف التشریع الأمریكي – 3
من أوائل الدول التي باشرت إلى تنظیم التجارب الطبیة لایات المتحدة الأمریكیة تعتبر الو 

، ومن بینها اللائحة )2(1966على جسم الإنسان، إذ تمتد الحركة التشریعیة في هذا البلد إلى سنة 
التي و  ،26/01/1984بتاریخ الفیدرالیة الصادرة عن كتابة الدولة الأمریكیة للصحة الصادرة 

  .الشروط التي یجب احترامها عند إجراء التجارب الطبیة على الإنسان تتضمن

 1981ینایر  27دارة الصحة الأمریكیة بتاریخ إكما تضمنت اللائحة الفیدرالیة الصادرة عن 
د تشریعات ، ثم تبعتها فیما بع)3(جراء التجارب الطبیةإالشروط والضمانات التي یمكن من خلالها 

  .)4(خاصة على مستوى مختلف الولایات

، )5(جارب الطبیةعند إجراء الت والإنسانیة الأخلاقیةللقواعد  الأمریكیین الأطباءلمخالفة ونظرا 
بقدسیة المعرفة وقضیة الحریة الفكریة والذي یستمد من  الأمریكیةالولایات المتحدة ونظرا لاهتمام 

 1974یونیو  12البحث العلمي، اصدر الكونغرس الأمریكي بتاریخ  والحق في حریة الرأي والتعبیر
الخاضعین للبحوث الطبیة الحیویة، كما صدر تقریر  الأشخاصبإنشاء اللجنة الوطنیة لحمایة  اأمر 

 لإجراء البحوث والتجارب یةالأساسالقواعد بلومنت لتحدید المبادئ الأخلاقیة الأساسیة التي تشكل 

                                                
  .151میرفت منصور حسن، مرجع سابق، ص  - 1
  .742مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص  - 2
  .148میرفت منصور حسن، مرجع سابق، ص  - 3
  .732، ص 3مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، هامش رقم  - 4
مصاب بمرض الزهري  400فمن أشهر الفضائح التي حدثت في الولایات المتحدة الأمریكیة التجربة التي أجریت على  -  5

 1932هذا المرض، فقد بدأت هذه التجربة سنة من السود في منطقة ریفیة تدعى توسكیجي في ألباما، لدراسة تطور 
وكان من نتائجها موت غالبیة من أجریت علیهم التجربة بالرغم من توافر العلاج، إذ  1972واستمرت إلى غایة 

استغل أطباء هؤلاء المرضى من أجل معرفة تطور مرض الزهري، رغم أن دواء البنسلین قد تم اكتشافه في تلك 
 :والموقع التالي. 145منصور حسن، مرجع سابق، ص  میرفت: انظر. الفترة

 http://wwwhsl.viginia-edu./hs/library/historical.apology. 
 

http://wwwhsl.viginia-edu./hs/library/historical.apology.
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ّ  ، والذي فر قالطبیة   .)1(بحاثبصورة نهائیة بین العلاج والأ          

مالیین جراء واتڤإلى ال ااعتذار  2010نتون سنة قدمت وزیرة الخارجیة الأمریكیة هیلاري كلو 
في إصابتهم بالزهري  السبب كانتالتي و  ،1948و 1946إجراء تجارب دون علمهم ما بین عام 

لوطني للصحة العقلیة في مرضى المستشفى او  والسیلان، وقد شملت هذه التجارب سجناء
  .)2(واتیمالو

  :موقف التشریعات العربیة المقارنة -ثانیا 
  : من كلا من بینها التشریعات العربیة التجارب الطبیة نجدأجازت 

السعودیة من أوائل الدول العربیة التي أولت  المملكة العربیة تعتبر :التشریع السعودي – 1
ذلك بإصدارها نظام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة و  ،بالتجارب الطبیة ابالغ ااهتمام

  .هـ14/9/1431في  59/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

تحقیق المنفعة من البحث العلمي والالتزام بالتحقیق العدالة تجاه  إلى هذا القانون یهدف
طر والمنافع تقییم المخاو  ،وتبریر الأبحاث العلمیة أخلاقیا ،الأشخاص المشاركین في البحث

إجراء البحث على الأنسجة والخلایا الحیة أجاز فقد  ،)3(المترتبة عن التجارب والأبحاث الطبیة
والأجزاء المنفصلة ویشمل ذلك الخلایا الجذعیة المستخلصة من الحبل السري أو الخلایا الجذعیة 

نشاء الأجو  استغلال ذلك لأجل الاتجار، ومنعالكهلیة بعد أخذ الموافقة،  نة للحصول على الخلایا ٕ         ا 
  .)4(الجذعیة، واستخدامه في البحث العلمي إلا وفق ضوابط تحددها اللائحة

الفصل السابع على أنه لا یجوز مباشرة البحث على أي إنسان قبل الحصول  أشار فيكما 
 ها اللائحة بجمیع النتائجلإجراءات التي تحددا لوفق بعد تبصیره موافقته،منه أو من ولیه على 

  .)5(المحتملة، بما فیها النتائج السلبیة الناتجة عن الرجوع عن الموافقة
                                                

1   - LEMAIRE François, "Recherche biomédicale : évolutions récentes, Fallait il réviser la loi huriet., 
in LAUDE Anne, TABUTEAU Didier, (sous la direction de), Essais cliniques quels risques?, 
presse universitaire de France, Paris, 2007, p 24.  

  .148میرفت منصور حسن، مرجع سابق، ص  - 2
یة عن التجارب الطبیة على الإنسان دراسة تأصیلیة، ماجستیر علیه إبراهیم بن عبد العزیز آل داوود، المسؤولیة الجنائ - 3

  .75، ص 2013العلوم الأمنیة، جامعة نایف العربیة، الریاض، 
  .من نظام أخلاقیات البحث السعودي 28و 23، 18: وهذا ما نصت علیه المواد - 4
  .من نظام أخلاقیات البحث السعودي 12و 11 تانوهذا ما نصت علیه الماد - 5
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كما ورد في الفصل الثامن على أنه لا یجوز للباحث استغلال ظروف الإنسان الذي تجرى 
  .)1(علیه البحث بأي شكل من الأشكال، وأن لا یكون تحت أي نوع من الإكراه أو الاستغلال

نظام أخلاقیات البحث السعودي، عقوبات في حالة بط وأقر من أجل تفعیل هذه الضوا
مخالفة الضوابط الإجرائیة الخاصة بإجراء التجارب الطبیة والتي تتمثل في الإنذار وتعلیق البحث 
أو منع الباحث من ممارسة البحث الذي حدثت فیه المخالفة، إضافة إلى غرامة مالیة على أن لا 

  .)2(الحبس لمدة لا تزید على سنة أشهرو  وديمائتي ألف ریال سع 200.000تزید عن 

سبتمبر  13حرص المشرع المصري في دستور الصادر في  :موقف التشریع المصري – 2
لإنسان وحریات الأفراد ، على الاهتمام البالغ بتدعیم حقوق ا1980ماي  22والمعدل بتاریخ  1971

حمایة  كما نص على ،نوي للشخصان الجسدي والمعاس بها، وعلى احترام الكیسمن الموحمایتها 
الكیان الجسدي من خلال إجراء التجارب الطبیة دون موافقة الشخص الخاضع للتجربة وذلك في 

لا یجوز إجراء أیة تجربة طبیة أو علمیة على أي  «: من الدستور والتي تنص 43نص المادة 
  .» إنسان بغیر رضاه الحر

صري أجاز إجراء التجارب الطبیة بنوعیها فالملاحظ من خلال هذا النص أن المشرع الم
  .العلاجیة والعلمیة بشرط الحصول على رضا الشخص الخاضع لها

جر  لائحة آداب المهنة بقرار من اءات ممارسة التجارب الطبیة في                   ٕ    ولقد نص على شروط وا 
  :، ولقد تضمن هذا القرار عدة شروط تتمثل أساسا في2003سنة  238وزیر الصحة رقم 

لتزام الطبیب بمراعاة كافة المعاییر والضوابط الأخلاقیة والدینیة التي تضعها ضرورة ا -
   .السلطات المختصة لإجراء التجارب  والبحوث الطبیة

إجراء التجارب قبل إقرارها من الجهات المختصة، مع ضرورة التزام الباحث الذي  منع -
الأعباء التي یتعرض لها الفرد یجري التجارب الطبیة على إجراء دراسة وافیة عن المخاطر و 

   .مقارنتها بالفوائد المتوقع حصولها من البحثو  والجماعة

الحصول على و  التجربة ضرورة تبصیر المتطوع تبصیرا كاملا بأهداف وفوائد ومخاطر -
  .موافقته الحرة والمتبصرة، بطریقة رسمیة وبحضور شهود إثبات

                                                
  .من نظام أخلاقیات البحث السعودي 17وهذا ما نصت علیه المادة  - 1
 . 93إبراهیم بن عبد العزیز آل داوود، مرجع سابق، ص  - 2
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تبین أن المخاطر المصاحبة تفوق  االتجربة، إذن إكمال عف الفوري یالباحث بالتوق إلزام -
 ستنساخإجراء البحوث والممارسات التي تنطوي على شبهة ا من ، مع منع كل باحثالمرجوةالفوائد 

  .)1(الاستنساخالإنسان أو المشاركة في البحوث التي تهدف إلى 

   :موقف المشرع الجزائري – ثالثا
لطبیة على جسم الإنسان في كل من نص المادة تطرق المشرع الجزائري لمسألة التجارب ا

 18من قانون حمایة الصحة وترقیتها، كما أشار إلیها في المادة  3مكرر  168و 2مكرر  168
  .من مدونة أخلاقیات الطب

یجب حتما احترام المبادئ الأخلاقیة « : على أنه 2فقرة  2مكرر  168فقد نصت المادة 
  .» بیة أثناء القیام بالتجریب على الإنسان في إطار البحث العلميوالعلمیة التي تحكم الممارسة الط

تخضع التجارب التي لا یرجى من ورائها  «: ، فقد نصت على أنه3مكرر  168أما المادة 
العلاج للرأي المسبق للمجلس الوطني لأخلاقیات العلوم الطبیة المنصوص علیه في المادة 

  .» أعلاه 168/1

لا یجوز النظر في « : من مدونة أخلاقیات الطب على أنه 18في حین نصت المادة 
استعمال علاج جدید للمریض، إلا بعد إجراء دراسات بیولوجیة ملائمة تحت رقابة صارمة وعند 

  .» التأكد من أن هذا العلاج یعود بفائدة مباشرة على المریض

 ها سواءیالطبیة بنوع یتبین أن المشرع الجزائري أجاز إجراء التجارب ،من خلال هذه المواد
ضرورة الحصول على  :من بینهاتوفر بعض الشروط القانونیة لكن بالعلاجیة أو العلمیة، منها 

قانون من  2مكرر  168 حسب ما جاء في نص المادةرضا الشخص الخاضع للتجربة، وهذا 
إخضاع هذه التجارب لرقابة المجلس الوطني  إضافة إلى وجوب، ترقیتهاو  حمایة الصحة

ینشأ مجلس « : والتي تنص 168/1المادة  وذلك وفقا لما جاء في نص .لأخلاقیات العلوم الطبیة
وتقدیم الآراء والتوصیات حول عملیة انتزاع  قیات العلوم الطبیة، یكلف بتوجیهوطني لأخلا

الأنسجة والأعضاء وزرعها والتجریب وكل المناهج العلاجیة التي یفرضها تطور التقنیات الطبیة 
البحث العلمي مع السهر على احترام حیاة الإنسان وحمایة سلامته البدنیة وكرامته والأخذ بعین و 

  .»الاعتبار الوقت الملائم للعمل الطبي والقیمة العلمیة لمشروع الاختبار والتجربة 
                                                

میرفت منصور : من لائحة آداب المهنة، نقلا عن 56و 55، 54، 53، 52المادة : وهذا ما نصت علي كل من  - 1
  .158 – 157حسن، مرجع سابق، ص ص 
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لتجربة وقیمتها العلمیة والتي یجب اكما فرض المشرع الجزائري ضرورة التحقق من النتائج 
للتجربة وهذا ما  لها فوائدها العلمیة والعلاجیة تفوق الضرر اللاحق بالشخص الخاضع أن تكون

المبادئ  احترامإضافة إلى ضرورة  ،من مدونة أخلاقیات الطب 18تخلص من نص المادة سی
التي تقوم علیها التجارب الطبیة والتي تتمثل أساسا في احترام الكیان الجسدي القانونیة و  الأخلاقیة
رادته، وهذا ما یستفاد من نص المادة  للشخص قانون حمایة من  2مكرر  168                ٕ                                    واحترام كرامته وا 
  .ترقیتهاو  الصحة

نظم هذه التجارب بصفة مفصلة في القرارات الصادرة   المشرع الجزائريأن الملاحظ  ،نلك
        ّ                                   والتي بی ن من خلالها كیفیة تنظیم هذه التجارب، )1(                ٕ               عن وزارة الصحة وا صلاح المستشفیات

والأماكن المناسبة لإجرائها، مع إرسائه للقواعد الحسنة للتطبیقات السریریة، والإجراءات اللازمة 
، والمتعلق بالأبحاث السریریة، 2006جویلیة  31المؤرخ في  387وزاري رقم القرار ال فبالرجوع إلى

اث التي تجرى على على أنها تلك الأبح ،منه الثانیة ّ                                       بی ن المقصود بالأبحاث التجریبیة في المادة 
من النتائج جسم الإنسان لمعرفة مدى سلامة وفعالیة دواء جدید أو جهاز طبي جدید أو التحقق 

إلى؛  نص المادة الثالثة التجارب حسب هذه                    ّ        جات الصیدلانیة، وقد تم  تقسیم والآثار الطبیة للمنت
د العلاجیة المترتبة عن إذا كان المریض یستفید مباشرة من الفوائ ،تجارب بفائدة مباشرة للشخص

إذا كان الشخص الخاضع للتجربة سلیم لا یستفید  ،والتجارب بدون فائدة مباشرة للشخص ،التجربة
  .علاجیة مباشرة مصلحة من أي

كما حدد الأشخاص الذین یتولون تنظیم هذه التجارب الطبیة في كل من المشرف الذي  
، مع تحدیده أیضا للأشخاص )2(ین بالتجاربوالأطباء القائم معنويیكون إما شخص طبیعي أو 

وجود أي الشخص الكامل الأهلیة، المرأة الحامل بشرط عدم : الخاضعین للتجارب وهم كل من
فائدة ل هاالقصر، الراشدین الخاضعین للحمایة القانونیة في حالة تحقیق .خطر علیها أو على الجنین

  .)3(ممباشرة لصحته

                                                
1  - Arrêté N° 387 du 31 Juillet 2006, relatif aux essais cliniques.  

- Arrêté N° 388 du 31 juillet 2006, fixant les procédures de réalisation d’un essai clinique. 
- Arrêté N° 200 du 25 Juillet 2009, fixant les règles des bonnes pratiques cliniques. 
- Circulaire N° 1429 du 25 Septembre 1999, relative aux lieux de réalisation de recherches 

biomédicales avec ou sans bénéfice individuel direct concernant les médicaments.  
  .، سالف الذكر387رقم من القرار الوزاري  5و 4وهذا ما نصت علیه المادتین  - 2
  .من القرار الوزاري نفسه 12كما ورد في المادة  - 3
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قبل  الشخص القائم بالتجربة ،جارب ألزم المشرع الجزائريوحمایة للأشخاص الخاضعین للت
تقدیم المعلومات اللازمة  حصوله على رضا الحر والمتبصر والصریح للشخص الخاضع لها،

. )1(الأخطار والأضرار المترتبة عنهادقة عن كیفیة إجراء هذه التجربة، هدفها، بطریقة مفهومة وصا
، باستثناء الأبحاثجراء إجراء هذه  باشر أو غیر مباشرمنعه الحصول على أي مقابل مالي م مع

  .)2(تعویض المصاریف التي تكبدها الخاضع لها

، )3(زیادة على ذلك أخضع التجارب العلاجیة لرأي مسبق للجنة الوطنیة للأخلاقیات الطبیة
وم رأي مسبق من المجلس الوطني للأخلاقیات والعللارب بدون فائدة مباشرة فأخضعها أما التج
      .)5(، مع وجوب حصول المشرف على التجربة على ترخیص من وزارة الصحة)4(الصحیة

یتضح من خلال محتوى هذه القرارات أن المشرع الجزائري نظم هذه التجارب تنظیما محكما 
بكل تفاصیله، لكن حبذا لو تم طرح التنظیم في قانون حمایة الصحة وترقیتها باعتباره أسمى وأكثر 

  .للوصول لعلم الأشخاص الخاضعین لها إمكانیة

قد أجازت  ،العربیةالمقارنة سواء الغربیة منها أو مما سبق، أن جل التشریعات یتبین 
البالغة في تطویر العلوم الطبیة وتحقیق الفوائد  بنوعیها، نظرا لأهمیتها العلمیة التجارب الطبیة

والتي تتمثل أساسا في  ئهاط اللازمة لإجرااتفقت على مجموعة من الضوابو ، العلمیة للبشریة جمعاء
ي مقابل مالي أو تعامل مالي بجسم أتفادي ، ضرورة الحصول على الموافقة الحرة والمتبصرة

ضرورة إخضاع هذه التجارب  ،الناتجة عن التجارب الطبیة الأضرارتعویض  باستثناء ،الإنسان
أي  لها منایة الأشخاص الخاضعین مستقلة من أجل ضمان حمالطبیة الجان للاالطبیة لرقابة 

قامة التوازن بین القواعد  اتجارأو  ابتزاز                                         ٕ                          بالأشخاص، مع ضرورة احترام الأصول العلمیة وا 
  .التجارب والأخطار المترتبة عنها المنتظرة من هذه

  

   

                                                
  .، سالف الذكر387رقم من القرار الوزاري  21هو ما نصت علیه المادة  - 1
  .من القرار الوزاري نفسه 16هذا ما جاء في نص المادة  - 2
  .من القرار الوزاري نفسه 24المادة  - 3
  . من القرار الوزاري نفسه 35وهو ما أكدت علیه المادة  - 4
  .من القرار الوزاري نفسه 8ت علیه المادة هذا ما نص - 5
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  المبحث الثاني
   البشریة الأجنةعلى الجثة و  الطبیة إجراء التجارب

وذلك إما على أعضائه أو  .تتم على جسم شخص حي الأصل في التجارب الطبیة أنها
على الحیوانات في المخابر والمعامل الخاصة  سبق إجرائها بعد خلایاه أو أنسجته المختلفة، وهذا

 الوسائل لم تعدإما على شخص مریض  قد یكون هذاو  ،هاالتأكد من نتائجها ومخاطر بعد و  بذلك،
  .شخص سلیم لا یعاني من أي مرضعلى أو  كافیة لعلاجهالأدویة التقلیدیة و 

عتماد فقط على جسم شخص حي كمجال وحید لإجراء التجارب الطبیة غیر غیر أن الا
الوصول  نمل الأطباء والباحثو أیولا یحقق التطور العلمي في مجال الطب البیولوجي الذي     ٍ كاف  
الحي نظرا على الشخص  ؤهاطبیة وعلاجیة یصعب إجرا اسبب أن هناك تجارب وأبحاثل، إلیه

تمس بحیاة وصحة الشخص احتوائها على أضرار ومخاطر و  لمساسها الأكید بالسلامة الجسدیة
  .الخاضع لها

في میدان الطب البیولوجي أو العلوم الحیویة إلى  تتجه أنظار العلماء والباحثینما جعل  
دور لنظرا ل ،جارب الطبیةلإجراء الت    ٍ ثان  ر دینیة كمصنالاهتمام بالجثة والأجنة والخلایا الجذعیة الج

لذلك  .الفعال الذي تلعبه في تطویر العلوم الطبیة والكشف على أسرار الكثیر من الحقائق الطبیة
ثم حكم ) المطلب الأول(إجراء هذه التجارب سنتناول حكم إجرائها على الجثة ولدراسة أحكام 

  ).المطلب الثاني(الخلایا الجذعیة الجنینیة و  إجرائها على الأجنة

  المطلب الأول
  إجراء التجارب الطبیة على الجثة

لذلك اهتم  ،التطبیقیة ستوجب دراسة العلومتبل  ،الطب على العلوم النظریة دراسةتوقف لا ت
ة في العلوم الطبیة، خاص ةیحتل مكانأضحى ن والأطباء بدراسة علم تشریح الجثة الذي الباحثو 

ل شف عن الأمراض والوقایة منها وسبم أو الكراضه وأسبابه، سواء في التعلیفقد تعددت أغ
في بعض الجنایات، والكشف عما یلابسها من غموض، فهو علم علاجها، وكذلك في الإثبات 

  .یهتم بتركیب جسم الإنسان وتحدید أعضائه المختلفة وتشخیص الأمراض والوقایة منها
ً      بناء  على  خاص لإجراء التجارب  من أجل الوقوف على الأهمیة الفعلیة للجثة كمجال ،ذلك   

 قفثم بیان مو ) الفرع الأول(تشریح الجثة ب المقصودوالأبحاث العلمیة، تبرز الحاجة إلى معرفة 
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  ).الفرع الثاني( الجثة تشریحالقانون من و  كل من الفقه

  الفرع الأول

  تشریح الجثةالمقصود ب

 ،ة تركیب جسم الإنسانعنه في تطویر العلوم الطبیة ومعرف غنى لا علما التشریح علمیعتبر 
ویحقق  لغةوالتعرف على وظائف أعضائه المختلفة، فهو علم یعود إلى أقدم العصور وله أهمیة با

من أجل فهم مختلف هذه الجوانب یجب التطرق أولا إلى تعریف علم ا مختلفة، فوأغراض اأهداف
) ثالثا(تطوره التاریخي  ،)ثانیا(وضرورته العلمیة  تهثم تحدید أهمی) أولا(لغة واصطلاحا  حالتشری

  ).رابعا(وأقسامه المختلفة 

  :تعریف التشریح لغة واصطلاحا –أولا 
  :تشریح من الناحیة اللغویة عدة معاني منهالل
إذا كشفته وفسرته، والمراد هو إظهار : الكشف والإبانة والتفسیر، یقول شرحت الغامض -

  .)1(الشيء بعد خفائه
في معجم الوسیط فصل بعضها عن بعض و  القطعة منه شریحةالقطع ومنه تشریح اللحم و  -

  .)2(للفحص العلمي
  .التوسیع، یقال شرح االله صدره للإسلام، فالشرح أي وسعه لیقول الحق -

  .)3(ومنها التحبیب فیقال شرح صدره بالأمر وشرح صدره لأمر له أي حببه إلیه
                                                

معارف، الإسكندریة، عادل عبد المجید الفجال، ضوابط استئصال الأعضاء البشریة من الجثث الآدمیة، منشأة ال - 1
عبد العزیز خلیفة القصار، حكم تشریح الإنسان بین الشریعة والقانون، مجلة الحقوق، السنة ؛ 163، ص 2010

  .254، ص 1997، دیسمبر 4، العدد الثانیة والعشرون
الرقیة أسعد صالح عرار، أحكام ؛ 146بلحاج العربي، معصومیة الجثة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص  -  2

التصریف بالجثة في الفقه الإسلامي، ماجستیر في الفقه والشرع، كلیة دراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، 
جمال مهدي محمود الأكشة، تشریح الجثة الإنسان، دار الكتب القانونیة، القاهرة،  ؛133، ص 2010فلسطین 

  .17، ص 2011
؛ 254-253سابق، ص ص ؛ عبد العزیز خلیفة القصار، مرجع 163عادل عبد المجید الفجال، مرجع سابق، ص  - 3

بحاث مؤتمر الطب والقانون ، عدد خاص بأ"حكم تشریح جثة المتوفي في الفقه الإسلامي"لیل،  محمود أحمد أبو
 5- 3 ـالموافق ل 1414محرم  9-7الجزء الثاني، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، الفترة من 

  .1136، ص 1998ماي 
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  .)1(الأجسام بعد موتهامنضدة تهیأ للتشریح وغرفة كبیرة تعد لتشریح : والمشرحة

 أما التعریف الاصطلاحي للتشریح، فیقصد بالتشریح بشكل عام العلم الذي یدرس أجسام
  .)2(المخلوقات الحیة عامة من نبات وحیوان أو إنسان

الذي یبحث في تركیب الجسم  العلم« أنه ف على                                   ّ أما التشریح الطبي بشكل خاص، فقد عر  
  .)3(» وعلاقة أعضائه ببعضها البعض

جزاء البدن وترتیبها من العروق والأعصاب أالعلم الذي یبحث، عن كیفیة معرفة،  «أو هو 
ذلك  «ف أیضا على أنه  ّ ر       ُ كما ع   .» والغضاریف والعظام واللحم وغیر ذلك من أحوال كل عضو

أوضاعها و  أقدارها وأعدادها وأصنافهاو  بأعیانها وأشكالها الإنسانالعلم الذي تعرف به أعضاء 
  .)4(» افعهاومن

ى ثلاث مصطلحات مختلفة إل مأما عن ترجمت مصطلح التشریح باللغة الفرنسیة فنجده یترج
هو العلم الذي یهدف إلى دراسة بنیة الجسم وعلاقة :  ANATOMIEتتمثل في التشریحفي هدفها 

  .الأعضاء ببعضها البعض

منهجیة وتعریتها بعضها بطریقة  ل الأعضاء عنصبف هتمعملیة ت :dissectionالتشریح 
  .رض دراستهابغ

  .)5(هو اختبار كل جزء من أجزاء الجثة بهدف تحدید سبب الوفاة autopsie: التشریح

  :ضرورة وأهمیة التشریح –ثانیا 
العملیة على حد سواء، فمن الناحیة العلمیة و  عنه في الحیاة العلمیة غنى علم التشریح لا

كي یطلع على تركیب جسم الإنسان ویتعرف ب الطب لطال الأساسیةیعتبر التشریح من العلوم 
من آمره، إضافة  ینةوهو على ب على وظائف أعضائه، لیستطیع بذلك إجراء العملیات الجراحیة

 فعن طریق الكشف عن من الناحیة العملیة یعتبر مدخلا هاما لتشخیص الأمراض، إلى أنه

                                                
  .1136محمود أحمد أبو لیل، مرجع سابق، ص ؛ 163عادل عبد المجید الفجال، مرجع سابق، ص  - 1
  .133عرار، مرجع سابق، ص  رقیة أسعد صالح - 2
  .254عبد العزیز خلیفة القصار، مرجع سابق، ص  - 3
  .18 - 17شة، مرجع سابق، ص ص جمال مهدي محمود الأك - 4
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، عدد خاص، "التشریح الطبي وحقوق الإنسان في الإسلام"بلقاسم شتوان،  -  5

  .10 - 9، ص ص 2008وق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزء الثاني، كلیة الحق
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م واتخاذ ما یلزم لإزالتها قبل أن تؤدي السبب الحقیقي للوفاة یمكن معرفة أسباب العلل والأسقا
  .إلى وفاة

فبالتشریح یتمكن  )1(كما یمكن للجراح من معرفة موقع العضو وكیفیة اتصاله بغیره من الأعضاء
جراء التشخیص الدقیق والصحیح  عطاء                     ٕ                             من معرفة جودة العلاج وا  ، )2(ة للمرضیالمعلومات الحقیق  ٕ     وا 

كما ساعد على فهم عدة  cardio toxicité de l’adriangineفبفضله اكتشفت عدة أمراض كمرض 
 ..l’asbestose, le sytrome, la maladie de lyme, la légionelloseأمراض مثل 

في مستشفى  تمتففي دراسة  )3(للأطباء ةإكلینیكیوعلى الإجابة على عدة تساؤلات 
جثة  2520تمت على والتي ) 1988-1972بین (سنة  16في جونیف لمدة  gériatrieجیغیاتري 

عن من البكتیریا والتعفنات تم اكتشافها % 13الأمراض المعدیة ومن % 21أن تبین تم تشریحها، 
  .التشریح من اكتشاف علم الأورام أو السرطانات من % 20التشریح وأن طریق 

في تطویر الأبحاث الطبیة خاصة في مجال الأمراض  وفعالا امهم افتشریح الجثة یلعب دور 
تال ففي دراسة قام بها كل من Nerodénérativesبیة العص باریس  في chariot etal         ٕ    شاریوت وا 

 وجدوافإنهم  ،سنواتعشر موجود في المستشفى لمدة مقال علمي  568لـ وذلك بتحلیلهم ودراستهم 
من  فقط %6و من الأبحاث على الجثة كانت على المخ والخلایا العصبیة% 81أن نسبة 

  .)4(للجسم رىخالأعضاء الأالأبحاث تمت على 
لكن رغم الأهمیة البالغة لعلم التشریح والذي كان محل اهتمام الأطباء والباحثین خاصة في 

 مؤخرا تراجعت الأهمیةإلا أن هذه  .%91ة ممارسة التشریح إلى ، أین وصلت نسب1930السنوات 
 بة عملیات التشریح إلى ماتدني نس تراجعال الطبیة، وبین هذا تجارب والأبحاثكوسیلة لتطویر ال

ویرجع ذلك إلى عدة أسباب، أهمها أن بعض الأطباء  ،بریطانیاخاصة في % 6أو % 2یقارب 
ني عن إجراء غالوسائل التقنیة الطبیة یو  بالأشعة میدان التصویر یعتبرون أن التطور الحاصل في

                                                
  .61، ص 1987أحمد شرف الدین، الأحكام الشرعیة للأعمال الطبیة، الطبعة الثانیة، بدون دار نشر، وبدون بلد نشر،  - 1

2  - TOMBERT Véronique et autre, "Autopsie ou la mort au service de la vie", revue internationale 
des soins palliatifs, n° 3 – vol 20, 2005, p 77 . 

http://www.Cairninfo./revue-info-kara-2005. 2  - p.77 htm. 

اكتشاف الأسباب ، أن التشریح یسمح ب zarboزاغبول  ثون ومن بینهمحجثة، اكتشف البا 2500ففي دراسة تمت على  -  3
بة الإجابة على الأسئلة المطروحة من قبل الأطباء بنس فيساعد ، كما یمن الحالات% 40الحقیقیة للمرض بنسبة 

  .TOMBERT Véronique et autre, op cit, p77:    انظر%. 93
4 -  Ibid, p78. 

http://www.Cairninfo./revue-info-kara-2005.
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  .الحصول على النتائج نفسهایسمح بو  التشریح،

مس من الصعب تجاوزها باعتبارها عملیة ت یةونفس ثقافیة ،بارات دینیةكما أن التشریح له اعت
  .شكل عائق لدى الأطباء في طلب موافقة العائلة من أجل تشریح الجثةیمما بمشاعر عائلة المتوفى، 

لقیام لالقانون  إلى الإجراءات القانونیة المعقدة التي یفرضها الآخر یرجعها البعض بینما
دعا البعض  ،لذلك .باب أدت إلى تراجع عملیات التشریح في العصر الحدیثفكلها أس. بالتشریح

مع ضرورة إجراء تكوین خاص للأطباء من أجل تطویر  ،إلى ضرورة تسهیل هذه الإجراءات
  .المتوفىلحصول على موافقة من قبل عائلة ل )1(مهارات الحوار

علوم الطبیة والوقایة من لأهمیة التي یلعبها علم التشریح في تطویر اللنظرا  كل هذا 
  .الأمراض التي لا یمكن أن تحل محلها تقنیة أخرى

  :لعلم التشریح يالتطور التاریخ –ثالثا 
لتشریح، فكثیرة هي الأخطاء التي كان الأطباء یقعون فیها والتي لم الطب في تطوره ل یدین

ت القدیمة لدى الفراعنة كان معروفا في الحضارا الذي و  ،)2(التشریح علم تصحح إلا بعد أن تطور
خ، من الحرفیین الذین یقومون بتشریح موتاهم  ولهذالوضع المواد الحافظة،  راج الأمعاء من الجثة ٕ  وا 

  .)3(لاف عامآاستطاعت المومیاء الفرعونیة أن تبقى أكثر من خمسة 

 یمارسان التشریح لمعرفة )5(وجالینوس )4(قراطابو ن، فكان ثم بعد ذلك عرفه الیونانیو 
                                                

من أجل العمل على اكتساب  ،لأطباءبجنیف بوضع برنامج للتكوین موجه لgériatrie جیریاتري  فقد قامت مستشفى - 1
المهارات والمؤهلات الخاصة بالحوار والذي یسمح بالحصول على الموافقة على إجراء التشریح من قبل عائلة 

  TOMBERT Véronique et autre, op.cit, p 80 .المتوفى
  .11بلقاسم شتوان، مرجع سابق، ص  - 2
 ؛23ص  ،شة، مرجع سابق؛ جمال مهدي محمود الأك164، ص 3 رقم ،عادل عبد الحمید الفجال، مرجع سابق - 3

  .146سابق، ص  بلحاج العربي، معصومیة الجثة في الفقه الإسلامي، مرجع
 95أبقراط، هو بقراط بن إبرافلیس، كان طبیبا وفیلسوف مشهورا وهو أول من زاول مهنة تدریس الطب، عاش مدة  -  4

جمال مهدي محمود  :نظر كل منا .ب التي توجد في یمین أبقراطیات الطقسنة وهو الذي وضع قواعد وأخلا
  ؛33ص  ،2الأكشة، مرجع سابق، هامش رقم 

 AALDEEB ABU SAHLICH Sami, "Le clonage humain en droit musulman et arabe", journal 
international  de bioéthique, n°1, vol 20, 2009, p 133. 

 :نظرا .بقراطأمن وفاة سنة   665لأطباء، له مؤلفات عدیدة في الطب، ظهر جالینوس بعد جالینوس هو من كبار ا - 5
  .93، ص 3الهامش رقم  مرجع سابق، جمال مهدي محمود الأكشة،
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ر التشریح على الأجساد الآدمیة، لجأ ظغیر أنه ومع ح ،الجسم وتشخیص الأمراضسرار أ
فوقع في ذلك  ،جالینوس إلى تشریح الحیوانات وكان كثیرا ما یطبق على البشر نتائج دراسته

 .)1(أخطاء كثیرة في

ن كان معروفا في الحضارات القدیمة إلا أنه لم یكن جة نتی منتشرا                    ٕ                                               لذلك فتشریح الجثث وا 
الذین یرفضون الدین بین رجال  القائم ، فرغم الجدلىأما في العصور الوسط ؛ر القائم آنذاكظالح

باعتباره أساس الطب وتطوره، فقد سمح فریدریك ملك  بهالتشریح وبین رجال الطب الذین یطالبون 
أ التشریح م بدث ،یطالیةالإمدینة ال سالرنوفي  سنوات  5بتشریح الجثة مرة كل  1238صقلیة سنة 

  .1275یمارس بانتظام بعد عام 

الجثة لیدرس علیها سبب ) شمال إیطالیا(فتح الطبیب في كریمونیا  1286وفي سنة  
ة بعد الموت لمعرفة أسباب الوفاة ثم لجثانتشر في ذلك الوقت، فكان أول تشریح ل الذي وباءال

وفي  1341إیطالیا منذ عام بعد ذلك استمرت عملیات التشریح تتزاید في كل من جامعة بیزا ب
 1391وفي لاردة وهي مدینة إسبانیة منذ عام  1388وفي فلورسیا منذ عام  1368البندقیة عام 

  .1404وفي فینا عام 

والتي كان لها نتائج لا حد لها  1445كما تم تشیید أول مشرحة رسمیة في التاریخ منذ عام 
التجارب على  مؤسس 1514في بروكسل سنة  المولود calien كالیا كما یعتبر )2(في علم الطب

  .)3(ريظتخلیه عن الطب النبعد  الجثة

 لتقدمهأما في العصر الحدیث، أصبح التشریح منتشرا في أغلب مستشفیات العالم نظرا 
  .)4(الطب وتطورهعطائه العلمي في فهم و 

باء بخصوص ممارسة الأط فقد اختلفت المصادر ،الحضارة العربیة الإسلامیة وبخصوص
یساهموا في  بوجه عام لمفبعض المصادر تذكر أن العرب  ؛لتشریح الجثث الآدمیةالمسلمین 

قل تطویر العلوم الأخرى كالطب مثلا، ولم ینبه في  تطویر علم التشریح بالمستوى الذي أسهموا 
 " ص" قولهفیه انتهاك لحرمة المیت امتثالا لأنهم شرحوا جثة الآدمي، وذلك لاعتبار تشریح الجثة 

  .» حیا كسر عظم المیت مثل كسره «
                                                

  .13بلقاسم شتوان، مرجع سابق، ص  - 1
  .14، ص المرجع نفسه - 2

3  - OSSOUKINE Abdelhafid, L’éthique Biomédicale, éditions dar Gharb, Oran, Alger 2000, p 172. 

  .18بلقاسم شتوان، مرجع سابق، ص  - 4
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على أقوال من سبقهم من الأطباء مثل  ن في علم التشریحلهذا اعتمد الأطباء المسلمو 
 ،جالینوس أین ترجمت أغلب كتبه الخاصة بالتشریح إلى العربیة وذلك من طرف حنین بن إسحاق

وعلم أبوقراط  ،حیوان الحيوتشریح ال ،واختلاف التشریح ،التشریح الكبیر كتاب :أهمهاومن 
المسلمین قد مارسوا التشریح على الإنسان یذكر أن الأطباء فالبعض الآخر أما . )1(بالتشریح

في كتابة  )3(فقد تحدث عن التشریح كل من الرازي )2(التشریحوالحیوان وأضافوا الكثیر إلى علم 
ألف كتابا اسماه التصریف  )5(زهراويفي كتابه القانون وابن النفیس كما أن ال )4(الحاوي وابن سینا

الاعتقاد بأنه قد شرح  نع ملكیت نلعلیه إن من یطلع  لمن عجز عن التألیف، یقول عنه الباحثون
  .)6(الجثث بنفسه، لأن وصفه الدقیق لا یمكن أن یكون نتیجة تعریفات فقط

  :أقسام التشریح وأغراضه –رابعا 
من إجرائه إلى ثلاثة أنواع، التشریح الجنائي والطبي أنواع التشریح بالنظر إلى الغرض  دتتعد

  .والعلمي

                                                
  .1138 -  1137 صمحمود أحمد أبو لیل، حكم تشریح جثة المتوفى، مرجع سابق، ص  - 1
جمال مهدي محمود  ؛262سابق، ص ، مرجع صارقعبد العزیز خلیفة ال ؛146سابق، ص بلحاج العربي، مرجع  - 2

  .26ص مرجع سابق، الأكشة، 
میاء یالك، ، فیلسوف نابغ في الطب925-865ـه الموافق ل313- 251أبو بكر الرازي، ولد عام وهو محمد بن زكریا  - 3

من إسهاماته في علم التشریح أنه أول من وصف الفرع الحنجري الراجع للعصب الصاعد وله مؤلفات عدة  ،والفلسفة
، ص 03الهامش رقم  ،ل عبد الحمید الفجال، مرجع سابقعاد :نظر كل منا .في علم الطب كالمدخل إلى الطب

، 4عبد العزیز خلیفة القصار، مرجع سابق، الهامش رقم  ؛27مرجع سابق، ص  ،جمال مهدي محمود الأكشة ؛165
  .260ص 

- 980هـ الموافق لـ  428- 370وهو الحسین بن عبد االله بن حسن بن علي بن سیناء البلخي ثم البخاري، ولد سنة  -  4
وقد ظل كتابه الموسوعي طب القانون المرجع الأول لتدریس الطب في  ،عد من أشهر الأطباء المسلمین، ی1037

عادل  :نظراالعالم الإسلامي وحتى في أوروبا لعدة قرون، وقد تحدث ابن سینا في هذا الكتاب عن علم التشریح، 
  .29جع سابق، ص جمال مهدي الأكشة، مر  ؛165ص  2عبد الحمید الفجال، الهامش رقم 

هـ، یعتبر شیخ الطب  617-607وهو العلامة علاء الدین على بن الحرم القریشي الدمشقي الشافعي ولد سنة  - 5
بالدیار المصریة، مكتشف الدورة الدمویة الصغرى قبل أن یكتشفها ولیام هارفي بعدة قرون، ویعتبر أول من أفرد 

سینا في كتابه القانون وسماه كتاب التشریح من قانون ابن سینا، التشریح بكتاب مستقل جمع فیه ما كتبه ابن 
؛ جمال مهدي الاكشة، مرجع سابق، 165، ص 3عادل عبد الحمید الفجال، مرجع سابق، الهامش رقم : انظر

  .31 -  30ص ص 
  .14شتوان بلقاسم، مرجع سابق، ص  :نظرا - 6
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وهو تشریح جسم الإنسان المیت بسبب الاعتداء علیه، وهو من  :التشریح الجنائي –أ 
علم الطب، ومن العلوم المساعدة لعلم من فروع  ااختصاص الطب الشرعي، والذي یعتبر فرع

الوقوف والمقصد الأساسي من هذا التشریح هو  .)1(بالكشف عن أسباب الجریمة الإجرام الذي یهتم
فالطب الشرعي  .)2(الحق والعدل فیهاسات واقعة معینة حتى یتبین بسباب الوفاة لكشف ملاعلى أ

ف على حقیقة وجود الجریمة أو نفیها، كما یساعد على معرفة أسباب الوفاة یساعد في التعر 
، أو التي لم المجهولة اء في معرفة هویة الجثثالمجهولة إضافة إلى مساعدة رجال الأمن والقض

 عنهنفي الجنایة  فيلمصلحة الجاني  اوهذا كله یكون تحقیق )3(،منها إلا عظام قلیلة یتبق
معرفة قاتله، أو لمصلحة المجتمع في الوصول إلى الحقیقة ومتابعة ولمصلحة المجني علیه  في 

  .)4(الخارجین عن القانون

وهو تشریح علاجي للبحث عن العلة والداء وما إذا كان المرض  :التشریح المرضي –ب 
فاة یعد وباء یخشى انتشاره بین أفراد المجتمع، لكي تقوم الجهات المختصة بعمل و المسبب لل

اض وأنواعها، یمكن معرفة الأمر  لكن لا )5(من انتشار هذا المرضالإجراءات الوقائیة اللازمة للحد 
بمختلف  تهعلاقو  على سبب الوفاة وطبیعة المرض، فى للحصولالمتو  إلا بعد تشریح الجثة

للتعرف على الأمراض وكیفیة علاجها قبل أن تؤدي  وهذه المعرفة لازمة .الأعضاء وأجهزة الجسم
  .)6(إلى الوفاة وهذا بالضرورة سوف یؤدي إلى تقدم علم الطب

  :التشریح التعلیمي أو العلمي –ج 
، تحت إشراف كلیة الطب حریمشابتشریح الجثث الآدمیة في  وهو عبارة عن قیام طلبة الطب

 درایة بأعضاء الجسم ووظائفه الظاهرة والباطنة، یكونوا على و  لیضطلعوا عملیان، الأطباء المدرسی
                                                

  .433بوشي یوسف، مرجع سابق، ص  - 1
ومحمد بن سلیمان بن عبد االله العمرو، أحكام  ؛166ادل عبد الحمید الفجال، مرجع سابق، ص ع :نظر كل منا -  2

، في العدالة رجرائم الاعتداء على الأموات وعقوبتها بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، رسالة ماجستی
ة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الجنائیة تخصص التشریع الجنائي الإسلامي، كلیة الدراسات العلیا، قسم العدال

  .178 -  177، ص ص 2004الأمنیة، الریاض، 
  .19جمال مهدي محمود الأكشة، مرجع سابق، ص  - 3
  .148بلحاج العربي، معصومیة الجثة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص  - 4
  .177محمد بن سلیمان بن عبد االله العمرو، مرجع سابق، ص  - 5
محمد بن  ؛160جمال مهدي محمود الأكشة، مرجع سابق، ص  ؛135أسعد صالح عرار، مرجع سابق، ص رقیة  -  6

  .177بن عبد االله العمرو، مرجع سابق، ص  سلیمان
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عدادهم لخدمة المجتمع في مختلف الجوانب الصحیةو  وذلك للنهوض بهم علمیا   .       ٕ                                             عملیا وا 

لمعرفة أعضاء الجسم ووظائفها و  ،رفة الداء والدواءمعل علم التشریحوجود علم الطب قتضي ت
لك ومن خلال بیان أقسام التشریح لذ ،)1(الباطنة، ولتطویر البحث الطبي علمیا وعملیاو  الظاهرة

اكتشاف الأمراض  من خلال ،في تطویر العلوم الطبیة وفعالا امهم اتبین أن التشریح یلعب دور ی
أسباب الوفاة  باكتشافوأبحاث طبیة على الجثث، وكذلك والقضاء علیها عن طریق إجراء تجارب 

  .في مجال القضایا الجنائیة

التشریح في مجال تطویر العلوم الطبیة، فقد  هالعلمیة والعملیة الذي یلعبالأهمیة  لهذه اونظر 
  .أصبح محل اهتمام الفقهاء والتشریعات المقارنة

  الفرع الثاني

  لجثثالموقف الفقهي والقانوني من تشریح ا

باهتمام بالغ ارب والأبحاث الطبیة علیها موضوع تشریح الجثث من أجل إجراء التجحظي 
كما حظي باهتمام رجال  ،)أولا(من قبل فقهاء الشریعة الإسلامیة باعتبارها من مستجدات العصر 

وذلك من خلال وضع نصوص تشریعیة تهتم بتنظیم عملیات تشریح الجثث بمختلف  ،القانون
  ).ثانیا(أنواعها 

  :حكم تشریح الجثث في الفقه الإسلامي –أولا 
فإن الشریعة  ،حیا كان أو میتا ومن هنا تهعنیت الشریعة الإسلامیة بحمایة الإنسان وكرام

، الأمر الذي اقتضى وجوب اإهانتهوتوجب تكریمها وعدم  ؛اس بجثة المیتسالإسلامیة تحرم الم
قبره بعد مواراته بش النهي عن الجلوس على قبره أو نغسل المیت وتكفینه والصلاة علیه، ودفنه و 

  .)2(التراب

 مختلف الأغراض بینهاء المعاصرون بشأن تشریح الجثث لاختلف الفق ،انطلاقا من هذا

                                                
تشریح الجثث والانتفاع بأعضاء المیت في الشریعة الإسلامیة والقانون الطبي "حیدرة محمد، : انظر كل من -  1

؛ رقیة أسعد صالح عرار، 58، ص 2011- 6اسات الاجتماعیة والإنسانیة، العدد ، الأكادیمیة للدر "الجزائري
؛ بلحاج العربي، 177؛ محمد بن سلیمان بن عبد االله العمرو، مرجع سابق، ص 134مرجع سابق، ص 

     ؛ عادل عبد الحمید الفجال، مرجع سابق، 148معصومیة الجثة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 
  .167ص 

  .58حیدرة محمد، مرجع سابق، ص  - 2
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ع لها، وذلك لعدم وجود نص قطعي في القرآن الكریم أو السنة النبویة الشریفة یقضي مانو  یزمج
  .بتحریم التشریح أو إباحته

الفقهاء القدامى لم یتحدثوا عن التشریح بالمعنى المعروف في العصر الحدیث، كما أن 
ولكنهم قاموا ببیان الحكم الشرعي لبعض الأعمال التي تجري على الجثة والتي تشبه التشریح إلى 

أو شق بطن المرأة الحامل لإخراج جنینها  )1(لإخراج ما ابتلعه حال حیاته بطن المیت قكش، ماد ح
التي یجب أن یكون  همستجداتو  وازل العصرنلك ولاعتبار أن مسألة تشریح الجثث من لذالحي، 
ن من خلال المجامع الفقهیة والفتاوى الشرعیة إبداء رأیهم حاول الفقهاء المعاصرو شرعي،  لها حكم

  .في هذه المسألة

  :الاتجاه القائل بعدم جواز تشریح الجثث –أ 
تشریح جثة الإنسان المیت، لتوافر ما یغني عن بعدم جواز أصحاب هذا الاتجاه  ولیق
وقد استدلوا بالكتاب  )2(اءوهو تشریح الحیوانات وقد اختار هذا القول مجموعة من العلم ،تشریحها

ن ا  والقواعد الشرعیة لتبریر رأیهم، فقد استدلوا بالكتاب لقوله تعالىوالسنة والقیاس،  ل ق د  ك ر م  ْ  َ و  َ ِ   ب ن ي  َ َ َ ْ  َ  َّ
ح م ل ن   َ ْ  َ آ د م  و   َ  َ ل ى ك ث یر  م م ن  َ َ َ   ل ن اه م  ع  ف ض  ز ق ن اه م  م ن  الط ی ب ات  و  ر  ر  و  ِ  َّ ْ اه م  ف ي ال ب ر  و ال ب ح    ٍ   ِ َ   َ َ   ْ ُ  َ  َّْ  َ َ   ِ   َِّ َّ     َ  ِ   ْ ُ  َ  ْ َ  َ  َ   ِ  ْ  َ ْ  َ  ِّ  َ ْ    ِ  ْ ُ ل ق ن ا        َ َ ْ  َ  خ 

یلا   ِ   ً ت ف ض   ْ َ )3( كرم الإنسان حیا أو میتا تكریما شاملا االله تعالى  أنالآیة الكریمة  من ووجب الدلالة
من  ذلك رتب على التشریح من تشویه وشق وغیریت ذلك لماو  ،إهانة لهما جعل تشریح جثته 

  .)4(فیكون التشریح بذلك محرما ،صور المهینةال

 إن كسر عظم« أنه قال " ص"ما روته عائشة رضي االله عنها عن نبي وفیأما أدلتهم في السنة، 

                                                
  .63جمال مهدي محمود الأكشة، مرجع سابق، ص  - 1
فقد قال بهذا القول مجموعة من العلماء منهم الشیخ محمد بحیت المطیعي، مفتي الدیار المصریة سابقا، والشیخ  -  2

  .افالعربي بوعیاد الطبخي، والشیخ محمد برهان الدین السنیهلي والشیخ حسن بن علي السق
 ىفقط بعدم جواز التشریح التعلیمي فنجد فضیلة الشیخ خالد بن عبد االله المصلح في فتو  اأما عن العلماء الذین أفتو 

 :على موقعه الالكتروني 2003 ـهـ الموافق ل11/09/1424بعنوان حكم تشریح الأموات للعلم، تاریخ الفتوى 
http://www.almosleh.com/pulish/  

، الهامش رقم 264ص  مرجع سابق، ،صارقعبد العزیز خلیفة ال ؛58حیدرة محمد، مرجع سابق، ص  :نظر كل منا
  .67جمال مهدي محمود الأكشة، مرجع سابق، ص  ؛2

  .70سورة الإسراء، الآیة رقم  - 3
  .266 - 265جمال مهدي محمود الأكشة، مرجع سابق، ص ص  - 4
  

http://www.almosleh.com/pulish/
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 ووجه الدلالة من الحدیث أن تحریم كسر عظم المیت جاء لیشمل .)1(» المؤمن میتا مثل كسره حیا
باسم  أغزو «" ص"كما أن التشریح نوع من التمثیل وقد قال رسول االله  )2( ،معنى التشریح حتى یمنعه

قال  هكما أن )3(» ، ولا تمثلوادرواغت االله في سبیل االله، قاتلوا من كفر باالله، اغزوا ولا تقتلوا، ولا
  .)4(» لا ضرر ولا ضرار« أیضا 

الفقهاء من ضرورة دفن جبه وهذا یتنافى مع ما أو كما أن تشریح الجثة فیه تأخیر للدفن، 
  .المیت في أسرع وقت ممكن
لأهله من الأحیاء، وقد قال النبي  إهانة، فقد قالوا أن تشریح الجثة أما عن أدلتهم العقلیة

 لمیت یؤذي أهله، فكیفاوشتم             ّ فإذا كان سب   )5(» الأحیاء افتؤذو الأموات  بوالا تس«  )ص(
  .به فهو محرم من باب أولىبالتشریح والتمثیل 

من شق بطن المیت لإخراج  ىالفقهاء القدامو  ما حرمه بعض العلماءل، كما استدلوا بالقیاس
الأم لإخراج الجنین  نفإذا كان شق بط ،)7(وشق بطن الأم لاستخراج الجنین )6(شيء ثمین ابتلعه

مال الذي هو عنصر ضروریة لإنقاذ الجنین أو لإخراج ال الحي لا یجوز مع أن فیه مصلحة
  .)8(لغیر ذلك من الأسبابالأولى أنه لا یجوز تشریح الجثة الحیاة، ف

  :الاتجاه القائل بجواز تشریح الجثث –ب 
 عند الضرورة، وبتوافرصحاب هذا الاتجاه أنه یجوز تشریح جثة الإنسان بعد موته یرى أ

                                                
  .354، ص 24308أحمد بن حنبل، مرجع سابق، حدیث رقم  - 1
  .137 - 136رقیة أسعد صالح عرار، مرجع سابق، ص ص  ؛268عبد العزیز خلیفة القصار، ص  - 2
مسلم بن الحجاج النیسابوري، المسند الصحیح المختصر، المعروف بصحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي،  - 3

  .1357، ص 1731حیاء التراث العربي، بیروت، دون سنة النشر، حدیث رقم الجزء الثالث، دار إ
ابن ماجة القزویني، سنن ابن ماجة، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، الجزء الخامس، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة،  - 4

  .784، ص 2340دون سنة النشر، حدیث رقم 
  .150، ص 18210یث رقم ، حد30أحمد بن حنبل، مرجع سابق، الجزء  - 5
لة جمال مهدي محمود الأكشة، أنظر تفصیل القول في هذه المساالإباضیة، و  وهو ما ذهب إلیه الإمام مالك والحنابلة - 6

  .46 - 39 ص مرجع سابق، ص
كان المال  الإمامیة وبعض المالكیة والشافعیة، أما الحنابلة ففیه وجهان فإذاو  وهو ما ذهب إلیه الحنفیة في المشهور -  7

لغیره  المالأما إذا كان  .فیجوز التشریح ،أما إذا كان المال ملكا لغیره وابتلعه غصبا ،ملكا للمیت، فلا یجوز التشریح
 ، مرجع سابق،جمال مهدي محمود الأكشة :لةأنظر تفصیل القول بخصوص هذه المساوابتلعه بإذنه فلا یجوز ذلك، 

  .58 -  53ص ص 
  .269القصار، مرجع سابق، ص عبد العزیز خلیفة  - 8
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والمجامع  )2(والعدید من الفتاوى )1(الشروط الشرعیة اللازمة، وقد أخذ بهذا القول جمهور العلماء
  .)3(قهیةالف

وبمقاصد الشریعة الإسلامیة وقواعدها الكلیة  ،وقد استدل أصحاب هذا الاتجاه بالقیاس
وجوب شق بطن جثة الأم الحامل  عند فقد استدلوا بالقیاس .المصالح الراجحةرعایة  على المبنیة

فقالوا فكما  .)5(ق بطن المیت لإخراج المالجواز ش وكذلك )4(حیاته رجتلإخراج جنینها الذي 
للحیاة الإنسانیة، فكذلك یجوز تشریح  اللنفس وحفظ            ً ولدها إحیاء   أوجب شق بطن المیت لإخراج

  .)6(المیت وشق بطنه للتعرف على المرض وآثاره والبحث عن العلاج الأمثل له

ذا إذا تعارض :بما یلي استدلوا فقد القواعد الشرعیة الكلیة أما عن                        ٕ    ت مصلحتان قدم أقواها، وا 
  .خفتعارضت مفسدتان ارتكب أخفها تفادیا لأشدها، وبأن الضرر الأشد یزال بالضرر الأ

 الشریعة، فقواعد العلیامبدأ واحد یقضي بتقدیم المصلحة لوالواقع أن هاتین القاعدتین وجهان  
 لب مصلحة یترتب علىحق لجلاة على رعایة المصالح الراجحة وتحمل الضرر المبنی ةالإسلامی

                                                
شیخ جاد الحق على جاد الحق، والدكتور أحمد شرف الدین، ومحمد الشیخ حسین مخلوف، الأمثال عبد المجید سلیم و  - 1

أحمد شرف الدین، الأحكام  ؛64-63، ص 1هامش رقم  ،جمال مهدي محمود الأكشة :نظر كل مناعلي البار، 
  .68- 67، ص الشرعیة للأعمال الطبیة، مرجع سابق

فتوى لجنة الإفتاء بالمملكة الأردنیة الهاشمیة ؛ فتوى لجنة الفتوى بالأزهر الشریف؛ فتوى دار الإفتاء المصریة: منها -  2
18/5/1977.  

العربي، معصومیة الجثة، مرجع  جلحاب: نقلا عن .محمد الغزالي ،لشعراوي، أحمد حماني، یوسف القرضاويامتولي  -
  .152سابق، ص 

 24ع الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة، الفترة ما بین جمرار مجلس المق - 3
  .1987أكتوبر  21 ـالموافق ل 1408صفر  28إلى یوم  1987أكتوبر  17هـ الموافق ل  1408-صفر

  .هـ 20/08/1396التاسعة بتاریخ  الدورة - 47قرار هیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة رقم  -
  .29/4/1972 بتاریخ لجنة الإفتاء التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى الجزائري -

جمال مهدي محمود الأكشة، مرجع سابق،  ؛153معصومیة الجثة، مرجع سابق، ص  العربي، جبلحا :نظر كل منا
  .2و 1هامش رقم  65ص 

لكیة والشافعیة مقابل المذهب عند الحنابلة وهو مذهب الظاهریة والزیدیة وهذا ما ذهب إلیه الحنفیة وبعض الما - 4
وما  43 - 42جمال مهدي محمود الأكشة، مرجع سابق، ص ص  :نظر تفصیل القول في هذه المسألةاوالأمامیة، 

  .هنفس من المرجع 74، ص 2بعدها الهامش رقم 
جمال  :نظر تفصیل القول في هذه المسألةا ،الزیدیة والشافعیةوهو ما ذهب إلیه المالكیة في المشهور والظاهریة، و  - 5

  .74، ص 4وما بعدها، وكذلك الهامش رقم  53مهدي محمود الأكشة، المرجع السابق ص 
  .139 - 138 رقیة أسعد صالح عرار، مرجع سابق، ص ص - 6
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مصلحة  اتفویتها ضرر أشد من هذا الضرر، ونظر لأن التشریح من الحاجات التي تتعلق به
  .)1(عامة، فإن رعایة هذه المصالح تقتضي القول بجواز التشریح

رتب علیه حفظ النفس إذا ت اجائز شرعا بغیر محرم، بل إنه قد یكون واجب يالتداو كما أن 
غیر أنه یجب  ؛التشریح مباح ومطلوب للمصالح المشروعة التي تترتب علیهم فإن والمال، ومن ث

  .)2(أن یمضي على قدر الضرورة وهو ما ذهب إلیه العلماء، كالشیخ الغزالي

ن للتشریح مجموعة من الضوابط الشرعیة یجب الالتزام بها للقول وقد حدد الفقهاء المجزو 
  :بجواز التشریح والتي تتمثل في

  .تحقق من موت الإنسان الذي سیجري علیه التشریحوجوب ال – 1
قد  یكنلم موافقة المیت قبل وفاته على تشریح جثته أو موافقة أهله بعد وفاته إن  – 2

  .شریح جثتهأعطى الموافقة قبل وفاته بت
الحكم بإباحة التشریح تدور  علةوذلك لأن الضرورة هي  ،التشریحوجود ضرورة تتطلب  – 3

  .مامعها وجودا وعد
عادة دفنها بعد الانتهاء من تشریحهاو  عدم التمثیل بالجثة فیما لا یقتضیه التشریح - 4   .ٕ                                  ا 
جرد الرضا أو الموافقة بالتشریح عن كل اعتبار مادي، لأنه لا یجوز تیجب أن ی – 5

انتهاك  لما فیهأو التعامل المالي فیها بأي صورة من صور التعامل  ،بیعها بالجثة قصدتفاظ الاح
  .)3(مة المیتلحر 

بجواز تشریح  القائل القول رجحان ،الفقهاء من تشریح الجثة قفو عرض م تبین من خلال
ق من سبب ؛ ومن أجل التحقعلاج الأمراضلتجارب والأبحاث الطبیة الالجثة من أجل القیام ب

یجاد العلاج ا زم لال                                                                      ٕ             الوفاة، وذلك لما یمثله التشریح من فائدة بالغة في تطویر العلوم الطبیة وا 
بشرط الالتزام بالضوابط  .لاحق بالجثةلمقارنة بالضرر ا ،الوفاة أسبابق من للمرض والتحق

 الشرعیة واحترام إرادة الشخص قبل وفاته مع وجوب ترمیم الجثة ودفنها بعد الانتهاء من التشریح

                                                
عبد ؛ 39- 38ص ص ابق، أحمد شرف الدین، مرجع س؛ 155معصومیة الجثة، مرجع سابق، ص  بلحاج العربي، - 1

  .273- 272العزیز خلیفة القصار، مرجع سابق، ص ص 
  .152معصومیة الجثة، مرجع سابق، ص  بلحاج العربي، - 2
ص  معصومیة الجثة، مرجع سابق، بلحاج العربي،؛ 72-71أحمد شرف الدین، مرجع سابق، ص ص  :نظر كل منا - 3

عبد العزیز خلیفة القصار، مرجع سابق، ص  ؛178- 174 ص مرجع سابق، ص ،عادل عبد الحمید فجال ؛156
  .60حیدرة محمد، مرجع سابق، ص  ؛284-282ص 
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 .حرمة المیتلاحتراما 

  :تشریح الجثثي من عضموقف القانون الو  –ثانیا 
قصد إجراء التجارب  ریعات المقارنة مسألة تشریح الجثةالمشرع الجزائري والتشتناول كل من 

  :یتمثل موفقها فیما یليو  الطبیة

  :الجزائري من تشریح الجثث عموقف التشری -أ 
التي تتعلق  یةللجثة من خلال النصوص القانون لةحمایة فعال المشرع الجزائريرغم تكریس 

 ه أدخلت عدةإلا أن ،)2(بالمقابرعلى كل مساس بحرمة المیت و  تعاقبالتي و  )1(دفن ونقل الجثةب
من أجل تحقیق مصلحة المجتمع والبشریة جمعاء، ومن هذه ذلك و  هذه الحمایةاستثناءات على 

فتشریح  )3(الاستثناءات، نجد جواز تشریح الجثة لأغراض مختلفة منها، العلمیة والطبیة والجنائیة
ن كان ینال من في حدود  لإنسان بعد وفاته إلا أن القانون أباح ممارسة التشریحجسد ا        ٕ              الجثث وا 

  .وبشروط معینة

یمكن إجراء  « 168فبالرجوع إلى نص المادة  :تشریح التعلیمي أو العلميلالنسبة لب – 1
  :على ما یلي ءالجثث في الهیاكل الإستشفائیة بنتشریح ا

  طلب من السلطة العمومیة في إطار الطب الشرعي  -

  ب من الطبیب المختص قصد هدف علميطل -

ویتم إجراء تشریح الجثث من أجل هدف علمي، مع مراعاة الأحكام المنصوص علیها 
 أجازالمشرع الجزائري یتبین أن  مما. » من هذا القانون 164من المادة  3و 2في الفقرتین 

                                                
، المتعلق بدفن الموتى، 1975دیسمبر  15، المؤرخ في 79-75نظم المشرع الجزائري دفن الموتى بموجب الأمر رقم  - 1

  .26/12/1975، صادر بتاریخ 103جریدة رسمیة عدد 
یتضمن تحدید قواعد حفظ الصحة فیما یخص الدفن  ،1975دیسمبر  15، 152-75وم رقم كما نظم من خلال المرس

عادة دفنها، جریدة رسمیة عدد  خراج الموتى من القبور وا    .26/12/1975بتاریخ  صادر ،103            ٕ                        ٕ                             ونقل الجثث وا 
  . من قانون العقوبات الجزائري 154إلى  150نصت علیها المواد من  - 2
ضد مركز التولید بسعیدة والنیابة العامة، على ) ع.ع(ئیة للمحكمة العلیا قرار في قضیة السید صدر عن الغرفة الجنا -  3

أنه رفض غرفة الاتهام فتح تحقیق قضائي بخصوص وفاة الشخص، قصد التأكد من وجود أو انعدام الخطأ الطبي 
لیا، الغرفة الجنائیة، القسم الأول، قرار المحكمة الع.   ّ                                                   یشك ل خطأ في تقدیر الوقائع یبرر نقض القرار المطعون فیه

، 02، منشور بالمجلة القضائیة، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، عدد 20/02/2008، بتاریخ 450573ملف رقم 
  .وما بعدها 341، ص 2008الجزائر، 
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الطبیب طرف  بإجراء التجارب الطبیة علیها من وهذاجثة لتحقیق مصلحة علمیة، المساس بال
  .المؤهل لذلك

على ضرورة الالتزام ببعض القیود  المشرع الجزائريوفي هذا النوع من التشریح نص 
والتي تتمثل أساسا في ضرورة  ،3و 2فقرة  164والضوابط المنصوص علیها في نص المادة 

طبیة العلمیة والالحصول على موافقة الشخص قبل وفاته للاستفادة من جثته بإجراء الأبحاث 
في حالة ما إذا لم یعبر الشخص صراحة عن  الأسرةعلیها، أو الحصول على موافقة أحد أعضاء 

الأب، الأم، الزوج، : رأیه بخصوص الاستفادة من جثته بعد وفاته، وذلك باحترام الترتیب التالي
  .أو البنت، الأخ أو الأخت أو موافقة الولي الشرعي الابنالزوجة، 

لشخص  نالشرعییوالمحمیین قانونا فیجب الحصول على موافقة الأولیاء أما بالنسبة للقصر 
  .بعد وفاته

كما یجب التحقق من الموت الشرعي للشخص قبل تشریح جثته حسب المعاییر المحددة 
  .قانونا من قبل وزیر الصحة

لإضافة إلى وجوب احترام المبادئ الأخلاقیة الطبیة المنصوص علیها في مجال البحث با
على الجثث بمقابل مالي أیا كان شكله وطریقته لأن التعامل ي ومن بینها عدم الحصول العلم

وعلى أن تخضع هذه البحوث لرقابة الهیئة  ،)1(المالي یتنافى مع قواعد الأخلاق وحرمة الجثة
 .)2(168نص المادة  لجنة أخلاقیات الطب المنصوص علیها فيو  الطبیة المختصة

  :بي العلاجيتشریح الطلبالنسبة ل – 2
بمثابة الأساس القانوني لإجراء التشریح العلاجي، فقد نصت  161یمكن اعتبار نص المادة 

 غراضالأنسجة أو الأجهزة البشریة لألا یجوز انتزاع أعضاء الإنسان ولا زرع « على أنه 

                                                
لأعضاء أو لا یجوز أن یكون انتزاع ا «: من قانون حمایة الصحة وترقیتها على ما یلي 2فقرة  161تنص المادة  - 1

  .» الأنسجة البشریة ولا زرعها موضوع معاملة مالیة
ینشا مجلس « : على أنه 1990جویلیة  31المؤرخ في  90/17رقم والمعدلة بالقانون  1مكرر  168تنص المادة  -  2

ء وطني لأخلاقیات العلوم الطبیة، یكلف بتوجیه وتقدیم الآراء والتوصیات حول عملیة انتزاع الأنسجة والأعضا
وزرعها والتجریب وكل المناهج العلاجیة التي یفرضها تطور التقنیات الطبیة والبحث العلمي مع السهر على 
احترام حیاة الإنسان وحمایة سلامته البدنیة وكرامته، والأخذ بعین الاعتبار الوقت الملائم للعمل الطبي والقیمة 

  .العلمیة لمشروع الاختبار والتجریب
   .» مجلس وتنظیمه وسیره بموجب مرسومیحدد تشكیل هذا ال
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  .» علاجیة أو تشخیصیة حسب الشروط المنصوص علیها في هذا القانون

أي  ،عن الأمراض والأوبئة لتشریح الذي یكون غرضه الكشفمل افكلمة تشخیصیة تش
  .الأمراض التي أدت إلى الوفاة والعمل على الوقایة منها وعلاجهاعن كشف ال

ها المتعلقة وبخصوص الشروط الواجب توافرها للقیام بهذا النوع من التشریح فهي نفس
خاصة فیما یخص  ذلكها تستدعى بقواعد خاصة، رغم أن ها المشرع لم ینظمفبالتشریح التعلیمي، 

مسألة الموافقة، إذ كان من الأحسن أن ینص على ضرورة إجراء التشریح الطبي لأسباب طبیة 
بدون موافقة الشخص أو عائلته، وذلك لتوافر الضرورة الطبیة التي تتمثل في الكشف عن الأوبئة 

المجتمع وتحقیقا للمصلحة  حفاظا على صحة ،وأسباب المرض والعمل على علاجها والوقایة منها
  .العامة

رغم أن التشریح الجنائي لا یدخل في مجال التجارب الطبیة التي : التشریح الجنائي – 3
  .إلى الأساس القانوني لهذا النوع من التشریحتجرى على الجثة، إلا أنه یجب الإشارة 

إجراء التشریح على جواز  اصریح انجد نص لا الإجراءات الجزائیة انونرجوع إلى قالفب
والتي تنص على  )1(143رض التحقیق الجنائي، إلا أنه یمكن استخلاص ذلك من نص المادة لغ

أن تنتدب  ،یحق لكل جهة قضائیة حیثما تكون بصدد التحقیق في مسألة ذات طابع فني «أنه 
   .» العامة أو من تلقاء نفسها نیابةتستعین به في مهامها إما بطلب من ال اخبیر 

ریق إجراء طأنه یمكن أن یكون من طرف طبیب شرعي عن  خبرةمن خلال لفظ الیفهم 
من قانون الحالة  )2(82كما أنه وبالرجوع إلى نص المادة  ،التشریح على الجثة لمعرفة أسباب الوفاة

 المدنیة، فنجد أنها تنص على أنه في حالة الموت المشكوك فیه، فإن ضابط الحالة المدنیة لا
                                                

لكل جهة قضائیة تتولى التحقیق أو تجلس في الحكم عندما تعرض  «: من قانون الإجراءات الجزائیة تنص 143المادة  - 1
  .لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبیر إما بناء على طلب النیابة العامة أو الخصوم أم من تلقاء نفسها

ذا رأى قاض   .ي التحقیق أنه موجب لطلب الخبرة فعلیه أن یصد في ذلك قرارا مسببا ٕ           وا 
الخبراء بأداء مهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقیق أو القاضي الذي تعینه الجهة القضائیة التي أمرت بإجراء ویقوم 

  .»الخبرة 
لموت بطرق العنف أو طرق إذا لوحظ علامات أو آثار تدل على ا « :من قانون الحالة المدنیة تنص 82المادة  -  2

أخرى تثیر الشك، فلا یمكن إجراء الدفن إلا بعد أن یقوم ضابط الشرطة بمساعدة طبیب بتحریر محضر عن حالة 
الجثة والظروف المتعلقة بهذه الوفاة وكذا المعلومات التي استطاع جمعها حول أسماء ولقب الشخص المتوفى 

  .»وعمره ومهنته ومكان ولادته ومسكنه
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عن إلا یكون لا  بالدفن إلا بعد إجراء تحلیل للجثة، مما یعني أن تحلیل الجثة صدر التصریحی
  .)1(شرعيطریق تشریحها من قبل طبیب 

كما یمكن إجراء التشریح أیضا بطلب من مصلحة الضمان الاجتماعي بعد موافقة القاضي 
والمرض في إطار حوادث العمل أو الأمراض المهنیة من أجل تحدید العلاقة بین الحادث 

  .)2(والموت
إلا  ،مواد قانونیة تنص على وجوب إجراء التشریح من أجل معرفة أسباب الوفاةإذا فكلها 

لى قانون حمایة الصحة أنها لا تكفي كأساس قانوني صریح یفید معنى التشریح، لذلك وبالرجوع إ
لقانوني لجواز عتبر الأساس ای 90/17المعدلة بالقانون رقم  168نجد أن نص المادة وترقیتها 

تشریح الجثث في الهیاكل صراحة على وجوب إجراء  فقد نصتإجراء التشریح الجنائي، 
یمكن إجراء «  السلطة العمومیة في إطار الطب الشرعي، والتي تنصبناء على طلب  ستشفائیةالإ

 طة العمومیة في إطارلطلب من الس: یلي على ما ءبنا الإستشفائیةتشریح الجثث في الهیاكل 
  .» ...الطب الشرعي

المشرع الجزائري الأشخاص المخولین بإجراء التشریح في إطار الطب الشرعي في لقد حدد و 
 ترقیتهاو  من قانون حمایة الصحة 207هذا ما نصت علیه المادة و  الجراحینو  كل من الأطباء

أسنان أو صیادلة  ة القضائیة أن تعین أطباء أو جرحيعلى السلط یجب « :التي تنصو 
   .» ...مختصین في الطب الشرعي، للقیام بالأعمال الطبیة الشرعیة

وصول إلى تحدید أسباب الوفاة، والكما أنه ومن أجل القیام بعملیات التشریح على أكمل وجه 
 فقد ،القیام باستئصال الأعضاء من الجثة إذا كانت تعیق التشریح الطبي المشرع الجزائريمنع 
یمنع  «على أنه  1990جویلیة  31المؤرخ في  90/17لقانون رقم المعدلة با 165المادة  نصت
عن عدم  ،أنسجة أو أعضاء بهدف الزرع إذا عبر الشخص قبل وفاته، كتابیا بانتزاعالقیام 

   .»... عملیة التشریح الطبي الشرعي یعیق الانتزاعموافقته على ذلك أو إذا كان هذا 

                                                
ضد القرار الصادر عن ) م.ز(في هذا الصدد، صدر عن الغرفة الجنائیة، القسم الثاني، في قضیة النیابة العامة و - 1

، أنه 2004مارس  03، قرار بتاریخ 1446، ملف رقم 09/04/2002غرفة الاتهام في مجلس قضاء باتنة بتاریخ 
الجثة والأمر بالتشریح، وعدم الاكتفاء بالمراسلة    ّ                                                    یتعی ن على قاضي التحقیق عند التماس وكیل الجمهوریة إخراج 

، ص 2004، الجزائر، 01قرار منشور بالمجلة القضائیة، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، عدد . الجوابیة للطب الشرعي
  .وما بعدها 306

  اض المهنیة ، والمتعلق بتعویض حوادث العمل والأمر 1966 جوان 21الصادر في 183-66من الأمر رقم  6المادة  - 2
Portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles modifiée et complétée. 
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المساس بالجثة إما تحقیقا لغرض علمي أو طبي أجاز  المشرع الجزائريأن  ،یتبین مما سبق
سیساهم في تطویر الأبحاث في مجال العلوم الطبیة ویسمح بتحقیق العدالة من  ما أو جنائي، وهذا

  .خلال الكشف عن أسباب الوفاة
فلم ینص  ،بعض القواعد التي تنظم عملیات التشریحأغفل ذكر أنه من جهة أخرى  غیر

  .الطب أخلاقیاتولا الهیئات المكلفة بالرقابة باستثناء لجنة  ،هاعد تشریحعلى ضرورة ترمیم الجثة ب

  :التشریعات المقارنة من تشریح الجثة قفمو  –ب 
یتمثل موقف التشریعات المقارنة الغربیة وموقف التشریعات المقارنة العربیة من تشریح الجثة 

  : فیما یلي

  :بالنسبة للتشریع الفرنسي – 1
من أي عبث أو مساس  )1(نصوص قانونیة تعمل على حمایة الجثةلالفرنسي  المشرعرغم تكریس 

میة ، إلا أنه تحقیقا لأغراض علقانون العقوبات الفرنسيمن  17- 225 أو اعتداء بها حسب نص المادة
المساس بالجثة عن طریق إجراء التشریح لأغراض علمیة وعلاجیة، وعلاجیة سمح المشرع الفرنسي 

 قانون الخاص باحترام جسم الإنسانالو  1976لسنة قانون الخاص بزرع الأعضاء الوذلك في كل من 
قانون المتعلق بالسیاسة الصحیة العامة وذلك في كل من التعدیلات اللاحقة له خاصة الو  1994لسنة 
  .الفرنسيمن قانون الصحة العامة  )3(6- 1241المادة و  )2(1- 1232المادة نص 

عد الرضا المفترض بالنسبة لاستئصال الأعضاء من الجثة ولقد طبق المشرع الفرنسي قوا
  .فرنسيمن قانون الصحة العامة ال )4(1232- 3لأغراض علمیة حسب نص المادة 

                                                
، القرار الذي أقام العلاقة 1993جوان  28 ـل  Milhaud قرار مجلس الدولة الفرنسي والمسمى بقرار میلود یعتبر -  1

الجثة محمیة باسم فرام المتعلق بالجثة واحترام كرامة وحرمة جسم الإنسان، والرابطة القانونیة المباشرة بین الاحت
  :نظراوكرامة الشخص الذي تمثله 

 LAUD Anne, BERTRAND Mathieu, TABUTEAU Didier, Droit de la santé, op.cit, p712. 
 

2  - Article L1232-1 du code de la santé publique dispose que « le prélèvement d’organes sur une 
personne dont  la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu’à des fins 
thérapeutiques ou scientifiques ».  

3   - Article L1241-6 du code de la santé publique dispose que « le prélèvement de tissus et des cellules et 
la  collectes de produit du Corps humain sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne 
peuvent  être effectues qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques et dans les conditions prévues 
au chapitre II de titre III ».  

4  - Article L 1232-3 du code de la santé publique modifié par la loi 2004-800 de 06 Aout 2004 dispose : 
« les prélèvements à des fins scientifiques ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de protocoles 
transmis préalablement à leur mise en œuvre, à l’agence de la biomédecine . Le ministre chargé de 
la recherche peut suspendre ou interdire la mise en œuvre de tels protocoles, lorsque la nécessité 
du prélèvement ou la pertinence de la recherche n’est pas établie. ». 
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إلا  ،ن التشریح الطبي والعلميوجود اختلاف بی نفبالرغم م  ،أما بخصوص التشریح الطبي
 قانون الصحة العامة الفرنسيمن  3فقرة  )1( 2-1211 المادة تخضع لنفس الأحكام فقد نصإنه 

طبق خارج إطار التحقیق القضائي من أجل الوصول إلى تشخیص على أن التشریح الطبي ی
  .أسباب الوفاة، بشرط الحصول على موافقة الشخص قبل وفاته

یمكن إجراء التشریح لكن في حالة الضرورة الطبیة ومن أجل الحفاظ على الصحة العامة 
هذا التشریح یطبق حتى بالنسبة و  ،تهل على موافقة الشخص أو عائلدون الحصو لأسباب طبیة 

  .)2(مختلفةدیانات الذین ینتمون لللمواطنین 

 باستثناء تشریح )3(تطبق على كل أنواع التشریح فترضفمن هنا یتبین أن قواعد الرضا الم
 الة استحالةوفي ح الأولیاءالحصول على موافقة  فیه  یجب الذيالراشد المحمي، و  القاصر جثة

الفقرة  2-1232 كفي حسب ما نصت علیه المادةتفموافقة أحدهما  ،الولیینالحصول على موافقة 
  .)4(المتعلق بالطب البیولوجيو  2004 -800المعدلة بقانون  2

                                                
1   - Article L1211-2 AL3 du code de la santé publique dispose que « les autopsies sont dites 

médicales lorsqu’elles sont pratiquées, en dehors du cadre de mesure d’enquête ou 
d’instruction diligentées l’ore d’une procédure judiciaire, dans le but d’obtenir un diagnostic 
sur les causes du décès elles doivent être pratiqueés conformément aux exigences de recherche 
du consentement ainsi qu’aux autres conditions prévues au chapitre II de titre III du présent 
livre ».   

2   - LEGROS Berengére-, op.cit, p 126 ; RENE BINET Jean, op.cit, p 42 ; Voir aussi l’article L1211-2 
ALE4… «  toute fois à titre exceptionnel elles peuvent être réalisées malgré l’opposition de la 
personne décédée, en cas de nécessité impérieuse pour la santé publique et en l’absence d’autre 
procédés permettant d’obtenir une certitude diagnostique sur les causes de la mort… ».  

یمكن أن یسجل رفضه للاستئصال من جثته لأغراض علمیة أو علاجیة وهذا ما نصت علیه المادة  الراشدفالشخص  -  3
           :والتي تنص 2فقرة  1-1232

« ...ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dés lors qu’elle n’a pas fait 
connaitre, de son vivant, son refus d’un tel  prélèvement principalement par l’inscription sur 
un registre national… ». 

لكن رغم رفض الشخص الاستئصال من جثته إلا أنه لا یمنع من إجراء التحقیق القضائي حسب ما جاء في نص 
 AL2 6-1232المادة 

RENE BINET Jean, op.cit, p 42 ; MONDIALE Écris, L’essentiel de la Bioéthique et du droit de 
la biomédecine, éditions gualino l’éxtenso, Paris, 2008, p 121. 

4   - Article L1232- 2 AL2 du code de la santé publique modifié par la loi n° 2004-800 de 06 Aout 
2004 dispose que «  si la personne décédée était un mineur ou un majeur sous tutelle, le 
prélèvement à l’une ou plusieurs des fins mentionnées à l’article L 1232-1 ne peut avoir lieu 
qu’à la condition que chacun des titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur y consente par 
écrit.               
Toutefois, en cas d’impossibilité de consulter l’un des titulaires de l’autorité parentale, le 
prélèvement peut avoir lieu à condition que l’autre titulaire y consente par écrit ». 
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ة ستشفائیاكما یجب على المؤسسات التي تقوم بإجراء التشریح والتي غالبا ما تكون مؤسسات 
كول حتى ولو تعلق الأمر و البحث لوكالة الطب البیولوجي، ویقدم هذا البروت كولو عامة أن تقدم بروت

 الأبحاث أن ترفض تلك یمكن لوزارة الصحةوفي هذه الحالة . باستئصال الأنسجة والخلایا من الجثة
الانتهاء من التشریح یجب وعند  .)1(3-1232لها أهمیة علمیة واضحة حسب نص المادة إن لم تكن 
  .1232-5 (2)حسب ما جاء في نص المادة  ترمیم الجثة

فیتم بناء على طلب من القضاء وبدون الحصول على موافقة  ،أما التشریح الطبي الشرعي
والذي یتم في كلیات الطب الشرعیة والتي  )A2)3 6-1232الشخص أو عائلته حسب نص المادة 

  .مؤسسات في فرنسا 8یبلغ عددها 

  :بالنسبة للتشریعات العربیة – 2
 1946سنة  130من قانون رقم  26المصري أن المادة  التشریع رجوع إلىالبُ     ی لاحظ 

الصحة أن یأذن بعدم دفن الجثة بناء مفتش یجوز ل« والخاص بالموالید والوفیات نصت على أنه 
أو الجامعیة للاحتفاظ بها لأغراض علمیة، بعد موافقة ذوي  على طلب إحدى الجهات الصحیة

جثة سمح صراحة بالمساس بن القانون على هذا النص نجد أ وبناء .» لمتوفىاالشأن من أقارب 
  .)4(التجارب الطبیة من أجل المصلحة العلمیة أو لإجراء المتوفى

ز المساس بالجثة إلا في الحالات یأما بالنسبة للتشریع الجنائي المصري، فإنه لا یج
  .الضروریة وهي وجود شبهة جنائیة

لا یجوز تشریح جثث « على أنه  الجزائیة الإجراءاتقانون  142ادة الم وهذا ما نصت علیه
  .» الأشخاص المشتبه في وفاتهم ولا التصریح بدفنهم إلا إذا أذنت النیابة المختصة بذلك

 مادتهالمتعلق بنقل وغرس أعضاء الإنسان في  ،72-31بالرجوع إلى القانون السوري رقم و 
 الجثة وأخذ الأعضاء أو فتح الجثة لغایة التأكد من مرض أوعلى جواز المساس ب فقد نص ،الثالثة

                                                
1 - Article L1232-3 du code de la santé publique modifier par la loi 2004-800 de 06 Aout 2004 dispose 

que «  les prélèvements à des fins scientifiques ne peuvent être pratiqués que dans le cadre du 
protocole transmis, préalablement à leur mise en œuvre, à l’agence de la biomédecine. le 
ministre chargé de la recherche peut suspendre ou interdire la mise en œuvre de tels protocoles 
lorsque la nécessité du prélèvement ou la pertinence de la recherche n’est pas établie ». 

2 - Article 1232-5 du code de la santé publique modifié par la loi 2004-800 du 06 Aout 2004 dispose 
que : «  Les médecins ayant procédé à un prélèvement ou à une autopsie médicale sur une 
personne décédée sont tenus de s’assurer de la meilleur restauration possible du corps ». 

3  - LEGROS Bérengère, op.cit, p 124. 
  .106جمال مهدي محمود الأكشة، مرجع سابق، ص : نقلا عن   - 4
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علمیة رات الو باعتراض الأقرباء إذا كان فتح الجثة لضر  یعتدلا « قولها ب. ىوباء أصیب به المتوف
  .» وبائيوللتأكد من الإصابة بمرض 

 الأعضاء لأغراض علمیةبنقل  ،التونسي المتعلق بأخذ الأعضاء وزرعهاالتشریع  وسمح
یجوز أخذ عضو من جثة شخص میت لغایة « الذي ینص و  في الفصل الثالث منه لاجیةوع

  .)1(» علاجیة أو علمیة
نص على كما نجد القانون المغربي المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة وأخذها وزرعها، 

لا یجوز أن یتم « منه بقولها  3علمیة حسب نص المادة و  علاجیة أخذ الأعضاء لأغراض جواز
مما یفهم أنه یجوز  .» التبرع بالأعضاء البشریة وأخذها وزرعها إلا لغرض علاجي أو علمي

  .علمي ومن أجل تطویر العلوم الطبیةساس بالجثة لغرض تشریحي الم
 لكن  عملیات التشریح الجثث بمشروعیةرت قالتشریعات أ جلأن  ،یتبین من العرض السابق

على  ،وفاتهرة الحصول على موافقة الشخص قبل ضرو  بشروط وضوابط قانونیة تتمثل أساسا في
أو موافقة الأهل أو الأسرة أو الولي الشرعي بعد  ،علاجیةالاستئصال من جثته لأغراض علمیة أو 

  .وفاته في حالة ما إذا لم یعبر الشخص عن موقفه
وتوافر الغرض العلاجي أو  ،إضافة إلى ضرورة التحقق من وفاة الشخص المراد تشریحه

 حصول على الجثة بمقابل أو عن طریق البیعإضافة إلى منع ال ،التشریحلعلمي من إجراء ا
مع الأشخاص،  على لال واعتداءلكرامة الجثة وأي استغ إهانة ةوهذا من أجل تفادي أی ،الشراءو 

خضاعها لرقابة اللجان المختصة یمؤسسات الصحلوجوب إجراء هذه العملیات في ا             ٕ                              ة المعتمدة وا 
  .سلامتهم الجسدیة من كل اعتداء على لصحة، التي تضمن حمایة الأشخاصرة ااووز 

  المطلب الثاني
   البشریة جنةإجراء التجارب الطبیة على الأ

التجارب الطبیة على الإنسان إلا بعد سبق إجرائها على الحیوان لفترة معینة،  إجراءلا یتحقق 
مهما  غیر أنه ،د من صحة التجربةوذلك من أجل تفادي أي خطر على الإنسان ومن أجل التأك

كالقردة مثلا، إلا  الإنسانعلى الحیوانات خاصة القریبة بیولوجیا من  بلغت دقة التجربة التي تجرى
أن نتائجها لا یمكن تطبیقها كلها على الإنسان باعتبارها غیر مضمونة النتائج في الكثیر من 

  .الأحیان
                                                

  .430، ص سابقبوشي یوسف، مرجع  - 1
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 عتمادالاعلم البیولوجیا والتكنولوجیا الحیویة إلى  توجهت أنظار العلماء والباحثین في ،لذلك
كما سمح تكوین الأجنة في الأنابیب في إطار  ،الطبیةریة كمحل لإجراء التجارب على الأجنة البش
أو ما یسمى بتقنیة التلقیح الاصطناعي إلى دراسة المراحل الأولى لتكوین عقم معالجة مشكلة ال

ا الجنینیة خاصة منها الخلایا الجذعیة التي تم اكتشاف أهمیتها البشریة وفهم سلوك الخلای جنةالأ
  .العلمیة والطبیة
أصبحت التجارب والأبحاث تتعمق في مجال الخلایا الجذعیة الجنینیة، لذلك  ،الهذنتیجة 

تناول حكم إجراء التجارب یتم وللإطلاع على حكم إجراء هذه الأبحاث والتجارب الطبیة س
الفرع (حكم إجراء التجارب على الخلایا الجذعیة الجنینیة ثم  ،)الفرع الأول( والأبحاث على الأجنة

  ).الثاني
  الفرع الأول

  والبویضات الملقحةتجارب الطبیة على الأجنة إجراء ال
الأجنة الحیوانیة قد لا تكون بالضرورة مطابقة لما یحدث في التجارب أن النتائج على  أثبتت

 إجراء التجارب والأبحاث على الأجنة البشریة،العلماء والباحثین إلى  انصرف اهتماملهذا  الإنسان،
نقسام والتكاثر والأمراض الوراثیة عملیات الا أجل تطویر المعارف والأبحاث فیما یخص من

  .والتشوهات الخلفیة الناتجة عن عوامل وراثیة
لتساؤلات من الناحیة من االعدید ثیر یلال الأجنة البشریة غمن المؤكد أن استأصبح بالتالي، 

حكم إجرائها و  ،)أولا(ومن ثم وجب تحدید المقصود بالبویضات والأجنة البشریة  ،الدینیة والقانونیة
  ).ثانیا(القانونیة و  من الناحیة الشرعیة

  :المقصود بالأجنة والبویضات الملقحة –أولا 
مان لشيء واحد، إلا ا فهما اسمیعتقد البعض أن الجنین هو البیضة الملقحة، ولا فرق بینه

العكس، فالبویضة الملقحة هي جنین باكر أو كما یدعى أحیانا ما قبل  یرىأن البعض الآخر 
وفیما إذا كانت  ،لذلك ولمعرفة العلاقة بین الجنین والبویضة الملقحة )préombryon)1الأجنة 

دید بدایة الحیاة ثم تح) أ(البویضة الملقحة هي الجنین، فیجب تعریف كل من الجنین والبویضة 
  ).ب(الإنسانیة 

                                                
 8أو  4أن الأجنة بالمعنى المعروف هي مجرد لقائح لا تتعدي نموها مرحلة الانقسام إلى  ،فقد قال محمد علي البار -  1

خلایا، كما أن إطلاق تسمیة بنوك الأجنة، إنما هو إطلاق إعلامي، ولیس إطلاق علمي، فلا توجد أجنة تجمد إنما 
  .490، ص مرجع سابقمرحبا، غازي إسماعیل  :نقلا عن .ة هي التي تجمدالبیضات الملقح
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  :تعریف الجنین –أ 
ومنه سمي الجنین  ،الجنین لغة مأخوذ من جن الشيء یجنه جنا ستره، وكل شيء ستر عنك

  .)1(في بطن أمه لاستتاره

وجاء في مصباح المنیر، الجنین وصف له ما دام في بطن أمه والجمع أجنة، سمي بذلك 
  .)2(لاستتاره فإذا ولد فهو منفوس

صطلاحا، فقد اختلف الفقهاء والأطباء في تعریف الجنین على النحو اأما تعریف الجنین 
  :التالي

ي في تعریف في الفقه الإسلام ىاختلف الفقهاء القدام :تعریف الجنین عند الفقهاء – 1
ن شيء من خلقه فلیس قه أو بعض خلقه، وأما ما لم یستبافیة ما استبان خلالحنالجنین، فهو عند 

  .)3(علقةبجنین، إنما هو مضغة أو 

صبع أو ظفر أو نحو ذلك، أما إذا لم إانة بعض خلقه، أن یظهر منه شيء كبوالمقصود باست
یستبن شيء من خلقه فلیس بجنین، لذا أباحوا للمرأة أن تعالج حتى استنزال الدم ما دام الحمل 

  .)4(علقة أو مضغة ولم یخلق له عضو

سواء كان ، تجمعمن دم مالمرأة  ألقتهشمل كل ما یظ الجنین وعند المالكیة، یرى أن لف
 تخلیق ولو كان مضغة لا تدركها إلاوعند الشافعیة، ما بدأ فیه التخطیط وال .مضغة أو علقة

، الآدميالقوابل، أي ما تجاوز مرحلة النطفة والعلقة والمضغة، حتى یتبین منه شيء من خلق 
  .)5(كأصبع أو ظفر أو عین

                                                
  .389، ص السابقمرجع المرحبا، غازي إسماعیل  - 1
ر والإباحة، دراسة مقارنة ظأیمن مصطفى الجمل، إجراء التجارب العلمیة على الأجنة البشریة بین الح: من نظر كلا -  2

یمینة شودار، التكییف ؛ 17، ص 2010القاهرة،  ،الفكر الجامعي بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار
، كلیة الشریعة والاقتصاد، 1، مجلد 2الشرعي للانتفاع بالأجنة في زراعة الأعضاء، مجلة الشریعة والاقتصاد، العدد 

  .76، ص 2012جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، دیسمبر 
  .499ا، مرجع سابق، ص مرحبغازي إسماعیل  - 3
  .19أیمن مصطفى الجمل، مرجع سابق، ص  - 4
ووسیلتهم في معرفة ما إذا كان الدم المجتمع أو العلقة یتكون منه مخلوق أم لا إنما یكون عن طریق صب الماء  - 5

ذا ذاب فلیس بشيء      ص سابق،المرجع الأیمن مصطفى الجمل،  :نظرا .                                  ٕ                 الحار علیه فإذا لم یذب فهو جنین، وا 
 .20 - 19 ص
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لحنابلة، فما كان فیه صورة خلق لأدمي أو لم تكن فیه تلك الصورة غیر أنه قد أما عند ا
  .دمي، وهذه الصورة معتبرة، حتى ولو كانت خفیةمن القوابل بأن فیه صورة خلق آ تقاثشهد 

یلاحظ من خلال هذه التعریفات أن أوسع الفقهاء في تحدید الجنین هم المالكیة حیث اعتبروا 
م في تحدیده هم الحنفیة، حیث لابد وأن یكون خلق الجنین أو بعض خلقة قد العلقة جنینا وأشده

وعلیه فإن البیضة الملقحة حسب هذه التعریفات لیست جنینا، حتى عند أوسع المذاهب  ،استبان
  .الفقهیة في تحدید الجنین

  :الأطباء اصطلاحتعریف الجنین في  – 2
من یطلق لفظ الجنین على الولد في فمنهم فیه  مختلف تعریف الجنین في اصطلاح الأطباء

تكون الأجهزة المعروفة للإنسان ویكون ذلك فیما بیظهر علیه الطابع الإنساني، بطن أمه عندما 
ثمرة الحمل في الرحم، « فه على أنه       ّ من یعر   ومنهمبین الشهر الثالث من الحمل إلى حین الولادة 

  .)1(» حملبال یدعى ذلك حتى نهایة الأسبوع الثامن وبعد

والحیاة  )2(یعرف مرحلة الجنین على أنها مرحلة من مراحل الحیاة الرحمیةفالآخر البعض أما 
  .ة، الجنینمضغة غیر المخلقة، المضغة المخلقال ثم  الرحمیة تتكون من البیضة الملقحة، العلقة

     على أن الجنین هو 1986الأوروبي للأبحاث الطبیة سنة  جاء في تعریف المجلسوقد 
مرها أما بعد التخصیب من ع 15التطور اللاحق لنمو الخلایا العصبیة أي حوالي الیوم  مرحلة «

  .» خلایا الجهاز العصبي، فهي تسمى مرحلة ما قبل الجنینوقبل نمو 

أما البویضة الملقحة، فهي مرحلة النمو التي تعقب عملیة الإخصاب خارج الرحم، حتى 
  .)3(زرعها في رحم الأم

                                                
  .495مرحبا، مرجع سابق، ص غازي إسماعیل  - 1
نما  - 2                                                                                                      ٕ     مراحل تطور الجنین ونموه جاء في القرآن الكریم منذ أكثر من أربعة عشر قرنا، فالإنسان لم یخلق دفعه واحدة وا 

عالى في سورة مر بمراحل وأطوار مختلفة حددها القرآن الكریم بدقة متناهیة في أكثر من موضع، منه قوله ت
ین    14-12المؤمنین، الآیتان  ل ة  م ن  ط  ن س ان  م ن  س لا  ل ق ن ا الإ   ل ق د  خ  ٍ  و    ِ   ْ  ِ   ٍ  َ َ  ُ   ْ  ِ   َ   َ  ْ ِْ    َ  ْ َ َ   ْ َ َ َ   ع ل ن اه  ن ط ف ة  ف ي ق ر ار  م ك ین ٍ  ث م  ج    ِ َ   ٍ  َ  َ   ِ  ً  َ ْ  ُ  ُ َ  ْ َ َ  َّ  ُ   ث م َّ  ُ

غ ة  ع ظ ام ا ف ك س   ل ق ن ا ال م ض  غ ة  ف خ  ل ق ن ا ال ع ل ق ة  م ض  ل ق ن ا الن ط ف ة  ع ل ق ة  ف خ  ً   َ َ  َ خ   َ  ِ   َ  َ ْ  ُ  ْ   َ  ْ َ َ  َ  ً  َ ْ  ُ   َ  َ ََ  ْ   َ  ْ َ َ  َ  ً  َ َ َ   َ  َ ْ ل ق ا آ خ ر  ف ت ب ار ك  َ َ ْ  َ     ُّ م ا ث م  أ ن ش أ ن اه  خ  ن ا ال ع ظ ام  ل ح  َ  و   َ  َ َ َ   َ  َ  َ  ً  ْ َ   ُ َ ْ  َ  َْ  َّ  ُ   ً  ْ  َ  َ َ  ِ ْ   َ  ْ
ال ق ین   َ  ِ ِ   َ الل ه  أ ح س ن  ال خ   ْ   ُ  َ  ْ  َ  ُ َّ    .  

ق ار ا   14-13وقوله تعالى في سورة نوح الآیة  َ  َ  ً  م ا ل ك م  لا  ت ر ج ون  ل ل ه  و    ِ َّ ِ   َ   ُ  ْ  َ َ   ْ ُ َ   َ ل ق ك م  أ ط و ار ا ق د  خ  َ   ً و   ْ  َ  ْ ُ َ َ َ   ْ َ َ . أیمن مصطفى  :نظرا
  .23ص الجمل، مرجع سابق، 

رضا عبد الحلیم عبد المجید، النظام القانوني للإنجاب الصناعي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس،  - 3
  .632 - 631 ص ، ص1996
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یضات بو مرحلة ال یعتبرون التعریفات الطبیة السابقة للجنین یتبین أن الأطباء لخلافمن 
الملقحة مرحلة سابقة لمرحلة الجنین وتختلف عنه، مما یبین الفرق الواضح بین البیضات الملقحة 

  .والأجنة

  :التعریف القانوني للجنین – 3
طلق  ُ ی   « فالتعریف القانوني للجنینأیا كان الخلاف حول تعریف الجنین عند الفقهاء والأطباء 

  .» فیهعلى ما في الرحم من بدء التكوین بحدوث التلقیح والاستقرار 

التلقیح إلى أن تتم  ظةبیضة المرأة الملقحة بالحیوان المنوي للرجل منذ لح« أو یطلق على 
  .)1(» الولادة

رأة داخل الرحم تعتبر أنه بمجرد تلقیح الحیوان المنوي لبیضة الم الأمر الذي یستفاد منه
حاملا، ومن ثم فإن كل اعتداء یقع علیه خلال تلك الفترة یشكل جریمة معاقب علیها وتسري علیها 

  .نصوص التجریم الخاصة بالإجهاض والتي نص علیها قانون العقوبات

فرق بین البیضة الملقحة والجنین فكلاهما شيء  ألا ،حسب التعریف القانوني هذا یعنيف
لحمایة القانونیة، غیر أن هذه الحمایة القانونیة لا تمتد إلى البیضة لنفس ا عانواحد یخض

ذلك لأن النصوص القانونیة  ،)2(صطناعيالملقحة، خارج الرحم في إطار عملیات التلقیح الا
التي تعاقب على الإجهاض تشترط لأجل حمایة حق الجنین في الحیاة أن یكون داخل الرحم 

  .)3(یةحتى تسري علیه الحما

 بموجب ،تأكید من قبل المجلس الدستوريالرجوع إلى التشریع الفرنسي نجد أنه تم البمثلا، 
                                                

  .632، ص السابقمرجع الرضا عبد الحلیم عبد المجید،  - 1
رج الرحم، بحیث یقوم الطبیب بشفط البویضات فتقنیات الإنجاب الصناعي تقوم على عملیة التلقیح خارج الجسم أو خا -  2

من رحم المرأة، ثم یقوم بوضع كل بویضة في طبق في سائل خاص وتلقح هذه البویضات بحیوانات منویة من الزوج 
أو من غیره حسب الحال، وبذلك تتكون مجموعة من البویضات الملقحة أو نطفة أمشاج، كما ورد في القرآن الكریم 

ن س ان  م ن  ن ط ف ة  أ م ش اج    2الآیة  في سورة الإنسان ل ق ن ا الإ   َ   ٍ إ ن ا خ   ْ  َ  ٍ  َ ْ  ُ  ْ  ِ   َ   َ  ْ ِْ    َ  ْ َ َ   َّ ِ  ...،  4ثم بعد ذلك تنمو هذه البویضة وتنقسم إلى 
وتحسبا لفشل عملیة الزرع في المرحلة الأولى، یتم سحب  ،خلایا حتى تصل إلى مرحلة النمو فتنغرز في الرحم 5أو 

     عمراني أحمد، مرجع سابق، ص :نظرا .تلقح أكثر من بویضةعدد كثیر من البویضات والحیوانات المنویة و 
  .113 - 112ص 

 20مؤرخ في  23- 06المعدل بالقانون رقم  156- 66من الأمر رقم  313إلى  304وقد نصت على ذلك المواد من  -  3
  .والمتضمن قانون العقوبات 2006دیسمبر 
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أن الحق في الحیاة یكون منذ بدایة الحیاة ولا یطبق  94-344 رقم وقرار 94- 343 رقم القرار
  .)1(صطناعيعلى الأجنة الموجودة في الأنابیب في إطار التلقیح الا

وذلك لأنها لا  ،هاالحق في التعویض لأصحاب یعطيلا  البویضات كما أن الاعتداء على
في قرار لها  Douai دوي الإداریة الاستئنافوهذا ما قضت به محكمة  ،تتمتع بالحمایة القانونیة

ة في الأنابیب لا ظ، والذي اعتبر أن الأجنة المجمدة أو البویضات المحفو 2005دیسمبر  6في 
  .)2(حرمة ولا قیمة مالیة أي لیس لهاو  بشري حي،كائن  بمثابة تعتبر

 بین الأجنة حسب تطور نموها، فالبویضات التشریع بریطانیاكالتشریعات  بعضتمیز كما 
الاعتداء علیها  بذلك ویمكنالقانونیة خضع للحمایة تیوم لا  14الملقحة والتي لم یصل عمر نموها 

جهاضها جراء التجارب علیهاو   ٕ       وا    .ٕ                   ا 

شریعات لا تعتبر البویضات الملقحة بمثابة كائن بشري یستحق مما یعني أن معظم الت
مما یتطلب تدخل التشریعات ، حمایتها في حالة الاعتداء علیهاولم تضع قواعد خاصة ل ،الحمایة

ل التطورات الطبیة الحمایة القانونیة لها، خاصة في ظلتحدید وضع هذه البویضات وتقریر 
  .والعلمیة الراهنة

بویضة الملقحة خارج الرحم، لل یةمجددا حول طبیعة القانون شكال مطروحلإوبما أن ا ،لذلك
  .فیستدعى الأمر تحدید بدایة الحیاة الإنسانیة من الناحیة الفقهیة والقانونیة

  :ایة الحیاة الإنسانیة داخل الرحمتحدید بد –ب 

الحیاة الخلویة  رغم اتفاق الفقهاء والأطباء على وجود الحیاة المطلقة أو كما یسمیها البعض
أي تلقیح الحیوان المنوي للبویضة (أو النباتیة أو الحیاة بشكل عام لدى الجنین منذ لحظة التلقیح 

  .إلا أنهم اختلفوا في تحدید بدایة الحیاة الإنسانیة على عدة اتجاهات ))3(الأنثویة

 المنوي بالبویضةیرى أن الحیاة الإنسانیة تبدأ منذ لحظة التقاء الحیوان : فالاتجاه الأول

                                                
1  - LAUDE Anne, BERTRAND Mathier, TABUTEAU Didier, op.cit, pp 645 - 646. 

2  - Ibid, p 623. 

من مشاهدة ورصد اللقاء بین الحیوانات المنویة والبیضة وما یتلوه  Hertwingتمكن العالم هیرتوینغ  1875في عام  -  3
دور كل من الحیوان المنوي والبیضة في تكون  بذلك أول من عرف من علماء الغرب من انقسامات خلویة، فكان

  .517إسماعیل مرحبا، مرجع سابق، ص  :نظراا تخلت البشریة عن فكرة الجنین القزم، الجنین، وهكذ
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ما أقره الشرع من أن المرأة التي تحمل وعللوا ذلك ب )1(الملقحة وهو قول بعض الفقهاء والأطباء
الأحمال فلا فرق بین أن تكون مدة الحمل طویلة أو قصیرة، كما أن  أولاةبیضة ملقحة هي من 

ذا كان هناك مسوغ الجنایة على الحمل في أي طور من أطواره غیر مشروع وموجب للإثم، إلا إ
  .)2(شرعي یوجب الإجهاض

في تبریرهم إلى أن الحیاة سابقة على نفخ الروح واستقبال الروح إنما  الأطباءكما استند 
الجنین، ولیس بدایة لها، كما أن استقبال الروح بالنسبة للعمل الطبي أمر غیبي یحدث خلال حیاة 

  .محض، لا یعلم له أي أثر
الروح، على أنها حیاة نباتیة غیر صحیح، ذلك لأن النبات لیس له  تسمیة الحیاة قبل نفخف

جهاز حركي فعال ولا جهاز عصبي، كما أن أسلوبه الغذائي مختلف، فهو یستهلك أكسید الكربون 
  .)3(على الضوء قتاتیو  ویفرز الأكسجین

جمهور  یرى هذا الاتجاه أن الحیاة الإنسانیة تكون بنفخ الروح وهو قول: الاتجاه الثاني
من أن بدء الحیاة الإنسانیة  ،ىذهب إلیه الفقهاء القدام مال اقا، وذلك اتف)4(المعاصرین من الفقهاء

مسعود رضي االله عنه حیث رواه ابن  أخذا بالحدیث الذي ،یوم 120بعد في الجنین لا تكون إلا 
ن أمه أربعین یجمع خلقة في بط أحدكمإن « وهو الصادق المصدوق " ص"حدثنا رسول االله  :قال

یوما، ثم یكون علقة مثل ذلك، ثم یكون مضغة مثل ذلك، ثم یبعث االله إلیه ملكا بأربع كلمات 
  .)5(» أو سعید، ثم ینفخ فیه الروح شقيفیكتب عمله، وأجله ورزقه و 

م من نفخ یو  120فالحیاة إذن حسب هؤلاء الفقهاء مجردة من روح ولا یكون ذلك إلا بعد 
  .الروح فیه

 الرحم، وهوبیقول أن الحیاة الإنسانیة تبدأ من وقت علوق البیضة الملقحة : ه الثالثالاتجا
                                                

من بین الفقهاء نجد قول الإمام أبي حامد الغزالي أن أول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة  - 1
مرحبا، مرجع سابق،  غازي ماعیلإس؛ 120عمراني أحمد، مرجع سابق، ص  :كل من نظراوتستعد لقبول الحیاة، 

  .518، ص 3هامش رقم 
  .58أیمن مصطفى الجمیل، مرجع سابق، ص  - 2
  .60، ص المرجع نفسه - 3
مرحبا، مرجع  غازي إسماعیل :لا عننق. أحمد شوى إبراهیم، زكریا البريومن بینهم محمد نعیم یاسین، محمد الأشقر  - 4

  .519سابق، ص 
أیمن  :نقلا عن 3154، حدیث رقم 3/1212جزء اء باب خلف أدم صلوات االله علیه، الأنبی بهأخرجه البخاري في كتا - 5

  . 53مصطفى الجمل، مرجع سابق، ص 
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النطفة  هذا لأنو  بعد الأسبوع الثامن یكون ذلكو  بعض الفقهاء، إضافة إلىقول بعض الأطباء 
 ،بل تستمر في رحلتها أیاما أخرى حتى تعلق بجدار الرحم ،الأمشاج لا تستقر مباشرة في الرحم

استقرت النطفة في الرحم أربعین  إذا « قال" ص"ما رواه عن جابر بن عبد االله أن رسول وذلك ل
یوما أو أربعین لیلة بعث االله إلیها ملكا فیقول یا رب ما رزقته فیقال له، فیقال یا رب أذكر أم أنثى 

  .)1(» لملم، فیقول یا رب شقي أو سعید، فیعفیع

حیاة الإنسانیة تبین أن مسألة تحدید بدایة الحیاة بعد عرض أقوال الفقهاء بخصوص بدایة ال
الإنسانیة داخل الرحم، مسألة ثار خلاف بخصوصها سواء بین الأطباء أو الفقهاء، مما یصعب 

أن  ،إلا ؛اتخاذ موقف بخصوص هذه المسألة باعتبارها مسألة طبیة ودینیة یصعب التحكم فیها
تجاه الثاني القائل بأن الحیاة الإنسانیة داخل اعتقادي هو ما ذهب إلیه أصحاب الا حسب حالراج

  .الرحم تبدأ بنفخ الروح وذلك لما ذكروه من أدلة واالله أعلم

  :حكم التجارب والأبحاث الطبیة على الأجنة والبویضات الملقحة –ثانیا 
محل  أو البویضات الملقحة أصبح الآدمیةإجراء التجارب الطبیة على الأجنة واللقائح 

وعلاج  ،تشریعات المقارنة لما لها من أهمیة علمیة بالغة في تطویر الأبحاث الطبیةاهتمام ال
  .الأمراض واكتشاف حالات الإجهاض المتكررة والأمراض الوراثیة المختلفة

 لواز نكما أنها أصبحت محل اهتمام بالغ من قبل فقهاء الشریعة الإسلامیة، باعتبارها من 
لذلك سنتطرق  ،هذه المسألة في بحثإلى ال ما دفع بالفقهاء العصر التي لم یرد بها نص صریح،

ثم موقف القوانین الوضعیة من إجراء التجارب ) أ(الفقه الإسلامي من هذه التجارب  قفإلى مو 
  ).ب(على الأجنة البشریة 

  :موقف الشریعة الإسلامیة من إجراء التجارب على الأجنة والبویضات الملقحة خارج الرحم –أ 
الإسلامیة تعد أول تشریع في العالم نظم أحكام الجنین والحقوق المتعلقة به،  الشریعة

حرمت الاعتداء علیه أو ، إذ بوصفه أصل الإنسان ومادته فأحاطه بالحمایة وبسیاج من الحقوق
لأن في ذلك اعتداء على  ،الأبحاث الطبیة علیهو  عن طریق إجراء التجارب تشویهه والعبث به

  .)2(حیاته ووجوده

                                                
أبو بكر جعفر بن محمد الفریابي، كتاب القدر، تحقیق عبد االله بن حمد المنصور، دار أضواء السلف، العربیة  - 1

  .121، ص 143، حدیث رقم 1997السعودیة، 
  .465میرفت منصور حسن، مرجع سابق، ص  - 2
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جوز إجراء التجارب یف ،الجنین لسبب شرعي أو مبرر علاجيغیر أنه لو أجهض 
للمصالح الشرعیة  اوتحقیق ،والأبحاث العلمیة علیه شریطة أن یكون ذلك في حدود الضرورة

وهي ضرورة الحصول على رضا الوالدین وضرورة  ،الضوابط التي یستلزمها الشرعوب المعتبرة
الأخذ  معجراء الموازنة بین الأضرار والمنافع المترتبة عن التجربة، ووجوب إ ،التحقق من الوفاة

  .)1(الشروط والأحكام المتقررة عند الاستفادة من أعضاء الشخص المیتبنفس 

 أما الاستفادة من هذه الأجنة عن طریق الإجهاض المتعمد فلا یجوز ذلك في أي مرحلة من
  .)2(مراحل الحمل

حاث على البویضات الملقحة خارج الرحم، فیوجد اختلاف إجراء التجارب والأب وبخصوص
بأن  یرىالاتجاه الثاني الذي  قولهناك من یقول بجوازها وهو فبین الفقهاء بخصوص هذه المسألة، 

الحیاة الإنسانیة تبدأ بنفخ الروح وهو قول أكثر العلماء المعاصرین، كما قال بجوازه الكثیر من 
شرط عدم تغییر فطرة االله، ب سلامیة لبعض الممارسات الطبیة،الإالمشاركین في ندوة الرؤیة 

أي مشروعا والتخریب، مع ضرورة أن یكون مصدرها الفناء والابتعاد عن استغلال العلم للشر و 
 شرعي، وبشرط أن لا یتم تلقیح البویضاتالزواج في إطار النطفة والبویضة من الزوجین 

  .لغرض إجراء التجارب الطبیة خصیصا

قیل بجواز إجراء هذه التجارب لأن هذه البویضات تعد میتة حكما، كما أن الاستفادة  وقد
نسانیة، فالقواعد العامة یجوز  من لها لما منها ضرورة ما دام أنها ستهدر،                    ٕ                              فوائد علمیة وطبیة وا 

  .)3(مخالفتها لمصلحة ضروریة لا بد منها أو لحاجة ماسة مؤكدة
                                                

یة وهي اللجنة الفقهیة التاسعة لجمعیة العلوم الطبیة الإسلامیة في یة الفقهیة الأردنوهذا ما جاء في قرار اللجنة الطب - 1
  .»یجوز الاستفادة من أعضاء الأجنة المجهضة المحكوم بموتها « جاء فیها الأردن حیث 

حیث جاء فیه ) هـ 20/06/1407(  140ئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة، قرار رقم وهذا ما جاء به قرار هی - 2
  .في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضیقة جدا لا یجوز إسقاط الحمل« 

اطه یوم وكان في إسقاطه مصلحة مشروعة أو دفع ضرر متوقع، جاز إسق 40إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة  -
  .جائزأما إسقاطه في نفس المدة لسبب المشقة في تربیة الأولاد أو الخوف من العجز عن تكالیف معیشیة فغیر 

لا یجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبیة موثوقة ذلك وبعد أن تتأكد أن هناك ضرر على  -
  .سلامة الأم

لحمل، لا یحل إسقاطه حتى یقرر جمع من الأطباء أن بقاء الجنین في بطن أشهر ل 4بعد الطور الثالث وبعد إكمال  -
 .825مرحبا، مرجع سابق، ص  غازي إسماعیل :نظرا .» أمه بسبب موتها

داغي، مرجع سابق، ص  القرهعارف علي عارف  ؛555مرحبا، مرجع سابق، ص غازي نظر كل من إسماعیل ا -  3
  .154عمراني أحمد، مرجع سابق، ص  ؛208
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بعدم إهدار هذه البویضات  فهذا یقولالإنسانیة تبدأ من التلقیح، أما الاتجاه القائل بأن الحیاة 
ا حرمة كالتي داخل هالملقحة وعدم الاعتداء علیها بإجراء التجارب علیها، لأن فیها حیاة إنسانیة ول

الكرامة فامتهان للإنسان في بدایة حیاته ضد ما كرمه االله، من في ذلك لما بذلك واستدلوا  )1(الرحم
  .ول یوم خلق االله الإنسان فیهاتبدأ من أ

ولو  الة للحیاة، فلا یجوز الاستفادة منها ما دامت ستكون إنسانبكما أن هذه الأجنة مستق
لذلك جاء في  ؛)2(ولا یجوز أن یكون طریقها إلا لما خلقت له وهو العلوق في رحم الأم ،احتمالا

واستعمالها في التجارب الطبیة حول تجمید البویضات الملقحة  )3(قرار مجمع الفقه الإسلامي
منع تجمید هذه البویضات و  عدم تلقیح البویضات الزائدة عن الحاجة من أجل البحث ،والعلمیة

لاختلاط الأنساب واستغلال هذه الأجنة أو التعدي علیها، أما إذا حصل فائض من  تجنبا
  .أن تنتهي حیاتها البویضات الملقحة بأي وجه من الوجود فإنها تترك دون عنایة طبیة إلا

  :موقف القوانین الوضعیة من إجراء التجارب على الأجنة والبویضات الملقحة خارج الرحم –ب 
اختلفت درجة اهتمام التشریعات الوضعیة من إجراء التجارب على الأجنة والبویضات 

  .الملقحة خارج الرحم، وتباینت مواقفها ما بین التشریعات الغربیة منها والعربیة

  :موقف التشریعات الغربیة – 1
البویضات الملقحة و  نظرا للأهمیة العلمیة التي تحققها التجارب الطبیة على الأجنة البشریة

 ، وتباینتاهتمت التشریعات المقارنة الغربیة بتنظیم هذه التجارب، الاصطناعيفي إطار التلقیح 
  : اتجاهات أربعإلى فانقسمت  هاقفامو 

اء التجارب الطبیة على الأجنة واللقائح البشریة بدون أیة تشریعات أباحت إجر  ؛أولا
 إجراء التجارب على البویضات الملقحة فيبفقط سمح في مقدمتها بریطانیا، التي لم تو  ،)4(قیود

                                                
أما من الأطباء  ،رین من الفقهاء كالشاذلي محمد مختار السلامي، شیخ عبد السلام العباديصوهو قول بعض المعا -  1

  .551مرجع سابق، ص  مرحبا،غازي إسماعیل  :نظرا .فنجد حسان حتحوت، عبد االله باسلامة
بیة الحدیثة، دراسة مقارنة مقارنة، صالح بشیر، الحمایة الجنائیة للجنین في ضوء الممارسات الط: انظر كلا من - 2

؛ عارف 132 - 131ص ص  ،2013 - 2012، 1ماجستیر في القانون، فرع العقود والمسؤولیة، جامعة الجزائر
  .  153عمراني أحمد، مرجع سابق، ص ؛ 208داغي، مرجع سابق، ص  رهقعلي عارف ال

ة مؤتمره في دور ات الملقحة الزائدة عن الحاجة المنعقد ، بشأن البیض55/6/6رقم  الدولي قرار مجمع الفقه الإسلامي -  3
  .1990مارس  20-14ـهـ، الموافق ل 1410شعبان،  23-  17من ، في المملكة العربیة السعودیة بجدةالسادس 

سبانیة والسوید وفي بقیة أنحاء العالم نجد روسیا وأوكرانیا والصین،  - 4                                       ٕ                                                                  ومن بینها نجد في أوروبا كل من بلجیكا وا 
 =                                                                  :كل من نظرالیابان، كوریا الجنوبیة وغیرها، وا



 تحقيقـا لمصلحة علاجية إنسانية التجارب الطبية إجراء      :                         الفصل الثاني  - الباب الأول  

164 
 

  .، بل أجازت تخلیق الأجنة بغرض البحثالاصطناعيإطار التلقیح 

فقد أجاز البرلمان  ،)1(راد البویضات الملقحة من أجل البحثیكما أباحت تصدیر واست
كما سمح باستخدام الخلایا الجذعیة الجنینیة  ،إجراء البحوث على الأجنة 1990البریطاني سنة 

، وهذا لأن بریطانیا تنطلق من فكرة اللامحدودیة 2000لإغراض البحث والعلاج وذلك في سنة 
كما مالي،  لى رضا الأطراف وبدون مقابلالحصول ع في البحث ومجالات المعرفة، بشرط

 ،2001نون الأجنة الصادر في ینایر سمحت باستنساخ الأجنة لأغراض علاجیة بمقتضى قا
  .)2(لاعتبارات أخلاقیة ساخ البشري أو التكاثري الجینيإلا أنها منعت الاستن

التشریعات  غلبیةأومن بینها  ،قیودبعلى الأجنة  تشریعات سمحت بإجراء التجارب ؛ثانیا
منعت تخلیق الأجنة  هنفسسمحت بإجراء التجارب على الأجنة لكن في الوقت  حیث )3(الأوروبیة

  .واستنساخ الأجنة من أجل البحث

ونجد في مقدمتها التشریع الفرنسي، فبعدما كان یمنع إجراء الأبحاث والتجارب على الأجنة 
بعد ظهور  ، عاد فغیر موقفه خاصة)4(البشریة باستثناء إجراء الدراسات التي لا تضر بالجنین

الجذعیة في تطویر المعارف البیولوجیة وفي علاج الأمراض المستعصیة، بموجب أهمیة الخلایا 
والمتعلق بالطب البیولوجي، وذلك بأن سمح بإجراء  2004أوت  6 ـل 800- 2004القانون رقم 

  .)5(الاصطناعيفي إطار عملیات التلقیح  التجارب والأبحاث على البویضات الملقحة

 في الوقت وشیئا اشخص الجنیناعتبار  تأرجح بینني أن موقف المشرع الفرنسي یما یعم
لكن بالمقابل سمح بإجراء التجارب على  ،منع إجراء التجارب على الأجنة باعتباره ،هنفس

 سابع في الكتاب الأول من الجزء الثاني من قانونأدرج فصل  هنأحیث نجد  ،)6(البویضات الملقحة
                                                                                                                                                   

=Agence de la biomédecine, op.cit, p 45 ; GHAWTHI Hadj Eddine Sarl Ali, op.cit, pp 18 - 19. 
  .640رضا عبد الحلیم عبد المجید، مرجع سابق، ص  - 1
  ؛ 458 – 457 ص میرفت منصور حسن، مرجع سابق، ص: نظر كل منا - 2

HEYMANNE DOAT Arlette, CALVES Gwénaël, op.cit, p 175. 
 :نظرازیل، كندا، اومن بینها بلغاریا ودانمارك وكرواتیا وفنلاندا والنرویج وسویسرا، أسترالیا، بر  - 3

Agence de la biomédecine, op.cit, p 47. 
 :نظر كل منا .، المتعلق بالطب البیولوجي1994جویلیة  29 ـل 654-1994لقانون وفقا ل - 4

MONDIELLI Eric, op.cit p 122 ; LAUDE Anne, Droit de la santé, «étude et commentaires…», 
panorama N° 35, Recueil Dalloz, 16 Octobre 2014, p 2026. 

5   - LAUDE Anne, MATHIER Bertrand - TABUTEAU Didier, Droit de la santé, op.cit, pp 643 - 644; 
RENE BINET Jean, op.cit, p 81; Agence de la biomédecine, op.cit, p 44. 

6  - MONDIELLI Eric, op.cit, p 122. 
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  .علق بالأبحاث على الأجنة والخلایا الجذعیة الجنینیةیتالصحة العامة 

بإجراء الأبحاث والدراسات  من خلاله سمح ،2004المعدلة بالقانون  5-2151فحسب المادة 
 إنتاجهاالتي تم  وأ ،التي لا تكون محل مشروع التلقیحة الناتجة عن التلقیح الاصطناعي على الأجن

سنوات  5وذلك بترخیص لمدة  ،الأبويللمشروع  او تركلهذا الغرض أو نتیجة طلاق أو وفاة أ
بروتوكول التجربة لرقابة مع ضرورة إخضاع  3فقرة  5-2151حسب ما جاء في نص المادة 

  .الحصول على موافقة الزوجین وبعد طب البیولوجي،وكالة ال

كد أ ،2011تعدیل قانون الصحة العامة بقانون الطب البیولوجي لسنة  بعدو  ن جهة أخرى،م
لكنه أجاز بصفة استثنائیة  إجراء الأبحاث على الأجنة منعأي  ،هنفس المشرع الفرنسي على المبدأ

  .إجراء الأبحاث على البویضات الملقحة الناتجة في إطار عملیات التلقیح الاصطناعي

بإنشاء بویضات ملقحة من أجل البحث والدراسة والتجارب بشرط موافقة كذلك سمح 
رط شب تمسك بنظام الحصول على الترخیص من قبل وكالة الطب البیولوجي،كما  )1(الزوجین

أشهر للتفكیر واتخاذ القرار مع وجوب  3الحصول على موافقة الزوجة المكتوبة وبإعطائهم مهلة 
یعني أن القانون  ، مماذلكبالمؤسسات المرخص لها  وفيإجراء هذه التجارب من قبل طبیب مؤهل 

  .)2(یاء على الأجنة ولیس الأجنة بحد ذاتهاالفرنسي یحمي حق الأول

شرط أن ب )3(6-2151راد وتصدیر الخلایا الجنینیة بموجب المادة یسمح باستعلى هذا، 
كعدم الفرنسي  التقنین المدنيالخلایا المستوردة للمبادئ العامة المنصوص علیها في  تخضع هذه

تجاریة أو صناعیة إضافة لأجنة لأغراض نقل ا همنع، مع )5(لسریةومبدأ ا )4(مالیة جسم الإنسان
                                                

1  - Article L2141-3 du code de la santé publique. 
2 - Voir la loi n° 2013-715 du 06 Août 2013, tendant à modifier la loi 2011-814 de 07 Juillet 2011 

relative à la bioéthique en autorisant sur certain conditions la recherche sur l’embryon et les 
cellules souches embryonnaires. JORF, N° 0182, du 07/08/2013, p 13449.   

3  - Article L2151-6 du code de la santé publique.    

، المعدل لقانون 2000فبرایر  23المؤرخ في  156-2000فبعدما منع استیراد وتصدیر الأجنة بموجب المرسوم رقم 
                                                                                  ّ                         الصحة العام والمتعلق بتنظیم عملیات استیراد وتصدیر الأعضاء والأنسجة ومشتقاتها، عاد وغی ر موقفه ورخص باستیرادها 

  . 156- 2000المتعلق بأخلاقیات العلوم الحیویة وذلك بموجب المرسوم رقم  800-2004وتصدیرها بموجب القانون رقم 
4  - Article 16-1 du Code civil français dispose: « chacun a droit au respect de son corps  

Le corps humain est inviolable  
Le corps humain, ses éléments et ces produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ». 

5  - Article 16-8 du Code civil français dispose : « aucune information permettant d’identifier à la fois 
celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être 
divulguée. Le donneur ne peut connaitre l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur ». 
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  .)1(الاستنساخ العلاجيو  إلى منعه استنساخ الأجنة من أجل البحث

قانون  فيالمشرع الفرنسي عقوبات رتب حالة عدم احترام هذه الشروط  وعلى كل حال، وفي
  .)2(أورو 100.000 ـسنوات سجن وغرامة تقدر ب 7تتمثل في  ،العقوبات الفرنسي

فقد سمح المشرع الفرنسي بإجراء  ،ألة إجراء الأبحاث والتجارب على الأجنة المجهضةأما عن مس
وسواء  ،)3(التجارب والأبحاث على هذه الأجنة المجهضة سواء لأغراض تشخیصیة أو علاجیة أو علمیة

عن سبب طبي كأن یكون هناك خطر یهدد حیاة الأم في حالة متابعة الحمل أو  اكان الإجهاض ناتج
 أو كان  ،)4(ب شفاؤهفي إمكانیة ولادة طفل بمرض خطیر یصع اقوی ناك نسبة قویة أو احتمالاأن ه

  .)5(طلب من الأم إذا كانت في حالة ضیق شدیدةالوقف الإداري للحمل بالإجهاض أو 

إجراء هذه التجارب وجوب إعلام المرأة بهدف الاستئصال وبهدف ولقد اشترط من أجل 
ل على موافقتها الكتابیة، إضافة إلى وجوب إخضاع التجربة لرقابة التجربة مع ضرورة الحصو 

الصحة الذي یمكن له أن یرفض إجراء التجربة إذا تبین له  ولرقابة وزیر ،)6(وكالة الطب البیولوجي
   .)7(القواعد الأخلاقیة والطبیة احترامأو عدم یة لهذه التجربة، أهمیة علم أیة  وجود عدم

 من بینهافي مجال إجراء التجارب الطبیة على الأجنة البشریة،  دةمتشد تشریعات ؛ثالثا
یطالیا،  التجارب والأبحاث الخاصة بالوراثة من المواضیع الحساسة  تعتبرفي ألمانیا ف         ٕ         ألمانیا وا 

ألمانیا قانون یحمي الجنین  تلذلك فقد أصدر  ،)8(یطرلابتكار الجنین المس زیةبسبب التجارب النا
ستنساخ ومنعت الا ،من خلاله إنشاء الأجنة لأغراض الأبحاث والتجارب منعت 1990 سنة منذ

  .العلاجي والتكاثري
 ،بین البحث العلمي وحمایة حرمة الأجنة فیقلرغبة ألمانیا في التو  ارغم هذا المنع ونظر  ،لكن

                                                
  .من قانون الصحة العامة الفرنسي 4-2151وهذا ما نصت علیه المادة  - 1

2 - Article 511-18 du Code pénal, Article 511-17 du Code pénal. 
  .ون الصحة العامة الفرنسيمن قان 5-1241وهذا ما نصت علیه المادة  - 3
  .من القانون نفسه 1-2213وهذا ما نصت علیه المادة  - 4
  .من القانون نفسه 1-2212وهذا ما نصت علیه المادة  - 5
  .من القانون نفسه 5-1241وهذا ما نصت علیه المادة  - 6

7 - LAUDE Anne BERTRAND Mathieu- TABUTEAU Didier, Droit de la santé, op.cit, p 614. 
میرفت منصور حسن، مرجع سابق، ص ؛ 641صص رضا عبد الحلیم عبد المجید، مرجع سابق، : نظر كل منا - 8

  .Agence  de la biomédecine, op.cit, p 48؛ 455
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ا إلى رادهیسمحت بإجراء الأبحاث والتجارب على الخلایا الجنینیة المستوردة والتي یعود تاریخ است
منعت استنساخ الأجنة  ،ومن جهة أخرى ،2002وذلك بموجب القانون سنة  ،2007ماي  1

جراء التجارب علیها   . ٕ                   وا 
تشریعات منعت تماما إجراء الأبحاث والتجارب على الأجنة والبویضات الملقحة والتي  ؛رابعا

رلاندا وبولونیا وسلوفاكیا، بلغا 1992تتمثل خاصة في الأوتریش منذ سنة  ریا أما في باقي أنحاء  ٕ                               وا 
  .)1(، فنزویلا، والشیليأورغوايتور، بیرو، االعالم فنجد إكو 

  : موقف التشریعات العربیة – 2
لأي تنظیم لهذه الأبحاث والتجارب  اتام اموقف التشریعات العربیة غیاب بخصوصُ     ی لاحظ 

عها صراحة، على الأجنة البشریة، فلم تضبط هذه الممارسات بأحكام وضوابط خاصة ولم تمن
  .باستثناء الوضع بالنسبة للتشریع التونسي الذي قطع خطوات معتبرة في مجال التلقیح الاصطناعي

 7المؤرخ في  2001سنة ل 93 رقمي بموجب القانون بللطب الإنجا اقانون 2001صدر سنة ف
ملیات، والأحكام الواجب توافرها لإجراء مثل هذه العمن الضوابط  تضمن جملة، والذي 2001أوت 

فقد منع تكوین الجنین البشري أو استعماله  ،ورةظبالممارسات المحمنها خاصة الأحكام التي تتعلق 
  .)النسل تحسین(ایات تجاریة أو صناعیة أو قصد انتقاء النسل غل

جراء عملیات التلقیح الاصطناعي قصد الدراسة و  كما منع اللجوء إلى عملیات الاستنساخ ٕ                                          ا 
  .والبحث أو التجریب

على الجنین من أجل تفادي تة إجراء عملیات علاجیة بح بصفة استثنائیة أجاز غیر أنه 
ة، كما منع  اللجوء إلى الغیر قتغییر للخل هأن لا یكون فی بشرطمرض خطیر قد یتعرض له الطفل 

  .)2(ة من أجل حمل الجنینمنع استعمال رحم الأم البدیلو   بالأمشاجللتبرع 
الصادر في  59ع السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم التشری في المقابل،، منع

الخاص بنظام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة، إنشاء الأجنة للحصول و  هـ 14/09/1431
  .)3(على الخلایا الجذعیة لاستخدامها في البحث العلمي إلا وفق ضوابط تحددها اللائحة

العقم السعودي، على أخلاقیات التلقیح و  الإخصاب والأجنة ومن جهة أخرى، نص نظام وحدات
 لمعالجة إلا الأجنةلا یجوز إجراء التجارب على النطف أو البویضات أو اللقائح أو  بأنهالصناعي، 

                                                
1  - Agence de la biomédecine, op.cit, p 49. 

  .151 - 150عمراني أحمد، مرجع سابق، ص ص  - 2
  .56لعزیز آل داوود، مرجع سابق، ص إبراهیم بن عبد ا - 3
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یجوز  مع الحرص والاحتیاط والحذر من اختلاطها أو استبدالها، كما لا ،أمراض وراثیة أو جینیة
   .)1(خلافا للإجراءات التجارب علیه، إجراءأو  الأعضاءإجهاض الجنین بقصد استخدامه في نقل 

أما عن موقف المشرع الجزائري، فلا یختلف موقفه عن التشریعات العربیة الأخرى، إذ لم 
ینظم مسألة إجراء التجارب الطبیة على الأجنة والبویضات الملقحة بأحكام خاصة ولم یمنعها 

  .ب بصفة عامة وبدون تحدیدصراحة، بل أشار إلى إمكانیة إجراء الأبحاث والتجار 

من الجثة باعتبار أن الجنین  بالاستئصالإجرائها وفقا لشروط المتعلقة  إمكانیةمما یعني 
سیخضع لنفس الشروط المتعلقة بالانتفاع بالجثة و  ،وفاتهأو  إسقاطهیكون في حكم المیتة في حالة 

أن تحقق هذه التجارب ضرورة وهي التحقق من الوفاة ووجوب الحصول على رضا الزوجین مع 
  .العلاجیة المطلوبةو  الأهداف العلمیة

تخضع لنفس الشروط  أن التجارب التي تجرى على البویضات الملقحة فلا یمكن ،أما
لأن هذه البویضات لا تعتبر جنینا ولا  هذالأجنة المجهضة، و ا من والأحكام المتعلقة بالاستفادة

ستلزم ی مما ،الحاليالجزائري قانون العقوبات في ظل أحكام  نتتمتع بالحمایة القانونیة المقررة للجنی
  .الملقحةتدخل المشرع الجزائري لتقریر وضع هذه البویضات 

  الفرع الثاني

  اث على الخلایا الجذعیة الجنینیةإجراء التجارب والأبح

من صور التجارب العلمیة  ایة صور تعتبر التجارب الطبیة على الخلایا الجذعیة الجنین
حدیثة التي تم التركیز علیها من قبل الباحثین والعلماء في مجال الطب البیولوجي خاصة في ال

   .1998على الساحة العلمیة منذ اكتشافها سنة  اانقلابفقد أحدثت  ؛السنوات الأخیرة

لأهمیة العلمیة التي أصبحت تؤدیها هذه الخلایا باعتبارها الخلایا الأولیة التي هذه انظرا ل
أنواع الخلایا والأنسجة، فإن معرفة المقصود بهذه الخلایا نها الجنین الإنساني وكافة یتكون م

، وذلك للوصول إلى تحدید )أولا(وأهمیتها العلمیة ومصادر الحصول علیها في منتهى الأهمیة 
من استخدام هذه الخلایا كمحل لإجراء  والقانون الوضعي الإسلامیةموقف كل من الشریعة 

  ).ثانیا(بحاث الطبیة التجارب والأ

                                                
من نظام وحدات الإخصاب والأجنة والعقم، الصادر بمقتضى المرسوم الملكي  10و 9، 8نصت علیه كل من المادة  - 1

  .ه21/11/1424بتاریخ  76/رقم م
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  :المقصود بالخلایا الجذعیة –أولا 
لتحدید المقصود بالخلایا الجذعیة یجب أولا تعریفها وبیان مصادرها وأنواعها حسب قدرتها 

  .على التمایز

  :تعریف الخلایا الجذعیة –أ 
تعطي أنواعا الخلایا الأولیة التي لها القدرة على الانقسام والتكاثر ل: یقصد بالخلایا الجذعیة

مختلفة من الخلایا المتخصصة، كخلایا العضلات وخلایا الكبد والخلایا العصبیة وخلایا الجلد 
  .)1(وغیرها

تستمر إلى الإنسان ل ، وهذه الخلایا الأولیة موجودة في الجنین الباكر ثم یقل عددها بعد ذلك
  )2(البالغ في مواضع معینة في جسمه

ا الأصلیة، أو الجذریة أو الأولیة أو الأساسیة أو خلایا ویطلق علیها أیضا اسم الخلای
  .)3(المنشأ

الخلایا التي تجدد نفسها من خلال انقسام  تلكبأنها  ،عرفها المجلس الأوروبي هذا، وقد
یمكن أن تستخدم لتحل محل  مما ،تمایزالخلایا القادرة على تطویر أنواع مختلفة من الخلایا في ال

  .)4(الخلایا والأنسجة

                                                
  .236ات، مرجع سابق، ص نساعد تبی - 1
میرفت  ؛230ص  ات، مرجع سابق،ند تبیساع ؛807مرحبا، مرجع سابق، ص غازي إسماعیل : انظر كل من -  2

منح براءات الاختراع في مجال البحث على الخلایا " فواز صالح، ؛429منصور حسن، مرجع سابق، ص 
، 2009العدد الأول،  ،25، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونیة والاقتصادیة، مجلد )دراسة قانونیة مقارنة(، "الجذعیة

  .201ص 
صلیة علیها لأن ساق الشجرة هو بمثابة الأصل لها، وهذه الخلایا الجذعیة غیر المتخصصة هي فإطلاق الخلیة الأ - 3

       .أصل الخلایا المتخصصة
أما إطلاق الجذریة علیها، لأن الجذر لغة هو الأصل من كل شيء فإطلاق الجذریة إذن یعني أن الخلایا الجذریة 

  .هي أصل الخلایا المتخصصة إذ هي متحولة منها
ثم ) خلایا جذعیة(وأما إطلاق الأولیة، وذلك لاعتبار أنها أسبق في الوجود الزمني فالخلیة تكون غیر متخصصة 

  .تتخصص بعد ذلك
  .أما إطلاق الأساسیة، وذلك لاعتبار أن الخلایا غیر المتخصصة هي أساس لجمیع أنواع الخلایا المتخصصة

 .وتتحول من هذه الخلایا عبر المتخصصة أا المتخصصة تنشوأما إطلاق المنشأ وهذا باعتبار أن جمیع الخلای
  .806مرحبا، مرجع سابق، ص غازي إسماعیل  :نظرا

  .429میرفت منصور حسن، مرجع سابق، ص : نقلا عن  - 4
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مركز البحث بجامعة  فيالباحثون ثم بدأ  ،عند القردةأولا الخلایا هذه  ولقد تم اكتشاف
 لیتمكنوا ،ویسكون في الولایات المتحدة الأمریكیة بالتفكیر في استخدامها في أفق الطب البیولوجي

من وجود الخلایا الجذعیة عند الإنسان مند لحظة التلقیح البویضة  من إثباتثلاث سنوات  بعد 
  .)1(1998ذلك في سنة و  يو نقبل الحیوان الم

  :أهمیة الخلایا الجذعیة –ب 
في منتهى الأهمیة لمعرفة كیفیة تكوین  الجذعیة إجراء الأبحاث والتجارب على الخلایا
وبالتالي فهم تطور الخلق ومداواة ما یعرض من  ،هالجنین الإنساني، ومعرفة الكثیر من أسرار 

ساعد في علاج ت كما قد ،)2(الخلقیة وأمراض فقر الدم والسرطانأمراض ومختلف التشوهات 
علاج في الوقت الحاضر مثل مرض الزهایمر  التي لیس لها الأمراض الخاصة بالجهاز العصبي

  .والرعاش
ساعد في تطویر الأدویة ودراسة مدى تأثیرها وآثارها الجانبیة ت إضافة إلى أن هذه الأبحاث

  .)3(قبل تجربتها على الإنسان
 فيالباحثون أن تطویر الأبحاث في مجال الخلایا الجذعیة سیساعد  على هذا الأساس، یرى
وذلك بعزل الخلایا الجذعیة من أنسجة المریض  ،فشل الأعضاء معالجة الأمراض الناتجة عن

 اعلى الانقسام وتتحول إلى خلایا متخصصة في وظیفة معینة، فتكون بذلك مصدر  ز      ّ ثم تحف   ؛نفسه
تزرع في أنسجة المریض بدل استئصال هذه الخلایا من شخص  ،وبعد ذلك ؛الخلایا الجدیدة لإنتاج

  .)4(آخر متبرع لها
 عدة بنوك في العالملها  شأتنأ ،بارزةأهمیة علمیة الخلایا من تمثله هذه لما  نظرهذا، و 

ائضة من یضات الملقحة الفو والتي یتم استخلاصها من الب ،2004سنة  كان في بریطانیا أولها
  .)5(مشاریع التلقیح الاصطناعي

                                                
  .204، مرجع سابق، ص "منح براءات الاختراع في مجال البحث عن الخلایا الجذعیة"فواز صالح،  - 1
  .434رجع سابق، ص میرفت منصور حسن، م - 2
  .818مرحبا، مرجع سابق، ص  غازي إسماعیل - 3
  .242ساعد تبینات، مرجع سابق، ص  - 4
كما قامت هیئة جائزة نوبل للطب بمنح الباحثین الأمریكیین ماریو كابتشي وولیفیفرا سمیثر، والباحث البریطاني مارتن  -  5

فیها بتولید خلایا معدلة وراثیا  انجحو  ذینالخلایا الجذعیة وال عن بحوثهم بشأن 2007انز، جائزة نوبل للطب للعام إیف
إلیه الجهة المانحة للجائزة إلى إنشاء فرع جدید للطب  تلما ذهب الأغراض البحث العلمي، وأدت هذه الاكتشافات وفق

، مرجع "جذعیةمنح براءات الاختراع في مجال البحث على الخلایا ال"فواز صالح،  :نظرا .یعرف باستهداف الجینات
  .204، ص 7سابق، هامش رقم 



 تحقيقـا لمصلحة علاجية إنسانية التجارب الطبية إجراء      :                         الفصل الثاني  - الباب الأول  

171 
 

الولایات المتحدة الأمریكیة منح براءة الاختراع لمورثات والسلالات  ىمن جهة أخر  أجازت
منها تأكیدا  ،بینما محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، )1(الخلویة ومن ضمنها سلالة الخلایا الجذعیة
 تتمالأبحاث التي على  منح براءات الاختراع دتاستبع ،لحرمة جسم الإنسان وعدم استغلاله تجاریا

  .)2( 2011أكتوبر  18 ها الصادر بتاریخوذلك في قرار  الأجنة على 

  :أنواع الخلایا الجذعیة –ج 
الخلایا ب فیقصد ،تقسم الخلایا الجذعیة إلى نوعین، خلایا جذعیة جنینیة وخلایا جذعیة بالغة

مایزة، تؤخذ من كتلة الخلایا الداخلیة في الأرومة في عمر متالخلایا غیر ال تلك ،الجذعیة الجنینیة
عطاء جمیع أنواع الخلایا تقریبا، إذ و  أیام من عمر الجنین وهي قادرة على تجدید نفسها 5إلى  4 ٕ                                   ا 

الأنسجة المختلفة ولذلك تسمى بالخلایا متعددة نوع من  200یمكن أن تتحول إلى أكثر من 
  .)3(القدرات

، تؤمن تجدید الأنسجةالخلایا الموجودة في جسم البالغ فهي  ،ة البالغةأما الخلایا الجذعی
ولها القدرة على إعطاء جمیع  ،توجد في أنسجة متمایزة ومتخصصة تماماوهي خلایا متمایزة 

  .)4(كثتمتمت فیه و  الذيالمتخصصة للنسیج نفسه الخلایا 

لا  DNA-CCHلجذعیة البالغة إلا أنه وعلى عكس الخلایا الجذعیة الجنینیة، فإن الخلایا ا
لتشویهات  ةیمكن أن تتطور إلا بشكل محدود ومن الصعب عزلها من الأنسجة، كما أنها عرض

  .)5(في الحمض النووي منقوص الأكسجین بسبب الأخطار التي یمكن أن تقع أثناء عزل النسیج

ددها كلما تقدم یقل عإذ  ،صعب عزلهایالخلایا توجد بكمیات قلیلة مما  إضافة إلى أن هذه 
أنها  إضافة إلىالقدرة على التكاثر الموجودة في الخلایا الجنینیة،  نفس ولیس لها ،العمر بالإنسان

 أي نوع إنتاجع أنواع الأنسجة، فقدرتها على التحول وقدرتها على یلا تتمتع بقدرة التحول إلى جم

                                                
بشأن جرثومة قادرة على إتلاف البترول، والذي  عتراخمنح براءة الا 1980أجازت الولایات المتحدة الأمریكیة منذ  - 1

ة، یشكل نقطة انطلاق لمنح براءة الاختراع للاختراعات المتعلقة بالتقانات الحیویة والمورثات المتعلقة بالكائنات الدقیق
  .210، ص السابقمرجع الفواز صالح،  :نظرا .ومن بینها سلالة الخلایا الجذعیة

2  - Agence de la biomédecine, op.cit, p 49. 

  .237 - 236ات، مرجع سابق، ص ص نساعد تبی - 3
  . 237 -236ص ص  ،ات، مرجع سابقنساعد تبی ؛434میرفت منصور حسن، مرجع سابق، ص  - 4
لة جامعة، دمشق للعلوم الاقتصادیة ج، م"في مجال البحث على الخلایا الجذعیة عمنح براءات الاخترا"واز صالح، ف - 5

  .202، ص 2009، العدد الأول، 25لد والقانونیة، المج
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  .)1(ممن الأنسجة یعتمد على مصدرها وعلى أعدادها المحدودة في الجس

  :مصادر الحصول على الخلایا الجذعیة –د 
  :یمكن الحصول على الخلایا الجذعیة من عدة مصادر منها

ها ظفیتم ح :ضات الملقحة الفائضة من مشاریع التلقیح الاصطناعيطریق البویعن  – 1
أو  ، حیث یتم أخذ هذه البویضات ثم تنمیتها إلى الیوم الخامس)2(عادة في بنوك البیضات الملقحة

علیها لأخذ الخلایا الجذعیة الموجودة في الطبقة الداخلیة  بعد ذلك یتم القضاء مالسادس ث
م هذه الطریقة استخدأول شخص و  ،البلاستولا أوالجرثومیة  أو ما یسمى بالكرة ،للحویصلة الجذعیة

من جامعة مادیسون في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة   Jems jhowson جهوسنس مهو جی
1998)3(.   

وذلك في  ):الجنین الباكر(الأجنة المجهضة في مرحلة مبكرة من الحمل عن طریق  – 2
أو ما یعرف بالخلایا الجنینیة  ،أسابیع حیث یكون قد ظهرت الخلایا الجرثومیة الأولیة 5-4مرحلة 

خصیة إذا (ما بعد ة التناسلیة فیدن الغ                    ّ وهي الخلایا التي ستكو   الأولیة، أو الخلایا الجرثومیة الأولیة
  .)4( )ومبیض إذا كان أنثى ،كان الجنین ذكر

ة  ّ د  غالن إلا                               ّ متعددة القدرة، وذلك لأنها لا تكو  الیقوم الأطباء بعزل هذه الخلایا الجرثومیة و 
 من جامعة هویكنز Gear hartوأول من قام بعزل هذه الخلایا الجرثومیة هو جیرهارت لهود  ،تناسلیةال

 الخلایا بتنمیة جیمس جوهوسندة الأمریكیة، وذلك في العام نفسه الذي قام فیه من الولایات المتح
                                                

كما أن هناك من یقسمها على حسب قدرتها على التمایز، على النحو التالي أولا نجد الخلایا الجذعیة كاملة القدرة  -  1
 أي نوع من أنواع الخلایا، بما في ذلك خلایا الداعمة للجنین تسمى بخلایا كلیة المقدرة أو القدرة الكامنة لتكوین

Totipotente.  
، وهي التي لها القدرة لتكوین Pluripotenteخلایا جذعیة وافرة أو كما یسمیها البعض بخلایا متعددة المقدرة الكامنة  –

  .لا تستطیع تكوین الخلایا الداعمة للجنین كالمشیمةأي نوع من أنواع الخلایا ولكنها 
رجع سابق، ص مواز صالح، ف :نظر كل منا Unipotenteخلایا جذعیة أقل مقدرة، كامنة أو وحیدة المقدرة الكامنة  –

  ؛810سابق، ص مرحبا، مرجع  غازي إسماعیل ؛204
MIRCOVIC Aude, L’essentiel de la bioéthique, éditions Galino Lextenso, Paris, 2013, pp 82 – 
83. 

حفظ في درجة حرارة تمن الصفر ثم تنقل في حاویات النستروجین السائل ل° 120فطریقة حفظها أنها تجمد إلى درجة  - 2
  .تحت الصفر° 130

 .238نات، مرجع سابق، ص یساعد تب ؛810مرحبا، مرجع سابق، ص غازي إسماعیل  :نظر كل منا - 3

  .810مرحبا، مرجع سابق، ص  غازي إسماعیل ؛238، مرجع سابق، ص تناساعد تبی - 4
  



 تحقيقـا لمصلحة علاجية إنسانية التجارب الطبية إجراء      :                         الفصل الثاني  - الباب الأول  

173 
 

  .)1(1998الجذعیة الأولیة عام 
فالأجنة : عن طریق الأجنة المسقطة أو المجهضة في أي مرحلة من مراحل الحمل – 3

نسجة یمكن إیجادها في العدید من أالخلایا الجذعیة متعددة القوى،  المجهضة تحتوي على بعض
ورغم أنها لیس لها نفس الفعالیة الموجودة  ،الجلد والجهاز الهضميو  الجنین مثل نخاعه العظمي

 ،إلا أنها یمكن أن ننزعها لإجراء الأبحاث علیها ،في الخلایا الجذعیة الموجودة في البلاستولا
  .)2(وتحویلها إلى خلایا جذعیة قلبیة أو كلویة

ى بنقل النواة الجسدیة، حیث تؤخذ أو ما یسم :)3(نساخعن طریق استخدام تقنیة الاست – 4
من إنسان بالغ وتستخرج منها النواة ثم تدمج هذه النواة في بیضة إنسانیة مفرغة خلیة جسدیة  ةأی

من نواتها، بواسطة طرق معملیة خاصة، فإذا تم الدمج تبدأ هذه الخلایا بالانقسام، وهذه الخلایا 
ن حویصلة                                              ّ انقسامها، تعد خلایا كاملة القوة، یمكنها أن تكو   عن المستخلصة والخلایا الناتجة

  .من طبقة الخلایا الداخلیة هایتم استخلاص ،جذعیة
ولكن من أجل الحصول على  ،إنسان كامل لإنتاجفطریقة الاستنساخ هذه لا تستخدم  

لخلایا الحویصلة الجذعیة لاستخدامها في أغراض علاجیة، كما أن هذه الطریقة تمتاز بأن ا
الجذعیة الناتجة عنها تكون متطابقة وراثیا للفرد الذي أخذت منه النواة، مما یحل مشكلة رفض 

  .الأنسجة من قبل الجهاز المناعي للإنسان
غیر أن هذه الطریقة لا یمكن استخدامها في علاج الأمراض الوراثیة لأن المرض إذا كان  

تزرع فیه ستكون جمیعها مصابة بنفس وراثیا، فإن خلایا الشخص المصاب التي تؤخذ و 
  .)4(المرض
وذلك : عن طریق استخلاصها من المشیمة والحبل السري بعد الولادة مباشرة – 5
 ویان على العدید من الخلایا الجذعیة متعددة القوى، والاستفادة منها أمر سهل وغیرتا یحملاعتباره

                                                
  .238، مرجع سابق، ص ناتساعد تبی - 1
  .813إسماعیل مرحبا، مرجع السابق، ص  - 2
یر بویضة إلى بویضة منزوعة النواة أو بتشف ستنساخ تولید كائن حي أو أكثر بنقل النواة من خلیة جسدیةیراد بالا -  3

في قرارات المؤتمرات والمجامع  نظراتسعید،  بویزري: انظر. تسبق تمایز الأنسجة والأعضاء مخصبة في مرحلة
عدد خاص، الجزء الثاني، كلیة الحقوق،  مجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، ،الفقهیة المتعلقة بالقضایا الطبیة

  .420، ص 2008لود معمري، تیزي وزو، جامعة مو 
ات الحیویة في بریطانیا وكوریا، نجحوا في إنتاج جنین بشري لأمریكیة أن الباحثین في معهد التقاننشرت مجلة تامیز ا - 4

  .812مرحبا، مرجع سابق، ص  غازي إسماعیل :نظرا، 2004بالاستنساخ عام 
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ن أهم الخلایا الجذعیة التي لها خلایا إذ یعتبر دم الحبل السري عند الولادة مباشرة م ،مكلف
  .متعددة القدرات ولها العدید من المزایا مقارنة بالخلایا الجذعیة البالغة

الحبل السري یحتوي على كمیة كبیرة من الخلایا الجذعیة  أنفقد اكتشفت التجارب العلمیة 
ظ بها في أحد بنوك الخلایا إذا تم الاحتفا ،والتي یمكن أن یستفید منها الطفل أو أحد أفراد أسرته

  .علاج سرطان الدم والرئة بالإضافة إلى بعض الأمراض الأخرى في الجذعیة،
وي دم الحبل لا یحت، كما مخاطر بدونو  جهة أخرى،  یمكن الحصول علیها بسهولةمن و  

 بشكل هاالجسم یقبلو  القابلیة على مقاومة ظروف التجمید لسنین طویلة، السري على فیروسات وله
  .)1(أفضل من خلایا الجذعیة البالغة

إذ تحتوي أنسجة جسم الإنسان على  :عن طریق أخذها من أنسجة الأطفال والبالغین – 6
خلایا جذعیة متعددة القوى، وكلما تقدم عمر الإنسان قل عددها ویمكن استخلاص هذه الخلایا من 

  .)2(النخاع العظمي ومن الجلد ومن الجهاز الهضمي والكبد
فقا للشریعة الإسلامیة و حكم استخدام الخلایا الجذعیة في التجارب الطبیة  –ا ثانی

  :الوضعيوالقانون 
أصبحت التجارب على الأجنة البشریة والخلایا الجذعیة الجنینیة تثیر العدید من الإشكالات 

تدمیرها  ، وذلك لأن إجراء هذه التجارب على الأجنة یؤدي حتما إلىالقانونیة والأخلاقیة والدینیة
على حرمة الإنسان وكرمته، فهي بذلك  اوالقضاء علیها أو الإضرار بها، مما یشكل اعتداء صارخ
وبالمبادئ القانونیة التي كرستها  الإسلامیةتمس بالقیم الدینیة والأخلاقیة التي نصت علیها الشریعة 

  .القوانین الوضعیة
إضافة  ،)أ(المسألة بأحكام خاصة  تدخل فقهاء الشریعة الإسلامیة لدراسة هذه فرض ذلك،
  .)ب( تنظم هذه الممارسات بما یكفل حمایة حرمة وكرامة الكائن البشريلإلى تدخل القانون 

  :یة على الخلایا الجذعیة الجنینیةموقف الشریعة الإسلامیة من إجراء التجارب الطب –أ 
الجذعیة الجنینیة، ومدى ن بدراسة مسألة الخلایا فقهاء الشریعة الإسلامیة المعاصرو اهتم 

وفردیة إمكانیة الاستفادة منها في الأبحاث والتجارب الطبیة، وأصدر بذلك أحكام فقهیة جماعیة 
 هرتو ي لرابطة العالم الإسلامي في دمن بینها مجمع الفقه الإسلاممن خلال المجامع الفقهیة 

                                                
  .238ص  ، مرجع سابق،تنایساعد تب - 1
  .814مرحبا، مرجع سابق، ص  غازي إسماعیل - 2
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خلایا یختلف باختلاف طریقة والذي نص على أن الحكم الشرعي لاستخدام هذه ال )1(السابعة عشر 
  .الحصول على هذه الخلایا

فإنه یجوز الحصول على الخلایا الجذعیة  ،االحصول علیها مشروع مصدر فإذا كان
الحصول علیها من  بشرط  ،واستخدامها بهدف العلاج أو لإجراء التجارب والأبحاث الطبیة علیها

الحصول علیها من اللقائح الفائضة من ، أو البالغین إذا أذنوا بذلك ولم یكن في ذلك ضرر علیهم
مع التأكید على أنه لا یجوز استخدامها في  ،بها مشاریع أطفال الأنابیب إن وجدت وتبرع الوالدین

  .)2(حمل غیر مشروع
من الأجنة المجهضة أو المسقطة تلقائیا أو لسبب علاجي مشروع كما یمكن الحصول عنها 

دین باعتبار أن لمن المشیمة والحبل السري بعد موافقة الواو  ؛وبعد الحصول على إذن الوالدین
  .)3(اء الانتفاع بهار ضرر على الأم والطفل من ج بعد الولادة ولامصیرها التلف 

لأن هذه المصادر مشروعة وأن الأبحاث التي  اة هذه المصادر نظر یولقد نص على مشروع
تجلب التیسیر، المشقة ف ،على الخلقضرة المیقصد بها إزالة الأمراض ورفع  ،تتم على هذه الخلایا

كما أن العدید من الأمراض التي یعاني منها الجسم یمكن إزالتها بواسطة هذه الخلایا والقاعدة 
الشرعیة تدعو إلى أن الضرر یزال، كما أن الأصل في الأفعال الإباحة والجواز، ومقاصد الشریعة 

جلب المصلحة العامة ت حاث على هذه الخلایاوالأب وهذه التجارب ،تقوم على جلب المصالح
بشروط مضبوطة غیر أن جواز إجراء البحوث والتجارب على الخلایا الجذعیة  ؛)4(للبشریة جمعاء

  :من بینهاة عیوضوابط شر 

وأن  ؛ن تكون أهداف الأبحاث والتجارب مشروعة ومتوافقة مع مقاصد الشریعة الإسلامیةأ
تكون هذه  ة بالاستدلالات نظریة مفیدة للطب، وأندالات مؤیواحتم تافتراضاة على تكون مبنی

رار بأحد من الخلق، تؤدي إلى الإض لاأو  ،البحوث منضبطة بالقیود المتعارف علیها في علم الطب
  .إجرائهاذات نفع أكبر مما لو تركت بدون  ها وتطبیقها إلى نتائجوأن یؤدي إجراؤ 

 خلایا الجذعیة غیر مشروع كأن یتم الحصولإذا كان مصدر الحصول على هذه الف ومن ثم،

                                                
لرابطة العلم الإسلامي، بشأن الخلایا الجذعیة، في دورته السابعة عشرة، بمكة المكرمة عام قرار المجمع الفقهي  - 1

  .2003/ه1424
  .248ات، مرجع سابق، ص نساعد تبی - 2
  .280ص  كمال لدرع، مرجع سابق، - 3
  .820مرحبا، مرجع سابق، ص غازي إسماعیل  - 4



 تحقيقـا لمصلحة علاجية إنسانية التجارب الطبية إجراء      :                         الفصل الثاني  - الباب الأول  

176 
 

أو عن طریق الإجهاض  )1(علیها عن طریق التلقیح المتعمد لهذا الغرض أو عن طریق الاستنساخ
  .)2(المتعمد في أي مرحلة من مراحل الحمل فلا یجوز ذلك

  :یةلجذعیة الجنینموقف التشریعات المقارنة من إجراء التجارب والأبحاث على الخلایا ا –ب 
الجذعیة، وذلك بعقد رغم المحاولات للتوصل إلى إجماع عالمي بخصوص مسألة الخلایا 

 اتفاق بخصوصلم تتوصل إلى  إلا أنها، 2003للأمم المتحدة اجتماعا في نوفمبر  ةمالجمعیة العا
  .هذه الممارسات الخاصة بالأجنة والخلایا الجذعیة

لها، حفظ متو  رافض لهاو ن مؤید لهذه التجارب مازالت التشریعات المقارنة تتأرجح بی وعلیه،
سبانیا وكنداو  فبریطانیا كلها أباحت التجارب على الأجنة بما فیها التجارب على الخلایا الجذعیة  ٕ             ا 
  .استنساخ الأجنة لغرض البحثو  الجنینیة

یطالیا، فقد منعت  المقابلبو  الخلایا الجذعیة الجنینیةو  إجراء التجارب على الأجنة ا             ٕ                 أما ألمانیا وا 
  .)3(راد الخلایا الجنینیة من أجل القیام بالأبحاث الطبیة على الخلایا الجذعیة الجنینیةیباست اسمحت

ر إجراء الأبحاث على الخلایا الجذعیة ظفبعد ح ،الولایات المتحدة الأمریكیةوبخصوص 
جز أمام إجراء البحث والاستنساخ العلاجي، أصدر رئیس براك أوباما الأمر التنفیذي بعنوان إزالة الحوا

ر المالي الحكومي الذي فرضه رئیس جورج بوش ظالعلمي على الخلایا الجذعیة، ولقد تم إلغاء الح
  .)4(آمال كبیرة في علاج العدید من الأمراض المستعصیة لها باعتبار من  الأبحاث التي ،2001سنة 

                                                
ومن ذلك ) العلاجي والتكاثري(وفتاوى منعت الاستنساخ بنوعیه فقد صدرت في حكم الاستنساخ عدة قرارات وتوصیات  - 1

الندوة الفقهیة الطبیة التابعة للمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة المنعقدة بدار البیضاء بالمملكة المغربیة في الفترة ما 
  .1997یونیو  17- 14 ـالموافق ل 1417صفر  11-8بین 

صفر  28-23تمره العاشر بجدة بالمملكة العربیة السعودیة خلال فترة وقرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته مؤ 
  .تحریم الاستنساخ بنوعه أو بأي طریقة تؤدي إلى التكاثر البشري 1997جویلیة  9یونیو  28 ـالموافق ل 1418

 1418خر سنة جمادى الآ 24-21في الندوة الفقهیة العاشرة في الفترة ما بین (وقرار مجمع الفقه الإسلامي في الهند 
  .1997أكتوبر  27-24لـهـ الموافق 

وقرار اللجنة الطبیة الفقهیة التي توصلت إلى منع الاستنساخ، وهي اللجنة الطبیة التابعة لجمعیة العلوم الطبیة 
  .الإسلامیة في الأردن

لاستنساخ محرم ، حیث جاء فیها أن ا28/12/2002كما نجد فتوى مجمع البحوث الإسلامیة التابعة للأزهر بتاریخ 
  .820إسماعیل مرحبا، مرجع سابق، ص  :نظرا .ویجب التصدي له ومنعه بكل الوسائل

  .820ص  مرحبا، مرجع سابق، غازي إسماعیل ؛465میرفت منصور حسن، مرجع سابق، ص : انظر كلا من - 2
  ؛ 461 - 460میرفت منصور حسن، مرجع سابق، ص ص : انظر كل من - 3

 Agence de la  biomédecine, op.cit, p 48 ; GHAWTHY Hadj Eddine Sari Ali, op.cit, pp 18 - 19.  
  .453ص  مرجع سابق، میرفت منصور حسن، - 4
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بحاث على الأجنة في قانون فبعدما منع إجراء الأ ،نفسه الموقف التشریع الفرنسي اتخذتوقد 
، المتعلق بالطب البیولوجيو  2004، عاد وأجازها في قانون الإنسانالخاص باحترام جسم و  1994

ى ترخیص من راد وتصدیر الخلایا والأنسجة الجنینیة لأجل البحث بعد الحصول علیكما سمح باست
الحبل السري والمشیمة في استخلاص الخلایا الجذعیة من دم أجاز و ، )1(وكالة الطب البیولوجي

ّ                     المتعلق بالطب البیولوجي، الذي نظ م طرق جمعها وتخزینها 2011قانون  والشروط الواجب احترامها                                 
للحصول علیها، من بینها الحصول على موافقة المرأة المكتوبة بعد إعلامها بهدف الاستئصال، مع 

   .)2(والمجانیة یخضع لمبدأ السریةو  ،وجوب أن یكون لأغراض علاجیة أو علمیة
أما عن التشریعات العربیة، فلا توجد نصوص قانونیة، تعالج مسألة إجراء الأبحاث على الخلایا 

على الجنین من بحتة باستثناء التشریع التونسي الذي أجاز إجراء عملیات علاجیة  ،الجذعیة الجنینیة
ییر للخلقة كما منع اللجوء أجل تفادي مرض خطیر قد یتعرض له الطفل واشترط أن لا یكون فیه تغ

  .قصد الدراسة والبحث أو التجریب الاصطناعيإلى عملیات الاستنساخ ومنع إجراء عملیات التلقیح 
جراء إ نظم )3(كما نجد التشریع السعودي في نظام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة

یا الجذعیة المتخصصة من الحبل من بینها الخلاو  ،الأبحاث العلمیة والتجارب على الأنسجة والخلایا
استغلال ذلك لأجل الاتجار، أو إنشاء الأجنة  همنع مع ،بعد أخذ الموافقة ،السري أو الخلایا الكهلیة

  .)4(وفق ضوابط تحددها لائحةفي البحث العلمي إلا  اللحصول على الخلایا الجذعیة واستخدامه
تنظیم هذه المسائل، إذ نجد غیاب  فهو بعید كل البعد عن أما عن موقف المشرع الجزائري

ّ   لأحكام التي تنظ م لتام  أو الخلایا الجذعیة  ،التجارب والأبحاث على الخلایا الجذعیة الجنینیة             
  .رغم أهمیتها العلمیة والطبیة في تطویر العلوم الطبیة وعلاج الأمراض المستعصیة ،بصفة عامة

بیولوجي ورات الحاصلة في میدان الطب التطال على مسایرةالمشرع الجزائري  عمل لذا، حبذا لو
من أجل الاستفادة من  ،وكیفیة الاستفادة منها علیهاطرق الحصول و  ،ر أحكام تنظم هذه المسألةاصد ٕ ا  و 

  .تفادي أي استغلال للأجنة البشریةلو  التطور العلمي الحاصل في المیدان الطبي،
                                                

هناك من یعارض إجراء التجارب على الخلایا الجذعیة الجنینیة، وهذا لأنه یمكن إجرائها على الخلایا الجذعیة  - 1
من إعادة برمجة الخلایا الجذعیة البالغة إلى خلایا متعددة  Yamanakaناكا                     ّ                البالغة، خاصة بعد تمك ن الیاباني یاما

والتي لها نفس خصائص الخلایا الجنینیة،  ،Cellules Souches induitesوالتي تسمى  Pluripotentesالمقدرة 
 :انظر. یمكن الحصول علیها بسهولة وبدون اعتداء على حیاة الكائن البشري، ولیس لها أي تحفظات أخلاقیة

MIRKOVIC Aude, op.cit, pp 85 - 86. 
2  - RENE BINET Jean, op.cit, p 40. 

  .هـ14/9/1431الصادر في  59/المرسوم الملكي رقم م - 3
  .56إبراهیم بن عبد العزیز آل داوود، مرجع سابق، ص  :ظران - 4
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  الباب الأول  خلاصة  
جذریا، فبعدما كان الأصل الحظر المطلق لكافة  تراجع مبدأ حرمة جسم الإنسان وتغیر

فقد أصبح بالإمكان  صور وأشكال المساس والتعامل بالجسم، ما لم تكن هناك ضرورة علاجیة،
المساس بالجسم حتى ولو لم یحقق مصلحة علاجیة للشخص الخاضع لها،وهذا ما یظهر خاصة 

  .في مجال عملیات زرع الأعضاء والتجارب الطبیة

استعراض جملة من المسائل ذات الصلة  تملعملیات زرع الأعضاء البشریة،  فبالنسبة
المباشرة بعملیات زرع الأعضاء سواء تم النقل من الأحیاء أو من الجثث، ومنها على الخصوص 

  .المقصود بالعضو البشري وطبیعة حق الإنسان على جسده وأعضائه

سلبیا إزاء تحدید مفهوم العضو البشري، وقد توصلنا، إلى أن غالبیة التشریعات وقفت موقفا 
كما أنها لم تمیز بین الأعضاء ومشتقات الجسد ومنتجاته، رغم وجود تشریعات كالتشریع الفرنسي 
مثلا، نظم المنتجات ومشتقات الجسم بأحكام وقواعد خاصة تختلف عن ما جاء في عملیات نقل 

ت المقررة أثناء الاعتداء علیها، كما تبین الأعضاء، خاصة فیما یخص المسؤولیة المترتبة والعقوبا
أهمیة اعتبار حق الإنسان على الجسد یدخل ضمن الحقوق اللصیقة بالشخص التي لا یجوز 

  .التصرف أو التنازل عنها باعتباره حق غیر مالي

وسعیا على إبراز التنظیم القانوني لهذه العملیات، یظهر حرص القانون والفقه والشریعة 
لى إعمال قواعد تنظم هذه الممارسات، فقد حاول الفقه إیجاد أساس قانوني لمشروعیة الإسلامیة ع

بدء بنظریة السبب المشروع ومرورا بفكرة  وذلك بالاعتماد على النظریات القانونیة، هذه العملیات،
  .المصلحة الاجتماعیة وانتهاء بنظریة الضرورة

فقد بینت الشریعة الإسلامیة موقفها من هذه  ،لارتباط نقل الأعضاء بالناحیة الشرعیة ونتیجة
اتجه الرأي  لذلك. باعتبارها من القضایا المستجدة التي تحتاج إلى إجابة شرعیة واضحة ،العملیات

الراجح في المجامع الفقهیة المعتمدة إلى إجازة التبرع بالأعضاء البشریة، سواء من شخص حي أو 
  . ما یتضمنه من أهمیة التعاون بین البشرنادا لمبدأ التضامن الإنساني و تسامیت، 

القانون الوضعي والدولي على تنظیم هذه العملیات وفق مبادئ تحقق كل من  كذلك، حرص
التوازن بین مصلحة المریض في تحقیق الشفاء والعلاج اللازم له، ومصلحة المتبرع في احترام 

  .كرامته وسلامته الجسدیة
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لى إباحة عملیات نقل وزرع عذلك التشریع الجزائري لذلك اتفقت جل التشریعات ومنها ك
الأعضاء البشریة، وفق شروط قانونیة تضمن سلامة الجسم واحترام كرامته؛ والتي تتمثل في 

عدم تلقي أي مقابل مالي، إضافة إلى مجموعة من و ضرورة الحصول على موافقة المتبرع، 
الأساسیة والتي تدور أساسا حول شرط القرابة الشروط التعزیزیة التي تقوم على تفعیل هذه القواعد 

والسریة ووجوب إجراء هذه العملیات في المؤسسات الطبیة المرخص لها، مع ضرورة التحقق من 
 .الوفاة بالنسبة لعملیات نقل الأعضاء من الجثث

في هذا الصدد إلى المشكل الإنساني الذي یواجه عملیات نقل الأعضاء من تمت الإشارة 
لمتمثل في تحدید لحظة الوفاة باعتبارها توضح الحدود الفاصلة بین الحیاة والموت، وبهذا الجثة، ا

معیار تقلیدي یرى أن لحظة الوفاة تتحقق عندما  الخصوص یوجد معیارین لتحقق من الوفاة،
عن العمل، ومعیار حدیث یرى أن حیاة الإنسان تنتهي عندما تموت خلایا  نیتوقف القلب والرئتی

وهو المعیار الذي تبنته أغلب  ى لو ظلت خلایا قلبه حیة، أو ما یسمى بموت الدماغ،مخه حت
 .رغم الجدل القائم حوله التشریعات الحدیثة،

دراسة التجارب الطبیة  تمتوجود تعامل قانوني بالأعضاء البشریة  على تأكیدللوسعیا 
ا على شخص حي أو على باعتبارها صور من صور التعامل بالأعضاء البشریة، والتي تتم إم

هذه التجارب ضرورة حتمیة لا غنى عنها  وتعتبر .الجثة أو على الأجنة والخلایا الجذعیة الجنینیة
 .في مجال التحقق من فعالیة الأدویة وتطویر العلوم الطبیة

اق في                                                                   ّ یت باهتمام بالغ من قبل التشریعات والقانون الدولي، والذي یعتبر السب  ظح بالتالي
س العامة والأولیة لإجراء هذه التجارب من خلال ما جاء في تقنین نورمبورغ سنة وضع الأس

، ثم تبعته تشریعات وقوانین خاصة بالتجارب 1975، ثم تلاه إعلان هلنسكي وطوكیو سنة 1949
من خلال النص على مجموعة من  حاولت التوفیق بین المصلحتین والتوازن بینهما، الطبیة،

التجارب والتي تتمثل في ضرورة الحصول على موافقة الشخص الخاضع الشروط لممارسة هذه 
  .للتجربة، ضرورة إجراء هذه التجارب بدون مقابل مالي
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  ثانيال  الباب
التعامل  التي يسري عليها نظام  مبادئ  المدى فعالية  

   بالأعضاء البشرية
بعدما تم التطرق في الباب الأول إلى إبراز مظاهر التعامل بالأعضاء البشریة، والتي تعتبر 

أو لمصلحة علاجیة للغیر م قابلیة الجسم للتعامل تحقیقا لمصلحة من مبررات الخروج عن مبدأ عد
مها، أنواعها والتي تتمثل في زرع الأعضاء والتجارب الطبیة، وهذا بالتعرف على أحكا ،یةإنسان

قانونا والضوابط الأساسیة التي تم التركیز علیها من قبل مختلف  ،وكیفیة تنظیمها شرعا
  .التشریعات

تتماشى مع هذه أن كل من الفقه والقانون حاولا تكریس مفاهیم قانونیة جدیدة  ،      ّ  فقد تبی ن
 یمكن من خلالها التوفیق بین المتناقضات التي أفرزتها الثورة البیولوجیة، التطورات العلمیة

عراقیل، ومن جهة  نبحیث یتاح للأطباء والعلماء المضي في طریقهم نحو التقدم دو  .الحدیثة
  .أخرى تكریس حمایة قانونیة وأخلاقیة للحفاظ على كرامة وحرمة جسم الإنسان

 من خلال تنظیمه ،اهیم أو المبادئ التي ركزت علیها مختلف التشریعاتومن بین هذه المف
والتي تتجسد في ى بمفهوم احترام الإرادة الشخصیة منجد ما یس ،لهذا النوع من التدخلات الطبیة

ر، إضافة إلى مفهوم عدم قابلیة الجسم للتعامل المالي أو عدم مالیة تبصمبدأ الموافقة أو الرضا الم
كل مصلحة مالیة من شأنها أن تكون نتیجة للتعامل بالأعضاء البشریة أو ما  وقف ى بمعن ،الجسد

والتي تعتبر من المبادئ الأساسیة التي لا یمكن الاستغناء عنها في أي  ،مجانیة التعاملبیسمى 
تعامل بالأعضاء البشریة وهذا نظرا للدور الفعال الذي تلعبه في حمایة الكیان الجسدي للشخص 

 .للتعامل الخاضع
 من في تكریس حمایة فعالة لجسم الإنسان لابدهذه المبادئ  ودورولدراسة حقیقة  ،لذلك 

، )الفصل الأول(دور الإرادة في التعامل بالأعضاء البشریة  تفعیلب الكفیلةضمانات الالبحث عن 
  .)الفصل الثاني( الإنسانجسم عدم مالیة الضمانات الكفیلة بتفعیل مبدأ ثم 
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  لأولالفصل ا
  دور الإرادة في التعامل بالأعضاء البشرية  تفعيلضمانات  

في انعقاد أي عقد في  اأساسی ایعتبر مبدأ الإرادة الشخصیة والذي یعبر عنه بالرضا شرط
من مظاهر الحصانة  اوفي إنشاء أي تصرف قانوني، كما یعتبر كذلك مظهر  ،نظریة الالتزام

رضا الشخص ویعتبره شرطا لممارسة الأعمال الطبیة البشري، فالقانون یعتد بالمقررة للجسم 
العلاجیة لما قد تتضمنه هذه الأعمال من تعرض مادي لسلامة الجسم، وقد استند في ذلك إلى 

  .مشروعیة الأعمال الطبیة لما تهدف إلیه من علاج المرضى
بخصوص الأعمال الطبیة غیر العلاجیة، كزرع الأعضاء والتجارب و لكن،من جهة أخرى 

رة القانون لرضا الشخص  یجب أن تكون مختلفة، فهذه التدخلات تشكل مساسا ظالطبیة، فإن ن
النظر  یتعین بتاليبسلامة الجسم المتبرع ولا تهدف إلى تحقیق مصلحة علاجیة شخصیة له، 

 .بإجرائهاالقانون إلیه على أنه أحد العناصر المكونة لأساس الإباحة حین یرخص 

د قواعد موحدة عامة لرضا في مجال الأعمال الطبیة غیر فرغم عدم وجو  ،لذلك 
تعبر عن و تعمل على ضمان إرادة الشخص قواعد موحدة  استخلاص إلا أنه یمكن ،العلاجیة

عن  بحثفكرة أن الإرادة هي الأساس أو الجوهر المنشئ لهذه التصرفات، لذلك یجب ال
كیفیة التحقق من  ثم عن) لأولالمبحث ا( للتعاملاحترام إرادة الشخص الخاضع ضمانات 

  .)المبحث الثاني( حمایتهوضمان وجود الرضا 
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  المبحث الأول
  احترام إرادة الشخص الخاضع للتعامل ضمان

  ّ                                                                    یعد  الحصول على الرضا شرط لا یمكن الاستغناء عنه في أي تعامل بالأعضاء، لكن 
یخضع لشروط خاصة، وهذا القواعد العامة بل إطار الرضا المطلوب لیس هو المتعامل به في 

لأن الرابطة العقدیة مستبعدة في إطار التعامل بالجسم، أي لا یمكن الحصول على أجزاء الجسم 
 ، أي)1(مع الشخص ولیس مع الجسمیجب على الطبیب أن یتعامل  العلاقة عقدیة، بلفي إطار 

جوز المساس دسیة لا ییتعامل مع المریض أو المتبرع أو المتطوع باعتبارهم بشر لجسدهم حرمة وق
 .بها ولو لغایة علاجیة

لا  اأو متطوع اأو متبرع افاحترام كرامة الشخص الخاضع للتعامل سواء كان مریض ،لذلك 
متبصرة والتي لا تتحقق إلا الحرة الموافقة الیتحقق في مجال العلاقة الطبیة إلا بعد الحصول على 

، إضافة إلى )المطلب الأول(التدخل الطبي ر كامل بحقیقة یبعد أن یسبقه إعلام كافي وتبص
  ).المطلب الثاني(غیر خاضعة لأي ضغط مادي أو معنوي و حرة الشخص تكون إرادة  ضرورة أن

  المطلب الأول
  تكریس الالتزام بالتبصیر

بشكل  ر من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق الطبیب والجراحییعد الالتزام بالتبص
وتقریر  لى ذاتهعحسن النیة في المعاملات، وتأكیدا لحق الشخص  عام، ویعد تطبیقا لمبدأ
نسانی تهالمصیر، واحتراما لكرام   .ته ٕ      وا 

التي لا تحقق فائدة مباشرة ل الأعمال الطبیة بصفة أشد في مجاهذا الالتزام تجسد ی
في مجال نقل  افي مجال التجارب الطبیة أو متبرع اسواء كان متطوع للشخص الخاضع لها،

الأعضاء البشریة، لذلك فالرضا لا یكون صحیحا إلا إذا صدر عن بینة واقتناع كامل، وزرع 
  .وهذا بدوره یلزم الطبیب أن یكون قد بصر، وقدم المعلومات اللازمة والكافیة

ر یعد الوسیلة المثلى التي من خلالها نتوصل إلى الحفاظ على الثقة في العلاقة الطبیة یفالتبص
لأهمیة هذا الالتزام في تحقیق التوازن العقدي حرصت جل التشریعات  ونظرا لذلك، )الفرع الأول(

 ).ثانيالفرع ال(التأكید على هذا الالتزام  لعملیات زرع الأعضاء والتجارب الطبیةالمنظمة 

                                                             
1  - THOUVENIN Dominique, "La personne et son corps : un sujet humain, pas individu biologique", 

op.cit, p43. 
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  الفرع الأول
  المقصود بالالتزام بالتبصیر

قبل أي  ،)1(لتقریر مشروعیة التدخل الطبيالحصول على رضا الشخص یعد من الضروري 
یجب أن یسبقه  )2(للحصول على الرضا لكنأو غیر علاجي،  اتدخل طبي سواء كان علاجی

ه، فالرضا لا یكون حقیقیا ولا یعتد به إلا إذا یر بالعمل الطبي المزمع إجراؤ كافي وتبص )3(إعلام
  .)4(صدر عن علم بما یتم الرضا به أو الموافقة علیه

التعبیر عن الإرادة الصادرة من شخص عاقل أو من  فالمقصود بالرضا بصفة عامة هو
، كما عرف كذلك )5(ایمثله قانونا ویجب أن یكون صادرا عن حریة ویكون صریحا ومحله مشروع

بأنه عمل عقلي مصحوب بالتروي والتفكیر قبل الإفصاح عن الإرادة، حیث یرى العقل محاسن 
  .)6(ي سیقعالأشیاء ومساوئها، قبل أن یسمح بارتكاب الفعل الذ

                                                             
هناك من یرى بأن الرضا غیر مرادف للإرادة إنما هو جزء منها، ذلك لأن الرضا هو الرغبة في الفعل والارتیاح إلیه،  - 1

زینة غانم یونس : انظر. فالرضا نقیض السخط، فقد یرید المرء شیئا مع أنه لا یرضاه، أي لا یحبه ولا یرتاح إلیه
  .19، ص 2007ض في العقد الطبي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، العبیدي، إرادة المری

یجب أولا تحدید المصطلح المستعمل أي الرضا ولیست التراضي، فرغم أنه یوجد كل  من  المتبرع والمستقبل، إلا أن  - 2
واحد منهما، فالمتبرع یقتصر إرادة المتبرع والمستقبل منفصلتین عن بعضهما، فالرضا ینصب على مسألة خاصة بكل 

الأمر على موافقته لنزع العضو من أعضائه، في حین یتعلق رضا المستقبل، باستئصال العضو المریض وزرع آخر 
عیسى جبروت، مراد طنجاوي، : مكانه، مما یتبین أن الآمر لا یتعلق  بتبادل رضا الطرفین أي التراضي انظر

ضاء البشریة في التشریع الجزائري، ملتقى وطني حول نقل وزرع الأعضاء محددات الرضا في مجال نقل وزرع الأع
  .3، ص 2009أفریل  12 – 20 – 19البشریة بین الشریعة والقانون، خمیس ملیانة، أیام 

هناك من یفرق بین الإعلام والتبصیر، على أساس أن لالتزام بالإعلام یقوم وینقضي في الفترة السابقة على انعقاد  - 3
ذا لم العق                                                                                             ٕ       د، حیث یقوم أحد طرفي المفاوضات بإعلام الطرف الآخر بالمسائل المهمة التي لها صلة بموضوع العقد، وا 

یقم بذلك، فإن من حق الطرف الآخر أن یستعلم عنها كي یتحقق التكافؤ في العلم، بینما التبصیر یكون قبل وبعد 
  .141، ص 1هامش رقم زینة غانم یونس العبیدي، مرجع سابق، : العقد الطبي انظر

كما أن هناك من یفرق بین الالتزام بالإعلام والالتزام بالتبصیر على أساس أن الالتزام بالإعلام هو ركن في إبرام 
حسام زیدان شكر الفهاد، الالتزام : انظر. العقد الطبي، بینما الالتزام بالتبصیر هو أمر متعلق بحسن تنفیذ العقد الطبي

  .29، ص 1، الهامش رقم 2013الطبي، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة،  بالتبصیر في المجال
  .29، ص 2012محمد حسن قاسم، الطب بین الممارسة وحقوق الإنسان، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  - 4
ة الحقوق، جامعة طنطا، إیمان محمد صلاح الدین الشیخ، التجارب الطبیة بین التجریم والمسؤولیة، رسالة دكتوراه، كلی -  5

  .98، ص 2011
  .158أسامة علي عصمت الشناوي، مرجع سابق، ص  - 6
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 ،الأشیاء والتصرفات علىوالإدراك الكامل بما یجب أن یحدث أو یقع مما یتبین، أن العلم 
  .رضاال صحة لتیقن منأمر ضروري 

إعطاء الطبیب لمریضه « : یقصد بهو  ،صحة الرضالشرط ضروري  )1(فالالتزام بالتبصیر
قراره بالقبول أو الرفض ویكون  تخذیفكرة معقولة وآمنة عن الموقف الصحي بما یسمح للمریض أن 

   .)2(»على بینة من النتائج المحتملة للعلاج والجراحة 
یستند إلى  ،)3(یعبر عن واجب أخلاقي بمثابة حق شخصيیعتبر هذا الالتزام، بالتالي، 

للحریة  اواحترام ،الحق في الاستقلالیة وتقریر المصیركالمبادئ المكرسة في حقوق الإنسان 
 سلامتهو  احتراما لمبدأ دستوري وهو مبدأ حرمة جسم الإنسانو  ،)4(الإنسانیةرامة الشخصیة والك

  .)6(فلا وجود للرضا بدون تبصیر بینما یمكن أن یكون هناك تبصیر بدون رضا،  )5(الجسدیة

                                                             
: البعض یسمي هذا الالتزام بالحق في الإحاطة أي بالنظر إلى الدائن في هذه العملیة، ولیس الشخص المدین انظر -  1

وزراعة الأعضاء، دار الجامعة رمزي رشاد، عبد الرحمان الشیخ، المسؤولیة المدنیة للطبیب عن عملیات نقل 
  .128، ص 1، الهامش رقم 2015الجدیدة، الإسكندریة، 

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، عدد "التزام الطبیب بإعلام المریض"دعیش أحمد، بولنوار عبد الرزاق،  - 2
  .128، ص 2008خاص، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  : والتي جاء فیها 2012جویلیة  12ما قضت به محكمة النقض الفرنسیة في قرارها الصادر  في وهذا  - 3
« s’agissant d’un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, accessoire au droit à l’intégrité 
physique..» civ 1er, 12 Juillet, 2012, N° 11 – 17 – 510. 

  :نقلا عن
VIALLA François, Enjeux et logique de l’information comme préalable au consentement 
« consentement et santé », in (l’association française de droit de la santé, LAUDE Anne (sous la 
direction), consentement et santé, actes et thèmes et commentaires, Dalloz, Paris, 2014, p 40, 
marge N° 28. 

وذلك من أجل تحقیق الدیمقراطیة الطبیة، فقد أولى عهد اللیبرالیة الطبیة بتكریس الإعلام الذي یعبر عن التزام وواجب  -  4
أخلاقي، فقد أصبح للشخص الحق على جسمه وله حریة الاختیار، فالمریض لیس له الحق في الإعلام فقط، بل 

  :معلومات نزیهة وشفافة، انظر على أن یتحصل على
LAUDE Anne, "L’information et santé, le droit à l’information du malade", éditions de santé, 
Paris, 2005, p 44. https://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante-2005-4-page-43.htm 

  :، والتي جاء فیها2001أكتوبر  9وهذا ما قضت به الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا بتاریخ  - 5
« Attendu, cependant, qu’un médecin ne peut être dispensé de son devoir d’information vis-à-vis 
de son patient qui trouve son fondement dans l’exigence du respect du principe constitutionnel de 
sauvegarder la dignité de la personne humaine ».  

  :نقلا عن
VIALLA François, op.cit, p 39; BOUSSARD Sabrine, "Comment sanctionner la violation du 
droit à l’information de l’usager du système de santé ?", Revue du droit publique, N° 1, Paris 
2004,  pp 171 – 172. 

6  - VIALLA François, op.cit, p 38. 
 

https://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante-2005-4-page-43.htm
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ً  بناء   یقع هذا الالتزام على الطبیب المشرف على نوعیة العمل الطبي وذلك على هذا،    
أي شخص خاضع للتعامل، بكل المعلومات الأساسیة المتصلة بنوعیة  بضرورة إحاطة المریض أو

ه، سواء إجراء ؤ مهما كان نوع العمل الطبي المزمع إجرا ،هومخاطر  التدخل الطبي وطبیعة العلاج
أشعة، وسواء تم التدخل الطبي في  تحالیل طبیة أو عملیات نقل وزرع الأعضاء أو تخدیر أو

، وفي حالة عدم احترام هذا الالتزام یعتبر بمثابة )1(أو الخاصإطار مستشفیات القطاع العام 
  .)2(اعتداء على السلامة الجسدیة

ولقد تم تكریس هذا الالتزام لأول مرة على مستوى القضاء الدولي من خلال الحكم الصادر 
ن یقنتلیه بإوالذي یشار  الثانیةفي قضیة مجرمي الحرب العالمیة  1949عن محكمة نورمبورغ سنة 

  .)Code de Nuremberg)3نورمبورغ 
مفهوم جدید بشان الممارسات الطبیة وهو  ةفقد ساهمت هذه المحاكمة الدولیة في بلور 

  .)4(الحصول على رضا متبصر
كما اهتمت المواثیق الدولیة والإقلیمیة بإبراز هذا الالتزام باعتباره الأداة القانونیة التي من 

أقرت الاتفاقیة الدولیة المتعلقة  إذ ،)5(سان في إطار العلاقة الطبیةمراعاة حقوق الإن یتحقق خلالها
 منع خضوع أي شخصالسابعة  بالحقوق المدنیة والسیاسیة والمعروفة باتفاق نیویورك في مادتها

                                                             
  .98إیمان محمد، صلاح الدین الشیخ، مرجع سابق، ص  - 1

2   - MAGARS Marie France, SEGURCT Sylvie, "Le consentement éclairé en périnatalité et en 
pédiatrie, ères, la vie de l’enfant", Paris, 2004, p 57. 
Article disponible en ligne à l’adresse : 
http//www.cairm-info/leconsetementéclairé-en-perinatalité-et-en-pedipage57htm. 

لى الرضا، ثم تبعه أین وضعت عدة قواعد ضروریة لإجراء التجارب الطبیة على الإنسان، منها ضرورة الحصول ع - 3
، الذي أضاف ضرورة وجود لجنة مستقلة تتولى التحقق من وجود الرضا أثناء إجراء 1964إعلان هلسنكي لسنة 

  :انظر كل من. التجارب الطبیة
PORSON-POLIVET Annick, "Le consentement au traitement médical une liberté fondamentale en 
demi teinte", revue Française de droit administratif, N 3 Mai – Juin, Paris, 2003, p 530 ; 

، مجلة جامعة دمشق "تأثیر التقدم العلمي في مجال الطب الحیوي على حقوق المرضى، دراسة مقارنة"فواز صالح،  
  . 493، ص 2009، 2، العدد 25للعلوم القانونیة والاقتصادیة، المجلد 

ي أول من اعتمد نظریة الرضا المتبصر ثم انتقلت النظریة إلى أوروبا بدایة بالقضاء الانجلیزي یعتبر القضاء الأمریك -  4
ثم تبعه القضاء الفرنسي من خلال الحكم الصادر  San kaluchowمن خلال إحدى اجتهادات محكمة استئناف ولایة 

  .         1946جویلیة  10الفرنسیة بتاریخ  Rouanروان  عن محكمة
نیف غنیمة، التزام الطبیب بالحصول على 85 – 83مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص ص : منانظر كل  ؛ 

، ص 2010رضا المریض، رسالة ماجستیر، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .49 – 48ص 

  .24محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص  - 5
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، كما نصت اتفاقیة حمایة حقوق الإنسان وكرامة الكائن )1(لتجربة طبیة أو عملیة بدون رضا حر
والمسماة اتفاقیة حقوق الإنسان والطب الحیوي  ،بیقات البیولوجیا والطبالبشري في مواجهة تط

Oviedo  على وجوب الحصول على رضا المریض الحر  الخامسةفي مادتها  1997أفریل  4لـ
بشأن طبیعة وهدف للازمة االمعلومات بكل سلفا  بعد إعلامه ،والمستنیر قبل أي تدخل طبي

  .التدخل ونتائجه ومخاطره
عد طبیة تحصنا، حیث لم تزداد حق المریض في الموافقة على الأعمال الا ،ه المرحلةفبعد هذ

ضرورة توافره على إعلام  تأوجب ،بل ،تطلب الحصول على الرضا فحسبالتشریعات الوطنیة ت
یستمر عبر مراحل العلاج  ،واضح وشاملالحدیث عن الرضا بدون إعلام كاف، كاف، فلا یمكن 
  .)2(بعد العلاج ما العلاج وأخیرا مرحلةبمرحلة التشخیص ثم  ءاالمختلفة، وذلك بد

بكل ما یتعلق بطبیعة العلاج  المریض أن یبصرب المراحل عبر هذه زم الطبیبتبحیث، یل
  .)3(مخاطره، البدائل والخیارات العلاجیة المتوفرة ،المقترح

كاملة، واضحة، الطبي  خلال المراحل المختلفة للعملالمقدمة أن تكون المعلومات  على
لذلك   ،)4(صادقة ومفهومة، فالمعلومات التي تقدم بطریقة فنیة معقدة تتساوى مع عدم الإعلام

ً                                        بناء  على مناقشة أي طرح للأسئلة وتقدیم الأجوبةشفهي و  یجب أن تقدم وفق حوار فردي    )5(.   

                                                             
1  - Voir PORSON-POLIVET Annick, op.cit, p 530 ; BOUSSARD Sabrine, op.cit, p 172 ; 

CLERCKY Jocelyn, "Une liberté en péril, le droit au refus de soins", revue du droit public N° 1, 
Paris, 2004. 

  .160، ص 2004محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  - 2
  .       141 – 140دعیش أحمد، بلنوار عبد الرزاق، مرجع سابق، ص ص : انظر كذلك

خالد جمال أحمد حسن، إرادة المریض في العمل الطبي بین الإطلاق : ولتفصیل أكثر في هذا الشأن انظر كل من
ا المریض بالعمل رض"؛ علي فیلالي، 179، ص 2008والتقیید، العدد الثاني، المجلد الخاص، مجلة الحقوق، 

؛ وحسام 51، ص 1998، سنة 3، رقم 36، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، الجزء "الطبي
  .106الدین الأهواني، المشاكل القانونیة التي تثیرها عملیات زرع الأعضاء، مرجع سابق، ص 

 .حة العامة الفرنسيمن قانون الص 2- 1111وهذا حسب ما جاء في نص المادة  - 3
الالتزام بالتبصیر في الجراحة التجمیلیة، دراسة مقارنة بین "سهى الصباحین ومنیر هلیل وفیصل تطناوي، : نقلا عن -  4

، 2012، 26، مجلة جامعة النجاح للأبحاث والعلوم الإنسانیة، المجلد "القانون الأردني والقانون المصري والفرنسي
  .1638ص 

  .2013جانفي  16به المحكمة العلیا الغرفة المدنیة بتاریخ هذا ما قضت  - 5
Civ-1er – 16 Janvier 2013, N° 12 – 14 – 079 – jcp – 2013, N° 298, Cité par : VIALLA François, 
op.cit, p 42, Marge N° 46. 
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 ،صیر الشفهيفهي تأتي تكملة للتب ،أما عن النماذج المكتوبة التي تقدم للمریض أو المتبرع
من أجل مناقشتها وفهمها أكثر، فلا تكفي وحدها كوسیلة لإثبات حصول الرضا أو الإعلام أمام و 

  .)1(القاضي، وهذا لاعتبارها نماذج عامة لا یتحقق الإعلام الكافي فیها

من خلال تضمین هذا الالتزام على نحو  ،على تأكیده التشریع الفرنسي وهذا ما حرص
وقانون حقوق المرضى  )3(منه 35في المادة  )2(قنین أخلاقیات مهنة الطبكل من تفي  صریح 

من قانون الصحة  )4(2-1111وذلك في نص المادة  2002وجودة النظام الصحي الصادر في 
لكل شخص الحق في أن یتم إعلامه بشأن حالته الصحیة، هذا الإعلام « : العامة والتي تنص

جات أو أعمال الوقایة المقترحة، الفائدة المرجوة منها، ینصب على الفحوصات المختلفة، العلا
مدى الاستعجال فیها ونتائجها أو مخاطرها المتكررة الحدوث أو الجسیمة المتوقعة عادة وكذلك 

مخاطر أخرى بعد إجراء  منوحین التحقق  ،الحلول الأخرى الممكنة والنتائج المتوقعة
ب إعلام الشخص المعني بها فیما عدا الحالة التي الفحوصات، العلاجات أو أعمال الوقایة، یج

     .»یستحیل فیها العثور علیه 
أما عن الوضع بالنسبة للتشریعات العربیة فنجد أن التشریع اللبناني یعتبر من التشریعات 
 العربیة التي أولت اهتمام بالغ فیما یخص الالتزام بالإعلام في المجال الطبي من خلال إصداره

                                                             
لنماذج غیر كافیة لإثبات على أن ا 2010أكتوبر  25في قرارها الصادر في  Toulouseفقد اعتبرت محكمة تولوز  -  1

  .حصول المریض على الإعلام الكافي
Cité par : VIALLA François, op.cit, p 44, marge 54; LAUDE Anne, "L’information et santé, le 
droit à l’information du malade", op.cit, p 48. 

2 - décret N° 95-1000 du 06/09/1995, portant le code de déontologie médicale, JORF, N° 209, du 
08/09/1995, p 13305. 

  :من تقنین أخلاقیات مهنة الطب على ما یلي 35تنص المادة  - 3
« Le médecin doit à la personne qu’il examine qu’il soigne ou qu’il conseille, une information 
loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose tout au 
long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à 
leur compréhension ». 

4  - Article L1111-2 : du code de la santé publique dispose : « Toute personne a le droit d’être 
informée sur son état de santé. 
 Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention 
qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques 
fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres 
solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus …. ». 
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نصت على الالتزام بالإعلام ضمن  ، إذ)1(2004المرضى والموافقة المستنیرة لسنة وق لقانون حق
، أما رضا المریض فقد تناوله في الباب )2(المعنون الحق في الحصول على المعلومات الباب الأول

  .الثاني المعنون ضرورة الموافقة على العمل الطبي
من حقوق المریض  ااستقلالیة باعتباره حقأن هذا الالتزام أصبح لدیه ذاتیة و  ،یعني ذلك 

سي ، وهذا ما سار علیه المشرع الفرن)3(حق في الرضا بالعمل الطبيالقائما بذاته ومستقلا عن 
من تقنین أخلاقیات مهنة الطب على الحق في الإعلام، أما  35 أیضا من خلال نصه في المادة

بالنسبة لقانون الصحة العامة الفرنسي، إذ  منه، فقد تناولت مسألة الرضا وكذلك الأمر 36المادة 
  ،فقد تناولت مسألة الرضا )4(4-1111الالتزام بالإعلام، أما المادة  2- 1111تناول في المادة 

  .من حقوق المریض االالتزام ذاتیة واستقلالیة باعتباره حقأن لهذا  مما یدل،
صریح یكرس الالتزام أما عن الوضع بخصوص التشریع الجزائري، فرغم عدم وجود نص  

، كما هو الحال بالنسبة للقانون اللبناني والفرنسي، إلا أنه بالإعلام أو قانون خاص بهذا الالتزام
التي تقر على وجود مثل ، یمكن استخلاص بعض النصوص القانونیة في مدونة أخلاقیات الطب

تنص على وجوب  جد أنهانمن مدونة أخلاقیات الطب  43رجوع إلى نص المادة الهذا الالتزام، فب
تكون تلك المعلومات وعلى أن إفادة الطبیب المعالج المریض بكل المعلومات حول العمل الطبي 

  .واضحة وصادقة
عملیة بتر أو  ةلا یجوز إجراء أی« : من المدونة نفسها على أنه 34المادة  كما نصت 

أو  استعجالیهالة استئصال لعضو من دون سبب طبي، بالغ الخطورة، ما لم تكن ثمة ح
  .»استحالة، إلا بعد إبلاغ المعني أو وصیه الشرعي وموافقته 

                                                             
، الجریدة الرسمیة، عدد 11/02/2004المتعلق بحقوق المریض والموافقة المستنیرة، الصادر بتاریخ  574قانون رقم  - 1

: من مرجع 3للحصول على النصوص الكاملة لهذا القانون، انظر الملحق رقم . 13/02/2004الصادر بتاریخ ، 9
  .محمد حسن قاسم، مرجع سابق

یحق لكل مریض یتولى أمر العنایة به طبیا أو مؤسسة صحیة، بأن یحصل على « : على أنه 2إذ تنص المادة  -  2
هذه المعلومات الفحوصات والعلاجات والعملیات الطبیة المقترحة، المعلومات الكاملة حول وضعه الصحي وتشمل 

كما تشمل منافعها ومضاعفاتها السلبیة، والمخاطر المعهودة أو الكبرى التي تنطوي علیها والحلول الممكنة فضلا 
دیدة عن النتائج المتوقعة في حال عدم إجرائها، ویقتضي في حال طرأت معطیات جدیدة تستدعي اتخاذ قرارات ج

  .»إعلام المریض بها أیضا عند الإمكان 
  .31 - 30محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص ص  - 3
  :على أنهمن تقنین الصحة العامة الفرنسي  4-1111المادة تنص  - 4

«… Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratique sans le consentement libre et 
éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment… ». 
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الفرنسي في التشریع غیر أن الملاحظ بالنسبة للمشرع الجزائري خلافا لما هو مقرر 
ولم یفرق بین الالتزام  هأوصافو  هم یحدد مراحلل، إذ بالتفصیلیعالج هذا الالتزام  أنه لمواللبناني، 

  .لتنظیم هذه المسألةالرضا والالتزام بالإعلام، مما یستوجب تدخل المشرع  بالحصول على
  ثانيالفرع ال

  تطبیق الالتزام بالتبصیر في مجال عملیات نقل وزرع الأعضاء والتجارب الطبیة
طبیة الممارسات ال من املا شك أن عملیات نقل وزرع الأعضاء والتجارب الطبیة باعتباره

 مما عدم وجود هدف علاجي مباشر للشخص الخاضع لها،وهذا لخاصة  تتمیز بذاتیة ،حدیثةال
  .على الالتزام بالتبصیر في هذا النوع من التدخلات الطبیة شكنعكس بلا ی

في مجال عملیات حرصت التشریعات المختلفة على تكریس هذا الالتزام، من هذا المنطلق 
  .)نیاثا(وفي مجال التجارب الطبیة ) أولا(نقل وزرع الأعضاء 

  :الالتزام بالتبصیر في مجال عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة تطبیق –أولا 
) أ(الأول هو المریض : شخصینتبصیر للقیام بعملیة نقل وزرع الأعضاء البشریة یستوجب 

  .)ب( والثاني هو المتبرع
   :تبصیر المریضب الالتزام –أ 

فإن الحصول  العامة في القانون الطبي،إذا كان رضا المریض، یعد التزاما تفرضه القواعد 
على هذا الرضا، یعد أمرا ضروریا لا غنى عنه في مجال عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة، 

     .)1(لما تنطوي علیه من مخاطر قد یتعرض لها المریض مستقبلاوذلك 
لا سبیل الطبیب الجراح إخطار المریض بحقیقة حالته الصحیة وانه  الأمر الذي یستلزم من

لإنقاذه إلا بنقل العضو له، كما یوضح له طبیعة العملیة التي ستجرى له واحتمالات النجاح 
یعطیه فكرة عن ظاهرة رفض الجسم للأجسام الغریبة، وما توصل إلیه الطب من إمكانیة و والفشل، 

  .)2(السیطرة على هذه الظاهرة 
 إقامة التوازن بین اعتبارین احترامر المریض، فیقتضي الأمر یتبصدرجة الالتزام ب أما عن

                                                             
  .188أسامة علي عصمت الشناوي، مرجع سابق، ص  - 1
  .303شعلال سلیمان محمد السید حمده، مرجع سابق، ص  - 2
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على سلامته النفسیة وعدم عرقلة العلاج على النحو  هذاتإرادة المریض والمحافظة في الوقت 
  .)1(الضروري والمناسب

فإنه یجب على الجراح أن یخطر وبالنسبة للأعمال الطبیة العادیة  ،هذا المنطلقمن  
والفوائد التي ستعود علیه من جراء العملیة،  لها یتعرض أن المریض بالمخاطر التي من الممكن

ما أ، )2(زم بإعلام المریض بهاتما الأخطار أو النتائج غیر المتوقعة والمخاطر النادرة، فلا یلأ
یستوجب الأمر إخطار فعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة بالنسبة للأعمال الطبیة الحدیثة، ك

نظرا لخطورة هذه العملیة على وهذا تثنائیة الحدوث المریض بكل الأخطار حتى ولو كانت اس
ل هذا الالتزام قائما لیشمل مرحلة ما بعد العلاج، إذ یلتزم ، كما یظ)3(وصحته مستقبلا تهحیا

     .)4(الطبیب بإخطار مریضه بأیة مستجدات بخصوص علاجه أو مخاطره اللاحقة
لا یجوز « : بقولها 2010لسنة  5رقم من القانون المصري  السابعةوهذا ما أكدت علیه المادة 

البدء في عملیة النقل إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي، إذا كان مدركا بواسطة اللجنة 
من هذا القانون بطبیعة عملیتي النقل والزرع ومخاطرها  13الثلاثیة المنصوص علیها في المادة 

  .» هالمتبرع والمتلقي أو موافقة نائبموافقة المحتملة على المدى القریب أو البعید والحصول على 
التي تتشكل  )5(الثلاثیةأن المشرع المصري فرض على اللجنة  ،یتضح من خلال هذه المادة

  .في كل منشأة طبیة مرخص لها بالنقل مهمة تبصیر كل من المتبرع والمریض
لا  «: والتي تنصمن القانون الجزائري  5فقرة  166وأكدت على هذا الالتزام كذلك المادة 

یمكن التعبیر عن الموافقة إلا بعد أن یعلم الطبیب المعالج الشخص المستقبل أو الأشخاص 
  .» المذكورین في الفقرة السابقة بالأخطار الطبیة التي تنجر عن ذلك

                                                             
  .119حسام زیدان شكر الفهاد، مرجع سابق، ص  - 1
  .134رمزي رشاد عبد الرحمان الشیخ، مرجع سابق، ص  - 2
  .421حبیبة سیف سالم، مرجع سابق، ص  - 3
  .145؛ ورمزي رشاد عبد الرحمان الشیخ، مرجع سابق، ص 550مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص  - 4
مكرر، الصادرة  9، الجریدة الرسمیة، عدد 2010لسنة  5من قانون تنظیم زرع الأعضاء البشریة رقم  13تنص المادة  - 5

تشكل بقرار من اللجنة العلیا لزرع الأعضاء البشریة لجنة طبیة ثلاثیة في كل منشأة « : على أنه 16/3/2010في 
طبیة مرخص لها بالزرع، وذلك من بین الأطباء المتخصصین، من غیر المالكین أو المساهمین في هذه المنشأة 

ء عملیات زرع الأعضاء والذین لا تربطهم بها رابطة عمل أو صلة وظیفیة، تختص دون غیرها بالموافقة على إجرا
  .  البشریة طبقا للأحكام المنصوص علیها في هذا القانون، ولائحته التنفیذیة والقرارات المنفذ له

  .»ولا یجوز لأعضاء اللجنة أن یشتركوا في إجراء عملیات الزرع أو تولي الرعایة اللاحقة إلى من المتلقین بالمنشأة 
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أن المشرع الجزائري وسع من نطاق الالتزام بالتبصیر لیشمل  ،مما یفهم من خلال هذه المادة
ما یعاب على المشرع الجزائري أنه لكن الطبیة سواء كانت محتملة أو استثنائیة،  كل الأخطار

ر للطبیب فقط ولم ینص على لجنة أو هیئة معینة تتولى تقدیم الإعلام على یأوكل مهمة التبص
  .غرار ما هو متبع في التشریع المصري والفرنسي لیتحقق بذلك الإعلام والتبصیر الكامل

علامه بمخاطر العملیة وآثارها  المستقبلعلى رضا  تعذر الحصولإذا  من جهة أخرى،  ٕ                             وا 
لكونه في حالة صحیة لا تسمح له بذلك، كما لو كان غیر قادر عن التعبیر عن إرادته بسبب 

، أمكن الحصول على الرضا )1(الإغماء أو الضعف الجسدي الذي لا یسمح بالتعبیر عن الإرادة
، وهو كل من الأب أو الأم، 164/2یب الذي أعدته المادة بعد إعلام أعضاء أسرته حسب الترت

ذا تعلق الأمر بأشخاص لا یتمتعون بالأهلیة . الزوج أو الزوجة، الابن أو البنت، الأخ أو الأخت  ٕ                                       وا 
  .القانونیة أمكن أن یعطي الموافقة الأب أو الأم أو الولي الشرعي حسب الحالة

  :تبصیر المتبرعلتزام بالا   –ب 
ر احترام إرادة المتبرع في مجال عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة في تتجسد مظاه
 .ذلك لأن الشخص المتبرع لا یعاني من أي مرض ،بالتبصیرالالتزام في ضرورة التشدید 

  .)2(ومشاركته في هذا النوع من العملیات لا یحقق له أیة فائدة أو مصلحة علاجیة
یره خاصة بالنسبة للمخاطر التي یمكن أن لابد من أن یتوسع الطبیب في تبص ،وعلیه

حین تتجه إرادة الشخص للتبرع بأعضائه عقب وفاته فلا  أما .یتعرض لها المتبرع حال حیاته
  .)3(لصحته الأخطار المحتملة التي تهدد حیاته أو تسبب أضرار امجال للحدیث عن 

ملا وشاملا لجمیع لمتبرع الحي تبصیرا كاا بتبصیرالطبیب  عبء الالتزام على یقع بهذا
  .)4(ن العملیة سواء كانت مستقبلیة أو حالیةعالمخاطر المترتبة 

 على الجانب الطبي فقط، بل یجب أن تتعداه لتشمل علوماتمتلك ال تقتصر   ّ ألا   شرط

                                                             
  .443خلفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  - 1
، 2013زیدان شكر الفهاد، الالتزام بالتبصیر في المجال الطبي، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  -  2

  .119ص 
  .43 – 42، ص ص 1بشیر سعد زغلول، مرجع سابق، الهامش رقم  - 3
؛ رمزي 209جع سابق، ص عمراني أحمد، مر  ؛134مهند صلاح أحمد فتحي العزة، مرجع سابق، ص : نظر كل منا - 4

  .141رشاد عبد الرحمان الشیخ، مرجع سابق، ص 
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الجوانب الاجتماعیة والمهنیة والنفسیة وكل ما قد یترتب على عملیة الاستئصال من صعوبات 
     .)1(مختلف أوجه حیاته الاجتماعیة والمهنیةلرع تؤثر على ممارسة المتب

أن یحاط المتبرع علما بالفائدة المحتملة التي یمكن أن تعود على  ،جانب آخر منویتعین 
ونسبة نجاح العملیة ومدى إسهامها في شفاء  المریض جراء عملیة زرع العضو في جسمه

لموازنة بین ما یتعرض له من مخاطر على ضوء هذه المعلومات یتمكن المتبرع من ا إذالمریض، 
  .)2(وما قد یعود على المریض من نفع نتیجة عملیة الزرع ،نتیجة عملیة الاستئصال

الالتزام، فقد أجمعت بضرورة التشدید في مسألة  من هذا التشریع الفرنسي بموقفوفیما یتعلق 
بالأخطار الطبیة  هصیر ضرورة تبب وذلكس بتنویر المتبرع بشكل واضح لا یكتنفه أي غموض أو ل

وهذا ما من طرف لجنة طبیة ثلاثیة،  )don croisé( وطرق التبرع الهجین ،المحتملة والاستثنائیة
  .من قانون الصحة العامة الفرنسي )3(1-1231نصت علیه المادة 

ومن أجل توسیع دائرة الإعلام والتبصیر فیما یخص عملیة زرع الأعضاء، فقد نص هذا، 
علام المرضى بكیفیة الحصول على  أیضا يالمشرع الفرنس                               ٕ                              على ضرورة قیام الأطباء بتوجیه وا 

 )5(، إضافة إلى نصه على وجوب إشراف وزارة الصحة)4(الرضا فیما یخص عملیة زرع الأعضاء
 علىوذلك  ،على حملات التوعیة والتبصیر بأهمیة هذه العملیات وبالشروط اللازمة لإجرائها

                                                             
، 2010بشیر سعد زغلول، الأحكام القانونیة للتبرع بالأعضاء البشریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، : نظر كل من ا - 1

  ؛349؛ خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص 120؛ حسام زیدان شكر الفهاد، مرجع سابق، ص 28ص 
BIOY Xavier, op.cit, p 385. 

؛حسام الدین الأهواني، المشاكل التي تثیرها عملیات نقل وزرع الأعضاء 29بشیر سعد زغلول، مرجع سابق، ص  -  2
  .439؛ وخلفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص 144؛ رمزي رشاد، مرجع سابق، ص 113البشریة، مرجع سابق، 

3  - Article L1231-1 du code de la santé publique dispose : « Le donneur, préalablement informé par 
le comité d’experts mentionné à l’article L 1231-3 des risques qu’il encourt, des conséquences 
éventuelles du prélèvement et, le cas échéant des modalités du don croisé, doit exprimer son 
consentement au don et, le cas échéant, au don croisé devant le président du tribunal de grande 
instance ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le consentement est libre 
et éclairé et que le don est conforme aux conditions prévues aux premier, deuxième et le cas 
échéant, troisième alinéas. En cas d’urgence vitale le consentement est recueilli, par tout 
moyen, par le procureur de la république… ». 

4  - Article L1211-3 du code de la santé publique dispose que: «.. Les médecins s’assurent que leurs 
patients âgés de seize à vingt-cinq ans sont informés des modalités de consentement au don 
d’organes à fins de greffe et, à défaut, leur délivrent individuellement cette information dés que 
possible ».  

5  - Article L1211-3 du code de la santé publique dispose que: «… cette information est réalisée sous 
la responsabilité du ministre chargé de la santé, en collaboration avec le ministre chargé de 
l’éducation nationale ». 
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، وهذا فقط )2(مستوى الجیش الوطنيوعلى  )1(التعلیم العالي والجامعي مؤسسات ،الثانویات مستوى
من أجل التحسیس والإرشاد بأهمیة هذه العملیات وتشجیع المواطنین على التبرع بالأعضاء بعد 

  .)3(غیر مسموح بها قانونا باعتبار هذه الأخیرة، ولیس من أجل الإشهار أو الدعایة ،الوفاة
الأطباء بإعلام المرضى وتوجیههم لمصادر المعلومات التي على وجوب قیام  كما نص

تشرف علیها وكالة الطب البیولوجي، وجعل التبرع بالأعضاء أولویة وطنیة حسب نص المادة 
 .3- 1233، كما تم إنشاء نصب تذكاریة تسمح بالاعتراف بالجمیل للمتبرعین وعائلاتهم 1231-1

الیوم الوطني لمراجعة التبرع بالأعضاء "لأعضاء بـتم تغییر تسمیة الیوم الوطني للتبرع باو 
  .)4(814-2011من قانون  10وذلك بموجب المادة " والاعتراف بالجمیل تجاه المتبرعین

وقد سارت التشریعات العربیة على النهج نفسه، حیث نص كل من القانون المغربي في 
بیبان یعینهما وزیر الصحة یساعد القاضي ط« على أنه  )5(98- 16من الظهیر رقم  10المادة 

، » خذلمتبرع بالعضو أبعاد عملیة التبرع والفائدة المرجوة من عملیة الألا حیعهد إلیه بأن یشر 
 98/16والمتعلق بتنفیذ القانون رقم  1999أوت  25لظهیر  4كما جاء وفقا لمقتضیات المادة 

ضافة إلى المادة  على ضرورة  ریة وأخذها وزرعهاوالمتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البش 8 ٕ                 وا 
  .إحاطة المتبرع علما بجمیع الأخطار المتصلة بأخذ العضو البشري وبالنتائج التي تترتب على ذلك

                                                             
 :من تقنین التربیة على أنه 2- 17-312فقد نصت المادة  - 1

« Une information est dispensée dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur 
sur la législation relative au don d’organes à fin de greffe est sur les moyens de faire connaitre 
sa position de son vivant soit en s’inscrivant sur le registre national automatisé prévu à l’article 
L 1232-1 du code de la santé publique, soit en informant ses proches. 
Ces séances peuvent associer les personnels contribuant extérieur, issus notamment des 
associations militant pour le don d’organes de même, une sensibilisation au don du sang est 
dispensée dans les lycées et établissements d’enseignement supérieur, au besoin avec 
l’assistance d’intervenants extérieurs ». 

2  - L’article 14 de la loi N° 2011-814 de la bioéthique modifie l’article 114-3 al 2 de code de service 
national français, dispose que : « Sàgissant du don d’organes, une information spécifique est 
dispensée sur la législation en vigueur, sur le consentement présumé et sur la possibilité pour 
une personne d’inscrire son refus sur le registre national automatisé… ». 

3  - Article  L1211-3 du code de la santé publique dispose que : « la publicité en faveur d’un don 
d’éléments au de produits du corps humain au profit d’une personne déterminée ou au profit 
d’un établissement ou organisme déterminé est interdite cette interdiction ne fait pas obstacle à 
l’information du public en faveur du don d’éléments produits du corps  humain ». 

4  - RENE BINET Jean, op.cit, pp 31 – 32. 

نوفمبر  22الموافق لـ  1427شوال  30بتاریخ  1-06-140رقم  26- 05وهذا القانون معدل ومتمم بقانون رقم  -  5
 .5477رسمیة ، الجریدة ال2006
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 16الصادر في  109من المرسوم الاشتراكي رقم  2كما نص القانون اللبناني في المادة 
 المانحعلى أن وعملیة المتضمن أخذ الأنسجة والأعضاء البشریة لحاجات طبیة  1983سبتمبر 
ینبهه إلى نتائج العملیة وأخطارها ، یجب أن یعاین من قبل الطبیب المكلف بالعملیةالذي 

    .)1(ومحاذیرها ویتأكد من فهمه لذلك
والذي نص  2010لسنة  5من القانون رقم  7وهو ما ذهب إلیه القانون المصري في المادة 

لجنة ثلاثیة بطبیعة عملیة الزرع والنقل ومخاطرها  على وجوب إحاطة المتبرع والمتلقي بواسطة
  .محتملة على المدى القریب والبعیدال

من قانون حمایة الصحة  2فقرة  162، فقد نصت المادة للمشرع الجزائري موقفعن  أما
لموافقة على إبدائه لقبل  ،وترقیتها على ضرورة تبصیر الطبیب للمتبرع بالأخطار الطبیة المحتملة

 تبصیرم الطبیب بز ، ألال، غیر أن الملاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائريالاستئص
وهو ما یخالف الاتجاه العام لدى التشریعات  ،المخاطر الطبیة المحتملة دون الاستثنائیةب المتبرع

مهما كانت طبیعة لأعضاء، قل انالمختلفة والذي یقضي بوجوب الإعلام الشامل في مجال عملیات 
والذي بخصوص تبصیر المریض المستقبل للعضو، یخالف أیضا ما جاء و  جة خطورتها،ودر 

أن المشرع الجزائري وسع من نطاق مما یفهم  ،بكل الأخطار الطبیة هتبصیر ضرورة ب یتحقق
ضیقها بالنسبة و  للمریض سواء كانت استثنائیة أو محتملة، بالنسبة خطار الواجب الإعلام بهاالأ

إعلام المتبرع بالآثار الناتجة عن العملیة سواء على الصعید النص على وجوب ل أهمكما ، للمتبرع
عالج موضوع التوعیة والتبصیر بطریقة سطحیة ومن  ، فقدالمهني، النفسي، الجنسي والاجتماعي

لجنة معینة  جهة أو لىإدون أن یبرر مضامینها ونطاقها وعناصرها، ولم یسند مهمة التبصیر 
أن یكون الإعلام محاید و  ،أجل حمایة الشخص المتبرع أكثر ، منالطبیب تتولى التبصیر مع

  .وموضوعي
  :بصیر في مجال التجارب الطبیةتالالتزام بالتكریس  –ثانیا 

متبصر في مجال التجارب الطبیة یعتبر بمثابة مبدأ جوهري في الرضا الالحصول على 
مبدأ ذاتیة الشخص د یجس، فهو لیاتهذه العملشرعیة  السبب الرئیسيالطب البیولوجي، و مجال 

  .)2(وحقه في تقریر المصیر
                                                             

  .210؛ عمراني أحمد، مرجع سابق، ص 140سمیرة عاید الدیات، مرجع سابق، ص  - 1
2  - LIEVRE Astrid et MONTEL Grégoire, "Consentement et essais thérapeutiques enjeux, limites 

entre soins et recherches et perspectives d’une démarche éthique", p 5, disponible sur le site: 
http://p1.crem.fr/SHS/ceet.pdf.  

 

http://p1.crem.fr/SHS/ceet.pdf.
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أین  )1(غو ن نورمبر تقنیولقد تم تكریس مفهوم الرضا المتبصر في مجال التجارب الطبیة في 
قواعد   عشرة ، وتم وضع)2(التي یثیرها الطب البیولوجي تم التطرق لأهم الإشكالیات الأخلاقیة

رضا ال التاسعة التي تنص على ضرورة الحصول علىمادة خاصة بالأبحاث الطبیة، ومنها ال
  .)3(المتبصر

والطریقة الفنیة  التجربة، موضوعهایجب تبصیر الخاضع للتجربة بهدف  ،بناء على ذلك
الممكن حدوثها في حالة إیقاف والمخاطر  منها والفائدة المرجوةئها المدة اللازمة لإجرا ،المستخدمة

، إضافة إلى وجوب إعلامه بحقه في سحب )4(كانت نفسیة أو عضویةسواء  التجربة قبل نهایتها
، ذلك لأن التجربة تحمل طابع المخاطرة )5(ةأیة مسؤولیموافقته في أي وقت شاء دون أن یتحمل 

     .)6(والاحتمال، مما لا یمكن الجزم بنتیجة التجربة، فقد تكون النتیجة ایجابیة أو سلبیة
نص على مجموعة من القواعد  إذ ،رنسي المنظم للتجارب الطبیة التشریع الف أخذ بهوهذا ما 
 بغرضطرف القائم بالتجربة، ضرورة تبصیره من فقد نص على  ،الخاضع للتجربةتضمن حمایة 

بخصوص الشكل  أما ،)7(كیفیة إجراء التجربة والنتائج والأخطار المنتظرة منها ،مدته ،البحث
                                                             

1  - Code Nuremberg, 1947. www.inserm.fr/ethique.  

بیب إبان الحرب العالمیة الثانیة، ولقد تم ط 20ومن بینها إجراء تجارب طبیة غیر أخلاقیة على السجناء من طرف  - 2
  .واعتبروها بمثابة جرائم ضد الإنسانیة Nurembergمحاكمتهم في المحكمة العسكریة الدولیة 

علان طوكیو  1964تم إعادة تأسیس الالتزام بالرضا المتبصر في الجمعیة الطبیة العالمیة لـ إعلان هلسنكي سنة  - 3  ٕ           وا 
  .1997سنة 

التي  Manilla أو ما یسمى بإعلان 1981د على هذا الالتزام في إعلان المنظمة العالمیة للصحة سنة كما تم التأكی
أكدت المبادئ التي نص علیها كل من إعلان هلسنكي وطوكیو إضافة إلى نصها على وجوب تعیین لجنة أخلاقیات 

 :نظرا .البحث من أجل التحقق من توفر وسلامة الرضا المتبصر
PORSON-POLIVERT Annick, op.cit, pp 53 – 55 
. 

؛ رأفت محمد أحمد حماد، أحكام 78 – 77الحسني إبراهیم محفوظ، مرجع سابق، ص ص  عبد القادر:  انظر كل من -  4
  .185، ص 1996العملیات الجراحیة، دراسة مقارنة بین القانون المدني والفقه الإسلامي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

لان طوكیو بنصه بالتزام الطبیب بتبصیر الخاضع للتجربة وبحقه في العدول في أي وقت شاء، وذلك في انفرد إع - 5
 .المادة التاسعة

  :انظر كذلك. 78 – 77عبد القادر الحسني إبراهیم محفوظ، مرجع سابق، ص ص - 6
ARCHER Fréderic, Le consentement en droit pénal de la vie humaine, éditions l’Harmattan, 
Paris, 2003, p 206. 

7   - Article L1122-1  du code  de la santé publique dispose que : « Préalablement  à la réalisation 
d’une recherche impliquant la personne humaine une information est délivrée à la personne 
qui y participe par l’investigateur ou par un médecin qui le représente. Lorsque l’investigateur 
est une personne  qualifiée cette information est délivrée par celle-ci ou par une autre personne 
qualifiée qui la représente. l’information porte  notamment sur:  

1° L’objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ;                                                            = 

http://www.inserm.fr/ethique.
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مع تقدیم ملخص مكتوب  ،شفهیة مما یسمح بطرح الأسئلةالواجب تقدیم المعلومات، فإنه تكون 
  .)1(للحصول على رضا متبصر وصریح

ضرورة إعلام الشخص بالنتائج العامة في نهایة كل تجربة، ، بكما شدد على القائم بالتجربة 
وشدد على ضرورة الشفافیة في مجال الأبحاث المرخص بها، وهذا بإعطاء الحق للجمعیات 

  .ى كل ما یتعلق ببروتوكول التجربةوضیحات والإطلاع علوالمرضى بطلب ت
 4على المستوى الدولي في  فتح موقع خاص بمنظمة الصحة العالمیة تم ،من جهة أخرى 
یمكن من خلاله معرفة كل ما یتعلق بالمشاریع المنجزة وملخص الأعمال المنجزة،  ،2007ماي 

  . )2(القائمة والأبحاث  ائهاإجر  تم التي  للتجاربوالنتائج المتحققة بالنسبة 
لیس لدیه أي فائدة  اسلیم اوالذي یكون عادة شخص ،ومن أجل حمایة الخاضع للتجربة

لأشخاص لحمایة ا ةفإن التشریع الفرنسي نص على ضرورة قیام لجان استشاری ،مباشرة
 ،جربةبتحقق من توفر الإجراءات القانونیة والشروط اللازمة لإجراء الت ارب،تجالخاضعین لل
ومدى احترام  ،بمخاطر التجربة وفوائدها حقیقة إعلام الشخص الخاضع للتجربةوالتحقق من 

ى هذه اللجان بـ لجنة أخلاقیات البحث والتي یجب أن تكون ممعاییر السلامة والأمن، وتس
  .)3(مستقلة عن القائم بالتجربة

، یر في مجال التجارب الطبیةالالتزام بالإعلام والتبصرغم تشدید المشرع الفرنسي على  ،لكن
 بحث سیكولوجي أو نفسي لا یتضمن أيالإلا أنه سمح بتقدیم معلومات مخففة إذا 

                                                                                                                                                                                              
=2° Les bénéfices attendus et, dans le cas de recherches  mentionnées aux 1° ou 2° de l’article 

L1121-1, les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d’arrêt de la recherche avant 
son terme ;  

3° Les éventuelles alternatives médicales ; 
4° Les modalités de prise en charge médicale prévues en fin de recherche, si une telle prise en 

charge est nécessaire, en cas d’arrêt prématuré de la recherche, et en cas d’exclusion de la 
recherche… ». 

1   - Article L1122-1 du code  de la santé publique dispose que : « … Les informations 
communiquées sont résumées dans un document écrit remis à la personne dont le 
consentement est sollicité... » ; 
 

2   - CHARTELOUP Helene, Le cadre juridique de la recherche biomédicale, Revue générale du droit 
médical, N° 27, Paris, p 10. 

، مجلد "تأثیر التقدم العلمي في مجال الطب الحیوي على حقوق المرضى، دراسة مقارنة"فواز صالح،  :انظر كذلك
  .494، ص 45هامش رقم  ،2009، 2، مجلة دمشق للعلوم القانونیة والاقتصادیة، العدد 25

3  - Article L1121-4 du code  de la santé publique dispose que : « La recherche  mentionnée au  1° 
de l’article L1121- ne peut être mise en œuvre qu’après avis favorable du comité de protection 
des personnes mentionné à l’article L.1123-1 et autorisation de l’autorité compétente 
mentionnée à l’article L.1123-12… ». 
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عندما یكون الشخص كما أنه  .)1(بشرط تقدیم المعلومات اللازمة بعد انتهاء التجربة ،خطر جدي
له على جمیع ، فإن الطبیب لا یتقید بمبدأ خصوصیة الرضا أو شمو استعجالیهفي حالة  امریض

نما یستطیع أن یواصل تدخله بالقدر الذي تقتضیه ضرورة إنقاذ المریض ، )2(              ٕ                                                                عناصر الإعلام، وا 
لكن مع الإشارة في . الصحة العامة الفرنسيمن قانون  )3(2-1-1122وهذا ما نصت علیه المادة 

ّ                              برتوكول التجربة إلى أن  رضا الشخص لم یتم الحصول علیه إلى العائلة أو       ّ             إنما تم  فقط الرجوع ،                      
ّ         الرجوع إلیهم، أي أن  الأبحاث  یمكن إجراء الأبحاث وذلك بدونثقة، وفي حالة غیابهما  شخص                   

  .)4(لیست ممنوعة بل یمكن إجرائها طالما تحقق فائدة علاجیة للشخص
بخصوص التجارب الطبیة التي تجرى على القصر، فیجب تقدیم المعلومات اللازمة و 

اضع للتجربة لإبداء موقفه إضافة إلى تبصیر الأولیاء بمحتوى وتبصیر كل من القاصر الخ
  .)5(التجربة وفعالیتها

من قانون حمایة الصحة  168/2، فرغم نصه في المادة أما عن موقف المشرع الجزائري
على ضرورة الحصول على موافقة حرة ومتبصرة للشخص  90/17 رقموترقیتها والمعدلة بالقانون 

عند عدمه لممثله الشرعي مع ضرورة الحصول على هذه الموافقة في كل لتجربة، أو لالخاضع 
  .على العناصر الواجب الإعلام بهاینص لحظة، إلا أنه لم 

الصادر  387رقم                        ٕ                الصادر عن وزارة الصحة وا صلاح المستشفیات  القرار لكن بالرجوع إلى
لجزائري كرس الالتزام یتبین أن المشرع ا المتعلق بالتجارب السریریة، ،2006جویلیة  31في 
 ى وجوب الحصول على رضا الشخص الحرإل والتي أشارت ،21بصیر في نص المادة بالت

 مدتها، طریقة إجرائها، ،بهدف التجربة، بعد إعلامه من طرف القائم بالتجربة والصریح والمتبصر
                                                             

1  - ARCHER Frederic, op.cit, p 206. 

  .136خالد بن النوى، مرجع سابق، ص  - 2
3  - Article L1122-1 du code de la santé publique dispose que: « .. A titre exceptionnel, lorsque dans 

l’intérêt d’une personne malade le diagnostic de sa maladie n’a pu lui être révélé 
l’investigateur peut, dans le respect de sa confiance, réserver certaines informations liées à ce 
diagnostic. dans ce cas, le protocole de la recherche doit mentionner cette éventualité ».  

4  - MELLAC Audrey, "L’influence de l’urgence sur le recueil de consentement à l’acte médical", in 
l’association française de droit de la santé, (sous la direction de), consentement et santé, éditions  
Dalloz, Paris, 2014, p 93. 

5   - ANASTASOVA Vélizara, MAHALAT CHINY Aurélie, RIAL SEBBAG Emmanuelle et 
CAUBON Anne, "Le consentement éclairé dans la recherche pédiatrique, aspects internationaux", 
in l’association française de droit de la santé, (sous la direction de) Consentement et santé, 
éditions  Dalloz, Paris, 2014, p 322.  
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  .هایتهانخاصة في حالة إیقاف التجربة قبل  الأخطار والأضرار المترتبة عنها، فوائدها،
الشخص الخاضع  على وجوب إعلام ،من القرار نفسه 22نص المادة أكد من جهة أخرى في 

  .بحقه في الرجوع عن موافقته في أي وقت شاء وبدون أیة مسؤولیة ،القائم بالتجربة للتجربة من طرف
القواعد الحسنة المتعلق بتحدید  ،2009جویلیة  25في  الصادر 200القرار رقم كما نص 

على وجوب احترام القواعد السریریة الحسنة من طرف كل  ،في مادته الثانیة طبیقات السریریة،للت
احترام ضرورة نجد ما نص علیه الفصل الأول من متدخل في التجربة، ومن بین هذه القواعد 

على أن تقدم  ،جربة سریریةالتي جاء بها إعلان هلنسكي في كل تمتبصر ال رضاقواعد  ال
  .وواضحة مكتوبة،و  طریقة شفهیةالمعلومات ب

العلاج في حالة و  بالتعویض ةإعلام الشخص بالإجراءات المتعلق، الأحوالفي كل  ً       إذ ا یجب 
كن التي یمو  بكل المستجدات المتعلقة بالتجربةو  ،حقق أضرار أو عاهة جراء مشاركته في التجربةت

  .أن تأثر على صحته
ي في تكریس الالتزام بالتبصیر في التجارب حرص المشرع الجزائر  انطلاقا مما سبق،یظهر 

      .بالأعضاءفي التعامل  الإرادةیل دور باعتباره شرط أساسي للتفع السریریة، الطبیة

  المطلب الثاني
  ضرورة الحصول على رضا حر 

رغم تكریس الالتزام بالتبصیر باعتباره مظهر من مظاهر حمایة إرادة الشخص الخاضع 
ضائه البشریة، إلا أنه لا یمكن الاعتماد علیه فقط لتقریر مشروعیة هذا النوع للتعامل القانوني بأع

نظرا لخطورة عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة والتجارب الطبیة على  وهذا ،من التعاملات
  .السلامة الجسدیة للشخص الخاضع لها

ورة التحقق من وهو ضر  ،لذلك كان لابد من تقریر مظهر آخر من مظاهر الحمایة القانونیة
وجود رضا حر ومستنیر، كشرط هام لإتمام هذا النوع من التدخلات الطبیة، ویتحقق الرضا الحر 

  ).الفرع الثاني(، وخلو إرادته من عیوب الإرادة )الفرع الأول(بتمتع الشخص بالأهلیة القانونیة المطلوبة 
  الفرع الأول

  ونیة المطلوبةضرورة تمتع الشخص الخاضع للتعامل بالأهلیة القان
ه سواء كان في مجال نقل برع في التدخل الطبي المزمع إجراؤ لا یثیر رضا المریض أو المت

 ،التبرع بالأعضاء البشریة من الشخص بعد وفاته عند أو الأعضاء البشریة من شخص حي،وزرع 
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الأهلیة،  مشاكل قانونیة إذا كان الشخص الخاضع لها كامل ةأو من أجل إجراء التجارب الطبیة أی
مثل هذه التدخلات ب مشاركةفي الللقاصر مدى احترام الطابع الإرادي  حولغیر أن المشكل یطرح 

  .)ثانیا(أو في مجال التجارب الطبیة ) أولا(سواء في مجال نقل وزرع الأعضاء البشریة  الحدیثة الطبیة
  :ء البشریةنقل وزرع الأعضا مدى احترام الطابع الإرادي للقاصر في عملیات –أولا 

اع عضو من قطانقسم الموقف الفقهي والقانوني بشأن مدى إمكانیة خضوع القاصر لاست
لأول یقرر ، ااتجاهینأعضائه البشریة وزرعها لدى شخص آخر مریض بحاجة إلى العضو إلى 

، والثاني یسمح بإخضاع القاصر لعملیة نقل الأعضاء عدم جواز نقل الأعضاء من القصر مطلقا
  .یود معینةبشروط وق

   :الاتجاه الأول
بأنه لا یجوز بأي حال من الأحوال قبول رضا القاصر أو من ینوب عنه  ،یقرر هذا الاتجاه

بشأن التنازل عن جزء من جسده، ذلك لأن عملیات التبرع بالأعضاء تعد استثناء على مبدأ حرمة 
یمكن  لا، وهذا ماللمتبرعنیر یمكن أن تمارس إلا برضا الصریح والمست ، لاالكیان الجسدي للإنسان

ن الأمر یتعلق  ٕ ا  ، فكیف و )2(في التصرفات المالیة حریةالالذي لا یملك أصلا  )1(تصوره في القاصر
  .بالتصرف في جسمه

كما أنه لا یجوز أن یعتد برضا ممثله القانوني، ففكرة النیابة القانونیة للولي تقوم على أساس 
من جسم القاصر لا ینطوي على أدنى منفعة له ومن ثم  مراعاة مصلحة القاصر، واستئصال جزء

  .)3(یخرج تماما عن حدود هذه الولایة
ر انتهاك جسم ظأنه لا یجب أن یكون ثمة استثناء في ح ،ویعتبر جانب آخر من الفقه

أحد  هو ونقل جزء منه ولو كان ذلك لمصلحة أحد إخوته أو بقصد علاجه، فكون المتلقي الصغیر
 جسماللا یبرر على الإطلاق قیام الممثل القانوني بإعطاء الموافقة لانتزاع جزء من إخوة الصغیر 

                                                             
؛ أسامة علي 285ص  خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ؛214عمراني أحمد، مرجع سابق، ص : انظر كل من - 1

  .195عصمت الشناوي، مرجع سابق، ص 
، أعمال ضارة ضررا تنقسم التصرفات القانونیة التي یقوم بها ناقص الأهلیة إلى أعمال نافعة نفعا محضا كقبول الهبة - 2

محضا كإعطاء هبة للغیر، أعمال دائرة بین النفع والضرر كعقود المعارضة مثل البیع، فالأولى جائزة للصبي الممیز، 
، والثانیة ممنوعة، وعلیه فهي باطلة بطلان مطلق، والثالثة صحیحة ولكنها قابلة للإبطال لمصلحة الصبي الممیز

، 14، العدد 12، مجلة المنوفیة، السنة "العقد الطبي ومشكلات مشروعیة المحل"خالد حمدي عبد الرحمان،  :انظر
  .59 - 58 ص ، ص2003الجزء الثاني، 

محمد  ؛214؛ عمراني أحمد، مرجع سابق، ص 270 – 269ماروك نصر الدین، مرجع سابق، ص : انظر كل من - 3
  .675سامي الشوا، مرجع سابق، ص 
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القانوني ینطوي وبحق على أن هذا التصرف من جانب الممثل  ،المشمول بالرعایة والحمایة، حیث
  .واضح تناقض

وقد أخذت بعض التشریعات المنظمة لعملیات نقل وزرع الأعضاء بهذا الاتجاه خصوصا في 
رت نقل الأعضاء من القصر ومن في حكمهم حتى أصحاب العاهة ظأمریكا اللاتینیة، فح دول

العقلیة، إذ افترض القانون في هؤلاء عدم القدرة على اتخاذ قرار واعي ومدرك لكافة العواقب 
 يالمكسیك التشریع هذه التشریعات كل من أبرزعملیة التبرع بالعضو، ومن  عن المترتبة
  .)1(وبولیفي

نجد مشروع القانون العربي الاسترشادي  ،التي سارت على هذا النهجالتشریعات العربیة  ومن
       ّ           الذي نص  في المادة ، 2009لتنظیم زراعة الأعضاء البشریة ومنع ومكافحة الاتجار فیها لسنة 

یحظر استئصال أي عضو بشري أو نسیج من القاصر أو ناقص الأهلیة  «         ّ   منه على أن ه  12
الذي نص في مادته الثالثة على  1983لسنة  7لتشریع الكویتي رقم اوكذا  .» رراتمهما كانت المب

 الأولىوالتشریع اللبناني، حیث نصت المادة  .عشر سنة 18المتبرع أو الموصي عن  سن ألا یقل
القانون ، بینما نص سنة من عمره 18من المرسوم الاشتراكي على أن یكون الواهب قد أتم 

  .على الوجوب أن یكون المتبرع كامل الأهلیة ه الثانیةفي مادت الإماراتي
لا یجوز أخذ عضو من « : على أنه 2أما القانون المغربي فقد جاء صریحا في المادة 

أجل زرعه في شخص حي من قاصر أو من شخص حي راشد یخضع لإجراء من إجراءات 
    .)2(» الحمایة

من  163ل حسب ما جاءت به المادة فقد أخذ بالاتجاه الأو  ،الجزائريوبخصوص المشرع 
یمنع القیام بانتزاع الأعضاء من القصر والراشدین « : والتي تنص قانون حمایة الصحة وترقیتها

یز، كما یمنع انتزاع الأعضاء والأنسجة من الأشخاص المصابین یالمحرومین من قدرة التم
یات تطبیق هذه المادة عن بأمراض من طبیعتها أن تضر بصحة المتبرع أو المستقبل تحدد كیف

  .»طریق التنظیم 
بالاقتطاع من الأشخاص الراشدین المتمتعین  فقط أن المشرع الجزائري سمح ،مما یفهم

ز والمصابین بأمراض تضر بصحة المتبرع تمییدون المحرومین من قدرة ال ،بكامل قواهم العقلیة
  .والمستقبل

                                                             
  .136، مرجع سابق، ص مهند صلاح أحمد فتحي العزة - 1
؛ محمد سامي 215حمد، مرجع سابق، ص ؛ عمراني أ270ماروك نصر الدین، مرجع سابق، ص : انظر كل من -  2

  .276، مرجع سابق، ص الشوا
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 المشرع الجزائري استغنى عن شرطأن  163                          ّ        وما یمكن ملاحظته كذلك من نص  المادة 
الحجر بحیث إذا كان الشخص قد بلغ سن الرشد لكنه فقد أهلیته لأي عارض من العوارض، فلا 
یجوز استئصال أي عضو من جسمه لأن إرادته تكون معیبة حتى ولو لم یتم الحجر علیه، 

رة اللذان اشترطا شرط فالمشرع الجزائري لم یذهب إلى ما ذهب إلیه القانون المدني وقانون الأس
  .الحجر لاعتبار الشخص الراشد الذي فقد أهلیته عدیم الأهلیة

ویرجع ذلك  ،كما استبعد المشرع الجزائري الولي والوصي والقیم من مجال تمثیل القاصر 
مما لكون هذه التصرفات تمس بجسم المتبرع، ولا تنطوي على قصد العلاج وقد تعرضه للخطر، 

مشرع الجزائري أصاب عند استبعاده للقصر وعدیمي الأهلیة من مجال استئصال یمكن القول أن ال
  .الأعضاء

  :إمكانیة إخضاع القاصر لعملیة نقل الأعضاء بقیود: الاتجاه الثاني
یمثل هذا الاتجاه ما استقر علیه القانون الطبي حالیا من ضرورة الاعتراف للقاصر المدرك 

والتي هي أكثر اتساعا من تلك الممنوحة له في  Capacité civile sanitaireبأهلیة مدنیة صحیة 
  .)1(إطار القانون بصفة عامة

من القصر بشروط محددة تجعل نقل  اءإباحة نقل الأعضلذلك یرى أصحاب هذا الاتجاه  
  .)2(ومن في حكمهم ضیقة للغایة وتحت رقابة القضاء والقانون القصرالأعضاء من 

التبرع لمصلحته والنوع الثاني یجوز  یحدد من ن، النوع الأولوتتمثل هذه الشروط في نوعی
  .فیحدد الأجزاء التي یباح نقلها من الصغیر

فیشترط غالبیة الفقه أن یكون  ،فبالنسبة للشرط الأول والمتعلق بمن یجوز التبرع لمصلحته
ب أو الأم ذلك لمصلحة الأخ أو الأخت دون غیرهما بعد الحصول على موافقة الولي الشرعي كالأ

أو الولي الشرعي والقانوني، مع ضرورة حصول على موافقة لجنة الخبراء التي یقع على عاتقها 
مسؤولیة اتخاذ القرار، مما یجعل هذا الإجراء میزة كبیرة بإشراكه إلى جانب موافقة القاصر وموافقة 

  .)3(أبویه موافقة لجنة الخبراء، یفترض تمتعها بالحیاد الكامل

                                                             
  .276محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص  ؛264ماروك نصر الدین، مرجع سابق، ص : انظر - 1
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم "أعضائه في قانون حمایة الصحة وترقیتهاإذن المتبرع بأحد "معاشو نبالي فطة،  -  2

؛ عمراني أحمد، 33، ص 2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 1السیاسیة، عدد 
  .137؛ مهند صلاح أحمد فتحي العزة، مرجع سابق، ص 215مرجع سابق، ص 

  .371رجع سابق، ص أحمد عبد الدائم، م - 3
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على  قصرا یجب أن تكون لتيالثاني فیحدد الأعضاء الواجب نقلها من القاصر وا أما الشرط
الأنسجة المتجددة فقط دون غیرها من الأعضاء أو الأجزاء التي انفصلت عن الجسم، فإنه لا 

تلقائیا، وعلى ذلك فإنه لا یجوز على سبیل المثال نقل إحدى كلیتي  یمكن استبدالها وتجدیدها
  .)1(العین وغیرها، ذلك من الأعضاء غیر المتجددة الصغیر أو قرنیة

ومن التشریعات التي أخذت بهذا الاتجاه نجد التشریع الفرنسي الذي أقر كأصل عدم جواز 
لشخص البالغ الخاضع لتدابیر الحمایة القانونیة وبعدم ومن انقل الأعضاء من الشخص القاصر 

ات جسم شخص قاصر البالغ الخاضع جواز إجراء أي استئصال لأنسجة أو خلایا أو منتج
  .)2(للحمایة القانونیة

ي وفقا للشروط عظممن النخاع الالدم  باستئصال خلایاستثناء على سبیل الاإلا أنه سمح 
أو ابن عمه أو بنت  اأو أخت ا، ومنها أن یكون المتبرع أخ)3(3-1241المادة  انصت علیه التي

 بعد،وأن یوافق على ذلك الولي أو الممثل القانوني ،هابنة أخی بن أوا أو خالته أو عمه أو عمته
مهمة التحقق من وجود تبصیر  التي یقع على عاتقها الحصول على ترخیص من لجنة الخبراء

ومدى توفر الشروط الخاصة بعملیة الاستئصال وعدم ، كامل سواء بالنسبة للقاصر أو أولیائه
رادته في حالة  تهتحقق من مدى احترام رغبالمع  ،انطوائها على أیة مخاطر بالنسبة للقاصر  ٕ               وا 

  .رفضه لإجراء العملیة
 علىصر التعامل في جسم القاصر تقامما یدل حسب هذه المواد أن المشرع الفرنسي، 

من دون سواها، وهذا رغبة في حمایة القاصر  فقط العظميالنخاع استئصال الخلایا المتجددة في 
  .لأشكال الاستغلا شكل من من أيأي ضغط و 

                                                             
أسامة علي عصمت الشناوي، مرجع ؛ 287 – 285خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص ص : انظر كل من - 1

  .138مهند صلاح أحمد فتحي العزة، مرجع سابق، ص ؛ 171 – 169سابق، ص ص 
2  - Article L1231-2 du code  de la santé publique dispose « Aucun prélèvement d’organes, en vue 

d’un don ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante 
majeur faisant l’objet d’une mesure de protection légale ». 
Article L 1241-2 dispose « Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de 
produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure 
ou sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale ». 

3  - Article L 1241-3 du code de la santé publique dispose « Par dérogation aux dispositions de 
l’article L 1241-2, en l’absence d’autre solutions thérapeutique, un prélèvement de cellules 
hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang 
périphérique peut être fait sur un mineur au bénéfice de son frère ou sa sœur 
Lorsqu’un tel prélèvement n’est pas possible et en l’absence d’autre solutions thérapeutique 
appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut, à titre 
exceptionnel, être fait sur un mineure au bénéfice de son cousin germain ou de sa cousine 
germaine, de son oncle ou sa tante, de son neveu ou sa nièce… ».  
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الاتفاقیة الدولیة مقارنة بما جاء في الأكثر تشددا من التشریعات الفرنسي  تشریعویعتبر ال
 الأنسجة المتجددة منبسمحت بانتفاع التي ، "Oviedoأوفیدو "لحقوق الإنسان والطب الحیوي 

   .)1(دون تحدیدها لهذه الأنسجة القصر الذین لا یتمتعون بالأهلیة القانونیة الأشخاص
القانون السوري الخاص التشریعات العربیة التي أجازت نقل الأعضاء من القصر، نجد ومن 

لا یقع النقل من « : على أنه 4من الفقرة  20عضاء الإنسان، فقد نصت المادة بنقل وغرس أ
یشرط في هذه الحالة موافقة الأبوین و  متبرع قاصر، إلا إذا كان المستفید والمتبرع أخوین توأمین

  .)2(» جودهما أو أحدهما أو الولي الشرعيفي حال و 
أن القانون السوري سمح فقط بالاستئصال لصالح الأخ التوأم مع ضرورة الحصول  ،    ُ    مما ی فهم

  .كانت متجددة أم لا نولكنه لم یحدد الأعضاء الواجب نقلها إ ؛على موافقة الولي
من  الثالثةفقرة  مسةالخاأما عن الوضع بالنسبة للتشریع المصري، فقد أجاز في المادة 

على نقل وزرع خلایا الأم من الطفل ومن عدیم الأهلیة أو ناقصها  قانون تنظیم زرع الأعضاء
الحصول  بشرط ،ما لم یوجد متبرع آخر من الغیر ،إلى الأبوین أو الأبناء أو فیما بین الأخوة

أحدهما في حالة وفاة الثاني أو  ،على قید الحیاة واالطفل إذا كانّ  ي  موافقة الكتابیة من أبو العلى 
أو الحصول على موافقة الولي أو الوصي أو النائب أو الممثل القانوني في حالة عدم 

  .وجودهما
عدم تحدیده للمقصود بخلایا الأم من الناحیة الطبیة،  ،غیر أن ما یعاب على هذا القانون

یجیز لمن له ولایة  ن هذا القانونالتحدید سیحدد بدوره مجال الإباحة ونطاق التجریم، كما أ الأن هذ
أو وصایة على الطفل أن یصدر موافقة الكتابیة من أجل التبرع بخلایا الطفل لصالح أخ أو أخت، 

 ئمادا غیر أن هذه الإجازة، غیر موفقة، فلیس الوصي أو الممثل القانوني عن الصغیر حریصا
  .على مصلحته

  :التجارب الطبیةمدى الاعتداد برضا القاصر في إجراء  –ا نیثا
 ح أن یصدر عنه رضاءیص لكيالخاضع للتجربة كامل الأهلیة الشخص الأصل أن یكون 

 قانونا، وهو شرط منطقي بالنظر إلى طبیعة التجارب الطبیة التي تقتضي أن یكون اصحیح

                                                             
  .، مرجع سابقOviedoمن اتفاقیة أوفیدو  2و 1، فقرة 20وهذا ما نصت علیه المادة  - 1
  .218عمراني أحمد، مرجع سابق، ص  نقلا عن  - 2
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من الوعي والإدراك، فالإدراك والإرادة الكاملة هي من المؤثرات على         ٍ قدر كاف   على للشخص
  .)1(التجارب الطبیة شرعیة

بشرط أن  لقاصر محلا لإجراء التجارب الطبیةأن یكون اعلى سبیل الاستثناء ، یمكن و لكن
دراكهلبعد أخذ رأي القاصر مراعاة  القانوني هنائبتصدر الموافقة من  ما أخذت به   ، وهذا)2(     ٕ      سنه وا 

ن  أجازت ، حیثمعظم التشریعات المقارنة اختلفت في القواعد                           ٕ   التجارب الطبیة على القصر وا 
التجارب الطبیة على الأطفال ضرورة علمیة مثلما هي بالنسبة للشخص  فاعتبرتالمنظمة لها، 

 ،تجاه الدواء مقارنة برد فعل جسم الشخص الراشد قاصرختلاف رد فعل جسم اللا وهذاالراشد، 
رق العلاجیة ذات للتأكد من صلاحیة الأدویة والطالیستدعي التجریب على هذه الطائفة بمما 

  .)3(الجدیدة
رضا الممثل القانوني في حالة التجریب على رمبورغ إمكانیة الاعتداد بتقنین نو         ّ فقد أقر   ،لذلك

هلسنكي، فقد  العلمیة والعلاجیة، أما إعلان ز بین التجاربیالطفل أو على المعوق ذهنیا دون التمی
لنهج تعلیمات الجمعیة الطبیة الأمریكیة وقد سارت على هذا ا ،أجاز صراحة موافقة الممثل القانوني

یز یجب الحصول على یالتي أوصت بأنه في حالة تجریب على الأطفال أو القصر عدیمي التم
     .)4(موافقة الولي الشرعي

في مواجهة العلوم الطبیة ) Oveidoأوفیدو (وقد نصت الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 
على أنه بالنسبة للأشخاص الذین یتعذر الحصول  2فقرة  6 في مادتها 1997البیولوجیة لسنة 

على رضائهم لنقص أو لانعدام أهلیتهم، فیجب الأخذ بموافقة الولي أو نائبه القانوني، مع الأخذ 
  .مع مراعاة سنه ودرجة نضجه ،بعین الاعتبار برأي القاصر أو الصغیر

، كما یجب أن تكون )5(لتصرف لوحدهمما یعني حسب هذه المادة عدم انفراد النائب بإبرام ا 
 وتخضع الطائفةهذه  تستغلالتجارب التي ستجرى علیهم فیها مصلحة مباشرة لهم وذلك حتى لا 

                                                             
؛ خالد بن النوى، مرجع 803؛ مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص 57جع سابق، ص خالد حمدي عبد الرحمن، مر  -  1

  .138سابق، ص 
  :وانظر كذلك. 188میرفت منصور حسن، مرجع سابق، ص  - 2

ANASTASOVA Vélizara, MAHALAT CHINY Aurélie, RIAL SEBBAG Emmanuelle et 
CAUBON Anne, op.cit, p 323. 

  ".أوفیدو"من اتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان  17مادة وهذا ما نصت علیه ال - 3
  .805مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص  - 4
  .190میرفت منصور حسن، مرجع سابق، ص  - 5
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  .)1(لإجراء تجارب لخدمة طائفة أخرى بدون أي فائدة تعود علیهم
 أما على مستوى التشریعات المقارنة، فنجد القانون الفرنسي أجاز إجراء التجارب على 

قصر ومن في حكمهم بشرط الالتزام بالضوابط المنصوص علیها في قانون الصحة العامة وطبقا ال
     .من قانون الصحة العامة) 2(2-1122للمادة 

 ایمكن أن یخضع الخاضع للحمایة القانونیةوالراشد  الممیز غیر لقاصرفیما یخص اف
من  1- 1122ي نص المادة بعد حصوله على المعلومات اللازمة والمنصوص علیها فتجارب لل

 بالطریقة التي تتناسب مع قدرتهم في فهم مضمون هذه الفرنسي  قانون الصحة العامة
هذه لت المختصة التي تتولى الترخیص ئالهیان القانونیین و یوجوب إشراك الممثلمع  ،الأبحاث
   .الأبحاث

والموجودین في  ر قانوني أو إدارياقر بالمحرومین من الحریة،  شخاصبالنسبة للأو  هذا،
حجر صحي أو اجتماعي لأهداف معینة،  ضمنوالأشخاص الموجودین  شفیات بقوة القانون،المست

ما إذا كانت التجارب العلمیة ضروریة  ةللأبحاث والتجارب العلمیة إلا في حال إخضاعهملا یمكن ف
علیها  د المتحصلالفوائ التأكد من أن لذین یكونون في الوضعیة نفسها، مع ضرورةلو  مومفیدة له

  .)3(تفوق الأخطار الممكن حدوثها من هذه التجارب

ح بإجراء التجارب على القصر والأشخاص فقد سم ،وبخصوص موقف المشرع الجزائري
لصحتهم، وهذا  ةالمتواجدین في المؤسسات الصحیة أو الاجتماعیة بشرط أن تحقق فائدة مباشر 

  . )4(المتعلق بالتجارب السریریة ،387 من القرار رقم 12ادا لنص المادة نستا

    
                                                             

  .193ص سابق، المرجع المیرفت منصور حسن،  - 1
2   - Article L1122-2 du code de la santé publique dispose : « Les mineurs non émancipés, les 

majeurs protégés ou les majeures hors d’état d’exprimer leurs consentement et qui ne font pas 
l’objet d’une mesure de protection juridique reçoivent, lorsque leur participation à une 
recherche impliquant la personne humaine est envisagée, l’information prévue à l’article L 
1122-1 adaptée à leur capacité de compréhension tant de la part de l’investigateur que des 
personnes, organes ou autorités chargés de les assister, de les représenter ou d’autoriser la 
recherche eux-mêmes informés par l’investigateur ». 

3 - ARCHER  Frédéric, op.cit, p 207. 

4   - Article 12  dispose que : «Les mineurs et les personnes admises dans un établissement sanitaire 
ou social ne peuvent être  sollicités pour un essai clinique que si l’on peut en attendre un 
bénéfice direct pour leur santé ». 
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  الفرع الثاني

  سلامة الإرادة من العیوب

لا یكفي للتحقق من وجود رضا حر للشخص الخاضع للتعامل سواء في مجال عملیات نقل 
 ،عن أهلیة كاملة االأعضاء البشریة أو في مجال التجارب الطبیة، أن یكون رضا الشخص صادر 

). أولا(ون إرادة الشخص خالیة من أي عیب من عیوب الإرادة بل یستوجب الأمر كذلك أن تك
ٍ            إضافة إلى أن یكون الشخص متمتعا بقدر كاف  من الحریة    ).ثانیا(                                      

  :نقل الأعضاء والتجارب الطبیة سلامة الإرادة من العیوب في مجال عملیات –أولا 
الیة من أن تكون إرادة الشخص خ ، یجبللتحقق من حریة رضا الشخص الخاضع للتعامل

  ).ب(التجارب الطبیة  أو ،)أ(مجال عملیات نقل الأعضاء سواء في  عیوبال

  :بالنسبة لعملیات نقل وزرع الأعضاء –أ 
حریة یكون صادرا عن إرادة حرة واعیة، وهذا یتطلب  نأ تبرعكي یعتد برضا الملیشترط 
كان في حیاته أو باستئصال عضو أو أكثر من أعضائه سواء  موافقتهعن التعبیر المعطي في 
من قبل الغیر سواء كان هذا الغیر طبیبا أو أنه لا یجب التأثیر على قراره یعني مما بعد مماته، 

  .)1(ذلكأي شخص له مصلحة في 

 اوالتي یقصد بها وفق )2(من عیوب الإرادة یشوبها عیبلا  أن یبنى على إرادة حرةیجب  ذإ
 اعتبار العقد كاملا ملزما نظرالا یستطیع اء العقد، إنش تلابسواعد العامة تلك العوامل التي قلل

 ، لذا فإن المشرع الجزائري جعل العقد المشوب بعیوب الإرادة)3(لوجود شائبة تعیب إرادة العاقد

                                                             
  .197أسامة علي عصمت الشناوي، مرجع سابق، ص  - 1
هناك من یفضل استعمال تسمیة عیوب الإرادة بدل عیوب الرضا، وهذا لأن التسمیة الأخیرة غیر دقیقة لاعتبارات  - 2

والوقع خلاف ذلك إذ                      ُ                                                             مختلفة منها أنه قد ی فهم من عبارة عیوب الرضا أنه یشترط أن یشوب العیب الإرادتین معا،
عاقدین حتى یحق له أن یطلب إبطال العقد، كذلك تسمیة عیوب الإرادة أدق من عیوب متیكفي أن یشوب إرادة أحد ال

الرضا، ذلك أن عیوب الرضا قد توقع البعض في لبس على أنها عیوب تلحق الإرادة التعاقدیة فحسب، بینما الواقع 
جعفور محمد السعید، : انظر. الإرادة المنفردة كالوصیة والوعد بالجائزة وغیرها یمكن أن تلحق التصرفات الناشئة عن

  .8مرجع سابق، ص 
  .6جعفور محمد السعید، المرجع السابق، ص  - 3
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  .والاستغلال )3(، التدلیس)2(الإكراه ،)1(قابلا للإبطال، وتتمثل هذه العیوب في الغلط

ال للتدخلات الطبیة غیر العلاجیة كزرع فهل یمكن تصور حدوث هذه العیوب في مج
     .الأعضاء والتجارب الطبیة
أنه من الممكن تصور حدوث عیوب الإرادة خاصة في مجال عملیات  ،اعتبر بعض الشراح

من المتصور  إذ جثث الموتى،حیاء مقارنة مع نقل الأعضاء من نقل وزرع الأعضاء بین الأ
متبرع، كأن یقع الغلط نتیجة تهاون الطبیب الجراح في حدوث الغلط سواء بالنسبة للمریض أو ال

ذلك المریض بكل المعلومات الضروریة عن حالته الصحیة وسبل العلاج والأجهزة الواجب  إفادة
مما یؤدي حتما إلى أن یقع المریض أو المتبرع  ،استخدامها وتهاونه في تبصیره بالمخاطر المتوقعة

  .)4(إجراء العملیةا أقدم على في غلط، بحیث لو تم تبصیره بها لم
أن یقع الغلط في صفة الآلات والأجهزة المستخدمة والتي یمثل  أیضا،ومن المتصور 

أو في صفة من صفاته كما لو انصرفت  ،استخدامها خطورة غیر عادیة كالعلاج الكیمیائي
المقصود  هو إرادة المریض إلى التعاقد مع طبیب مشهور بالتخصص وتبین أنه لیس

  .)5(لتعاقدبا
 عن تبصیر مریضه أو المتبرع ته، فیتصور وقوعه من طرف الطبیب في سكو )6(أما التدلیس

                                                             
ّ             یعر ف الغلط بأنه -  1 اعتقاد یخالف الحقیقة یتولد في ذهن الشخص فیحمله على التعاقد وما كان لیتعاقد لو علم « :   

للمتعاقد الذي وقع في  من التقنین المدني، وأجاز 81المشرع الجزائري على الغلط في نص المادة  بالحقیقة وقد نص
؛ 13جعفور محمد السعید، مرجع سابق، ص : لمزید من التفصیل، انظر. غلط جوهري وقت إبرام العقد طلب إبطاله

  .38خالد حمدي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 
ستعمال وسائل احتیالیة تدفعه إلى التعاقد بحیث لولاها لما رضي بالتعاقد، أو استعمال التدلیس هو تضلیل العاقد با -  2

زعلاني عبد الحمید، مرجع : طرق احتیالیة بقصد إیهام المتعاقد بأمر یخالف الواقع وجره بذلك إلى التعاقد، انظر
  .41؛ جعفور محمد السعید، مرجع سابق، ص 68سابق، ص 

سائل الشدة والتخویف التي یمارسها شخص ضد آخر لإرغامه كرها عن الرضا بالعقد والتي تولد عبارة عن و : الإكراه - 3
: انظر. من التقنین المدني 88ولقد نصت علیه المادة . في نفس الشخص رهبة تحمله على التعاقد خشیة الأذى

  .67ور محمد السعید، مرجع سابق، ص جعف
، دار هومة للطباعة "دراسة مقارنة"حة في القانون الجزائري والمقارن، حروزي عز الدین، الطبیب أخصائي الجرا -  4

  .61، ص 2008والنشر، الجزائر، 
                                                                   .32خالد حمدي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  - 5

   =اـر أنهمـس، غیـط والتدلیـن الغلـل مـد في كـى العقـع إلـر الدافـو الأثـم هـار أن الوهـان باعتبـط یتفقـس والغلـفرغم أن التدلی
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سیؤدي حتما إلى إحجام  ،الإفصاح عنها لو تموالملابسات عن عمد، بحیث ببعض المعلومات 
 المریض أو المتبرع عن التعاقد، وقد استقر القضاء الفرنسي على أن السكوت عن إعطاء البیانات

كما یعتبر من قبیل التدلیس  .)1(من طرف الطبیب على مریضه والمعلومات یعد عملا تدلیسیا
، وذلك من )2(للحقیقة بأمور مخالفة أو المتبرع اللجوء إلى التحایل أو الغش بقصد إیهام المریض

مثلا لعملیة نقل وزرع الأعضاء أو للتجربة  هخضوعدفعه إلى قبول المساس بجسمه و أجل 
     .)3(الطبیة

 أو عدم إجابة الطبیب الجراح عن جمیع الأسئلة التي یطرحها المریض ،تدلیسا كذلك یعتبر

                                                                                                                                                                                              
یختلفان في كون الغلط وهما تلقائیا یتولد في ذهن المتعاقد من غیر أن یدفع إلیه، أما التدلیس فهو وهم مستثار أي =

ح فعلا في جره إلیه بالخدیعة غیر تلقائي أو هو غلط مدبر، قصد من خلاله المدلس إیقاع المتعاقد معه فیه وأفل
ً                       یقوم بناء  على طرق احتیالیة وهي التدلیس  والحیلة والتضلیل، كما أن إثبات التدلیس أیسر من إثبات الغلط، ذلك لأن          

أمور خارجیة یسهل إثباتها، كما أن التدلیس إلى جانب كونه عیب من عیوب الإدارة، یعتبر خطأ موجب للتعویض 
  .42جعفور محمد السعید، مرجع سابق، ص : انظر .نه ضررفي حالة ما إذا نشأ ع

  : یجب التمییز بین أمرین - 1
فإذا كان في إخفائها مصلحة للمریض فلا یعد من قبیل التدلیس، وهو ما استقر علیه القضاء في فرنسا وأسترالیا 

بالأمانة والصدق في معاملته مع إذا كان من واجب الطبیب الالتزام : وبریطانیا وكندا، حیث قررت المحاكم فیها أنه
انظر  .مریضه، فإنه مخول له إخفاء ما یقدره من معلومات إذا وجد مبرر قوي في إطار مصلحة المریض القانونیة

  .35 – 34؛ مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص ص 62حروزي عز الدین، مرجع سابق، ص : كل من
ن ورائه امتناع المتعاقد عمدا عن الإفصاح ببیانات أو بمعلومات أما الإخفاء أو الكتمان أو السكوت الذي یقصد م

تهم الطرف الآخر، فیعتبر كافیا لقیام التدلیس، خاصة إذا تبین أن المدلس علیه ما كان لیبرم العقد لو علم بالأمر 
الصدق  فلیس« الذي كتمه من تعاقد معه، ذلك أن السكوت حیث یلزم الإفصاح نوع من الكذب بل هو كذب سلبي 

جعفور محمد السعید، : انظر. »أن تقول ما هو حق فحسب، بل أن تقول أیضا كل ما یجب علیك الإفصاح عنه 
  . 49مرجع سابق، ص 

فیما یخص مسألة الكذب الحاصل من الطبیب على مریضه، وهل یعد ذلك عملا تدلیسیا، فإن المبدأ العام مستقر  - 2
. ناقض وواجب الأمانة والصدق الواجب أن یتحلى بهما الطبیب تجاه مریضهعلى أن الكذب یعد عملا غیر مقبول، یت

فالكذب الذي یهدف إلى كتمان العناصر الصالحة، وتشویه الحقیقة بهدف دفع المریض إلى قبول العلاج بقصد 
. هتحقیق مصلحة الطبیب، دون مصلحة المریض، یعد تدلیسیا واضحا یعیب العقد الطبي ومن ثم یبرر طلب بطلان

؛ إیمان 93حسام كامل الدین الأهواني، المشاكل التي تثیرها عملیات نقل الأعضاء، مرجع سابق، ص  :كل من انظر
  .106محمد صلاح الدین الشیخ، مرجع سابق، ص 

فقد قضت محكمة السین الفرنسیة بأن الطبیب یرتكب خطأ مهنیا مؤكدا إذا قام بدون رضا حر وعن بینة كاملة من  - 3
، ص 20علي فیلالي، مرجع سابق، هامش رقم : انظر كل من .مریض بتجربة دواء أو علاج جدید علیهجانب ال

  .106؛ إیمان محمد صلاح الدین الشیخ، مرجع سابق، ص 48
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بشأن حالته الصحیة وطریقة العلاج الجراحي المناسب له، فمن واجب الطبیب الإجابة  المتبرع
عن حتى یتسنى للمریض أو المتبرع إبداء موافقته  ،وأمانة بوضوحعلى جمیع استفسارات المریض 

دراك تام   .)1(     ٕ         فهم وا 
مجال عملیات نقل وزرع الأعضاء خاصة في  االعیب الأكثر ورودهو ف :)2(أما الإكراه

تضخیم الطبیب المعالج لخطورة الحالة  منهایتخذ عدة صور، یمكن أن  إذ ، الأحیاء بینالبشریة 
یهامه  أو إصابته بعاهة  المقترح سیؤدي حتما إلى وفاته أن عدم أخذه العلاجب                ٕ       المرضیة لمریضه وا 

  .)3(مستدیمة
في الضغوط النفسیة والعائلیة التي من شأنها أن تشوب إرادة المتبرع  )4(الإكراه یتحقق أیضا

 المتبرع أن یتأكد من عدم استغلال محبة الشخصلذلك على الطبیب وتؤثر في اتخاذ قراره، 
وشفائه من مرضه أمر لضغط نفسي نتیجة إحساسه بأن حیاة المریض  وخضوعهوصلته بالمریض 

رضا  تجعل و  هذه الأمور من شأنها  المساس بالإرادةفمتوقف على تبرعه له بعضو من أعضائه، 
الشخص غیر منتج لآثاره القانونیة، كما یجب التأكد من أن موافقة المتبرع لیست ولیدة لحظة یأس 

     .)5(أو لحظة سخط علیها
یجب أن یكون  هو تصرف ،التي تتبرع لابنها بل یجب أن یكون التبرع بدافع الحب، فالأم

، لذلك على الأطباء تقدیم المعلومات اللازمة )6(ولیس عن التزام إیثار ورغبة خالصةعن  اابعن
  .)7(لمتبرعالحر لرضا ال یتحققحتى  بموضوعیة وبعیدا عن أي ضغط

                                                             
  .62حروزي عز الدین، مرجع سابق، ص  - 1
ة هو الخوف والرهبة التي بدل الإكراه، ذلك لأن ما یعیب الإراد La crainteهناك من یفضل استعمال لفظ الرهبة  - 2

. یبعثها الإكراه في النفس، ولیس الإكراه ذاته، فالإكراه لا یعدوا أن یكون الأداة التي تعیب الإرادة ولیس العیب ذاته
  .78جعفور محمد السعید، مرجع سابق، ص  :انظر

نیف غنیمة، مرجع سابق، ص 65حروزي عز الدین، مرجع سابق، ص  - 3   .129؛ 
لإكراه عن الغلط والتدلیس بالنسبة لموضوع كل منهما، فالغلط والتدلیس یمسان العاقد علمه بما یرتضیه یجيء یختلف ا - 4

رضاؤه بغیر بینة بحقیقة الحال، أما الإكراه فإنه یلحق اختیار المتعاقد، إذا أن رضاء المكره لا یصدر عن حریة، إنما 
جبار   .67ابق، ص جعفور محمد السعید، مرجع س :انظر.         ٕ     عن خوف وا 

  .62بشیر سعد زغلول، مرجع سابق، ص  - 5
6   - Avis consultatif, don d’organes entre vifs, université de Genève, 28 Janvier, 2004, p 35. 

7  - BERBET Audrey, Le consentement, au prélèvent d’organes destinés à la transplantation aux 
Etats-Unis et dans l’union Européenne, master de droit de l’homme et droit humanitaire, 
université Panthéon Assas, Paris II, 2011, p 43. 
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جل التأكد ارات النفسیة من أبوهو ما أدى بالبعض إلى ضرورة إخضاع المتبرع لبعض الاخت
  .)1(من توفر شرط الرضا الحر

 جني فائدة له، كالحصولبإغرائه بالمال أو بمن جهة أخرى، فإن التأثیر على إرادة الشخص 
على وظیفة معینة من شأنه أن یعدم الإرادة، ویجرد الرضا من أیة قیمة قانونیة فضلا عن ما یمثله 

  .)2( الأعضاء البشریةبذلك من اتجار بالبشر و 
فمن أجل أن یرتب الرضا أثاره القانونیة یجب أن یكون حرا، وهذا ما أكدت علیه  ،لذلك

، وأكدت علیه اللجنة الوطنیة الاستشاریة لحقوق الإنسان )3(تفاقیة حقوق الإنسان للمنظمة الأوروبیةا
  .)4(2011فیفري  3الإنسان في قرارها حول مشروع القانون المتعلق بالطب البیولوجي لـ 

ع یشر تلتشریعات الوطنیة المنظمة لعملیات نقل وزرع الأعضاء، فقد نص الأما على مستوى ا
على أن في جمیع ألأحوال یجب أن یكون  2010من قانون رقم لسنة  5المصري في المادة 

  .المتبرع صادرا عن إرادة حرة خالیة من عیوب الرضا
تبرع ولا ، فلم ینص على وجوب التحقق من الرضا الحر للموبخصوص المشرع الجزائري

بالأخطار الطبیة  بعد إحاطتهما  ،قتهماللمریض، بل نص فقط على وجوب الحصول على مواف
صراحة  تدخل لإدراج نص قانوني ینصال فسدا لذلك الفراغ كان على المشرع الجزائريالمحتملة، 

راه تفادي أي إكلللتحلیل النفسي قبل التبرع   وجوب إخضاع المتبرع لىعو  على شرط الرضا الحر،
  .التكریس الفعلي لمبدأ الرضا المتبصرمن أجل و  شخصه،أو ضغط على 

    :جارب الطبیةخلو إرادة المتبرع من العیوب في مجال الت –ب 
 العملیات التي یتعرض لهامن أخطر تعتبر و علمیة أعلاجیة سواء كانت التجارب الطبیة 

 ة للشخص الخاضع لها، لذلك لزملتجردها من أي مصلحة علاجیة مباشرة بالنسب ، وذلكالإنسان
                                                             

  .62بشیر سعد زغلول، مرجع سابق، ص  :انظر كل من - 1
  .62بشیر سعد زغلول، مرجع سابق، ص  - 2

3  - La charte des droits fondamentaux de l’union Européen.. 
« Dans le cadre de médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés [..], le 
consentement libre et éclairé de la personne concernée selon les modalités définis par la loi ». 

  .BEBRET Aubrey, op.cit, p 35: أشار إلیه
4  - Les règles qui encadrent le prélèvement d’un organe sur un donneur vivant doivent veiller à la 

vérité du consentement, garantir contre les risques de pression affective et familiales ainsi que 
toute forme de rémunération. 
Il faut que le don soit vraiment libre et n’obéisse pas à une obligation morale excessive. 

 .BEBRET Aubrey, op.cit, p 42 : أشار إلیه
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الأمر المزید من الحرص والتأكد من توافر حریة الرضا والذي یتحقق بشرط عدم وقوع الخاضع لها 
  .)1(إكراه أو ضغط مادي أو معنويتحت أي 
 استلزم الفقه المقارن ضرورة أن یكون الرضا إرادیا وحرا من جانب الشخص موضوعفقد 

دي تكرار التجارب النازیة، وقد صاغت لائحة قسم الصحة التعلیمیة التجربة، وذلك رغبة في تفا
، مضمون هذا الالتزام بقولها، ینبغي أن یصدر الرضا من المتحدة الأمریكیةوالرفاهیة في الولایات 

شخص في حالة تسمح له بالتعبیر عن إرادته الحرة وألا یكون ضحیة تحریض مؤثر أو أي شكل 
  .)2(أو الغش أو الإكراه أو أي شكل آخر من أشكال الضغط من أشكال القوة والتدلیس

أن الموافقة المطلوبة  ةللتجربللخاضع یتعین على الطبیب القائم بالتجربة، أن یوضح  ،لذلك
نما لة لیست من أجل العلاج الذي یتلقاه،في هذه الحا التجارب غیر  مطلوبة لإجراء هي  ٕ    وا 

     .)3(العلاجیة
واقعة مهمة تتصل بها، كإخفاء التجربة علیه أو إغفال إعلامه ب كما لا یجب أخفاء حقیقة

في  1975، كما تناول إعلان طوكیو سنة )4(تجریب العقاقیر الجدیدة باستعمال طریقة الجهل مثلا
التجارب في الجامعات نظرا لتبعیة الطلاب للأساتذة، وهذه التجارب  العاشرة مسألة إجراءمادته 

، لذلك على الطبیب أن یتخذ احتیاطاته لهاخضوع بالرضائهم  تثیر الشك حول مدى حریة
الخاصة، بأن یتم الحصول على رضا الخاضع لها بواسطة طبیب آخر أجنبي تماما عن التجربة 

  .)5(لأي ضغطالطلبة للتأكد من صحة الرضا وعدم خضوع 
تعرض فلم ی،من حریة الرضا في مجال التجارب الطبیة المشرع الجزائري وبخصوص موقف 

واضحة  اولم یخصص للتجارب الطبیة أحكامفي قانون حمایة الصحة وترقیتها، إلى هذه المسألة 
      ّ   ، إلا أن ه على شرط الموافقة 168ها باستثناء نصه في المادة إجرائ تبین كیفیات وشروط مفصلة

رقم  والذي یعدل القرار 2009جویلیة  25الصادر بتاریخ  200بالرجوع إلى القرار الوزاري رقم 
تطبیقات التجریبیة لالقواعد الحسنة ل والمتعلق بإرساء ،1992أكتوبر  12الصادر بتاریخ  112

 استشارةو  في الفصل الأول منه بعنوان حمایة الأشخاص الخاضعین للتجارب       ّ فقد نص   ،السریریة
                                                             

 .ARCHER Frédéric, op.cit, p 206: انظر كذلك. 171میرفت منصور حسن، مرجع سابق، ص  - 1

  .118خالد بن نوى، مرجع سابق، ص  - 2
  .172میرفت منصور حسن، مرجع سابق، ص  - 3
  .121سابق، ص  خالد بن نوى، مرجع - 4
  .172میرفت منصور حسن، مرجع سابق، ص  - 5
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ن إكراه أي شخص بدو و  ،متبصرالحر و الرضا العلى وجوب الحصول على  اللجان الأخلاقیة،
  .)1(ةاركة في التجربللمش

، المتعلق 2006جویلیة  31المؤرخ في  387  ّ                            نص  كذلك في القرار الوزاري رقم  كما
على ضرورة الحصول على موافقة حرة متبصرة وصریحة  21بالأبحاث السریریة في مادته 

دها، ،فوائمدتها، طریقة إجرائهاتجربة بشرح هدف التجربة، للخاضع للتجربة، بعد أن یقوم القائم بال
  . لتجربةالأضرار والأخطار المحتملة عن ا

حریة الرضا في مجال المشاركة في التجارب لمما یظهر، أن المشرع الجزائري أعطى أهمیة 
  . الطبیة، مقارنة بحریة الرضا في مجال عملیات نقل الأعضاء

  :تحقق شرط الرضا بالنسبة للأشخاص المسجونین والمحكوم علیهم بالإعداممدى  –ثانیا 
الأخیر متمتعا بقدر  الكي تكون موافقة الشخص صادرة عن إرادة حرة یقتضي أن یكون هذ

كافي من الحریة، لذلك نتساءل عن مدى تحقق شرط الرضا الحر بالنسبة للأشخاص المسجونین 
والمحكوم علیهم بالإعدام، أي ما هي القیمة القانونیة لهذا الرضا سواء في مجال عملیات نقل وزرع 

     .)ب( مجال التجارب الطبیة أو في، )أ( ضاء البشریةالأع
مدى الاعتداد برضا المساجین والمحكوم علیهم بالإعدام في مجال عملیات نقل وزرع  –أ 

  :الأعضاء البشریة
استقر الفقه على رفض التبرع بالأعضاء من أشخاص یدور الشك حول مدى صحة رضائهم 

 ریكي م بالإعدام، ویستدل على ذلك بقول البروفیسوركالمساجین وأسرى الحرب والمحكوم علیه
R.P Riquet على 1968الطب الذي عقد في روما في شهر أبریل  دفي المؤتمر الثالث لحیا 

، وقد أعرب عن تخوفه )2(اقتطاع أي عضو من سجناء الحرب أو السجناء السیاسیین عضرورة من
بإنشاء  مت الجهات التي یتبعها السجینمن أنه لو سمح للسجین باستقطاع عضو من أعضائه لقا

أن السجناء لا یملكون الأهلیة « : Cabbrondon كابروندون ، كما أكد اللورد)3(بنوك للأعضاء
  .)4(». ..التامة لأن السجن یعتبر في حد ذاته سببا في نقصان إرادته الحرة

                                                             
1  - Arrête N° 200 du 25 Juillet 2009 modifiant l’arrêté N° 112 du 22 Octobre 1995, Fixant les règles 

des bonnes pratiques cliniques. 
  .150 – 149رمزي رشاد، عبد الرحمن الشیخ، مرجع سابق، ص ص  - 2
  .198علي عصمت الشناوي، مرجع سابق، ص أسامة  - 3
  .198المرجع نفسه، ص  - 4
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كم الإعدام رغم هذا الرفض إلا أن البعض طالب باستئصال أعضاء المنفذ فیهم ح ،لكن
مع اقتراح تعدیل عقوبة الإعدام في حق الشخص  ،موافقتهمدون المرضى للاستفادة منها في علاج 

ح ،ذا تبرع بأكثر من عضو من جسدهإ ء لال محلها عقوبة السجن المؤبد، فالمجرم حسب هؤلا ٕ  وا 
    .)1(علیه أن یقدم التضحیة من أجل المجتمع ،مقابل ذلكارتكب جریمة بحق المجتمع وفي 

تنافى مع أبسط المبادئ القانونیة والأخلاقیة، فمن ی ه           ُ                هذا الرأي أ نتقد على أساس أن ،أن غیر
ناحیة القانونیة، فإنه وبتنفیذ حكم الإعدام یكون قد دفع ثمن جریمته، ومن الناحیة الأخلاقیة لا ال

قته یجوز استئصال الأعضاء من المحكوم علیهم بالإعدام بغرض زرعها لمریض دون مواف
  .)2(السابقة

مستوى الدولي، فنصت مجموعة القواعد القانونیة التي أقرتها الأمم المتحدة بقرار الأما على 
   :على أن هعلى كیفیة معاملة السجناء وقد نصت المادة الثانیة من 73/173جمعیتها العامة رقم 

سجن معاملة یعامل جمیع الأشخاص الذین یتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو ال« 
     .» إنسانیة وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصلیة

لا یجوز المساس بأي حق من حقوق « : كدت الفقرة الثانیة من المادة نفسها على أنقد أ و
     .)3(»الإنسان التي یتمتع بها الأشخاص الذین یتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن 

م إلى المؤتمر الدولي الثالث لحیاد الطب الخاص بمشروعیة نقل كما نص المشروع الذي قد
وزرع الأعضاء في زمن الحرب على حظر استئصال الأعضاء من الأشخاص المحبوسین أو 
الخاضعین لسیطرة أجنبیة والأمر نفسه بالنسبة للأشخاص الخاضعین للتمییز العنصري أو هؤلاء 

  .الخاضعین لسیطرة قوة أجنبیة
الخاصة بالجرحى والمرضى من العسكریین في  ،1945تفاقیة جنیف لعام اكذلك ت عمن

الأفعال التي ترتكبها الأطراف المتحاربة تجاه المرضى والجرحى الذین یقعون في  ،الحرب البریة
 ارات بیولوجیة أو إجراءإخضاع المرضى والجرحى إلى اختب ،ومنها ،قبضة الطرف المعادي

                                                             
  .134منذر الفضل، مرجع سابق، ص  - 1
  .54بشیر سعد زغلول، مرجع سابق، ص  - 2
الملتقى الوطني الثاني حول القانون وقضایا الساعة ، "الرضا وأثره في نقل أعضاء المحكوم علیه بالإعدام"حاید سعاد،  - 3

، معهد العلوم القانونیة المركز الجامعي بخمیس ملیانة ،»لأعضاء البشریة بین القانون والشریعة الإسلامیةنقل وزرع ا«
المتعلق بكیفیة  173- 73الجمعیة العامة، رقم  قرار: نظر كذلكا. 2ص ، 2009أفریل  22و 21و 20والإداریة، أیام 
  http://www.un.org/arabic/document/GARES.pdf. معاملة السجناء

  

http://www.un.org/arabic/document/GARES.pdf
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أمراض أو بتر أي عضو من  ةهم بأیمساسو التسبب المقصود في تجارب طبیة أو علمیة علیهم أ
  .)1(أعضائهم
لمجلس الدولة المصري على ضرورة توافر  أشارت الفتوى الصادرة من الجمعیة العمومیةو 

أن المحكوم علیهم بالإعدام یعامل « : ، إذ جاء فیهاحریة الرضا لدى المحكوم علیهم بالإعدام
یتوقف الأمر على سبق ثبوت إذنه نقل الأعضاء من جسمه و آخر من حیث  معاملة أي شخص

  .)2(»ذلك قبل وفاته أو إذن ذویه بعد موته في 
إضافة إلى فتوى مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي والتي أكدت على ضرورة أن 

 1972سنة یكون إعطاء العضو طوعا من المتبرع دون إكراه، وكذلك فتوى لجنة الإفتاء الجزائریة ل
في حالة نقل الدم أو العضو من حي لابد من التأكد أن ذلك برضا التام من « التي جاء فیها 

     .»المنقول منه 
عن الوضع بالنسبة للتشریعات الوطنیة المقارنة، فلا توجد نصوص قانونیة صریحة سواء و 

 بموافقة داعلى مستوى القانون الفرنسي أو المصري تشیر صراحة إلى مدى جواز الاعتد
 ،إذللغیر،  والتبرع بهاأو المحكوم علیهم بالإعدام فیما یخص استئصال أعضائهم  ،المحبوسین

لشخص سواء تبرع بأعضائه أثناء حیاته أو الحر لرضا العلى وجوب الحصول على  فقطنصت 
  .)3(بعد وفاته

 أما بخصوص المشرع الجزائري، فالملاحظ غیاب نص قانوني ینص صراحة على حكم
البعض إلى نص المادة  أستندالتبرع بالأعضاء من المسجونین أو المحكوم علیه بالإعدام، لذلك 

                                                             
  .199أسامة علي عصمت الشناوي، مرجع سابق، ص  - 1
  .437، ص 2، أشارت إلیها حبیبة سیف سالم الشامي، مرجع سابق، الهامش رقم 6/9/1995الفتوى صدرت في  - 2
ي مختلف التشریعات، سواء من شخص حي أو من الشخص بعد لكن رغم التأكید على مبدأ الرضا الحر والمتبصر ف - 3

وفاته، إلا أن هناك بعض الإحصائیات الصادرة من الباحثین والمدافعین عن حقوق الإنسان ومن منظمة العفو 
، تؤكد أن المصدر Nickolas Bequelinوالأستاذ نیكولاس بیكلن  David Jefferiesالدولیة، أمثال دیفید جیفرز 

%  90لأعضاء البشریة في الصین یتمثل في أعضاء المسجونین المحكوم علیهم الإعدام، إذ تمثل نسبة الرئیسي ل
من مصادر الأعضاء البشریة المستخدمة في الزرع، والتي غالبا ما تكون دون موافقتهم، ونتیجة لهذا الأمر، دعت 

صینیة،باعتبارها  تمثل انتهاكا ومساسا بحقوق المنظمات العالمیة المعنیة بالصحة إلى توجیه نقد شدید للممارسات ال
  .الإنسان وسلامته الجسدیة
عمر أبو الفتوح الحمامي، الاتجار بالأعضاء البشریة بین الواقع والقانون، دراسة مقارنة، : للمزید من التفصیل أنظر

  :؛ وراجع كذلك الموقع الالكتروني333 – 228، ص 2011 – 2010الطبعة الأولى، 
 http://www.ncbi-nlm.gov.   
 

http://www.ncbi-nlm.gov.
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الحجز القانوني هو حرمان المحكوم علیه « : والتي تنص قانون العقوبات الجزائريمن  السابعة
المقررة أثناء تنفیذ العقوبة الأصلیة من مباشرة حقوقه المالیة وتكون إدارة أمواله طبقا للأوضاع 

ر على الشخص المحكوم علیه أثناء تنفیذ ظحال، وأقروا بضرورة »في حالة الحجز القضائي 
حظره مباشرة مباشرة التصرفات المتعلقة بصحته وسلامة جسده، وذلك قیاسا على  منالعقوبة 

والمالیة، إضافة إلى أن الحالة النفسیة التي تصاحب السجین داخل السجن من  حقوقه المدنیة
   .، وعلیه فلا یملك الحق في التبرع بأعضائه أو إبرام تصرفات على جسمهتهنها أن تعیب إرادشأ

منعه بالتالي غیر أنني لا أوافق هذا الرأي، ذلك لأنه لا یعني كون إرادة السجین غیر حرة، 
حق في  أعضائه حال حیاته أو بعد مماته، لأن ذلك سیؤدي إلى حرمانه  التبرع بعضو منمن 

خاصة إذا تعلق الأمر بالتبرع بین الأحیاء والذي یكون دائما بین الأقارب، فلا یجب  ،وقهمن حق
 بحجة أن رضا ائهمأب هم أوتبرع لأحد أبنائال حرمان المسجون أو المحكوم علیه بالإعدام من

  .أو المحكوم علیه بالإعدام غیر حرالمسجون 
من قانون  )1(4نصت علیه المادة  ما هذافالمسجون لا یجب أن یحرم من ممارسة حقوقه، و 

عادة تنظی لا یحرم المحبوس من ممارسة حقوقه كلیا  «: لإدماج الاجتماعي إذ تنصا          ٕ      م السجون وا 
دماجه الاجتماعي، وفق لأحكام هذا  ا                                               ٕ                    أو جزئیا، إلا في حدود ما هو ضروري لإعادة تربیته وا 

  .»القانون 
كل ما هناك أنه یتعین فهذا الحق ل اسلبعقوبة السجن أو الإعدام، لا تتضمن  مما یتبین أن

، ي ضغط أو إكراه نفسيغیر خاضعة لأحرة  ،إرادة السجین أو المحكوم علیه بالإعدامأن التأكد من 
  .لجنة تتشكل مثلا من طبیب نفسي ورجل دین ورجل قانون أو قاضي لك عن طریقویتم التأكد من ذ

 بالإعدام عن رضائه بالتبرع بأعضائه أما في حالة عدم تعبیر المسجون أو المحكوم علیه
یعتبر اعتداء صارخ لمبدأ الرضا لأنه للأقارب، ذلك  الحق في الموافقة، فلا یجب إعطاء قبل وفاته

یر قد توفي، لأن الأصل احترام إرادة غالمتبصر والتدخل في شؤون الغیر حتى ولو كان هذا ال
    .الشخص قبل كل شيء

ونین والمحكوم علیهم بالإعدام في مجال إجراء التجارب برضا المسج دمدى الاعتدا –ب 
  :الطبیة

 ابالغ ااهتمام اارت مسألة مدى شرعیة إجراء التجارب الطبیة على المساجین من عدمهثأ
                                                             

عادة الإدماج الاجتماعي، الجریدة ی، 2005فبرایر  6، مؤرخ في 04-05قانون رقم  - 1                          ٕ                               تضمن قانون تنظیم السجون وا 
  . 13/02/2005صادر في ،12الرسمیة، عدد 
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ع یمجموعة المبادئ المتعلقة بحمایة جم  من 22استنادا إلى المبدأ ف، )1(مستوى الدوليالعلى 
لا « : هعلى أن فقد نصأو السجن،  الحجزن أشكال ي شكل مالأشخاص الذین یتعرضون لأ

محتجز أو مسجون حتى برضاه أن یكون عرضة لأن تجري علیه أیة تجارب  ي شخصیجوز لأ
  .)2(» طبیة أو علمیة قد تكون ضارة بصحته

على عدم إخضاع الأجانب للتجارب الطبیة وهذا نص الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان  وقد
لا یعرض الأجنبي لتعذیب أو لغیره من ضروب المعاملة أو « : على أن 5 المادةما نصت علیه 

نسانیة أو المهنیة وعلى وجه الخصوص، لا یعرض الأجنبي دون  إالعقوبة القاسیة أو اللا
  .»موافقته الحرة للتجارب الطبیة والعلمیة 

فقة الشخص إجراء الأبحاث الطبیة بشرط مواعند الإسلامي  الفقه وهذا ما أكد علیه مجمع
ویجب أن لا یترتب على إجراء تلك  ،كامل الأهلیة بصورة خالیة من شائبة الإكراه كالمساجین

  .)3(الأبحاث ضرر
 عدم إخضاعكما تضمنت اتفاقیة جنیف المقرة في الجمعیة العامة للأمم المتحدة نصا یتعلق ب

یجب معاملة أسرى  «: منه على أنه 13نصت المادة  إذ، للتجارب الطبیة الأسرى في السجون
أي أسیر حرب لتشویه البدن  تعریض الحرب معاملة إنسانیة في جمیع الأوقات ولا یجوز

  »والتجارب الطبیة والعلمیة من أي نوع 
ولقد دفعت هذه الحجج الكثیر من الأنظمة القانونیة إلى استبعاد المساجین من الخضوع 

كما للتجارب الطبیة،  هملمساجین من خضوعللتجارب الطبیة، حیث استبعد القانون البلجیكي ا
میزت بعض القوانین بین التجارب العلاجیة والتجارب العلمیة، فأجازت خضوع المساجین للنوع 

من التوجیهات الاتحادیة بشأن السلوك المهني في  24الأول فقط، كالقانون الكندي في المادة 
 لنهجسار على هذا اولقد ، )4(لى المساجینالمؤسسات العقابیة التي تمنع كل تجربة غیر علاجیة ع

                                                             
  .139خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص  - 1
  :منشور على الموقع الإلكتروني، 1988دیسمبر  09، المؤرخ في 43/173م المتحدة رقم قرار جمعیة الأم - 2

www.droitsdelhomme.org.tn/?page-id=1197.   
ذي القعدة  12 – 7لعربیة السعودیة قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمر السابع بجدة في المملكة ا - 3

  .1982أیار مایو  14 – 9هـ الموافق لـ  1412
  .193 – 192ص ص مأمون عبد الكریم، مرجع سابق،  - 4

Frédéric Archer, po.cit, p 208. ; BRONO By, op.cit, p 375. 
 

http://www.droitsdelhomme.org.tn/?page-id=1197.
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بالنسبة  ضروریة و تكونلهم أ مباشرةفائدة   بإجراء التجارب التي تحققالمشرع الفرنسي الذي سمح 
وهذا ما  ، وذلك بعد إعلامهم بآثار التجربة ومخاطرهاهانفس للأشخاص الذین یكونون في الوضعیة

  .)1(عامة الفرنسيمن قانون الصحة ال 6- 1121المادة  نصت علیه
إجراء التجارب  على عدمالدستور المصري صراحة  صبخصوص التشریعات العربیة، فقد نو 

إساءة  رتحظ« : والتي جاء فیها 42الطبیة على المسجونین المعتقلین وهو ما نصت علیه المادة 
  .» معاملة المسجونین المعتقلین بدنیا أو معنویا

نما ؛م یخص المساجین بحمایة خاصةفل ،الجزائري المشرع أما عن موقف تحدث عن  ، ٕ    وا 
والمعنویة  البدنیة ةسلامالوعلى معاقبة كل من یمس ب ،خطر انتهاك حرمة الإنسان بصفة عامة

المتضمن التعدیل الدستوري  ،01-16من قانون رقم   40المادة  نص جاء في  للشخص، وهذا ما
أو  ر أي عنف بدني أو معنويظن ویحالدولة عدم انتهاك حرمة الإنسا تضمن« : والتي تنص

یعاقب القانون على « : والتي جاء فیها 41، إضافة إلى نص المادة » ..أي مساس بالكرامة
المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات وعلى كل ما یمس سلامة الإنسان البدنیة 

      .» ...والمعنویة

والمتعلق  2006جویلیة  31 اریخالصادر بت 387لكن بالرجوع إلى القرار الوزاري رقم 
الأشخاص الممنوعین من الحریة بقرار  13نص في المادة استبعد في بالأبحاث السریریة، فقد 

 والمرضى في حالة الاستعجال والأشخاص الموجودین بالمستشفى بدون رضاهم ،قضائي أو إداري
  .من إجراء التجارب الطبیة علیهم

 مما یجعل ،ومن في حكمه غیر حرةسجین عتبر إرادة الفإن المشرع الجزائري ی ،وعلى هذا
  .في مجال التجارب الطبیة بها الآخذمعیبة، لا یمكن  موافقته

  

                                                             
1  - Article L1121-6 du code de la santé publique  dispose : « Les personnes privées de liberté par une 

décision judiciaire ou administrative, les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en vertu 
des articles L 3212-1 et L 3213-1 qui ne relèvent pas des dispositions de l’article L1121-8 et les 
personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d’autres fins que celle de la 
recherche ne peuvent être sollicitées pour se prêter  à des recherches  mentionnées aux 1° ou 2° de 
l’artile. L.1121-1 que dans les conditions suivantes : 

- soit l’importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque 
prévisible encouru ; 

- soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d’autres personnes se 
trouvant dans la même situation juridique ou administrative… ». 
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 المبحث الثاني
  هحمایتالتحقق من وجود الرضا وضمان 

یعتبر الرضا شرطا قانونیا هاما لمشروعیة عمل الطبیب الذي ینصب إما على إجراء عملیة 
  .كانت علاجیة أو علمیة مهماجراء تجارب طبیة أو على إنقل الأعضاء 

ونظرا لخطورة عملیات، فقد تطلبت التشریعات المختلفة التي أقرت بمشروعیة هذه التدخلات   
یعبر عن إرادة حصریة وشخصیة لإجراء  هباعتبار  ومتبصرا حراثة، أن یكون الرضا الطبیة الحدی

هذه التشریعات حمایة خاصة لحقیقة وجود  یمس بسلامة الجسم، كما أقرت محتمل الخطورةعمل 
  .)المطلب الأول(الرضا، وذلك بأن یتم بوسیلة معینة تسمح بالتحقق من وجوده 

ضرار التي یمكن أن یتعرض لها بالإضافة إلى توفیر ضمانات قانونیة تعمل على جبر الأ 
ل تأكید القوانین لأعمال الطبیة غیر العلاجیة، وذلك من خلااالشخص من جراء خضوعه لمثل هذه 

وضمان في حالة تخلف شرط الرضا جزائیة التأدیبیة و المدنیة و الالمختلفة على قیام المسؤولیة 
  ). المطلب الثاني(لتعامل تعویض الإضرار التي یمكن أن یتعرض لها الشخص الخاضع ل

 المطلب الأول
  التحقق من وجود رضا الشخص الخاضع للتعامل

الطبي بصفة عامة، هي أن التعبیر عن الرضا لا یشترط صدوره  امة في العملالقاعدة الع
ل أو الكتابة أو الإشارة، وقد یكون ضمنیا یستفاد من فقد یكون صریحا بالقو  في شكل معین،

ه ظروف الحال، كما یصح أن یكون مفترضا إذا كانت حالة المریض لا تسمح بأن یبدي رضا
  .ونا، ولا یوجد من یمثله قانالضمنيأو  الصریح
مر یختلف في إطار التدخلات الطبیة غیر العلاجیة والخطیرة كعملیات زرع الأأن غیر  

الأعضاء البشریة والتجارب الطبیة، فقد أجمعت التشریعات المختلفة على ضرورة أن تكون الموافقة 
  .لإنسانابالسلامة الجسدیة ونظرا للحصانة التي یتمتع بها جسم  لتعلقها مكتوبة نظرا

رغم وجود اتفاق بضرورة التعبیر على الموافقة في شكل كتابي، إلا أن هناك اختلاف لكن  
أو في مجال  بین الأحیاء فیما یتعلق بأشكال هذه الموافقة سواء في مجال التبرع بالأعضاء البشریة

  ).الفرع الثاني(رع بأعضاء الجثة أو في مجال التب، )الفرع الأول(التجارب الطبیة 
 الفرع الأول

  في مجال نقل الأعضاء والتجارب الطبیةتنظیم الموافقة 
 ارغم اتفاق جل التشریعات بضرورة التعبیر عن الموافقة في شكل كتابي، إلا أن هناك صور 
 مختلفة اعتمدتها التشریعات المختلفة من خلال تنظیمها لكیفیة التعبیر عن الموافقة في
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  ).ثانیا( التجارب الطبیة، وفي مجال )أولا(لأحیاء مجال عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة بین ا
صور التعبیر عن الموافقة في مجال عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة بین  –أولا 

  :الأحیاء
فهناك  ،فیما یتعلق بأشكال هذه الموافقةاختلفت التشریعات المنظمة لهذا النوع من العملیات 

شهادة الشهود، وهناك من یدعم الموافقة بتدخل  من یستوجب الكتابة فقط، وهناك من یستوجب
  .القضاء
  :إثبات الموافقة عن طریق الكتابة –أ 

ثبات وجود الرضا  فیما یتعلق بالتبرع                                               ٕ                                     نصت الكثیر من التشریعات على الكتابة للتعبیر وا 
بالأعضاء البشریة بین الأحیاء، فالكتابة تشكل دلیلا على حصول الطبیب على موافقة المتبرع، 

الذي یرید   الشخص، فهذه الشكلیة المطلوبة في )1(لذلك یجب أن تكون دالة واضحة على موافقته
 تهحمای من أجل قررت  محتاج للعضو،تبرع بأحد أعضائه لغرض زرعه لدى شخص آخر أن ی

حمایة الأطباء المختصین بإجراء هذه العملیات  من أجلو  ضد أي تحریف یمس مضمون رضائه،
  .)2(اع حول مضمون الرضاعند نشوء أي نز 

 1983لسنة  7الكویتي رقم  التشریعنجد  ، الكتابیة الموافقة بالتي أخذت   التشریعات ومن 
على ضرورة الحصول على إقرار  التي نصتو  والخاص بعملیات نقل الكلى في مادته الثالثة،

والمتعلق بزرع  1987لسنة  55والشيء نفسه أكده القانون رقم  ،الموصيكتابي من المتبرع أو 
  .)3(الأعضاء في نص مادته الثانیة

 1977لسنة  23من قانون رقم  2فقرة  الثانیةوهذا ما نص علیه التشریع الأردني في المادة 
والذي أوجب أن یوافق المتبرع خطیا قبل إجراء عملیة الاقتطاع،  1980لسنة  17المعدل بالقانون رقم 

الذي نص  ص بأخذ الأنسجة والأعضاء البشریة لحاجة طبیة وعلمیةبالإضافة إلى القانون اللبناني الخا
  .)4(حریته على إجراء العملیة ءملأن یوافق الواهب خطیا وب همن 2فقرة  الأولىالمادة  في 

 2010لسنة  5قانون رقم ال من 2فقرة  الخامسةفي المادة فقد نص  ،أما المشرع المصري
 بالكتابة على النحو الذيبتة ة خالیة من عیوب الرضا وثاعلى أن یكون التبرع صادرا عن إرادة حر 

                                                             
  .596لكریم، مرجع سابق، ص مأمون عبد ا - 1
  .596المرجع نفسه، ص  - 2
  .195 – 194؛ ماروك نصر الدین، مرجع سابق، ص ص 669سامي الشوال، مرجع سابق، ص  - 3
  .598مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص  - 4
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  .)1(اللائحة التنفیذیة تحدده
من قانون رقم  الأولىفي المادة  الدانمركيبالنسبة للقوانین الغربیة المقارنة، فقد نص القانون و 

أن المتنازل یجب أن یعبر عن موافقته باستئصال عضو من جسمه  19/06/1976في  246
والخاص بالتبرع  28/07/1977من قانون  الثالثةنص القانون الكندي في المادة  خطیا، كما

  .)2(بالأنسجة والأعضاء البشریة أن یكون رضاء المتنازل كتابیا
  :إثبات الشكلیة بشهادة الشهود –ب 

اشترطت بعض التشریعات سواء العربیة أو الغربیة إلى جانب الموافقة الكتابیة للمتبرع شهادة 
أكثر یوقعون على وثیقة الرضا، وذلك من أجل تفادي أي لبس في حقیقة وجود الرضا،  شخص أو

 1987فبرایر  14ومن التشریعات التي أخذت بهذا الاتجاه، نجد القانون البلجیكي الصادر في 
على أن الرضا المنصب  الثامنةالمتعلق باستقطاع وزرع الأعضاء البشریة، حیث نصت المادة 

ضاء أو أنسجة إنسان حي یجب أن یكون صادر بحریة وعن علم وأضافت الفقرة على استقطاع أع
 امن المادة نفسها على أن الرضا یجب أن یكون صادر بالكتابة أمام شاهد راشد وأن یكون مؤرخ 2

  .)3(من الشخص أو الأشخاص الملتزمین بإعطاء موافقتهم ومن الشاهد الراشد اوموقع
 :والتي تنص الثانیةفي نص المادة  1987لسنة  55ویتي رقم وهذا ما نص علیه القانون الك

 على الشخص كامل الأهلیة أن یتبرع أو یوصي بأحد أعضاء جسمه أو أكثر من عضو« 
  .)4(»ویكون التبرع أو الوصیة بإقرار كتابي یشهد علیه شاهدان كاملا الأهلیة 

 05-85من قانون رقم  2فقرة ، 162بهذا الاتجاه القانون الجزائري في نص المادة  كما أخذ
والذي نص على وجوب أن تكون الموافقة كتابیة من طرف المتبرع وتحرر هذه الموافقة بحضور 

  .شاهدین وتودع لدى مدیر المؤسسة والطبیب رئیس المصلحة
نص على الإجراءات نفسها بخصوص الحصول على موافقة المستقبل أو المستفید وهذا ما و

 لا تنزع الأنسجة أو الأعضاء البشریة إلا إذا كان «: والتي تنص 1فقرة  160المادة  جاء في نص
                                                             

برع صادرا عن إرادة حرة على أنه في جمیع الأحوال یجب أن یكون الت 1فقرة  5كما نصت اللائحة التنفیذیة في المادة  - 1
لا یشوبها غلط أو تدلیس أو إكراه وثابتا بموجب إقرار كتابي من المتبرع معزز بشهادة اثنین من أقارب الدرجة الأولى 

؛ خالد 231ص مرجع سابق، أسامة علي عصمت الشناوي، : كل من انظر. أو مصدق علیه من الشهر العقاري
  .270مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص 

  .197 – 196ماروك نصر الدین، مرجع سابق، ص ص  - 2
  .598ص مرجع سابق، ؛ مأمون عبد الكریم، 235أسامة علي عصمت الشناوي، مرجع سابق، ص : انظر كل من - 3
؛ 195 – 194ص ص مرجع سابق، ؛ ماروك نصر الدین، 669ص مرجع سابق، سامي الشوال، : انظر كل من - 4

  .270 صمرجع سابق، خالد مصطفى فهمي، 
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ذلك یمثل الوسیلة الوحیدة للمحافظة على حیاة المستقبل أو سلامته البدنیة وبعد أن یعبر هذا 
  .»خیر عن رضائه بحضور الطبیب رئیس المصلحة الصحیة وبحضور شاهدین اثنین الأ

أعضاء من الجثة فقد أوجب المشرع الجزائري الحصول  علىمكانیة الحصول لإبالنسبة و 
وهذا ما ورد في  ،إذا تعذر الحصول على موافقته شخصیا ةسر الأة لأحد أفراد الموافقة الكتابیعلى 

ً               ي هذه الحالة یجوز الانتزاع بناء  على الموافقة وف« من القانون نفسه والتي تنص  164المادة                               
ید الحیاة أو موافقة أحد أعضاء أسرته الراشدین حسب هذا الكتابیة للشخص المعني وهو على ق

  .» الأب، الأم، الزوج أو الزوجة، الابن أو البنت، الأخ أو الأخت: الترتیب الأولي
أن المشرع الجزائري اشترط أن یتم الرضا سواء بالنسبة للمتبرع  ،یتضح من خلال هذه المواد

حة وبحضور شاهدین، مما یعني أن الموافقة أو المستقبل في شكل كتابي وأمام رئیس المصل
وشهادة الشاهدین تعتبر الضمانة الوحیدة للتأكد من موافقة المتبرع، ذلك أن الشخص ربما یتسرع 

  .قد یتروى الشخص ویعبر عن رضاه بقناعة في اتخاذ قراره إذا كان لوحده، لكن بحضور شاهدین
رضا وتوفر الإعلام الكافي بحقیقة العملیة الاكتفاء بشهادة الشهود كدلیل لتحقق ال ،غیر أن

وجود الرضا الحر والمتبصر، فكان على المشرع من وخطورتها غیر كافي في نظري لتحقق 
التحقق إلى جهة رسمیة على غرار ما هو متبع على مستوى هذا  الجزائري أن یسند مهمة 

أجل حمایة المتبرع من كل التشریعات الأخرى كالتشریع المغربي والفرنسي والتونسي، وذلك من 
  .لاتجار بالأعضاء البشریةا ظاهرةوجود  التجاوزات الممكن حدوثها خاصة مع

حمایة المتبرع من  الذي یهم قدرالفلیس المهم تسهیل إجراءات الحصول على الأعضاء البشریة ب
رع التي یجب أن التبفي  نیة مناطه الاستغلال باعتبار أن التبرع هو تصرف إرادي بالدرجة الأولى أي 

  .یمثل جهة رسمیة كالقاضي من یتأكد منها 
  :إثبات الموافقة أمام جهة رسمیة -جـ 

نظرا لخطورة عملیات زرع الأعضاء البشریة اشترطت بعض التشریعات وجوب الحصول 
على موافقة المتبرع أمام جهة رسمیة نظرا لأن هذه الطریقة ستكون بمثابة حمایة وضمانة فعالة 

  .من أي استغلال أو إكراه للمتبرع
ضرورة الحصول على الموافقة بشأن التبرع بالأعضاء  ،الفرنسي تشریعالبهذا الصدد  اشترط

أمام رئیس المحكمة أو أمام  ةغیر المتجدد وأبین الأعضاء المتجددة  سواء كانت من البشریة
 عرفة مدى توفر، فحسب المشرع الفرنسي یجب تدخل القضاء من أجل م)1(قاضي معین من قبله

                                                             
1  - Article L1231-1 de code de la santé publique dispose que : « … doit exprimer son consentement au 

don et, le cas échéant au don croisé devant le président du tribunal de grande instance ou le=          
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أو من حقیقة وجود رضا أولیائه  ،الرضا وحقیقة وجود رضا متبصر من طرف المتبرع عن العضو
 أمام رئیس المحكمة أو أي قاض یتم التعبیر عن رضاهمو أو الممثلین القانونیین بالنسبة للقاصر 

كل الطرق من عجالیة أین یمكن الحصول على الرضا بتحالة الاساله من طرفه إلا في یینیتم تع
  .)1(طرف وكیل الجمهوریة

لا یتم إلا بعد أن تتولى لجنة الخبراء  ،لحصول على الرضا وفقا للتشریع الفرنسيغیر أن ا 
متبرع، ویجب علیها أن تقدم للإعطاء المعلومات حول النتائج الطبیة والاجتماعیة والمالیة والنفسیة 

  .)2(الحصول على الرضا أمام قاضي المحكمةكما یستوجب فیما بعد  ،رفضالأو  تصریح بالقبول
یجب الحصول على موافقة أولیائه أو الولي الشرعي مع ترخیص  هفإن ،أما بالنسبة للقاصر

    .)3(1231-3من لجنة الخبراء المنصوص علیها في المادة 
ومن التشریعات العربیة التي اتبعت نهج القانون الفرنسي نجد التشریع المغربي، وذلك في 

أمام  تهالتي أوجبت على المتبرع أن یعبر عن موافق 16-98من قانون رقم  10تضیات المادة مق
یعینه  ،من المحكمة المذكورة ا مقر إقامة المتبرع أو أمام قاضرئیس المحكمة الابتدائیة التابع له

الرئیس خصیصا لذلك الغرض، ویساعد القاضي طبیبان یعینهما وزیر الصحة باقتراح من رئیس 
یعهد إلیهما بأن یشرحا للمتبرع بالعضو وللقاضي أبعاد  ،لمجلس الوطني لهیئة الأطباء الوطنیةا

والفائدة العلاجیة المرجوة من عملیة الآخذ، ثم یتم استطلاع رأي وكیل الملك لدى  ،عملیة التبرع
لم نسخة المحكمة في الموضوع، ویحرر الرئیس أو القاضي المنتدب محضرا بموافقة المتبرع، ثم تس

  .)4(عن عملیة أخذ العضو المسئولینمن المحضر موقعة من طرف 
                                                                                                                                                                                              

= magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé et que 
le don est conforme aux conditions prévues aux premier, deuxième et, le cas échéant, troisième 
alinéas. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de 
la république… ». 

1  - PRIEUR Stéphane, La disposition par l’individu de son corps, , les études hospitalières, 1998, 
Paris, p 285. 

2  - L’agence de la biomédecine, op.cit, p 18. 

3  - Article L1231-1 Al 5 du code de la santé publique  dispose que : « … l’autorisation de 
prélèvement sur une personne mentionnée au deuxième alinéa est délivrée, postérieurement à 
l’expression du consentement, par le comité d’experts mentionné à l’article L1231-3 ». 

فقة ومن دون تحدید هناك من یعیب على المشرع المغربي كونه جمع أكثر من سلطة في توثیق عملیة الموا -  4
اختصاصات كل جهة مما یتنافى مع مبادئ القانون العام والدستور وفیما یخص مبدأ الفصل بین السلطات، لكن 
هناك من یبرر ذلك على أن أهمیة العملیة وتأثیراتها الجسدیة والنفسیة والاجتماعیة على المتبرع، فرضت على 

  .ي انقلاب عن الهدف العلاجي المقرر في هذا النوع من العملیاتالمشرع هذا النوع من الحذر والحرص تحاشیا لأ
؛ وخالد 233؛ أسامة علي عصمت الشناوي، مرجع سابق، ص 276عمر علام، مرجع سابق، ص : انظر كل من

  .270مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص 
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التونسي صلاحیة استقبال رضا الواهب في رئیس المحكمة الابتدائیة  تشریعكما حصر ال
ینوب عنه، ولا یكون الإشهاد سلیما  من الواقع بدائرتها المستشفى الذي سیجرى به الاستئصال أو

جمیع شروط الرضا السلیم، بعد ذلك یوقع على الوثیقة كل من  إلا إذا تأكد القاضي من توفر
    .)1(القاضي والواهب وكاتب الضبط

  :شكل الموافقة في التجارب الطبیة -ثانیا 
لاعتبار  ،رضا الشخص الخاضع للتجارب الطبیة في دلیل كتابي إفراغیتطلب القانون 

إضافة إلى خطورتها على السلامة التجربة لا تعود بالفائدة المباشرة للشخص الخاضع لها، 
إقرار الرضا في شكل ، ف)2(وذلك لحمایة الأشخاص الذین یشتركون في هذه التجارب  الجسدیة،

یمكن أن تترتب عن الحد الأدنى اللازم لحمایته، لأن المخاطر التي  خاضع للتجربةكتابي یضمن ال
قائم بها، لذلك كان لابد أن یتم كون في بعض الأحیان متوقعة حتى بالنسبة للالتجربة قد لا ت

  .)3(الحصول على موافقة الخاضع لها في شكل ثابت ومحدد
لا یجوز استعماله لغرض آخر تجاوزه، فیجب التقید بموضوع الرضا أو الموافقة وعدم و  هذا

جدیدة، وبإتباع الشكلیة كل الكتابي إلا بعد الحصول على موافقة حدد في الشالذي  غیر
  .)4(زمةوالإجراءات اللا

 قصدكما یجب أن تتضمن الوثیقة المكتوبة التي تسلم لشخص الخاضع للتجربة الطبیة 
التعبیر عن قبوله أو رفضه الخضوع لمثل هذه التجارب الطبیة والأبحاث العلمیة على كل البیانات 

وأهمیته  ؤهإخطاره بطبیعة العمل المراد إجرا مناللازمة للحصول على رضا حر ومتبصر، 
    .)5(رته على السلامة الجسدیة وخطو 

كثیرة على ضرورة إخضاع موافقة الشخص الخاضع للتجربة في شكل ولقد درجت قوانین 
من إعلان هلسنكي والتي نصت على أن الرضا الخاضع  الثالثةوهذا ما نصت علیه المادة  ،كتابي

ن الرضا حرا ، كما نص إعلان طوكیو على ضرورة أن یكو )6(للتجربة یجب أن یكون مكتوبا
  .)7(ومكتوبا متبصراو 

                                                             
  . 1991لسنة  22راجع الفصل الثامن من القانون التونسي رقم  - 1
  .181؛ حسام الدین كامل الأهواني، مرجع سابق، ص 447الشامسي، مرجع سابق، ص  راشد حبیبة سیف سالم - 2
  .165ص  میرفت منصور حسن، مرجع سابق، - 3
  .447الشامسي، مرجع سابق، ص  راشد حبیبة سیف سالم - 4
  .113عبد القادر الحسني إبراهیم محفوظ، مرجع سابق، ص  - 5
 .152؛ خالد بن النوى، مرجع سابق، ص 816 مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص - 6

  .169میرفت منصور حسن، مرجع سابق، ص  - 7
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ضرورة إقرار  ،من قانون الصحة العامة 6-1-1121كما تضمن التشریع الفرنسي في المادة 
للبیانات  االمعلومات المتبادلة بین القائم بالتجربة والخاضع لها في وثیقة مكتوبة تتضمن تلخیص

  .فائدتها ومخاطرها ورأي اللجنة ،اهمدت ،أسلوب إجرائها ،كهدف التجربة ؛الهامة في شأن التجربة
في و شخص ثقة أو العائلة، یكون  الذيیكون الرضا بإقرار من الغیر  ،وفي حالة تعذر ذلك 

حالة عدم وجوده من طرف شخص له علاقة وطیدة ومستقرة مع الخاضع للتجربة، غیر أنه وفي 
را للشخص الخاضع لها حالة ما إذا رأت لجنة حمایة الأشخاص بأن هذه الأبحاث تتضمن أضرا

الحصول على موافقة الخاضع  وفي جمیع الأحوال یجب ،)1(یجب الحصول على موافقة القاضيف
  .)2(للتجربة عندما یتاح ذلك، وعند متابعة التجربة

ذا ل الكتابیةموافقة الصر فیجب الحصول على اتتم على الق ةأما إذا كانت التجرب            ٕ    لوالدین، وا 
وفي حالة الشخص القاصر أو  .)3(كتفاء بالحصول على موافقة أحدهماما استحال ذلك فیمكن الا

ّ                                       الراشد الخاضع للحمایة الموضوع تحت الوصایة فإن  الترخیص یكون من طرف الممثل القانوني،                                              
ذا رأت لجنة حمایة الأشخاص الخاضعین للتجارب أن هذه الأبحاث تتضمن أضرارا فیجب   ٕ                                                                           وا 

وبالنسبة للشخص الراشد  ،      ّ                 ، إن تم  تنصیبها أو قاضيالحصول على ترخیص من مجلس العائلة
ّ                                             فإن  الموافقة تكون من طرف المعني بالأمر وبمشاركة  للوصایةالخاضع  ما  إذا  لكن  الوصي،  

في مدى قدرة الشخص  رأت اللجنة أن التجارب تتضمن أضرار فیجب حصول على رأي القاضي 
ذا رأى أنه غیر قادر فینفرد الق ،على الموافقة   .)4(اضي باتخاذ القرار ٕ                               وا 

من  3و 2فقرة  2مكرر  168، فقد نص في المادة بخصوص موقف المشرع الجزائريو 
على وجوب الحصول على موافقة  05-85المعدل لقانون الصحة رقم  17-90قانون رقم 

الشخص الخاضع للتجربة أو موافقة الممثل الشرعي في حالة إجراء التجربة على القصر، وعلى 
  .تكون هذه الموافقة موجودة في كل لحظة أي في حالة متابعة التجربة ضرورة أن

في قانون حمایة الصحة وترقیتها أما عن شكل إثبات الموافقة فلا یوجد أي نص قانوني 
ولم یحدد المسائل المرتبطة بالموافقة كطبیعة الإعلام، نطاقه ولا حتى  ،ه المسألةیشیر إلى هذ

  .افقةإمكانیة الرجوع عن تلك المو 
                        ٕ               الصادر عن وزارة الصحة وا صلاح المستشفیات 387لكن بالرجوع إلى القرار الوزاري رقم  

                                                             
  .الفرنسي من قانون الصحة العامة 1- 1-1122وهذا ما نصت علیه المادة  - 1
  .الفرنسي من قانون الصحة العامة 2- 1-1122استنادا إلى ما نصت علیه المادة  - 2
  .الفرنسي من قانون الصحة العامة 3فقرة  2-1122وفقا لما نصت علیه المادة  - 3

4  - MIKROVIC Aude, op.cit, p 81. 
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منه على وجوب أن تكون الموافقة كتابیة وفي حالة الاستحالة یجب  23نجد أنه نص في المادة 
  .أن تقدم الموافقة من طرف الغیر، والذي یجب أن یكون مستقلا عن القائم والمشرف على التجربة

فقد نصت على وجوب قیام القائم بالتجربة  ،من القرار نفسه 22كما أنه بالرجوع إلى المادة  
بإعلام الشخص بحقه في رفض المشاركة في التجربة، وبحقه في العدول عن موافقته في أي وقت 

ومن أجل تكریس حمایة أكثر فعالیة للأشخاص الخاضعین للتجارب فقد شاء وبدون أي مسؤولیة، 
من القرار الوزاري نفسه على أن كل التجارب یجب أن تخضع لرأي مسبق للجنة  24المادة  نصت

  .                      ّ                 الغرض، والتي یجب أن تبی ن موقفها خلال شهرالأخلاقیات التي أنشئ لهذا 
من طرف وزیر الصحة وذلك في كل المناطق  ،25حسب المادة هذه اللجان یتم إنشائها 

 5أعضاء من بینهم  9العمومیة، وهي تتكون من  ات الصحیةالجهویة، والتي لها مقر في المؤسس
وممثل من جمعیات المرضى، كما یمكن أن  ،رجل قانون ،أطباء صیدلاني تقني سامي في الصحة

رأیها حول مدى توفر  27تلجأ لأي شخص لمساعدتها في أعمالها، وهذه اللجان تقدم حسب المادة 
قق الشروط اللازمة لحمایة الأشخاص الخاضعین ومدى تح ،الشروط القانونیة لإجراء البحث

، الرضا وجود أكد من حقیقةللتجارب، ومدى توفر الإعلام اللازم قبل وأثناء إجراء التجربة مع الت
إضافة إلى تقدیم رأیها حول الأضرار المترتبة عن التجربة ومدى توازنها مع الأهداف المرجوة 

 .یة وتأهیل وكفاءة القائم بالتجربةمدى توفر الوسائل المادیة والتقنو  ،منها

  ثانيالفرع ال
  الموافقة بشأن التصرف في الجثة تنظیم

الإنسان محترما حیا كان أو میتا، ولذلك فإن مبدأ حرمة جسم الإنسان لا یقتصر على حمایة 
 الشخصیشمل أیضا حمایة الجثة، وباعتبار أن المبدأ المعترف به هو أن   ،لكن ،الجسم أثناء الحیاة

  . وفاتهبعد ، فإنه یحق للشخص التوصیة بالتصرف في جسده موتهسید على جسده حتى بعد 
لشخص قبل ا في حالة موافقة التشریعات مشروعیة التصرف بالجثةت معظم أباح وعلى هذا،

في شكل الموافقة المسبقة على الاستئصال من الجثة أو رفض في الوقت نفسه ، لكن اختلفت وفاته
حالة عدم وجود وصیة مسبقة كیفیة الحصول على الموافقة في كما اختلفت في  .)ولاأ(ها المساس ب

  .)ثانیا( وفىالمتمن 
  :الشخص بشأن التصرف في جثته موافقةیر عن أشكال التعب – ولاأ

اختلفت التشریعات في شكل الموافقة المسبقة على استئصال الأعضاء من الجثة بین من 
ً   تفرض التعبیر الصریح بناء  ع  ، وبین من تفرض)أ(لى وصیة مكتوبة من الشخص قبل وفاته                        
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  ).ب(ضرورة تسجیل رفض الاستئصال من الجثة في سجل وطني مخصص لذلك 
  :الوصیة كشكل من أشكال التعبیر عن الموافقة –أ 

قیمة اجتماعیة مؤكدة، ویقصد بها تعبیر سابق  ساني وأخلاقي نبیل ذوالوصیة بالجثة تصرف إن
أعضاء من جسده بعد وفاته للأغراض التي متوفى الصریحة بإعطاء الإذن باستئصال عن إرادة ال

وصى به، ومن ثم  وصریحة للمتوفى في الأمر الذي یحددها في وصیته، وهي تعبیر عن إرادة حقیقیة
   .)1(ورقة رسمیةفي یجب أن تكون موثقة ومثبته 

جثة المیت رعا ومنها الوصیة بالانتفاع بش ما أقره الفقه المعاصر بأن الوصیة بالمنافع جائز ووه
قادرا على أن  وبأن یكون بالغا عاقلابشرط أن یكون الموصى أهلا للتبرع  ،للحاجة التي یبینها الشرع

 ىته الحصول علوجب في هذه الحالة زیادة على وصی أهلیعطي رضاء جاد وكامل، فإذا كان غیر 
  .)2(یهاعل اوصیة إذا كان الموصي مكرهالممثلین الشرعیین له، كما لا تصح ال موافقة

التي تأخذ بالوصیة كشكل من أشكال  )3(لتشریعاتوفیما یتعلق بشكل الوصیة، بالنسبة ل
شكل كتابي إلى جانب  في ضرورة إفراغها ،التعبیر عن إرادة الشخص للتصرف في جثته بعد وفاته

لبنك  الوصیة بالعیون 1970سنة ل 133أجاز القانون العراقي رقم فقد  .اشتراط اكتمال الأهلیة
في مادته الثانیة التصرف القانوني  ویجیز 1986لسنة  85رقم  ، ثم صدر بعد ذلك القانونالعیون

إذا كانت الوصیة مكتوبة وفي حالة للموصي بأعضائه بعد موت الدماغ  الذي ینشأ بالإرادة المنفردة
     .)4(عدم وجودها، فلا بد من الحصول على موافقة الأقارب

أخذ المشرع المغربي بالوصیة في حالة وفاة الشخص خارج المستشفى  من جهة أخرى،
أن یكون المتوفى أوصى بالتبرع بأعضائه بعد أن یسجل  )5(14المعتمد، فقد اشترطت المادة 

 تصریح المتبرع المحتمل لدى رئیس المحكمة الابتدائیة التابع لها محل إقامة المتبرع، أو لدىال
                                                             

  .290أسامة علي عصمت الشناوي، مرجع سابق، ص  - 1
رواب جمال، طحطاح علال، نقل الأعضاء من الأموات إلى الأحیاء بین الشریعة والقانون الجزائري، الملتقى الوطني  - 2

 – 21 - 20نقل وزرع الأعضاء البشریة بین القانون والشریعة، خمیس ملیانة، أیام  الثاني، القانون وقضایا الساعة،
  .13، ص 2009أفریل،  22

ألمانیا، البوسنة : من بین التشریعات الأوروبیة التي أخذت بنظام الموافقة الصریحة أو الرضا الصریح نجد كل من - 3
بیة، أسترالیا، البرازیل، كندا، التشیك، كوبا، الولایات المتحدة الهرسك، الدانمارك، لیتوانیا، سویسرا، إفریقیا الجنو 

  :انظر. ، فنزویلا وتایلاندا2009الأمریكیة، الهند، الیابان سنة 
Agence de la Biomédecine, op.cit, pp 10 - 11. 

  .294أسامة علي عصمت الشناوي، مرجع سابق، ص  - 4
  .، مرجع سابق98/16من القانون رقم  - 5
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المعین خصیصا لهذا الغرض من طرف الرئیس ویتم تسجیل التصریح المذكور بعد أن القاضي 
   .یتبین لدى القاضي القناعة بأن المتبرع المحتمل یتصرف بإرادته الحرة وعن إدراك لما سیقدم علیه

 فأوجب الحصول على موافقة. حدد القانون السعودي إجراءات نقل الأعضاء من الموتى ،كما
بالتبرع  یین سواء كانوا داخل المملكة أو خارجها إذا كان المتوفى قد أوصى في حیاتهورثتهم الشرع

من القانون الأردني الخاص بالانتفاع بالأعضاء على  5كما حددت المادة  ،وصیة شرعیةب بأعضائه
  .)1(وجوب التبرع بالأعضاء بعد الوفاة بإقرار خطي ثابت التوقیع والتاریخ 

صري بالوصیة في مجال نقل الأعضاء البشریة من جسد إنسان میت أخذ التشریع الم وقد،
وذلك فیما بین المصریین إذا كان المیت قد أوصى بالتبرع بأعضاء  ؛لمریضا في  بغرض زرعه

، أما عن شكل الوصیة )2(2010لسنة  5من قانون رقم  8في نص المادة  هذاو  ،جسمه بعد وفاته
أن یكون وهذا باشتراط  ،)3(د أوضحته اللائحة التنفیذیةدها من طرف المتبرع، فقاالواجب اعتم

في بموجب إقرار كتابي موثق بمصلحة الشهر العقاري أو ومثبتة  المیت قد أوصى بذلك قبل موته
الإثبات،  قانونأیا من المحررات الرسمیة المنصوص علیها في ها یقصد بالتي ، و ورقة رسمیة

ویجوز أن تكون الوصیة في شكل  ،ادرة من اللجنةتوصیة ص بطاقةویحصل بعدها الموصى على 
وفاته، إذا شهد علیه اثنان على الأقل من الأقارب أمام اللجنة إقرار عرفي صادر من الموصي قبل 

  .العلیا وبتوقیع الموصي أو بصمته
  الشخصموافقة یشترط شكلیة معینة للتعبیر عن  ، فلمأما عن موقف المشرع الجزائري

جثته، فیمكن التعبیر عن الموافقة كتابیا أو شفهیا أو بأي إشارة تدل عرفا عن  لتصرف فيا بخصوص
القبول، كما یجوز التعبیر عن رغبته بالتبرع لأهله أو الإیصاء بعدم الاعتراض على هذا الاقتطاع، 

وهذا ما نصت  .للعلاج أو للعلملأعضاء التي یتبرع بها، ویحدد أغراض الاقتطاع اكما یمكن أن یحدد 
المعدل لقانون الصحة الجزائري، في فقرتها الثانیة على  90/17من القانون رقم  )4(164علیه المادة 

                                                             
  .294؛ وأسامة علي عصمت الشناوي، مرجع سابق، ص 612مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص : انظر كل من - 1
في مادته الثانیة على أنه یتلقى بنك العیون رصیده من مصدران هما عیون  1962لسنة  103كما نص القانون رقم  - 2

خالد مصطفى : انظر. ر استئصالها طبیاالأشخاص الذین یوصون أو یتبرعون بها أو عیون الأشخاص التي یتقر 
  .706فهمي، مرجع سابق، ص 

 .439 -  438خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص : نقلا عنمن اللائحة التنفیذیة،  8وهذا ما نصت علیه المادة  - 3

ته على وفي هذه الحالة یجوز الانتزاع إذا عبر المتوفى أثناء حیا …«: على ما یلي 2فقرة  164تنص المادة  -  4
إذا لم یعبر المتوفى أثناء حیاته لا یجوز الانتزاع إلا  بعد موافقة أحد أعضاء الأسرة حسب الترتیب . قبوله لذلك

الأب أو الأم، الزوج أو الزوجة، الابن أو البنت، الأخ أو الأخت أو الولي الشرعي إذا لم تكن : الأولوي التالي
  .»للمتوفي أسرة 
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جواز انتزاع الأعضاء من جثة شخص متوفى إذا عبر هذا الأخیر أثناء حیاته على قبوله لذلك، مما 
  .تامةیعني أن الإیصاء بالتصرف بالجثة یكون لشخص نفسه وبناء على إرادته الحرة وأهلیة 

فیما یخص التعبیر عن رفض المساس بالجثة، أن یكون  اشترطقد  المشرع الجزائري لكن
كانت رسمیة أو بخط الید ودون تحدید الجهة التي یجب  إنذلك كتابة دون تحدید نوع الكتابة 

مع تحدیده فقط لهدف اقتطاع الواجب الرفض فیه وهو المتعلق فقط بالزرع  ،إیداع هذا الرفض فیها
 17-90من قانون رقم  1فقرة  165ن الاقتطاع لغرض علمي، وهذا ما نصت علیه المادة دو 

یمنع القیام « المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها والتي تنص  05-85قانون رقم لالمعدل والمتمم ل
بانتزاع أنسجة أو أعضاء بهدف الزرع إذا عبر الشخص قبل وفاته، كتابیا عن عدم موافقته 

  .»... ذا كان هذا الانتزاع یعیق عملیة التشریح الطبي الشرعيعلى ذلك أو إ
أن المشرع الجزائري أخذ بموقف مزدوج  165و 164    ُ                              مما ی فهم من خلال استقراء نص المادة 

نصت على أنه یمكن الاستئصال من الجثة إذا عبر  164ومتناقض في الوقت نفسه، فالمادة 
  .الشخص قبل وفاته عن قبوله بذلك

یمنع الاستئصال من الجثة إذا عبر المتوفى  هعلى أن 165نص في المادة  ،أخرىومن جهة 
عن رفضه الاستئصال من الجثة كتابة، فبمفهوم المخالفة إذا لم یعبر الشخص عن رفضه یمكن 

تثیر تناقض في موقف المشرع الجزائري مقارنة بما جاء  165المادة فلذلك الاستئصال عن الجثة، 
ها والاكتفاء بنص المادة مما یستوجب إلغاؤ قانون حمایة الصحة وترقیتها،  من 164في المادة 

الشخص قبل وفاته باستئصال  منتنص على ضرورة وجود موافقة صریحة یجب أن والتي  164
الموافقة والجهة التي یتعین تقدیم الموافقة لدیها من أجل حمایة إرادة شكل  مع تحدیدأعضائه، 

   .ه بعد وفاتهالشخص في التبرع بأعضائ

  :أشكال أخرى للتعبیر عن الموافقة في التصرف بالجثة –ب 
جثته بعد وفاته بن إرادة المتوفى في التصرف  أخرى للتعبیر عاعتمدت التشریعات أشكالا

  :وتتمثل في
  : بطاقة التبرع بالأعضاء – 1

قة الهویة اعتمدت بعض الدول نظام البطاقات الخاصة بنقل الأعضاء أو التأشیر على بطا
  .بما یفید موافقة حاملها على التبرع بأعضائه أو رفضه لذلك

فهذه الطریقة تحقق فوائد كثیرة منها السرعة وعدم البحث عن موقف الشخص من المساس بجثته، 
 یحل المشاكل المتعلقة بإثبات الرضا في عملیات ،عهیكما أن إثبات موافقة المتبرع على بطاقة تحمل توق
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التي  مریكیةالأ تحدةمال لایاتبهذا النظام بعض التشریعات في الو  تمن الجثث، وقد أخذ نقل الأعضاء
  .)1(ید التبرع بالأعضاء في حالة الوفاة نتیجة حوادث المرورفتجیز التأشیر على رخصة القیادة بما ی

لى هذا عو  )2(ید الرغبة في التبرعالتأشیر في بطاقة السیاقة بما یف ألمانیا اتخذت نظام كما أن
  .)3(التشریع التونسيسار  الاتجاه 

یخطر  نأن هذا التنظیم لا یتعارض مع حق الرجوع عن التبرع، إذ یكفي أ ،مع العلم
اء الجهة المختصة لكي یتم شطب اسمه من سجلات المتبرعین سو  ،المتراجع عن التبرع بجثته

سرعة ، لكن رغم )4(قتطاعمؤشر على رخصة السیاقة بجواز الاتعلق الأمر بحامل البطاقة أو ال
نظرا للخطورة التي  وهذا ،كثیرا تعتمد إلا أنه لم  ،موفق الشخص إثباتفي  هذه الطریقةوسهولة 

ربما یتعرضون لاعتداء أو  ؛تشكلها بالنسبة للأشخاص الذین یحملون مثل هذه البطاقات، إذ
ئهم في أسرع وقت ممكن، الاستفادة من أعضا هذه البطاقات ومن أجللحوادث فقط لأنهم یحملون 

  .حاملهاعلى فهذه البطاقات قد تشكل مصدر اعتداء 
  :التسجیل في السجل الوطني – 2

وضعت نظام تسجیل الموافقة أو الرفض في سجل وطني  كل الدول الأوروبیة ،تقریبا
 هولنداكتروني بالنسبة للأشخاص الذین یرغبون أو یرفضون التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، ففي إل

 ةبموجب سجل غیر إجباري یحتوي على ثلاث برع بالأعضاء البشریة بعد الوفاةالموافقة بالت تتم مثلا
اقتراحات، إما بالموافقة على التبرع بالأعضاء أو جزء منها، أو الرفض بالتبرع من طرف الشخص 

ا لكل شخص  یسمحالشخص محل الثقة، مع العلم أن تسجیل في هذا السجل  من أو عائلته أو
یوجد سجل خاص بالموافقة أو الرفض في فبیك الكندیة ی، أما في ك)5(سنة 12یبلغ من العمر 
  .)6(2005 لهذا الغرض في ةموضوعغرفة الموثقین 

                                                             
  .619رجع سابق، ص مأمون عبد الكریم، م - 1
؛ أحمد عزة أبو خطوة، 620ص مرجع سابق، ؛ مأمون عبد الكریم، 417ص مرجع سابق، ماروك نصر الدین،  - 2

  .217ص مرجع سابق، 
والذي نص على أن بطاقة الهویة الوطنیة یمكن أن تتضمن عبارة  1999مارس  01الصادر في  18- 99قانون رقم  -  3

نقلا رع بعد الوفاة، وعلى الشخص أن یكون آهل مع إمكانیة الرجوع عن قراره متى أراد، تدل على القبول الصریح بالتب
 : عن

GLOULOU Fatma, LOUHICHI Ramzi, ALLOUCHE Mohamed, HAMDOUNE Mouncef, op.cit, 
pp 292 - 294.    

  .614مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص  - 4
5  - Agence de la Biomédecine, op.cit, p 12. 
6  - Ibid, p 12.   
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بالنسبة للتشریع الفرنسي فقد اعتمد على نظام تسجیل الرفض فقط في السجل الوطني  ،أما
للأشخاص الذین یرفضون نقل الأعضاء  یمكن من خلاله، )1(الالكتروني، دون تسجیل الموافقة

  .من جثتهم بعد الوفاة أن یسجلوا أسمائهم في سجل خاص بالتبرع بالأعضاء

إذا لم یسجل الفرد اسمه في هذا السجل یعتبر قد وافق على عملیة الاقتطاع من  ،بحیث
الفرنسي أخذ مما یعني أن المشرع  ،أو الموافقة المفترضة الجثة، وهذا ما یعرف بقرینة الموافقة

  .، دون حاجة إلى الموافقة الصریحة للمتبرع للاقتطاع من جثته)2(بقرینة الموافقة

ستوجب فیأو عدیم الأهلیة  ىفي الحالات الخاصة كالاقتطاع من جثة قاصر متوف أنه إلا 
، وكاستثناء الفرنسي حسب ما جاءت به المادة من قانون الصحة العامة الكتابیة موافقة الأولیاء

نه یمكن الاستئصال إذا إن یتمتعان بالسلطة الأبویة، فذالن الالوالداأحد حالة استحالة استشارة ي ف
  .)3( كتابیا عن موافقته الآخرعبر 

إذ  ،الفرنسيالفقه لكن هذا الموقف الذي انتهجه المشرع الفرنسي تعرض لنقد شدید من قبل 
من أجل رفع عدد الأعضاء المطلوب هي بمثابة فخ من المشرع عتبروا الموافقة المفترضة ا

 مسئولتصرف إنساني تضامني على  الذي یقوم ،تناسب مع مفهوم التبرعتزرعها، كما أنها لا 
ّ                      واختیاري، لذلك اقترحوا إنشاء سجل اختیاري بین الرفض والقبول، كما أن  معرفة العائلة لموقف                                                                   

  .)4(الشخص هو موقف واختیار صعب

  
                                                             

1  - Article L1232-1 du code da la santé publique dispose que : « Ce prélèvement peut être pratiqué 
sur une  personne majeure dés lors qu’elle n’a pas fait  connaitre, de  son vivant, son refus 
d’un tel prélèvement, principalement par l’inscription sur un registre national automatisé 
prévu à cet effet .Ce refus est révocable à tout moment ». 

  :والتي تنص 2فقرة  1وذلك في نص المادة  1976لسنة Loi Caillavet المشرع الفرنسي أخذ بهذا النظام في كل من قانون  -  2
Article 2/1 de la loi N° 76-1181 du 22/12/1976 relative aux prélèvements d’organes, J-O du 
23/12/1976 « des prélèvements peuvent être effectué à des fins thérapeutiques sur le cadavre 
d’une personne n’ayant pas fait connaitre de son refus d’un tel prélèvement ».                          

حالة اقتطاع من أجل : ، والذي طبق الموافقة المقترضة في حالتین1994ا أكد على هذا المبدأ كذلك في قانون كم
  :التشریح الجثة والاقتطاع من شخص راشد أنظر

MENGUY Edgar, "l’Utilisation des fins thérapeutiques des éléments du corps humain", N° 27, 
Revue générale du droit médical, Paris, 2008, p 64. 

 .انون الصحة العامة الفرنسيقمن  2-1232وهذا ما نصت علیه المادة  - 3

4  - RENE BINET Jean, op.cit, p 29. 
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، مما یعني أن الشخص الذي لم )1(الرضا بل هو افتراض لرضافهذه الطریقة لا تعبر عن 
یعبر عن رفضه تبقى إرادته غیر محمیة، فالمشرع الفرنسي حسب البعض لا یعمل على تنظیم أو 

في  على مخالفته وهذا خرق صارخ لمبدأ الرضا المكرس خاصةإنما یعمل  )2(حمایة الرضا
البعض بمثابة إنكار للعدالة وقواعد الدیمقراطیة،        ّ     كما یعد  حسبالأعمال الطبیة غیر العلاجیة، 

لكرامة التعامل بجسم الإنسان وهو احترام الإرادة الشخصیة واومساسا بمبدأ جوهري في 
  .)3(الإنسانیة

وذلك  يالمغرب التشریع  فنجدنظام الموافقة المفترضة العربیة التي انتهجت  التشریعاتأما 
یعبر كل شخص یدخل قصد « : والتي نصت على أنه 16/98من قانون رقم  18في نص المادة 

عن رفضه أخذ أعضائه أو بعضا  العلاج إلى أحد المستشفیات المشار إلیها في المادة السابقة
منها ویجب لزوما أن یقدم الطبیب المدیر أو الطبیب المعین خصیصا لهذا الغرض من طرف 

ویتضمنه السجل الخاص المنصوص الطبیب المذكور یتلقى تصریح الشخص الخاضع للعلاج 
أعلاه، ویبلغ التصریح المذكور إلى الأطباء المسؤولین عن عملیات أخذ  17علیه في المادة 

  .» الأعضاء في المؤسسة الاستشفائیة
یمكن أخذ الأعضاء من جسم الشخص المتوفى  أنه ،مفهوم المخالفةبو  یتبین من هذه المادة

هذا الشخص أثناء استشفائه عن اعتراضه على أخذ أعضاء  في المستشفى المعتمد، ما لم یعرب
  .من جسمه بعد وفاته

الموافقة المفترضة أقرت التنازل بطریقة  بنظامالتشریعات التي أخذت مما سبق، أن یظهر 
الغیر  غیر مباشرة عن مبدأ الإرادة الشخصیة والحق في تقریر مصیر الجثة، وذلك من أجل حمایة

نقاذ صحته وتغلیب    .مصلحة العامة عن المصلحة الفردیةال ٕ                  وا 

                                                             
1  - « Parce que j’ai omis de dire non, on suppose de dire oui ». 

CARINO Basualdo, "Quel don pour la greffe d’organes", Revue du Mauss, n° 35/1, 2010, p 489 – 
495, p 493. Disponible sur le site : http://www.cairn.info/revue-du-mauss-2010page-489-htm.   

   :انظر كذلك بخصوص النقد الموجه
TURVAIS Robert, "L’indisponibilité du vivant", publications de la Sorbonne, hypothèses, 
2006/1, p 395. http://www.cairn.info/revue-hypothéses-2006-1-page-391-htm.  

2  - DUNITRU Speranta, "Consentement présumé, famille et équité dans le don d’organes", Revue de 
métaphysique et de morale, 2010/3, N° 67, p 348.  
http://www.cairn.info/revue-de-metaphysiqueet-de-morale-2010-3-page-341-htm.   

3  - EDGAR Meuguy, op.cit, p 64. 
 

http://www.cairn.info/revue-du-mauss-2010page-489-htm.
http://www.cairn.info/revue-hypoth
http://www.cairn.info/revue-de-metaphysiqueet-de-morale-2010-3-page-341-htm.
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  :الجثةأعضاء في التعامل بحالات تجاوز شرط الرضا  –ثانیا 
للأخذ بها في مجال عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة  المتواجدةعدد الجثث  ضآلةلنظرا 

حیاء، سارعت بعض الدول إلى إصدار قوانین تبیح الأعضاء من الأب التبرعولمواجهة النقص في 
أو الاستئصال دون موافقة أحد ) أ(لتشریح والاستئصال من الجثث، وذلك بالأخذ بموافقة الأقارب ا

    ).ب(معرفة هویة المتوفى  تفي حالة ما إذا تعذر 

  :الأخذ بموافقة الأقارب على نقل الأعضاء من الجثة –أ 
الذي هو و  رضىعدد المبالمقارنة مع مواجهة النقص المسجل في عدد الأعضاء المتبرع بها ل

سارعت مختلف التشریعات لإصدار قوانین تبیح الاستئصال من الجثة بموافقة في تزاید مستمر، 
الأقارب، حیث یذهب الرأي الغالب في القانون المقارن إلى انتقال حق التصرف في الجثة إلى 

  .قبل وفاته بكیفیة التصرف في جثتهالشخص                          ِ أقارب المتوفى إذا لم یوص  
لحق المعنوي ، وتأكیدا ل)1(ما هو إلا انعكاس لرضا الشخص استشارة العائلة ذلك، نيیع
الأقارب هم الممثلون الطبیعیون لهذا المیت، ولهم الحق على الجثة والحلول محل فللأسرة، 
  .)2(المتوفى

ویعتبر التشریع الجزائري من التشریعات العربیة التي أخذت بهذا الاتجاه وسمحت 
المعدلة  2فقرة  164ة استنادا إلى موافقة أقاربه وذلك تطبیق لنص المادة جثالبالاستئصال من 

وفي هذه الحالة، یجوز الانتزاع إذا عبر المتوفى أثناء ... « : والتي تنص 17-90بالقانون رقم 
حیاته على قبوله لذلك، إذا لم یعبر المتوفى أثناء حیاته، لا یجوز الانتزاع إلا بعد موافقة أحد 

الأب أو الأم، الزوج أو الزوجة، الابن أو البنت، : سرة حسب الترتیب الأولوي التاليأعضاء الأ
  .» الأخ أو الأخت أو الولي الشرعي إذا لم تكن للمتوفى أسرة

ما إذا أن المشرع الجزائري منح للأسرة الحق في التصرف في الجثة في حالة  ،    ُ    مما ی فهم
ً                    وسواء  كان الشخص المتوفى التصرف في جثته، عن رأیه قبل وفاته بشأن  ىالمتوف لم یعبر     

                                                     ّ           فقد جاءت المادة عامة، حیث استعمل فیها عبارة إذا لم یعب ر المتوفى  قاصر،كامل الأهلیة أو 
 أثناء حیاته على قبوله لذلك، وهذا یعني أن المتوفى یمكن أن یكون كامل الأهلیة كما یمكن أن

                                                             
1  - BERBET audrey, op.cit, p 41. 

  .429ماروك نصر الدین، مرجع سابق، ص  - 2
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وافقة على سبیل الأسبقیة ولیس على سبیل ذكر الأشخاص المعنیین بالمكما  یكون قاصرا،
  .الحصر

غیر أن المشرع الجزائري لم یحدد شكل الموافقة الواجب تقدیمها من طرف الأقارب ولا الجهة 
هذه الموافقة، أما عن الوضع بالنسبة للتشریعات العربیة الأخرى فقد أسندت أمر  إلیها التي تقدم

  .)1(بالموافقة على الاقتطاع من الجثة للأقار 
الذي أسند هذه الموافقة للأقارب حتى الدرجة  12ذهب إلیه اللبناني في المادة  ما اهذو 

موافقة الأقارب وقید الموافقة بعدة قیود منها أن تكون الثانیة، كما نص القانون القطري على 
  .)2(الموافقة مكتوبة یشهد علیها شاهدان كاملا الأهلیة

یجوز أخذ عضو من جثة « : الثالث على ما یلي كما نص القانون التونسي في فصله
الشخص میت لغایة علاجیة أو علمیة ما لم تحصل ممانعة من المالك في حیاته أو بعد وفاته من 

الأبناء، الأب، الأم، الزوج، الأخوات، : الأشخاص كاملي الأهلیة الآتي ذكرهم حسب الترتیب التالي
برضا أحد هؤلاء إذا عارض في ذلك شخص من بینهم  الولي الشرعي، ولا یجوز أخذ الأعضاء ولو

   .» یحتل مرتبة أقرب أو یكون الأكبر سنا، بالنسبة للأبناء أو الإخوة أو الأخوات
من قانون رقم  )3(1-1232المادة نص  قبل تعدیلأما المشرع الفرنسي فقد نص صراحة 

العائلة في حالة  شهادةى عتماد عللاعلى إمكانیة الاستئصال من جثة المتوفى با  2004-800
أي لم یأخذ بموافقة الأقارب، بل ، ائهعدم تعبیر المتوفى قبل وفاته عن رفضه التبرع بأعض

    .شخص باستئصال أعضائه بعد الوفاةللعدم وجود رفض تثبت العائلة من  بالحصول على شهادة
                                                             

الملاحظ من خلال ما جاء في التشریع الجزائري والتشریعات العربیة المختلفة أنها لم تستعمل عبارة الورثة، بل عبارة  - 1
ست من حق الورثة، فهؤلاء لا یخلفون الشخص إلا في أمواله ولكنها من حق الأقارب، الأقارب، ذلك لأن الموافقة لی

نظرا لوجود علاقة تقوم على أساس الدم ولیس على أساس المال، فالجثة لا تورث فهي لیست من الأشیاء المالیة 
، مرجع "عملیات زرع الأعضاء المشاكل القانوني التي تثیرها" حسام الدین كامل الأهواني،: الداخلة في التعامل انظر

  .201سابق، ص 
والتي  بشأن تنظیم نقل وزراعة الأعضاء البشریة 2015لسنة  15رقم  من القانون القطري 13وهذا ما ورد أیضا المادة - 2

یجوز نقل الأعضاء من جثة متوفى بموافقة من وجد حال وفاته من أقرب أقربائه، كاملي الأهلیة، « : تنص على
ة الثانیة، فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة وجب موافقتهم جمیعا في جمیع الأحوال تكون الموافقة حتى الدرج

  » ...بموجب إقرار كتابي یشهد علیه شاهدان كاملا الأهلیة
3  - Article L1232-1 du code de la santé publique dispose : « … Si le médecin n’a pas directement 

connaissance de la volonté du défunt, il doit s’efforcer de recueillir auprès des proches 
l’opposition au don d’organes éventuellement exprimé de son vivant par le défunt par tout 
moyen et il les informe de la finalité des prélèvements envisagés. 
Les proches sont informés de leur droit à connaitre les prélèvements effectués ». 
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فیستوجب ونیة أو الراشد الخاضع للحمایة القان المتوفى استئصال أعضاء القاصر أما عن
  .)1(ولي أمرهل الكتابیة موافقةالالأمر الحصول على 

    ُ                                                                               مما ی فهم أن الأقارب لیس لدیهم الحق في اتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض، بل هم ملزمون 
 .أعضائهفقط بالإدلاء عن شهادتهم عن عدم وجود رفض للشخص قبل وفاته باستئصال 

ء في الحصول على شهادة العائلة في حقیقة وجود للمشاكل التي یواجهها الأطبانظرا  لكن
بنزع أعضائه، ونتیجة للانتقادات الموجهة بالخصوص موقف المشرع  رفض للشخص قبل وفاته

 )2(1-1232الفرنسي في ترك المسألة نقل الأعضاء من الجثة بید الأقارب، فقد تم تعدیل المادة 
جانفي  26الصادر بالتاریخ  2016-41مرق من قانون الصحة العامة الفرنسي بموجب القانون

والتي نصت على وجوب قیام الطبیب بإعلام أقارب الشخص  ،192وذلك بموجب المادة  2016
، مما یعني موافقتهمدون الحصول على  المتوفى بالاستئصال المزمع إجرائه وطبیعته وأهدافه فقط

ر عن رفضه بنزع عبسمح باستئصال الأعضاء من الشخص الذي لم یالمشرع الفرنسي  أن
  . أعضائه قبل وفاته، واستبعد بذلك موافقة الأقارب

فباستقراء نصوص التنظیمات القانونیة العربیة المختلفة ومنها القانون الجزائري، نستنتج أن  
الذي لم یعبر عن رفضه أو قبوله التبرع ل على العضو من جثة شخص المتوفى لة الحصو أمس

مسألة عائلیة، فالشخص الذي یرید الاستفادة من العضو، إما أن یكون بأعضائه قبل وفاته، تعتبر 
لدیه فرصة بأن یكون أحد أفراد عائلته متجانس معه وهذا بالنسبة للتبرع بالأعضاء من شخص 

عدم في حالة  لذلكقارب عن قبولهم حي، أو أن یستفید من أعضاء شخص متوفى إذا عبر الأ
یعني أن العائلة لدیها سلطة في اتخاذ القرار ینفصل عن وجود رفض من الشخص المتوفى، مما 

  .المصدر الأصلي والقانوني وهو إرادة المتوفى دون سواها
 القانون في هذه الحالة یركز على الترخیص بالاستئصال ولیس الرضاأن  ،مما یتبین

                                                             
1  - Article L1232-2 du code de la santé publique dispose : «  Si la personne décédée était un 

mineure ou un majeure sous tutelle, le prélèvement à l’une ou plusieurs Des fins mentionnées 
à l’article L 1232-1 ne peut avoir lieu qu’à la condition que chacun des titulaires de l’autorité 
parentale ou le tuteur y consente par écrit. 
Toutefois, en cas d’impossibilité de consulter l’un des titulaires de l’autorité parentale, le 
prélèvement peut avoir lieu à condition que l’autre titulaire y consente par écrit ». 

2  - Article L1232-1 du code de la santé publique, modifié par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 
dispose : « ... le médecin informe les proches du défunt, préalablement au prélèvement 
envisagé, de sa nature et de sa finalité, conformément aux bonnes pratiques arrêtées par le 
ministre chargé de la santé sur proposition de l’agence de la biomédecine ».  
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شرط  ما أنك ،)1(من المنطقي ومن العدل أن تكون إرادة الشخص بید العائلة یسبالاستئصال، فل
ن كان یراعي الضرورات الإنسانیة والعلاجیة للغیر لا  فإنه                                 ٕ                                             الموافقة الصریحة من طرف الأقارب وا 

، فلیس من اللائق أن یطلب من الأقارب ىیراعي المسألة النفسیة والإنسانیة لأهل وعائلة المتوف
حزانهم، فالعائلة بحاجة لموافقة على المساس بجثته، فهذا الطلب یمكن أن یثیر أالحظة وفاة قریبهم 
    .إلى هدوء وسكینة

الاتجاه الذي یقضي بعدم الأخذ بموافقة الأقارب على غرار ما جاء في  إلى مضأن ،لذلك
اكتفى فقط بوجوب لكن و  ،أي نص یجیز ذلك یرد، الذي لم 2010لسنة  5التشریع المصري رقم 

باعتباره تجاوز  .من جثته بل وفاته لاستئصال أعضاءالحصول على وصیة المعني بالأمر ق
واضح لشرط الرضا في مجال نقل وزرع الأعضاء البشریة، فرغم أن التصرف یعبر عن المساعدة 

 تكریما للشخصمن الشخص نفسه ولیس من الغیر، والإیثار والتعاون، إلا أنه یجب أن یصدر 
  .لا یمكن أن تحل محلها إرادة أخرىالتي   تهاحتراما لإرادو 

النقص في عدد الأعضاء  تفاديعملیات نقل وزرع الأعضاء و ل تطویر من أجو  هذا،ل
یجب التركیز على تفعیل دور وفاته،  المتبرع بها سواء من الشخص الحي أو من الشخص بعد

من الموت المحقق،  الإعلام والتبصیر والتحسیس بأهمیة هذه العملیات ودورها في إنقاذ المرضى
، والبحث العلمي والتعلیم العالي ربیةنون الصحة أو في تقنین التوذلك بإضافة مواد قانونیة في قا

تبین دور هذه العملیات وأهمیتها وكیفیة تنظیمها وشروطها وكیفیة تعبیر الشخص عن موافقته من 
أسوة بالقانون  ،الحصول على أكبر قدر ممكن من المتبرعین وتسهیل ،أجل إعلام الجمهور

المؤسسات في  بأهمیة ودور هذه العملیات وكیفیة تنظیمها لامص على وجوب الإعنالفرنسي الذي 
  .التعلیمیة

  ):بدون موافقة أحد(الاستئصال القسري  –ب 
إذا تعذر معرفة هویة المتوفى متى كان المتوفى مجهول الهویة أو  ،یتحقق الاستئصال القسري

أصحاب هذا الاتجاه ومن  لم یعرف له أهل، أو إذا تعذر الاتصال بأهله في الوقت المناسب، فیرى
تطور تقنیاته، مع و  نجاح عملیات نقل وزرع الأعضاءمع  أنه" Giovanni" جییوفاني بینهم الفقیه

 التدخل الطبي في هذا المجال یحتاج إلى السرعة للقیام بالعملیة بعد الوفاة مباشرة، وهو ما فإن

                                                             
 : انظر فیما یخص النقد الموجه للاستئصال من الجثة استنادا لموافقة الأقارب، مقال الأستاذ - 1

DINITRU Speranta, op.cit, p 342. 
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على  الإنسانیة العامة والمؤكدةمصلحة یوجب الاستغناء عن موافقة الأقارب على أساس ترجیح ال
  .)1(مصلحة الأسرة

فالطبیب هنا یتصرف باسم المجتمع ولمصلحة الجماعة، فحقوق المجتمع یجب أن تكون لها 
  .)2(الأولویة على الحقوق المعنویة للأسرة

للشخص أو لأسرة، بل هي ملك للدولة ویمكنها  افحسب هذا الاتجاه، فإن الجثة لیست ملك
  . )3(تسمح بالمساس بها بما یحقق المصلحة العامة تبعا لذلك أن

من قانون  3ومن التشریعات التي أخذت بهذا الاتجاه نجد القانون السوري، إذ تنص المادة 
رض غرسها أو الأحشاء أو جزء منها من میت بغعلى جواز نقل الأعضاء  1972لسنة  31رقم 

  .)4(مجهول الشخص أن بجثته أي  عدم وجود من یطالبلمریض بحاجة إلیها وذلك في حالة 
 90/17المعدلة بالقانون رقم  4فقرة  164الجزائري فقد نصت المادة  عأما عن موقف المشر 

غیر أنه یجوز انتزاع القرنیة والكلیة بدون الموافقة المشار إلیها في الفقرة أعلاه، « : على أنه
لیه الشرعیین أو كان التأخیر في إذا تعذر الاتصال في الوقت المناسب بأسرة المتوفى أو ممث

موضوع الانتزاع، إذا اقتضت الحاجة الصحیة  أجل الانتزاع یؤدي إلى عدم صلاحیة العضو
 167الاستعجالیة للمستفید من العضو، التي تعاینها اللجنة الطبیة المنصوص علیها في المادة 

  .» من هذا القانون
الأعضاء الشخص المتوفى بدون موافقة أحد هذه المادة یتضح أنه یمكن استئصال فمن خلال 

أي بدون موافقة الأسرة، إذا كان من غیر الممكن الحصول على موافقة أحد أفراد العائلة المتوفى أو 
بشرط تقریر حالة الاستعجال من طرف اللجنة  ،لا تستدعي التأخیر كان المریض في حالة استعجالیة

  . كلیة فقط دون سواها نظرا لسرعة إتلافها، وبشرط استئصال القرنیة أو ال)5(الطبیة

                                                             
  .659؛ ومأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص 438ماروك نصر الدین، مرجع سابق، ص : انظر كل من - 1
  .211، مرجع سابق، ص "المشاكل  القانونیة التي تثیرها عملیات زرع الأعضاء"حسام الدین كامل الأهواني،  - 2
القانونیة التي تثیرها  المشاكل"ام الدین كامل الأهواني، ؛ حس659سابق، ص مأمون عبد الكریم، مرجع : انظر كل من - 3

  .439 – 438؛ ماروك نصر الدین، مرجع سابق، ص ص 213 – 212، مرجع سابق، ص "عملیات زرع الأعضاء
  .467خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص  - 4
یكل الاستشفائي ضرورة الانتزاع أو الزرع وتأذن تقرر لجنة طبیة تنشأ خصیصا في اله« : فقرة 167تنص المادة  -  5

  .»بإجراء العملیة 
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بأن الجثة ملك للدولة، وبهذا یكون المشرع الجزائري حسب هذه المادة قد سایر الاتجاه القائل 
بشروط تتعلق بالعضو المراد نزعه مع وجوب الحصول على رأي                        ّ     لكن لیس بصفة مطلقة بل قی دها 

  .حالة الاستعجال تحققمدى  فياللجنة الطبیة 
ن كان أنه  ،ما یعاب على موقف المشرع الجزائري ،لكن موقفه هذا سیساعد على توفیر   ٕ       وا 

الأعضاء مثل الكلیة والقرنیة السریعة التلف، والتي یكون المرضى بحاجة ماسة إلیها، إلا أنه من جهة 
على حساب التضحیة بإرادة الشخص وحقه في تقریر مصیر جثته بعد وفاته، ناهیك سیكون أخرى، 
لمخاوف التي یمكن أن یثیرها هذا الموقف من اعتداء على حیاة الأشخاص المحرومین عن ا

  .والمتشردین والذین لا أهل لهم
ضرورة إصدار قانون جدید یتعلق بنقل وزرع الأعضاء البشریة بناشد المشرع الجزائري ن ،لذلك

لغائه ل تهیكرس فیها دور إرادة الشخص وحری د التي تتعلق بالاستئصال موال                      ٕ        في تقریر مصیره بنفسه وا 
  .الجسدیة  ةسلامالشكل خطر واعتداء على التي یمكن أن تو  ،ألقسري

 المطلب الثاني

  رادة الشخص الخاضع للتعاملإحمایة ضمان  
والتجارب الطبیة عنایة خاصة بالشخص  ع الأعضاء البشریةعملیات نقل وزر تتطلب 

لأن إجازة التصرف  وهذاالخروج عنها، الخاضع لها، وذلك من خلال تنظیمها بشروط لا یجب 
من ثم یجب أن تهدف في المقام الأول إلى حمایة  ،خروجا عن الأصل العامبجسم الإنسان یعد 

  .والمتطوع بضمانات كافیة تضمن له الحق في السلامة الجسدیة تبرعالم
ً         بناء  على ذلك  ف على فعدم احترام إرادة الشخص الخاضع للتعامل من قبل الطبیب المشر  ،   

أو من قبل القائم أو المشرف على التجارب الطبیة سواء كانت علاجیة أو  ،عملیة نقل وزرع الأعضاء
                                     ّ               أن شرط الرضا أو الموافقة المتبصرة، یشك ل حاجزا منیعا  ،علمیة، یعرضه للمساءلة القضائیة، باعتبار

رادة الشخص وكرامته في الذاتیة وتقریر المصیر، فهي ترتبط أساس باحترام إ لحمایة حق الشخص
تكریس القوانین لحق الشخص في الرجوع عن وكیانه الجسدي، وتتمثل هذه الحمایة القانونیة في 

، إضافة إلى تأكید التشریعات القانونیة على قیام )الفرع الأول(موافقته في أي وقت وبدون أي مسؤولیة 
مع ضمان تكریس  ،)الفرع الثاني( الخاضع للتعاملبالشخص ضرار المسؤولیة القضائیة في حالة الإ

  ).الفرع الثالث( الحق في التعویض للشخص الخاضع للتعامل
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  الفرع الأول
  حق الرجوع عن الموافقة تقریر

القاعدة في مجال العقود أن العقد شریعة المتعاقدین، لا یجوز نقصه أو تعدیله إلا باتفاق 
لعدول عنه یتعرض إلى مسؤولیة مدنیة، لكن ، فإذا قام أحد الأطراف بنقض العقد أو ا)1(الطرفین

هذه القاعدة لا تسري إلا في المعاملات المالیة، أما في مجال التعامل في جسم الإنسان من خلال 
بصدد اتفاق  لسنا أنه، ذلك )2(التدخلات الطبیة المختلفة، فإن الرضا یكون قابل للرجوع فیه

إذن بالمساس بالجسم، فالرضا آمر لكن نحن أمام و  وتصرف بالمعنى المقصود في نظریة الالتزام، 
 المنظمة في حكام الالتزام في أ كما هو الشأن  تصرف ملزم علىیتعلق بجسم الإنسان لا یقوم 

نسانیته جازة یتعلق بالشخص بموجب آدمیته وا    .)3(                         ٕ                                 ٕ        القانون المدني، فهو إذن وا 
سان، فیجوز العدول عن وتسري حریة العدول على كافة صور التعامل المتصلة بجسم الإن

   .)ثانیا(إجراء التجارب الطبیة  وعلى) أولا(إجراء عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة 
  :نقل وزرع الأعضاء البشریةفي مجال  الموافقة عن الرجوع – ولاأ

أطلقت علیه ، وقد )4(من الحقوق المتعلقة بالنظام العامالحق في الرجوع عن الموافقة یعتبر 
 فروع القانون منها العدول عن الوصیة أو الرجوع عن الهبة، لكن حق العدول عن في تعدة تسمیا

 )5(الهبة :مثل في التبرعات المالیةالرضا بالتبرع بالأعضاء البشریة یختلف عن العدول 
                                                             

  .275خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص  - 1
، عدد خاص بأبحاث مؤتمر الطب والقانون، الجزء "نحو نظام قانوني لجسم الإنسان"كامل الأهواني، حسام الدین  - 2

  .178، ص 1998ماي  5- 3بیة المتحدة،  في الفترة من الأول، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العر 
  .180المرجع نفسه، ص  - 3
  .239؛ أسامة علي عصمت الشناوي، مرجع سابق، ص 33بشیر سعد زغلول، مرجع سابق، ص  - 4
مذهب یجعل أن الأصل لا یجوز في التبرع إلا في تبرع : مذهبان وع عن الهبة في التبرعات المالیةالرجورد في  - 5

لوالدین لأولادهما، وهو ما ذهب إلیه الجمهور وأخذ به القانون الجزائري والیمني والمغربي وفقا للمذهب المالكي، وقد ا
أن للأبوین حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت « : من قانون الأسرة والتي تنص 211نصت على ذلك المادة 

  : سننه إلا في الحالات التالیة
  .من أجل زواج الموهوب له إذا كانت الهبة –
  .»إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دین  –
  .إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببیع أو تبرع أو ضاع منه أو دخل علیه ما غیر طبیعته –

  =             .» الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فیه«  من قانون الأسرة كذلك على أن 212كما نصت المادة 
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، فالطبیعة الخاصة للتصرفات الواردة على جسم الإنسان تقتضي وضع نظام وقواعد )1(والوصیة
، ذلك لأنه یجد أساسه في )2(ولو كان هناك خروجا عن القواعد العامةطبیعته مع  تتلاءمخاصة 

مبدأ الكرامة الإنسانیة الذي یقتضي عدم إرغام الشخص على اقتطاع جزء من جسمه دون رضاه 
التي تقتضي السماح للمتبرع الذي وافق على  ،وتجسیدا لحق المتبرع في الموافقة الحرة والمتبصرة

اجع عن تلك الموافقة بدون تقدیم الأسباب والمبررات وبدون أن تترتب علیه أیة الاقتطاع أن یتر 
     .)3(مسؤولیة

التي نصت  3فقرة  5في المادة ، وذلك Oviedoوقد تم تجسید هذا الحق في اتفاقیة أوفیدو 
من  13على أن صاحب الشأن یمكن أن یسحب رضائه بحریة في أي وقت، كما نصت المادة 

، على أن المتبرع یحق له التبرع 2002لاتفاقیة أوفیدو لستراسبورغ عام  لإضافيالبروتوكول ا
سواء كتابة أو على وجه رسمي ومن حقه الانسحاب منها  تهبأعضاء جسمه أو أنسجته بعد موافق

    .)4(في أي وقت
كما أقرت على هذا الحق التشریعات المنظمة لعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة، 

لفرنسي الذي اعتبر أن الحق في العدول عن الرضا حق عام ینطبق على جمیع أعضاء كالتشریع ا
  .)5(الجسم والأنسجة وهو حق یمتد لغیر أطرافه كالممثل القانوني لناقص الأهلیة

                                                                                                                                                                                              
  .مما یعني أن الرجوع في الهبة وفق القانون الجزائري أمر استثنائي ولیس الأصل، فلا یمكن التوسع فیه=

أما المذهب الثاني، فیجیز الرجوع في الهبة إلا لمانع كالقانون المصري والسوري والعراقي واللیبي والتونسي، والذین 
احي خالد، النظریة العامة لعقود التبرعات، دراسة مقارنة، بحث سم :انظر كل من. ساروا على منوال المذهب الحنفي

، دلنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقای
  .240 – 238ص مرجع سابق، ص خالد مصطفى فهمي، ؛ 225 – 224ص ص  ،2013 – 2012تلمسان، 

رجوع عن الوصیة، فهي من العقود الجائزة التي یصح فیها للموصي أن یرجع عن ما أراد منها أو یرجع عن ما أوصى أما ال - 1
یجوز « من قانون الأسرة الجزائري والتي تنص   192به، إذ یجوز الرجوع عنها بالإجماع وهذا ما نصت علیه المادة 

ن بوسائل إثباتها، والضمني یكون بكل تصرف یستخلص منه الرجوع في الوصیة صراحة أو ضمنا، فالرجوع الصریح یكو
 – 238خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص ص : انظر كل من. وهذا ما نص علیه القانون المصري. » الرجوع فیها

   .75، ص 2006؛ بشار عطاء االله، أحكام المیراث في قانون الأسرة الجزائري، دار الخلدونیة، 240
  .275ص مرجع سابق، ، خالد مصطفى فهمي - 2
  .164برني نذیر، مرجع سابق، ص  - 3
  .277ص مرجع سابق، ؛ خالد مصطفى فهمي، 240ص مرجع سابق، أسامة علي عصمت الشناوي، : انظر كل من -  4

5   - Article L1211-2 du code de la santé publique dispose : « Le prélèvement d’éléments du corps 
humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable 
du donneur ce consentement est révocable à tout moment ». 



 مل بالأعضاء البشريةضمانات تفعيل دور الإرادة في التعا              :         الفصل الأول  –الباب الثاني  
 

240 
 

والمتعلق بالتبرع بالأعضاء  1998لسنة  16 في القانون رقم المشرع المغربي بالمثل نص
، إذ جاء فیها لا یجوز أخذ الرابعةالمادة الحق في  اعلى هذ والأنسجة البشریة وآخذها وزرعها

یمكن للمتبرع إلغاء هذه الموافقة في جمیع و  على ذلكالأعضاء إلا بعد أن یوافق المتبرع مسبقا 
  .)1(الحالات

یجوز « على أنه  1993لسنة  153رقم من القانون الإماراتي  الخامسةونصت المادة 
لاستئصال أن یرجع في تبرعه في أي وقت دون قید أو شرط ولا یجوز للمتبرع قبل إجراء عملیة ا

  .)2(» للقانون ایتبرع وفقعضو الذي تم استئصاله منه بعد أن للمتبرع استرداد ال
في « : على أنه 2010لسنة  5من القانون المصري رقم  4فقرة  الخامسةكما نصت المادة 

نون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى جمیع الأحوال یجوز للمتبرع أو من استلزم القا
من  3فقرة  الخامسة، كما أنه بالرجوع إلى نص المادة »ما قبل البدء في إجراء عملیة النقل 

یجوز للمتبرع العدول في تبرعه إلى ما قبل « اللائحة التنفیذیة للقانون، فإنها نصت على أنه 
ة، علیه، على أن یسجل ذلك في الدفتر المشار البدء في عملیة الاستئصال دون أدنى مسؤولی

ذا ثبت تكرار هذا العدول دون سبب مادي أو مبرر مقبول، فإنه لا یعتد بأي طلب یقدم         ٕ                                                                              إلیه، وا 
  .» منه بعد ذلك للموافقة على التبرع وتخطر بذلك جمیع المنشآت المصرح لها بالنقل

 العدول حقیعطي  ساس أنه    ُ                                              مما ی فهم أن المشرع المصري نظم الحق في العدول على أ
  .للمتبرع في أي وقت بشرط أن لا یتم ذلك قبل إجراء العملیة

أما بعد إجراء العملیة فلا یحق له ذلك ولا یحق للمتبرع المطالبة باسترجاع العضو المتأصل 
بعد زرعه لدى شخص المستقبل، كما أنه إذا ثبت تكرار هذا العدول من المتبرع دون سبب جدي، 

 .المؤسسات الصحیة المعنیة بالزرع یعتد بأي تبرع منه بعد ذلك مع إخطار جمیعفإنه لا 
المتبرع  یستطیع« : والتي جاء فیها 3فقرة  162فقد نص في المادة  ،بخصوص المشرع الجزائريو 

، مما یتضح أن المشرع الجزائري أجاز للمتبرع » في أي وقت كان أن یتراجع عن موافقته السابقة
ائه بدون قید أو شرط وبدون تقدیم مبررات، وبدون أن ینص على أیة شكلیة، مما العدول عن رض

   باتخاذ موقف لا یدع مجال أو  كتابیا أو شفهیایفهم أنه یمكن للمتبرع أن یتراجع عن موقفه 
  .لشك فیهل

                                                             
  .262ص مرجع سابق، عمر علام،  - 1
مرجع سابق،     ، "هاإذن المتبرع بأحد أعضائه في قانون حمایة الصحة وترقیت"معاشو نبالي فطة، : انظر كل من - 2

  .278ص مرجع سابق، ؛ خالد مصطفى فهمي، 251ص مرجع سابق، ؛ افتكار میهوب دبوان المخلافي، 35ص 
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كان على المشرع الجزائري أن ینص على أن العدول یتم قبل ، )1(ترجیحا لرأي البعضلكن  
وینص على الإجراءات الواجب اتخاذها لتسجیل العدول خاصة بالنسبة لشخص المتبرع  ،لعملیةإجراء ا

  .حمایة لإرادة الشخص حتى ولو بعد وفاتهذلك الرجوع شفاهة و  ثباتإبأعضائه بعد الوفاة لصعوبة 
في حالة ما إذا ثبت تكرار هذا العدول دون سبب مادي  هبیان موقفوجوب إضافة إلى 

  .على غرار ما جاء في القانون المصري ومبرر مقبول
  :الرجوع عن الموافقة في مجال التجارب الطبیة – ثانیا

التدخلات لقد تم الاهتمام بهذا الحق في مجال التجارب الطبیة باعتبارها تدخل في مجال 
 ذلك، ل)2(وهذا لأن موافقة الخاضع للتجربة لیس لها قیمة التزامالطبیة الواردة على جسم الإنسان، 

علیه نصت  وهذا ما، لتجربةة الشخص الخاضع لعدول عن موافقفي احق الأقرت قوانین كثیرة 
طوال مدة التجربة یكون المریض المتطوع أن یقرر وقف « : من قانون نومبورغ على أنه 9المادة 

  .)3(» التجربة إذ وجد أن الاستمرار فیها یسبب له أذى نفسي أو جسدي
على ضرورة حصول الطبیب على رضا المریض لان هلسنكي إع تكریس كما أنه، بعد
، وانفرد إعلان )4(حق الشخص الخاضع للتجربة في إیقافها في أي وقتعلى الحر، عاد فأكد 

ن أر الخاضع للتجربة بحقه في العدول عن رضاه في أي وقت، و یتبصبإلزام الطبیب بطوكیو 
  .)5(بطبیبه المعالج رفضه الاستمرار فیها لا یؤثر بأي صورة على علاقته

الذي الباحث أو الطبیب وجوب قیام  علىبنصه  سار على النهج نفسه القانون الفرنسيولقد 
في رفض الاشتراك  همبحق، أو الأشخاص والهیأت والسلطات التي تمثله الشخص بتبصیریمثله 

  .)6(الموافقة في أي وقت ودون أیة مسؤولیة تترتب علیه الرجوع عنفي التجربة أو 

                                                             
، "إذن المتبرع بأحد أعضائه في قانون حمایة الصحة وترقیتها"وهو الرأي الذي تقدمت به الأستاذة معاشو نبالي فطة،  - 1

  .36 – 35مرجع سابق، ص ص 
2  - Archer Frédéric, op.cit, p 216.  

  www.frqs.gouv.qc.ca/documents/10191/18601/codeNurmberg.1947. 1947تقنین نورمبورغ لسنة  - 3
  Helsinki-www.frqs.gouv.qc.ca/documents/10191/18601/déclaration. 1964إعلان هلنسكي لسنة  - 4
  .129خالد بن النوى، مرجع سابق، ص  - 5
                                الصحة العامة الفرنسي تقنینمن  1-1122المادة  الفقرة الرابعة من وهذا ما نصت علیه - 6

 

http://www.frqs.gouv.qc.ca/documents/10191/18601/codeNurmberg.1947
http://www.frqs.gouv.qc.ca/documents/10191/18601/d
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وثیقة مكتوبة تتضمن ملخصا  ،لشخص الذي یتعین الحصول على رضاهأن یسلم لجب یكما 
، بالإضافة إلى معلومات تفید حقه في رفض الاشتراك في المراد إجرائها لتجربةا حوللمعلومات 

      .)1(ودون أدنى مسؤولیةحتى أثناء تنفیذ التجربة التجربة أو العدول عن موافقته في أي وقت 
الصادر عن وزارة الصحة  الوزاري فقد أكد علیه في القرار ،موقف المشرع الجزائري نع أما

 22، وذلك في المادة التجارب السریریة إجراءالذي یحدد شروط  388رقم   ٕ               وا صلاح المستشفیات
المشاركة في التي نصت على وجوب إعلام الشخص من قبل القائم بالتجربة بحقه في رفض 

، لكن كان من العدول عن موافقته في أي وقت شاء وبدون أیة مسؤولیةالتجربة أو بحقه في 
حتى یصل نظرا لأهمیته و النص على هذا الحق في إطار قانون حمایة الصحة وترقیتها،  الأحسن

  .لعلم الجمهور بشكل أفضل
أن الحق في العدول عن الموافقة فیما یتعلق بالتعامل بالأعضاء البشریة أو    ّ   یتبی ن  وعلیه،

لأنه یتعلق بحمایة كرامة الإنسان وحقه  ،إنما یعد من الحقوق المتعلقة بالنظام العام ،جسم ككلبال
یجب أن یكون متاحا بصفة  لذلك ،في كل ما یتعلق بسلامة جسده وصحته افي اتخاذ ما یراه مناسب

 .دائمة ومطلقة ودون أن یرتب أیة مسؤولیة

  ثانيالفرع ال
  ل بشرط الرضا المتبصرتقریر المسؤولیة في حالة الإخلا 

لا شك أن غیاب الرضا كشرط ضروري لإباحة العمل الطبي سواء في مجال عملیات نقل 
وزرع الأعضاء البشریة أو في مجال التجارب الطبیة، من شأنه أن یجعل العمل غیر مشروع، 

 مفإذا قا باعتباره من الشروط الأساسیة لمشروعیة هذا النوع من التدخلات الطبیة الحدیثة، لهذا
صول على موافقة الطبیب بنقل عضو من شخص دون موافقته أو أجرى تجربة طبیة دون الح

 أو ،بالتزامه بالإعلامأو أخل  ،أو استخدم وسائل احتیالیة أو إكراه أو غش ،الشخص الخاضع لها
 الإرادة الحقیقیة للشخص الخاضع للتعامل، الحصول علىغیر ذلك من الأسباب التي تحول دون 

ّ                                                                  فإن  الطبیب یساءل قضائیا سواء في مجال عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة  أو في ) أولا(  
  ).ثانیا(مجال التجارب الطبیة 

  :في مجال عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة المترتبة المسؤولیة  –أولا 
 حرصت التشریعات على تجریم الإخلال بشروط مشروعیة عملیات نقل وزرع الأعضاء

                                                             
1  - Archer Frédéric, op.cit, p 206.  
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ّ   الحصول على الموافقة، وهذا ما اقر ه عدم الإخلال بالالتزام بالرضا أو  ،البشریة، ومنها خاصة                                
مسؤولیة التعرض لل عن إمكان من خلال تكریسه للمسؤولیة الجزائیة فضلاالمشرع الجزائري أیضا 

  .تأدیبیةالمدنیة و ال
ع الجزائري یشر تالعلى تقریر المسؤولیة الجزائیة كل من  نص :المسؤولیة الجزائیة –أ 

  .والتشریعات المقارنة
  :تقریر المشرع الجزائري للمسؤولیة الجزائیة – 1

إذا كانت المسؤولیة المدنیة تقوم على إخلال الشخص بالتزام قانوني مدني بمعناه الواسع، 
ّ                                                      كما هو في المسؤولیة العقدیة، فإن  المسؤولیة الجنائیة هي التي تنتج عن إخلال الشخص بواجب                                 

  .)1( حكام القانون الجنائيأنوني جنائي أي الإخلال بقا
 01- 09نجد أنه جرم بمقتضى القانون رقم  ،الرجوع إلى أحكام قانون العقوبات الجزائريفب

افقة الشخص الخاضع للتعامل المعدل والمتمم للقانون العقوبات انتزاع الأعضاء البشریة بدون مو 
یعاقب  «والتي تنص  17مكرر  303في أحكام المادة جنحة، وهذا ما جاء  وكیفه على أساس أنه
دج إلى  500.000وبغرامة من . سنوات) 10(سنوات إلى عشر ) 05(بالحبس من خمس 

دج كل من ینتزع عضوا من شخص على قید الحیاة دون الحصول على الموافقة  1000.000
ة نفسها إذا تم انتزاع وفقا للشروط المنصوص علیها في التشریع الساري المفعول وتطبق العقوب

  .»عضو من شخص میت دون مراعاة التشریع الساري المفعول 
الأنسجة أو الخلایا أو جمع مواد الجسم من جسم شخص قید الحیاة أو من جسم أما انتزاع  

جاء والتي  19مكرر  303ها أحكام المادة یموافقة، فقد نصت عل شخص میت دون الحصول على
دج إلى  100.000سنوات وبغرامة من ) 05(إلى خمس ) 01(من سنة عاقب بالحبس ی «: فیها

دج كل من ینتزع نسیجا أو خلایا أو یجمع مادة من جسم شخص على قید الحیاة  500.000
  .دون الحصول على الموافقة المنصوص علیها في التشریع الساري المفعول

من شخص میت دون  وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع نسیج أو خلایا أو جمع مواد
  .» مراعاة التشریع الساري المفعول

على عقوبات أشد في حالة اقتران الجریمة بظرف من  20مكرر  303وقد نصت المادة  ،هذا
 أو إذا سهلت وظیفة ،مصابا بإعاقة ذهنیة اأو شخص اكون الضحیة قاصر ؛ كأن یالظروف المشددة

                                                             
محمد أكرم، المسؤولیة الجنائیة للطبیب من خلال التجربة المغربیة، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، قسم الوثائق،  - 1

  .106، ص 2011
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أو التهدید باستعماله أو ارتكبت  ،حریمة مع حمل السلاأو ارتكبت الج ،الفاعل أو مهنته ارتكاب الجریمة
الحصول  وبةقعأو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنیة، وتتمثل  ،من طرف جماعة إجرامیة منظمة

على عضو من الأعضاء دون الحصول على موافقة الشخص صاحب الشأن مع اقترانها بظرف من 
دج  1000.000سنة وبغرامة من ) 20(عشرین  سنوات إلى) 10(ظروف التشدید بالسجن من عشر 

انتزاع الأنسجة أو الخلایا دون موافقته مع اقترانه بظرف من ظروف دج، أما في حالة  2000.000إلى 
وبغرامة من ) سنة 15( ةسنوات إلى خمس عشر ) 05(التشدید فتكون العقوبة بالحبس من خمس 

  .)1(دج 1.500.000دج إلى  500.000
بخطأ مادي آخر  ،قترن خطأ الطبیب في عدم حصوله على الرضاد یق من جهة أخرى،

بعاهة مستدیمة، فیمكن متابعة  إصابتهماوفاة الشخص المتبرع أو المریض، أو إلى یتسبب في 
 ان، وفقا لما نصت علیه المادت)2(أو الجراح على أساس القتل الخطأ أو الجرح الخطأ الطبیب

                                                             
  .، مرجع سابق01- 09قانون رقم  - 1
قضیة  في إلى بتر أحد الأعضاء لتخلف شرط الرضا،توبع طبیب جراح على أساس جنایة الجرح العمدي المفضي  - 2

تقدمت بها شكوى : في هاتتلخص وقائع، 2010مارس  11ضاء تیارت بتاریخ فصلت فیها محكمة الجنایات بمجلس ق
السیدة ق ف أمام النیابة ضد الطبیب الجراح ع ع مفادها أن هذا الأخیر قام بإجراء عملیة جراحیة لها بالمستشفى خلال 

أشهر من العملیة اكتشفت أنها أجري لها عملیة  8نزع كیس مائي من بطنها بالجهة الیسرى، إلا أنها بعد  2001سنة 
نزع الكلیة الیسرى، مما أدى إلى متابعة الطبیب على أساس جنایة الجرح العمدي المفضي إلى بتر أحد الأعضاء استنادا 

إجراء التحقیق أحالت غرفة الاتهام المتهم على محكمة الجنایات من قانون العقوبات الجزائري، وبعد  264/3لنص المادة 
الأفعال المنسوبة إلیه في حكم صدر الطبیب من ... ، غیر أن محكمة الجنایات قضت بتبرئة2009نوفمبر  17في 

 00908/09، تحت رقم 17/11/2009، انظر قرار غرفة الاتهام، مجلس قضاء تیارت بتاریخ 2010مارس  11 بتاریخ
غیر  00030/10، تحت رقم 11/03/2010 حكم محكمة الجنایات، مجلس قضاء تیارت بتاریخ. م غیر منشورحك

  .              2و 1هامش رقم  119برني نذیر، مرجع سابق، ص : منشور، نقلا عن
ن على نزع حصاة م) المطعون ضده(الذي اتفق مع المریض ) ع ع ق(وفي قضیة أخرى، توبع طبیب جراح المسمى  

إحدى كلیتیه، لكن الجراح نزع له الحصاة والكلیة معا، الأمر الذي جعل المطعون ضده یطالب بالتعویض نتیجة خطأ 
طبي، فقضت المحكمة العلیا على أن من المقرر فقها وقضاء، أن الالتزام الذي یقع على عاتق الطبیب كأصل عام 

ّ                     عاتق الطبیب تحقیق نتیجة، حیث أن  الإخلال بهذا الالتزام  هو بذل عنایة ما عدا الحالات الخاصة التي یقع فیه على                               
  ّ                                                                                                یشك ل خطأ طبیا یثیر مسؤولیة الطبیب، وبالتالي الخطأ الطبي من جهة ثانیة هو تقصیر في مسلك الطبیب، حیث 

ّ                                    الذي توصل إلى أن  نزع الكلیة مبالغ فیه ولم یكن هناك ) ق(بهذا الصدد، قضاة الموضوع ركنوا لخبرة الأستاذ  ٍ  داع                    
قرار رقم : انظر.                                                                                  ّ  لذلك، وأن الطبیب الجراح خالف أصول وقواعد وأخلاقیات المهنة وأن المسؤولیة قائمة في حق ه

، قسم 02، عن الغرفة المدنیة القسم الأول، مجلة المحكمة العلیا، عدد 23/01/2008، صادر بتاریخ 399828
عبد القادر : للحصول على هذه الأحكام انظر. هاوما بعد 175، ص 2008الوثائق، المحكمة العلیا، الجزائر، 

  .وما بعدها 25، ص 2014خضیر، قرارات قضائیة في المسؤولیة الطبیة، الجزء الأول، دار هومه، الجزائر، 
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من قانون حمایة  239، وتطبیقا لما جاء في نص المادة قوباتعانون القمن  )2(298و )1(288
من قانون العقوبات أي  289و 288یتابع طبقا لأحكام المادتین  «: تنص والتي الصحة وترقیتها

طبیب أو جراح أسنان أو صیدلي أو مساعد طبي على كل تقصیر أو خطأ مهني یرتكبه خلال 
لسلامة البدنیة لأحد الأشخاص أو بصحة أو ممارسة أو بمناسبة القیام بها، ویلحق ضررا با

  .» تسبب في وفاتهی مستدیما، أو یعرض حیاته للخطر أویحدث له عجزا 
  :للمسؤولیة الجزائیة التشریعات المقارنةتقریر  – 2

أغلب التشریعات على تجریم الإخلال بشروط مشروعیة نقل الأعضاء البشریة حرصت 
فقة المتبصرة، فقد تناول المشرع الفرنسي أحكام تتعلق ومنها الإخلال بشرط الرضا أو الموا

ي استقطاع أ، تعاقب )3(3مكرر  511بالرضا في قانون العقوبات، إذ نجد المادة بالإخلال بالالتزام 
المنصوص علیها في لعضو من إنسان حي راشد بدون الحصول على موافقته ضمن الشروط 

 100.000سنوات وغرامة قدرها  7ك بالحبس لمدة العامة، وذل من قانون الصحة 1-1231 المادة
  .)4(أورو، كما توقع العقوبة ذاتها في حالة الشروع في ارتكابها

سنوات  5بخصوص اقتطاع الأنسجة بدون موافقة صاحبها فتكون العقوبة الحبس لمدة و 
 سجة بدونأورو، وهي العقوبة نفسها المقررة في حالة اقتطاع اللقائح والأن 75000وغرامة قدرها 

                                                             
كل من قتل خطأ  «: على أنه 2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06المعدلة بموجب القانون رقم  288تنص المادة  - 1

برعونته أو عدم احتیاطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة یعاقب بالحبس من أو تسبب في ذلك 
  .» دج 100.000إلى  20.000ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة 

إذا نتج عن الرعونة أو عن عدم  «: 2006دیسمبر  20المؤرخ في  23- 06المعدلة بالقانون رقم  289تنص المادة  - 2
إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تجاوز ثلاثة أشهر فیعاقب الجاني بالحبس الاحتیاط 

  .» دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین 100.000إلى  20.000من شهرین إلى سنتین وبغرامة من 
3  - Article  511-3 du code pénal français modifié par la loi N° 2011-812 du 7 Juillet 2011, dispose : 

« Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité. 
Thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions. 
Prévues au quatrième alinéa de l’article L1231-1 du code de la santé publique ou sans que 
l’autorisation prévue au deuxième et sixième alinéas du même article ait été délivrée est puni de 
sept ans d’emprisonnement et de 100.000 euro. d’amande. Est puni des mêmes peines le fait de 
prélever un organe, un tissu ou des  cellules ou de collecter un produit en vue de don sur une 
personne vivante mineure ou sur une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de 
protection légale hormis les cas prévus aux articles L1241-3 et L1241-4 du code de la santé 
publique ». 

  :من القانون الجنائي الفرنسي والتي تنص 26-511وهذا ما نصت علیه المادة  - 4
« La tentative des délits prévus par les articles 511-2 – 511-3 – 511-4 – 511-5-1 – 511-5-2 – 511-
6 – 511-9 – 511-15 – 511-16 et 511-19 est punie des même peines ». 
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  .)1(موافقة الشخص
من القانون المغربي  34فقد نصت المادة  على النهج نفسه؛ التشریعات العربیة هذا، وسارت

عقوبات في حالة على  المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشریة وأخذها وزرعها،  98/16رقم 
مسبقا وفق ما قرره القیام باستئصال غریسة من شخص راشد حي دون الحصول على موافقته 

وحددت العقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات والعقوبة نفسها تقام  ،10المشرع في المادة 
وذلك ما لم ینص القانون على  ،موافقتهعضو من إنسان حي تراجع عن  استأصلعلى كل من 
  .عقوبات أشد

بالحبس من  وبة ورفع العق  98/16من قانون رقم  35كما شدد المشرع المغربي في المادة 
عضوا من أعضاء  افأخذ 11حكام المادة أعشر سنوات إلى عشرین سنة لكل من قام بخرق 

شخص راشد على قید الحیاة یكون محل إجراءات الحمایة  شخص قاصر على قید الحیاة، أو
ن تم الحصول على موافقة الشخص المعني أو ممثله   .           ٕ                                             القانونیة وا 

إلى  50000غرامة من من سنتین إلى خمس سنوات وب فقد عاقبت بالحبس 36أما المادة 
ن الشخص دون أن یكو  وفيمتكل من قام باستئصال غریسة من أعضاء شخص  درهم 300.000

وهو على قید الحیاة في الترخیص بذلك وفق الأشكال المنصوص  المذكور قد عبر عن رغبته
 شكال المذكورةوفق نفس الأى به أو بعد أن ألغى التصریح الذي سبق أن أدل 14علیها في المادة 

  . )2(نفسها السلطات ولدى
                                                             

1  - Article 511-6 du code pénal français modifié par l’ordonnance N° 2000-916 : « Le fait de 
recueilli au de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est. 
Puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euro d’amandes ». 

ت العربیة التي لم تضع عقوبات خاصة في حالة الإخلال بالالتزام بالرضا، بل جرمت الإخلال بشروط فمن التشریعا - 2
مع عدم  «منه والتي تنص  10في نص المادة  نجد القانون الكویتيمشروعیة نقل الأعضاء أو الأنسجة بصفة عامة 

له  المنفذةف أحكام هذا القانون والقرارات الإخلال بأیة عقوبة أشد تنص علیها القوانین الأخرى، یعاقب كل من یخال
بحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزید على ثلاثة آلاف دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین، وتتضاعف 

  .»العقوبة في حالة العود خلال سنتین من تاریخ الحكم في الجریمة الأولى 
 109من المرسوم الاشتراكي رقم  7قانون اللبناني في نص المادة وال 10كما نجد القانون الإماراتي في نص المادة 

والمتعلق بأخذ الأنسجة والأعضاء البشریة لحاجات طبیة وعلمیة، والتي نصت على  1983سبتمبر  16الصادر في 
كي كل من یقدم على أخذ الأنسجة والأعضاء البشریة دون مراعاة الشروط المذكورة في هذا المرسوم الاشترا « أنه

كما نصت المادة الأولى على ذلك یتعرض لعقوبة الحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من ألف إلى . ومنها الرضا
  .» عشرة آلاف لیرة أو إحدى هاتین العقوبتین

والملاحظ من إخلال أحكام هذه التشریعات أنها فرضت عقوبات لا تتناسب مع خطورة هذا النوع من العملیات على 
الخاضع للتعامل، وذلك لأنها عقوبات مخففة، إضافة إلى أنها تمنح للقاضي السلطة التقدیریة  حیاة وصحة الشخص

  =                          .یستطیع بموجبها أن یحكم بعقوبة الجنحة مع غرامة أو الحبس دون غرامة أو غرامة فقط
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على عقوبات في حالة  2010لسنة  5من قانون رقم  17كما نص القانون المصري في المادة 
وتتمثل هذه العقوبات حسب ما جاء في نص المادة ، 5الإخلال بالرضا المنصوص علیه في المادة 

 تقل عن عشرین ألف جنیه ولا تزید على مائة ألف یعاقب بالسجن وبغرامة لا «على ما یلي  17
 3 – 2بالمخالفة لأي من أحكام المواد  جنیه كل من نقل عضوا بشریا أو جزء منه بقصد الزرع

  .من هذا القانون 7 – 5 – 4 –
  .فإذا وقع هذا الفعل على نسیج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزید على سبع سنوات

ذا ترتب على ا لفعل المشار إلیه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن  ٕ              وا 
  .» المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنیه ولا تتجاوز مائتي ألف جنیه

یعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل  «من القانون نفسه على أنه  19كما نصت المادة 
ل من نقل بقصد الزرع بطریق التحایل أو عن مائة ألف جنیه ولا تجاوز مائتي ألف جنیه ك

الإكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان حي، فإذا وقع الفعل على نسیج بشري تكون العقوبة 
  .» السجن المشدد لمدة لا تزید على سبع سنوات

ویعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من زرع عضوا أو جزء منه أو نسیجا تم نقله 
  .)1(ایل أو الإكراه مع علمه بذلكبطریق التح

  :المسؤولیة المدنیة –ب 
ّ                                               علاوة على المسؤولیة الجنائیة فإن  الطبیب یساءل عن مخالفة الشروط اللازمة لممارسة                                

 امدنیة وفق مساءلةعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة خاصة منها شرط الحصول على الرضا، 
لاعتبار الالتزام بالحصول على الرضا والالتزام بالإعلام  مسؤولیة التقصیریة، وذلكالقواعد وأحكام ل

  .قانوني یفرضه كل من قانون حمایة الصحة وترقیتها ومدونة أخلاقیات الطب التزامر هو یوالتبص
إضافة إلى أن عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة تتم في المستشفیات والمؤسسات الصحیة 

ذلك، مما یعني أن علاقة الطبیب بالمریض المستقبل أو التابعة للقطاع العام والمرخص لها ب
ة العمومیة هي علاقة غیر مباشرة، ولا مجال للحدیث عن وجود عقد یالصح ي المؤسسةالمتبرع ف

وبالمقابل لیس  ،علاج بینهما، على اعتبار أن المریض أو المتبرع لیس بإمكانهما اختیار الطبیب
 ةمؤسسد، حیث یوجد في وضعیة تنظیمیة أولا تجعله تابعا للللطبیب مجال واسع لمناقشة بنود العق

                                                                                                                                                                                              
؛ عمراني أحمد، مرجع سابق، 660ص  1م مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، الهامش رق :انظر في هذا الشأن كل من=

  .299 – 298عمر علام، مرجع سابق، ص ص ؛ 250ص 
  .719 – 718خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص ص : انظر في هذا الشأن - 1
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المستخدمة، فلا یمكن اعتبار علاقة الطبیب بالمریض أو المتبرع علاقة عقدیة، بل هي من طبیعة 
على أساس المسؤولیة العقدیة من طرف الصحیة  سةه المؤسذإداریة، وبالتالي لا یمكن مساءلة ه

بالتزام قانوني وهو  لأساس مسؤولیة تقصیریة ناتجة عن إخلا ، بل یمكن مساءلته علىالمتضررین
  .)1(الحصول على رضا متبصر

                                     ّ   إخلال الطبیب بالحصول على رضا المریض یشك ل فبینما في مجال الأعمال الطبیة العادیة، 
 وفقا لقواعد المسؤولیة لتزاماته العقدیة والقانونیة، وتتم متابعتهباخطأ مدنیا أساسه إخلال الطبیب 

  .                                         ً ووفقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة، استثناء   )2(التعاقدیة مبدئیا
طبقا للقواعد العامة في المسؤولیة المدنیة لا یمكن مساءلة الطبیب عن الضرر الذي  لكن،

علاقة السببیة، الأصاب المریض أو المتبرع إلا بإثبات عناصر المسؤولیة وهي الخطأ، الضرر و 
خروج طبیب عن الالتزامات الخاصة بمهنة الطب والأصول الفنیة أثناء بأنه ف الخطأ الطبي    ّ یعر  و 

فالمسؤولیة المدنیة الطبیبة عبارة عن تعویض المریض أو المتبرع عما ، )3(ممارسته للعمل الطبي
بسبب الخطأ الطبي، والدعوى المدنیة التي یرفعها المتضرر أو  حل به من أضرار مادیة أو أدبیة

  .وحیدة للحصول على التعویضذویه هي الوسیلة ال
أركان المسؤولیة المدنیة عند إخلال الطبیب بالتزامه بالحصول على  توافر لذلك یجب ثبوت

من جانب الطبیب، وثبوت الضرر  خطأالرضا أو إخلاله بالالتزام بالإعلام، أي ضرورة ثبوت ال
 وأمكن إسناد هذا الضرر إلى، اأو معنوی اسواء مادی ،بالنسبة للمریض أو المتبرع مهما كان الضرر

                                                             
عبد الرحمن فطناسي، المسؤولیة الإداریة لمؤسسات الصحة العمومیة عن نشاطها الطبي في الجزائر، ماجستیر في  - 1

دارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بلحاج لخضر، باتنة، العلوم                                ٕ                                                                   القانونیة، تخصص قانوني إداري وا 
  .25، ص 2011 – 2010

تستند المسؤولیة التعاقدیة على أساس الإخلال بالالتزامات التي یكون مصدرها العقد الطبي، وقد تم إقرارها قضائیا لأول  - 2
والتي اعتبرت فیها  Mercierفي قضیة الزوجین الشهیرة بـ  1936ماي  20لفرنسیة بتاریخ مرة من قبل محكمة النقض ا

نما عقدیة، وأن أساس الالتزام لا یكون بتحقیق نتیجة بل یكون                                                ٕ                                                         محكمة النقض أن المسؤولیة الطبیة لیست تقصیریة وا 
  .321 – 320سابق، ص ص مأمون عبد الكریم، مرجع : انظر. ببذل عنایة، فالطبیب لا یلزم بشفاء المریض

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم "الخطأ الطبي في المسؤولیة المدنیة"سي یوسف كجار زاهیة حوریة، : نقلا عن - 3
  .   61، ص 2008السیاسیة، عدد خاص، الجزء الأول، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ّ               ویعر ف كذلك على أنه السلوك الطبي العادي والمألوف للشخص العادي، مع إدراكه لهذا انحراف الطبیب عن  «:    
تقصیر في مسلك  «أو هو  »الانحراف وما یقتضیه من یقظة وتبصر إلى درجة یهمل معها الاهتمام بمریضه 

 ،"المسؤولیة الجنائیة للطبیب من خلال التجربة المغربیة"محند أكرم، : انظر كل من. »الطبیب لا یقع من طبیب یقظ 
  . 172؛ إفتكار میهوب دبوان المخلافي، مرجع سابق، ص 126مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، ص 
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  . )1(خطأ الطبیب
  :المسؤولیة الإداریة -جـ 

بضرر موافقة الشخص الخاضع للتعامل، على  إذا اقترن خطأ الطبیب الذي لم یتحصل
، وذلك لأن )2(على أساس المسؤولیة الإداریة  ّ                            فإن ه یمكن أن ترفع دعوى إداریة ، لهذا الأخیرمادي 

تم في المؤسسات الصحیة العامة التابعة للقطاع العام طبقا لبشریة تء اعملیات نقل وزرع الأعضا
المسؤولیة  تخضع من قانون حمایة الصحة وترقیتها، مما یستوجب أن  1فقرة  )3(167لنص المادة 

  .)4(المترتبة عن أعمالها الضارة لأحكام القانون الإداري
ثابة مؤسسات عمومیة ذات المؤسسات الصحیة العمومیة بم الجزائريفقد اعتبر المشرع 

فهي مؤسسات مكلفة بتقدیم خدمة . )5(طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي
أعمالها أو فیما یتعلق  في عمومیة تخضع لقواعد القانون الإداري سواء في تنظیمها وسیرها أو

  .)6(بتنظیم علاقات العمل فیها
، لمرفقياالخطأ الطبي : توفر ثلاث شروط وهي یتطلب داریة الطبیةفلقیام المسؤولیة الإ

  .بالمریض أو المتبرع والعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر الذي لحق الفعل الضار، 

                                                             
ّ                      تعر ف علاقة السببیة بأنها  - 1 نقلا عن  »مجموعة العوامل الإیجابیة والسلبیة التي تساهم في إحداث النتیجة أو الضرر «  

  .292 ص ،2007دار هومه، الجزائر، ئري،المسؤولیة المدنیة للأطباء في ضوء القانون الجزا رایس محمد،
المسؤولیة الإداریة هي نوع من أنواع المسؤولیة القانونیة تتعلق بمسؤولیة الأشخاص المعنویة العامة، الدولة والولایة،  -  2

ن المسؤولیة الناتجة ع"عمیرش نذیر، : انظر. البلدیة، المؤسسات العمومیة ذات الطبقة الإداریة عن أعمالها الضارة
، جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة، 1، مجلد 2، مجلة الشریعة والاقتصاد، عدد "عملیة زراعة الأعضاء البشریة

  .467، ص 2012
لا ینتزع الأطباء الأنسجة أو الأعضاء البشریة ولا یزرعونها إلا في المستشفیات التي  «تنص  1فقرة  167المادة  - 3

  .» لصحةیرخص لها بذلك الوزیر المكلف با
، الصادر عن غرفة 157555، الملف رقم 20/10/1998وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في القرار الصادر بتاریخ  - 4

، وذلك بأن القضاء )م ومن معه.ب(المخالفات، القسم الرابع، وذلك في قضیة المستشفى الجامعي بوهران ضد /الجنح
قرار منشور بالمجلة . لمدنیة من اختصاص القضاء الإداريبالتعویضات على المستشفى الجامعي في الدعوى ا

وللحصول على هذه الأحكام . وما بعدها 146، ص 1998، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 02القضائیة، عدد 
  .وما بعدها 34عبد القادر خضیر، مرجع سابق، ص : أیضا انظر

، المحدد 1997دیسمبر  2المؤرخ في  467-97لتنفیذي رقم من المرسوم ا 2وهذا حسب ما جاء في نص المادة  -  5
  . 10/12/1997، صادر بتاریخ 81لقواعد إنشاء المراكز الإشفائیة الجامعیة تنظیمها وسیرها، جریدة رسمیة عدد 

  .12عبد الرحمن فطناسي، مرجع سابق، ص  - 6
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وذلك ) المحاكم الإداریة(وتختص بالنظر في الدعاوى الناشئة عنها، جهات القضاء الإداري 
عن طریق رفع مدنیة والإداریة، وهذا من قانون الإجراءات ال 801 – 800المادة تطبیقا لنص 

  .)1(المستشفى العامأو على الطبیب ) دعوى التعویض(دعوى القضاء الكامل 
المضرور أن یطالب المستشفى العام  حالة ارتكاب الطبیب المعالج خطأ یستطیع ذلك أنه في

عن أعمال عن موظفیها، أي مسؤولیة المتبوع  مسئولةباعتبارها  ألمرفقيبالتعویض عن الخطأ 
ویكون له الخیار في حالة الخطأ الشخصي للطبیب في أن یطالب الطبیب مباشرة أو التابع، 

  .)2(عنه لةو ؤ المسیطالب المستشفى باعتبارها 
ّ                                                                               إلا  أن  لهذه الإدارة الحق في الرجوع على الطبیب ویكون الرجوع إما بدعوى الحلول المعروفة     ّ  

فالهدف من هذا القضاء هو حمل ، )3(كالتنفیذ الإداريفي القانون المدني أو سلوكها طریق آخر 
، وذلك )4(الإدارة الصحیة على تغطیة الأخطاء الصادرة عن تابعیها أثناء قیامهم بأعمال المرفق

، وعلى أساس نظریة )5(أو على أساس المسؤولیة دون خطأ لمرفقياعلى أساس الخطأ 
   .والتي تطبق خاصة في القضاء الفرنسي. )6(المخاطر

                                                             
  .469عمیرش نذیر، مرجع سابق، ص  - 1
  . 80 – 79مرجع سابق، ص ص  سي یوسف كجار حوریة زاهیة، - 2
  .79المرجع نفسه، ص : انظر - 3
  .469عمیرش نذیر، مرجع سابق، ص  - 4
فتقریر المسؤولیة الإداریة دون خطأ، یعد أحد الأعمال البارزة للقضاء الإداري في فرنسا، وبناء على ذلك فإن مسؤولیة  -  5

نم ا لحدوث الضرر من نشاطها وقد تم إرساء ذلك وفقا                                                 ٕ   الإدارة لا تقوم على أساس ارتكاب الخطأ من جانبها، وا 
للقضاء الفرنسي لصالح المرضى المتعاملین مع المستشفیات العامة، وذلك بموجب الحكم الصادر عن محكمة 

ثم تبعته حكم مجلس الدولة المعروف بحكم  Gomez، والتي تدعى 21/12/1990استئناف لیون الإداریة في 
Bianchi  والذي یعد كاجتهاد قضائي صادر عن مجلس الدولة، وبمثابة مرجعیة للمسؤولیة  09/04/1993بتاریخ

بن صغیر  :انظر كل من. دون خطأ في میدان الأعمال الطبیة وبالتحدید عن المخاطر المعروفة للأعمال الطبیة
قوق والعلوم السیاسیة، مراد، الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الح

؛ محمد 57؛ عبد الرحمن فطناسي، مرجع سابق، ص 367، ص 2011-2010، تلمسان، دجامعة أبى بكر بلقای
ثباتها، 118حسن قاسم، إثبات الخطأ، مرجع سابق، ص                                                     ٕ         ؛ رایس محمد، نطاق وأحكام المسؤولیة المدنیة للأطباء وا 

 .292- 291، ص ص2012دار هومه، الجزائر، 

لیقرر مسؤولیة الدولة عن الأخطاء الناجمة عن نقل الدم الملوث بمرض الإیدز  1991ل المشرع الفرنسي عام تدخ - 6
ولجأت إلى تعویض ضحایا نقل الدم الملوث بالإیدز إلى نظریة المسؤولیة دون خطأ القائمة على فكرة المخاطر، فلا 

ؤسسات الصحیة باعتبارها قائمة على إدارة مركز نقل مجال للبحث عن الخطأ بل الأساس الوحید لإقامة مسؤولیة الم
 =كما أنه ونتیجة لكثرة الإصابات بفیروس بسبب عملیات نقل الدم الملوث تدخل المشرع الفرنسي. الدم هو الخطر



 مل بالأعضاء البشريةضمانات تفعيل دور الإرادة في التعا              :         الفصل الأول  –الباب الثاني  
 

251 
 

  :لمسؤولیة التأدیبیةا –د 
قواعد وأصول المهنة مخالفة  مخالفةعند  تعتبر المسؤولیة التأدیبیة قائمة في جمیع الأحوال

أو في التزامه  بالإعلامترتب على تقصیر الطبیب في أداء التزامه وت ،واضحة وصریحة
لمتابعة التأدیبیة یعرضه ل به لخطأ مهني تأدیبياارتك ،ومستنیربالحصول على رضا حر متبصر 
 90/17من قانون رقم  267/1وهذا ما نصت علیه المادة  أمام الجهات المخول لها قانونا

دون الإخلال بالملاحقات المدنیة والجزائیة،  «: ، فقد نصت على أنه85/05المعدل للقانون رقم 
عرض صاحبه كل تقصیر في الواجبات المحددة في هذا القانون وعدم الامتثال لآداب المهنة ی

  .» لعقوبات تأدیبیة
   ً       سواء  جاءت بمجرد التقصیر في أداء الواجبات القانونیة ومخالفتها  )1(ویقوم الخطأ التأدیبي

في القواعد العامة أو القوانین الخاصة، أو في مدونة أخلاقیات الطب، أو في أي نص تشریعي أو 
قانون  من 239علیه المادة  عن التقصیر ضرر، وهذا ما نصتحتى ولو لم ینتج  ،)2(تنظیمي

إذا لم یتسبب الخطأ المهني في أي ضرر یكتفي بتطبیق العقوبات  «: حمایة الصحة وترقیتها
  .» التأدیبیة

أنه نص على  وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي والمتضمن مدونة أخلاقیات الطب نجد
لي أن یراعیها أثناء القواعد التي یتعین على كل طبیب أو جراح أسنان أو صیدمن مجموعة 

التي نصت و  ،القواعد الأخلاقیة المتعلقة بواجب الحصول على الرضا ها؛ممارسة مهنته ومن بین
العضو من دون  عملیة بتر أو استئصال ةلا یجوز إجراء أی «: والتي جاء فیها 34علیها المادة 

بعد إبلاغ المعني أو  سبب طبي بالغ الخطورة وما لم تكن ثمة حالة استعجالیة أو استحالة إلا
  .» وصیه الشرعي وموافقته

لإفادة  الاجتهادعلى الطبیب  « والتي جاء فیها 43بالإضافة إلى ما نصت علیه المادة 
  .» مریضه بمعلومات واضحة وصادقة بشأن أسباب كل عمل طبي

                                                                                                                                                                                              
عبد الرحمن فطناسي، مرجع . لیقیم هذه المسؤولیة على أساس الخطأ المفترض 2002مارس  04بمقتضى قانون =

  .66سابق، ص 
ّ                       ویعر ف الخطأ التأدیبي أیضا  - 1 واجبات إیجابا أو سلبا، هذه الواجبات منصوص علیها في التشریعات الأنه إخلال ب «   

طراد العمل ولو لم ینص علیها القانون  حابت آمال، : نقلا عن »                                           ٕ                                     المختلفة وهي أیضا كل ما یقتضیه حسن انتظام وا 
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، عدد خاص، "الطب الجزائریةالمسألة التأدیبیة للطبیب وفقا لمدونة أخلاقیات "

  .184، ص 2008كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
2  - KHADIR Abdelkader, Guide de régime disciplinaire du médecin, éditions Houma, Alger, 2014,    

p 13. 
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یخضع كل عمل طبي یكون فیه خطر جدي على المریض  «: على أنه 44كما ذكرت المادة 
قة المریض موافقة حرة ومتبصرة أو موافقة الأشخاص المخولین منه أو من القانون وعلیه لمواف

  .»تقدیم العلاج الضروري إذا كان المریض في خطر أو  غیر قادر على الإدلاء بموافقته 
ّ                                           فإن  الطبیب یتابع تأدیبیا ویتم الفصل فیها ضمن  ،بهذه الأحكاملذلك ففي حالة الإخلال    

من المرسوم  3وهذا ما ورد في المادة  التأدیبیة التابعة لمجالس أخلاقیات الطباختصاص الجهات 
تخضع مخالفات القواعد والأحكام الواردة في هذه المدونة  «: التي تنص 276- 92التنفیذي رقم 

، وهذا دون المساس بأحكام )1(»... لاختصاص الجهات التأدیبیة التابعة لمجلس أخلاقیات الطب
بالنسبة للدعاوي  الا تشكل ممارسة العمل التأدیبي عائق «: ن المرسوم والتي تنصم 221المادة 

للعمل التأدیبي الذي تقوم به الهیئة أو المؤسسة التي قد ینتمي  نائیةالقضائیة المدنیة أو الج
  .» إلیها المتهم ولا یمكن الجمع بین العقوبات من طبیعة واحدة وللخطأ ذاته

یبیة التي بإمكان المجلس الجهوي اتخاذها في الإنذار والتوبیخ واقتراح وتتمثل العقوبات التأد
  .)2(المنع من ممارسة المهنة أو غلق المؤسسة على السلطات الإداریة المختصة

ولكل عقوبة أثرها على حق الانتخاب المكفول لكل طبیب في الفروع النظامیة ولمجالس 
لطعن ولائي إداري أمام  قابلاضي بهذه العقوبات القرار القا مع هذا یبقى، )3(أخلاقیات الطب
  .)4(المجلس الوطني

قد یؤدي إلى تعزیز مسؤولیة الإدارة  المهم الإشارة إلى أن الخطأ التأدیبي للموظف العامومن 
                                                            ّ                    إذا كیف على أساس أنه خطأ مرفقي، أما إذا كیف بأنه خطأ شخصي فإن ه یمكن أن یؤدي إلى 

 .)5(قیام المسؤولیة المدنیة

  
                                                             

یضطلع  «: المعدل لقانون حمایة الصحة وترقیتها 90/17من القانون رقم  276/2وهذا ما نصت علیه المادة  -  1
المجلس الوطني والمجالس الجهویة للآداب الطبیة بالسلطة التأدیبیة وتبث في المخالفات المتعلقة بقواعد الآداب 

  .» الطبیة وأحكام هذا القانون
، یتضمن مدونة أخلاقیات الطب، ج ر 1992یولیو  6ي المؤرخ ف 92/276من المرسوم التنفیذي رقم  217المادة  -  2

  .08/07/1992، صادر بتاریخ 52عدد 
  .من المرسوم نفسه 218المادة  - 3
  : وللمزید من التفاصیل عن كیفیة إجراء المتابعة التأدیبیة للطبیب انظر. من المرسوم نفسه 220و 219و 216المادة  - 4

KHADIR AbdElkader, op.cit, p 155 et ss. 
 .453عمیرش نذیر، مرجع سابق، ص  - 5

  



 مل بالأعضاء البشريةضمانات تفعيل دور الإرادة في التعا              :         الفصل الأول  –الباب الثاني  
 

253 
 

  :الرضا في مجال التجارب الطبیةشرط الإخلال بعن  المسؤولیة المترتبة – ثانیا
عدم احترام رضا الشخص الخاضع للتجارب الطبیة سواء كان مریضا أو متطوعا من قبل 
الطبیب القائم بالتجربة أو المشرف علیها، یعرضه للمساءلة القضائیة باعتباره یشكل حاجزا منیعا 

  .)1(ض في الذاتیة وتقریر المصیرلحمایة حق المری
أنها اختلفت في  ،قانونیة المنظمة للتجارب الطبیةباستقراء ما جاء في التشریعات الیظهر 

للإخلال بالرضا في مجال التجارب الطبیة، فمنها من لجأت إلى تطبیق القواعد  كیفیة معالجتها
ات الأنجلوسكسونیة التي یتعین على العامة التي تحكم الإخلال بالرضا في المجال الطبي كالتشریع

خطأ ال ، وهو)2(على تعویض إثبات عناصر المسؤولیة التقصیریة رور الذي یرید الحصولضالم
العلاقة  الذي لحقه عند إجراء التجربة وأخیرا  الضررثم  ،هالحصول على رضا المتمثل في عدم 

هذه التشریعات  ما یعني أن ،بةرضا من أخضع للتجر الامتناع عن استصدار و  السببیة بین الضرر
التجارب الطبیة للقواعد العامة في المسؤولیة الطبیة ولیس لقواعد خاصة تتلاءم مع طبیعة  تخضع 

  .)3(وخصوصیة التجارب الطبیة
 وهناك من التشریعات من رتبت جزاءات جنائیة في حالة الإخلال بأحكام التجارب الطبیة ومن

رصد عدة عقوبات لكل مخالفة للقواعد الأساسیة التي تنظم التجارب الفرنسي، حیث  بینها التشریع 
بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالیة  وهذا  ،المتبصر الحصول على الرضاعدم  الطبیة ومنها

أورو، وهي العقوبة نفسها المقررة في حالة الرجوع عن الموافقة أو الاستمرار في  45000تقدر بـ
 نص على كما، )4(1-1126عن موافقته، وهذا ما نصت علیه المادة  التجربة رغم عدول الشخص

                                                             
تم  ّ  ثم   كان یعاني من مرض تنفسي مزمن، jonas aka bizebieفي قضیة تتلخص وقائعها في أن المریض المدعو  -  1

ً       بإعطائه دواء  جدیدا ،seken badiagaأین قام الطبیب  نقله إلى مصلحة الأمراض المعدیة بمستشفي مارساي، كان             
لقدیم، مما أدى بالمریض إلى رفع دعوى قضائیة أمام قاضي التحقیق اثاره الجانبیة مع الدواء آنة محل دراسة لمقار 

إلى محكمة الجنایات أین تمت إحالة الطبیب  توهذا لأنه خضع لتجربة طبیة دون الحصول على موافقته، بعدها تم
  :نظرا .إدانته لعدم التزامه بالحصول على الرضا أثناء إجرائه للتجارب الطبیة

Cass.crim., 24 /02/2009, N°08-84436, Badiaga. cité par VIALLA François, Les grandes décisions 
du droit médical, éditions Alpha, Paris, 2010, p447.  

  .325مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص  - 2
  .183خالد بن النوى، مرجع سابق، ص  - 3

4  - Article L1126-1 du code de la santé publique dispose : « Comme il est dit à l’article 223-8 du 
code pénal ci-après reproduit :  
« Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédical sans 
avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l’intéressé, des titulaires de l’autorité 
parentale ou du tuteur, ou d’autre personnes autorités ou organe désignés pour consentir à la 
recherche ou pour l’autoriser dans les cas prévus par les dispositions de code de la santé public=  
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أورو في حالة إجراء تجربة بدون الحصول على موافقة لجنة  15000عقوبة الحبس وغرامة تقدر بـ 
، وهذا ما ض إجرائها من قبل السلطة المختصةالمراقبة وحمایة الأشخاص أو مباشرة التجارب رغم رف

وهي العقوبة نفسها المقررة في حالة إجراء التجربة بدون اكتتاب تأمین  ،5- 1126 نصت علیه المادة
، إضافة إلى عقوبات تكمیلیة تتمثل في 6- 1126علیه المادة وهذا ما نصت  من المسؤولیة المدنیة

  .)1(سنوات 5عدم إمكانیة متابعة ممارسة المهنة لمدة أقصاها 
یتعرض لها الشخص الخاضع للتجربة على التجربة یضمن تعویض الأضرار التي فالمشرف 

ّ                                                         إلا  في حالة ما إذا أثبت أن الأضرار المترتبة لیست ناتجة عن خط أو ناتجة عن أي متدخل  ئه 
فیها، مع التذكیر أنه لا یمكن للمشرف التحلل من مسؤولیته في حالة ما إذا أثبت أن الضرر ناتج 

  .)2(ایتهاعن تدخل الغیر أو ناتج عن رجوع الخاضع للتجربة قبل نه
موقف المشرع الجزائري، فیما یخص بالإخلال بالرضا في مجال التجارب  وبخصوص

دون  في قانون حمایة الصحة وترقیتها الطبیة، فقد أكد على ثبوت المسؤولیة المدنیة للقائم بالتجربة
افقة لا یبرئ مو « : والتي جاء فیها 4مكرر  168، وهذا ما نصت علیه المادة المسؤولیة الجنائیة

الشخص موضوع التجریب ورأي المجلس الوطني لأخلاقیات العلوم الطبیة المبادرة إلى التجریب 
  .»ة من المسؤولیة المدنی

ورد  ،                       ٕ               الصادر عن وزارة الصحة وا صلاح المستشفیات 387الوزاري رقم  بالرجوع إلى القرارو 
 ر المترتبةخطان الأعللشخص  اتعویضللتجربة وجوب تقدیم المشرف  النص على 31في المادة 

 من تقدیم التعویض 34في المادة  ئهفي حالة إجرائه للتجارب بدون فائدة مباشرة، مع استثنا
ّ  عن التجارب التي تجرى للقص ر 31المنصوص علیه في المادة                          .  

المشرف على التجربة یضمن تعویض الأضرار ف ،أما بالنسبة للتجارب السریریة بفائدة مباشرة
ّ                 ، إلا  في حالة ما إذا وذوي الحقوقالتجارب بالنسبة للأشخاص الخاضعین لها الناتجة عن هذه     

أثبت أن الأضرار لیست ناتجة عن خطئه أو خطأ أي من المتدخلین فیها، مع الإشارة إلى أنه لا 
یمكنه التحلل من مسؤولیته في حالة ما إذا أثبت أن الخطأ ناتج عن تدخل الغیر، أو أنه ناتج عن 

  .تطوعي من طرف الشخص الذي أبدى موافقته على إجراء التجربةالانسحاب ال

                                                                                                                                                                                              
=est puni de trois ans d’emprisonnement et 45000 euro d’amende ».  
Article L1126-1 du code de la santé publique dispose : « … Les mêmes peines sont applicable 
lorsque la recherche biomédical et pratiquer alors que le consentement a été retiré ». 

1  - ARCHER Frédéric, op.cit, p 210. 

2  - MIRCOVIC Aude, op.cit, p 82. 
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  لثالفرع الثا
  یض الشخص الخاضع للتعاملتعو ضمان 

على التعویض اللازم عن النشاط الطبي في مجال لتسهیل حصول كل من المریض والمتبرع 
 ثم) لاو أ( نقل عبء إثبات الخطأ على الطبیب یقتضيعملیات نقل الأعضاء أو التجارب الطبیة، 

  ). ثانیا(البشریة  المترتبة عن التعامل بالأعضاء طرق مختلفة لجبر الأضرارتكریس 
  :الطبیب علىخطأ الإثبات  ءعبنقل  – ولاأ

فبعدما استقرت محكمة النقض الفرنسیة على جعل عبء إثبات خطأ الطبیب على المریض، 
هذا  لقي ،)1(دعي بإثبات ما یدعیهوذلك طبقا للقواعد العامة في الإثبات التي تقضي بمطالبة الم

ضعف مركزه للمریض بحكم  فیه إجحاف لاذعة من طرف الفقه على أساس أن انتقادات الاتجاه
عن فكرة  العدولبمحكمة النقض الفرنسیة إلى  1997، مما أدى في سنة )2(القانوني في العقد الطبي

ى عاتق الطبیب، وذلك بموجب إنشاء عبء الإثبات على المریض، حیث ألقت بهذا الالتزام عل
بالإعلام یقع على عاتق الطبیب الالتزام  ؛، وقد جاء فیه)3(25/02/1997قرارها الشهیر الصادر في 

 المریض، كما یقع على عاتقه أیضا إثبات تنفیذه لهذا الالتزام، وقد استندت المحكمة على المادة

                                                             
بحماوي الشریف، التعویض عن الأضرار الناجمة عن الأخطار العلاجیة، دراسة مقارنة رسالة دكتوراه في القانون  - 1

  .212، ص 2013 – 2012الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
  .218 المرجع نفسه، ص - 2
إلى طبیبه بسبب أوجاع حادة في المعدة كان یعاني منها،  Médreulمیدرول   تتلخص وقائع القضیة في لجوء السید -  3

فأعلمه هذا  الأخیر بأن حالته تتطلب تدخل جراحي لاستئصال بعض ألأورام الموجودة في المعدة، غیر أنه أثناء 
تعویض ضد طبیبه مستندا إلى أنه لم یبصر بالمخاطر المحتملة  العملیة أصیب المریض بثقب في أمعائه فرفع دعوى
التي فرضت على المریض إثبات ما یدعیه طبقا لما استقر  Rênesلهذه العملیة، ولقد عرض النزاع أمام محكمة رین 

مبدأ علیه القضاء آنذاك في فرنسا، غیر أنه عندما عرض النزاع على محكمة النقض الفرنسیة، ألغیت الحكم وقضت ب
من القانون المدني  1315جدید مفاده أن عبء الإثبات یقع على عاتق الطبیب ولیس المریض، استنادا للمادة 

الفرنسي والتي یقصد منها یطالب بتنفیذ التزام معین إثبات وجوده، وعلى من یدعي تحرره من هذا الالتزام أن یثبت 
  .انقضاؤه بكافة طرق الإثبات

ثباتها، مرجع سابق رایس محمد،: انظر كل من ؛ 286- 285ص ص  ،                                      ٕ                  نطاق وأحكام المسؤولیة المدنیة للأطباء وا 
؛ بن صغیر مراد، 82 – 81؛ محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص ص 285مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص 

  ؛382 – 381الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص ص 
BERGOIGNAN-ESPER Claudine, SARGOS Pierre, op.cit, pp 46 - 47. 
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 14النقض الفرنسیة في حكم لها في ، كما أوضحت محكمة )1(من القانون المدني الفرنسي 1353
أصدرت محكمة النقض  ،لتوجههاأن إثبات التزام بالإعلام یتم بكافة الوسائل وتكریسا  1997أكتوبر 

التذكیر بتوجهها السابق، حیث قضت بأنه یمكن  أعادت بموجبه 1998ماي  27حكما آخرا في 
  .)2(بالإعلام بكافة طرق الإثبات  هلتزاماللطبیب إثبات 

على محكمة  قصرا ثبات الالتزام بالإعلام الطبيإالتحول بشأن عبء یكن هذا لم و 
جانفي  05في  ینر ا، قر 05/01/2000النقض، فمجلس الدولة الفرنسي صدر حكمین بتاریخ 

ّ  على أن   2000ماي  17و 2000 المؤسسات عبء إثبات تنفیذ الالتزام بالإعلام یقع على      
ومحتوى الإعلام یكون عن الأخطار  )3(قى العلاجالذي یتل الصحیة ولیس على المریض

الجسیمة والاستثنائیة، لكن یبقى أن حصول المریض على التعویض من المحكمة، حسب 
محكمة النقض، لا یكون كتعویض كامل عن الضرر المادي بل عن تفویت الفرصة المتمثلة 

ّ                في عدم تفادي الخطر في حالة رفض العلاج، كما أن  المریض لن یتحص ل على أي تعوض                                            
إذا أثبت الطبیب أن المریض لا یمكن له رفض العلاج أو أن العملیة المزمع إجرائها تعتبر 

  .  )4(الوسیلة الوحیدة لتحسین حالته الصحیة
من التوازن الذي كان  افبمقتضى هذه القرارات، تكون محكمة النقض الفرنسیة قد أعادت نوع

الضعیف، وذلك بإعفاء المریض أو المتبرع من عبء  مفقودا وأضفت مزیدا من الحمایة للطرف
إثبات واقعة سلبیة، وجعلت على عاتق الطبیب إذا ما أراد رفع مسؤولیة عبء إثبات واقعة ایجابیة، 

  .)5(أي بإثباته القیام بإعلام المریض على الوجه المطلوب قانونا

                                                             
1  - Article 1353 du code civil Français : « Celui qui réclame l’exécution de d’une obligation doit  la 

prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a 
produit l’extinction de son obligation ». 

في قضیة وفاة ضحیة على إثر عملیة استكشافیة للتأكد من عدم إصابتها بخلل في الرحم وأثناء العملیة حدث انسداد  -  2
للأوعیة وانتقال الغاز المستعمل إلى أوعیة المخ، مما أدى إلى وفاتها، فرفعوا ورثة الضحیة دعوى بحكم عدم إعلامها 

مكانیة انسداد الأوعیة، وقد أقرت المحكمة أن الإثبات یكون بكافة طرق الإثبات قبل   .                             ٕ                                                                       مباشرة العملیة بمخاطر العمل وا 
  .305عبد الكریم، مرجع سابق، ص  مأمون: انظر

  .81محمد حسن قاسم، الطب بین الممارسة وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  - 3
4  - MAZARS Marrie France, in SEGURET Sylvie, "Le consentement éclairé en périnatalité et en 

pédiatrie, éres «La vie de l’enfant»", in (L’information au patient et le consentement éclairé : 
l’état de droit), éditions Dalloz, 2004, p 61 

 .220لاجیة، مرجع سابق، ص بحماوي الشریف، التعویض عن الأضرار الناجمة عن الأخطار الع - 5
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الطبیة، فقد فرضت مختلف في مجال التدخلات الطبیة الحدیثة كزرع الأعضاء والتجارب  ،لكن
، ضرورة الحصول على موافقة الشخص كتابیا، مما یعني أنه )1(التشریعات من بینها التشریع الفرنسي

                       ّ                                                                متى تخلف الشكل الذي تطل به القانون، یجعل من تدخل الطبیب دون رضاء المریض أو المتبرع، عمل 
المتبرع قبل إجراء العملیة، أما  وعلى الطبیب أن یثبت حصوله على رضاء المریض أوغیر مشروع، 

       .)2(المریض والمتبرع فلا یلتزمان بعبء إثبات ومشقة البحث عن دلیل لإثبات عدم رضائهم
لكتابة كتعبیر صریح وواضح امن خلال اشتراطه  ،نفسه الجزائري المسلك وقد سلك المشرع

أو من خلال  )3(لبشریةعملیات نقل وزرع الأعضاء ا على إجراءعن رضاء المریض والمتبرع 
  .)4(رفض العلاج الطبي

فیجب الرجوع إلى خاصة فیما یتعلق بالإخلال بالالتزام بالإعلام، في غیر هذه الحالات  ،أما
 من التقنین  323حسب ما نصت علیه المادة  وهذا القواعد العامة فیما یخص عبء إثبات الالتزام

مما یشكل  ،»زام وعلى المدین إثبات التخلص منه على الدائن إثبات الالت« : تنص المدني والتي
ً  سواء   عبء ثقیلا       .في إثبات هذا النوع من الالتزام أو المتبرع على المریض   
  :االطرق المختلفة لجبر الأضرار المترتبة عن الإخلال بشرط الرض – ثانیا

م حتى ولو لم بالحصول على الرضا والإخلال بالالتزام بالإعلا المتعلق الإخلال بالالتزام
 ؛یقع على عاتق الطبیب اقانونی احد ذاته باعتباره التزامبیعتبر خطأ  ،ي ضرر ماديیترتب علیه أ

نصت علیه جمیع القوانین المنظمة سواء للتجارب الطبیة أو عملیات نقل الأعضاء هذا ما و 
احترام ذاتیة البشریة، لذلك فهو یشكل خطأ موجب للتعویض عن الضرر المعنوي المتمثل في عدم 

الأذى الذي یصیب الشخص في حق من یتمثل في  لأن الضرر وهذا الشخص وحریة إرادته، 
 یة أودحقوقه أو في مصلحة مشروعة له، سواء تعلق ذلك الحق أو تلك المصلحة بسلامة جس

                                                             
المتعلقة  1- 1- 1122بخصوص عملیة زرع الأعضاء، والمادة  4فقرة  1- 1231وهذا ما نصت علیه المادة  - 1

  .بالتجارب الطبیة
  .382 – 381بن صغیر مراد، الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص ص  - 2
وتشترط الموافقة الكتابیة على المتبرع بأحد أعضائه وتحرر  «: والتي تنص 2فقرة  162ه المادة وهذا ما نصت علی -  3

من  165، أما المادة »هذه الموافقة بحضور شاهدین اثنین وتودع لدى مدیر المؤسسة والطبیب رئیس المصلحة
أعضاء بهدف الزرع إذا عبر  یمنع القیام بانتزاع أنسجة أو«: قانون حمایة الصحة وترقیتها فقد نصت على أن

  .»الشخص قبل وفاته، كتابیا عن عدم موافقته على ذلك أو إذا كان هذا الانتزاع یعیق عملیة التشریح الطبي الشرعي
یشترط من المریض، إذا رفض العلاج « : من مدونة أخلاقیات الطب والتي تنص 49وهذا ما نصت علیه المادة  - 4

 .»یا في هذا الشأن الطبي، أن یقدم تصریحا كتاب
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ا استناد، )2(ما یدعى بالضرر المعنوي وهذا ،)1(عاطفیة أو مالیة أو حریة أو شرعیة أو غیر ذلك
یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل « : والتي تنص )3(مكرر 182المادة  ورد فيما لى إ

     .»مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة 
حصوله على موافقة طبیب لعدم الإدانة ب قضىوقد صدر أول حكم من القضاء الفرنسي 

  .)4(1942جانفي  28وذلك في  إعلامه بنتائج العملیة المریض وعدم
ا اقترن عدم الحصول على الرضا أو التبصیر الكامل بضرر مادي للشخص الخاضع أما إذ

، فیجب الحصول على تعویض كامل لجمیع اأو مریض اأو متطوع اللتعامل، سواء كان متبرع
ذلك و  بإصلاحه من تسبب في الضرر لزامإ، فالتعویض هو )5(الأضرار التي تلحق بهذا الجسم

  .یةعلاقة السببالالضرر و  ،الخطأ أيمثلما سبق  ةؤولیمسالأركان من توافر تحقق بال
زام إلثبت المریض ما لحقه من ضرر یكون على القاضي الموضوع أ، فإذا تأسیسا على ذلك

، وهو الاتجاه الذي أخذه )6(حق بهألالمضرور وجبر الضرر الذي  تعویضعن الضرر ب المسئول
ویرتكز أساسا على ما لحق المضرور من  ،مدنيمن القانون ال )7(124المشرع الجزائري في المادة 

                                                             
: ؛ انظر كذلك132بن صغیر مراد، الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  - 1

منذر الفضل، التجربة الطبیة على الجسم البشري، مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة، السنة الثانیة، العدد السابع، 
  .38، ص 2010

إن مجلس الدولة الفرنسي كان في البدایة یرفض التعویض عن الألم المعنوي معتبرا أنه لا یمكن تقییمه مالیا، بقوله  -  2
ضد  26/11/1961الصادر في  Tisserandغیر موقفه بمناسبة قضت  1961الدموع لا تقیم بالنقود، وفي سنة 

  . وي، ومن ذلك الحین أصبح یقضي بالتعویض المعنويوزارة الأشغال العامة التي قبل فیها التعویض المعن
 26المؤرخ في  58-75المعدل والمتمم للقانون المدني رقم  2005یونیو  20المؤرخ في  10-05من قانون رقم  -  3

  .26/06/2005، الصادر بتاریخ 44، الجریدة الرسمیة، عدد 1975سبتمبر 
4  - Civ. 1er. 28 Janvier 1942 par Celier C/Teyssier, cité par : Esper Bergoignai, Sargos. P, op.cit, p 4. 

على أن یكون تحدید التعویض لا یتعارض مع الخبرة، ذلك أن تقدیر نسبة العجز المقدرة من طرف الأطباء هي  - 5
ّ  عملیة فنیة، تخرج عن اختصاص عمل القضاة، ولا یمكن تنفیذها أو الإقلال من نسبة العجز المقدرة إلا   بواسطة                                                                                        

، الغرفة المدنیة، القسم 11/05/1983، صادر بتاریخ 28312قرار المجلس الأعلى ملف رقم :  انظر. طبیب آخر
 53، ص 1986، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )قرارات المجلس الأعلى(الثاني، مجلة الاجتهاد القضائي، 

  .وما بعدها 9عبد القادر خضیر، مرجع سابق، ص : نقلا عن. وما بعدها
  .136فطناسي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص   - 6
ل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه وبسبب عكل ف «: والتي تنص 2005یونیو  20المؤرخ في  10- 05من قانون رقم  - 7

  .»ضرر للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض 
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  .)1(الإضافة إلى الأضرار الأدبیة التي لحقت بهبخسارة وما فاته من كسب، 
في مجال الأعمال الطبیة الحدیث كعملیة نقل الأعضاء والتجارب الطبیة، یمكن  ،غیر أنه

خطأ من طرف المتضرر، حتى ولو لم یتم إثبات ال استنادا إلى تحقق الضررالحصول على التعویض 
 )2(استبدال فكرة الخطأ بفكرة تحمل التبعیة عن طریقوهذا ما أخذ به بعض الفقه في العصر الحالي 

وهذا ما تم تكریسه في القضاء الفرنسي الذي استند إلى مبادئ        ُ                    والتي ت بنى على أساس الضرر، 
  .الطبیبإثبات خطأ  عنموضوعیة لتعویض ضحایا الحوادث الطبیة الذین عجزوا 

مرحلة  2002مارس  4كما یعتبر قانون حقوق المرضى وجود النظام الصحي الصادر في 
هامة في تاریخ المسؤولیة الطبیة في فرنسا، فقد أحدث نظاما خاصا بتعویض الأضرار الطبیة، 

ا أصابهم من ضرر سواء كان  ّ م  عحیث قرر أقصى درجات الحمایة في الحصول على تعویض 
    .)3(بسبب المخاطر الملازمة لطرف العلاج والتشخیص ضرر بسبب خطأ أم

تكفل بها جهاز یقوم على التسویة الودیة تلتعویض عن الحوادث الطبیة لفقد تم إنشاء نظام 
یمكن من خلالها تعویض المتبرع عن الأضرار التي ترتبت  ،حكومي على أساس التضامن الوطني

  .)4(عن العملیة
من  عملیة نزع العضوكل  أن )5(ن الصحة العامة الفرنسيتقنیمن  3- 1235المادة  كما اعتبرت

وهذا في الضمان الاجتماعي،  برعل المت  ِ دخ                                         ُ هي عملیة طبیة، مما یعني أن هذه المادة ت   من أجل التبرع
تعویض تعلیمة من الضمان الاجتماعي تنص على وجوب ضمان  بإصدارصراحة ما تأكد 

إلى  2000ماي  11الصادر في  409- 2000اف المرسوم أضكما المصاریف التي تكبدها المتبرع، 
" لأعضاءا نزعنفاقها في إ              ّ  لمصاریف التي تم  ا تعویض"قانون الصحة العامة فصل بعنوان 

"Remboursement des frais engagés à l’occasion de prélèvement d’organes"،  فهذا
ها المتبرع وعائلته، كضیاع أجرة المرسوم یحدد شروط الحصول على تعویض المصاریف التي تكبد

                                                             
  .136فطناسي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص   - 1
حمل التبعیة تقیم المسؤولیة التقصیریة على عنصر الضرر ولا تعتد بالخطأ كركن من أركان المسؤولیة نظریة ت -  2

  .161بحماوي الشریف، التعویض عن الأضرار الناجمة عن الأخطار العلاجیة، مرجع سابق، ص 
  .275، ص نفسهالمرجع  - 3
  .الفرنسين الصحة العامة تقنیمن  1- 1-1142وهذا ما نصت علیه المادة  - 4

5  - Article L1235-3 du code de la santé publique dispose : « Tout prélèvement d’organes effectué 
dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre est  une activité médicale ».  
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  .)1(العمل من طرف المؤسسة الصحیة التي قامت بإجراء العملیة
                            ّ                                         وبخصوص التجارب الطبیة فقد نص  على وجوب ضمان المشرف على التجربة بتعویض 

ّ               باستثناء القصر حسب ما نص ت علیه المادة  الأضرار التي تلحق بالشخص الخاضع للتجربة                        1121 -
ذا )2(، مع تحدید الحد الأقصى للتعویض من طرف وزیر الصحةالصحة العامةمن قانون  10    ٕ    ، وا 

كما  ،3- 1142لشروط المحددة في المادة ل وفقاكانت مسؤولیته غیر قائمة یمكن تعویض الشخص 
  .یة المدنیة، المشرف على التجربة بالتأمین الإجباري على المسؤول10- 1121المادة  تألزم

فقد اعترف بنظام التأمین على المسؤولیة في مختلف  ،جزائريالمشرع ال عن موقفأما 
 167المجالات، ثم اتجه نحو إقرار إلزامیة التأمین على المسؤولیة المدنیة الطبیة بموجب المادة 

یجب على المؤسسات الصحیة المدنیة ولكل أعضاء  «: والتي تنص )3(07-95مر رقم الأمن 
ني الممارسین لحسابهم الخاص أن یكتتبوا تأمینا لتغطیة والصیدلا  السلك الطبي والشبه الطبي

  .»مسؤولیتهم المدنیة المهنیة اتجاه مرضاهم وتجاه الغیر 
یجب على المؤسسات التي تقوم بنزع « : من الأمر نفسه على أنه 169كما أضافت المادة 

لمضرة التي قد أو تغییر الدم البشري من أجل الاستعمال الطبي أن یكتتب تأمینا ضد العواقب ا
  .»یتعرض لها المتبرعون بالدم والمتلقون له

ا لا یمكن تجاوزه باعتباره أن التأمین من المسؤولیة الطبیة أصبح مبدأ قانونی سبق ممایتضح 
لا وقع  ،تأمین إلزامي وجب الامتثال له تحت طائلة عقوبات جزائیة وذلك بسبب كثرة وانتشار   ٕ       وا 

، غیر أنه یأخذ على المشرع الجزائري عدم )4(یة المختلفةالأضرار في مجال الأعمال الطب
جمیع جوانبها رغم كثرة بالتأمین على المسؤولیة الطبیة في  صه لنظام قانوني خاصیتخص

مین على حوادث السیارات وغیرها، مما یتطلب تأالأخطاء الطبیة، كما هو معمول به بالنسبة للـ
                                                             

1  - Article L1211-4 du code de la santé publique dispose que : « Les frais afférents au prélèvement, 
ou à la collecte sont intégralement pris en charge par l’établissement de santé chargé 
d’effectuer le prélèvement ou la collecte ». Voir aussi : OIKAOUI Yenes, op.cit, p 272. 

  .ن الصحة العامة الفرنسيمن قانو  11-1121وهذا ما نصت علیه المادة  - 2
، 08/03/1995، صادر في 03، یتعلق بتأمینات، جریدة رسمیة عدد 1995جانفي 25مؤرخ في  07-95أمر رقم  - 3

  .معدل ومتمم
یعاقب على عدم الامتثال لإلزامیة التأمین المشار إلیه في « : من قانون التأمین الجزائري على أن 184تنص المادة  - 4

دج، یجب أن  100000دج  و 5000أعلاه، بغرامة مالیة یتراوح مبلغها بین  174و 172إلى  163المواد من 
  .» ...تدفع هذه الغرامة دون الإخلال باكتتاب التأمین المعني
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حكم التأمین على المسؤولیة والمتناثرة في التشریع الخاص الأمر الرجوع إلى القواعد العامة التي ت
، وهذا )1(بالتأمین، وقد یتطلب الأمر العودة لنصوص القانون المدني لاستخلاص بعض الأحكام

      .یوضح عدم الاهتمام بهذا النظام بقدر یتناسب مع أهمیة التعویض الاجتماعي

الصادر  387جزائري في القرار الوزاري رقم فقد ألزم المشرع الوفیما یخص التجارب الطبیة، 
المشرف على التجربة بإجراء التأمین  15                ٕ                           عن وزارة الصحة وا صلاح المستشفیات، في المادة 

على وجوب تقدیم المشرف تعویضا للشخص  31في المادة                                   ّ الإجباري على مسؤولیته المدنیة، ونص  
  .)2(لقصرل هدة مباشرة، مع استثناءعن الأخطار المترتبة في حالة إجرائه للتجارب بدون فائ

، والذي یحدد 2009جویلیة  25الصادر في  200القرار الوزاري رقم  كما أنه بالرجوع إلى
على وجوب إعلام  1.11                                              ّ                    إرساء القواعد الحسنة للتطبیقات السریریة فقد نص  في الفصل الأول فقرة 

حالة ما إذا تعرض لأضرار أو  الشخص الخاضع للتجربة بإجراءات التعویض والعلاج اللازم في
  .إعاقة نتیجة خضوعه للتجربة

على وجوب قیام ) G(ورد كذلك في الفصل الثاني والمتعلق بتحدید المسؤولیة في الفقرة 
المشرف بتعویض الأشخاص المشاركین في التجربة أو ذوي الحقوق، في حالة ما إذا ترتبت 

  .أضرار أو وفاة نتیجة التجربة
عن الأشخاص الذین  مسئولعلى أن الطبیب القائم بالتجربة ) R( كما نصت الفقرة

، ویجب علیه ضمان استمراریة العلاج الطبي اللازم للشخص طوال فترة إجرائها لتجربةلیخضعون 
الخاضع للتجربة بعد انتهائها، وفي حالة ما إذا كانت نتائج التحالیل غیر طبیعیة، یجب أن یستفید 

  .ن المتابعة بعد نهایة التجربةالشخص الخاضع للتجربة م
مما یعني وفقا لهذه القرارات، أنه یمكن للشخص الخاضع للتجربة الحصول على التعویض 
من المشرف على التجربة حتى ولو لم یترتب خطأ من طرفه في حالة التجارب بدون فائدة مباشرة 

ص من طرف المشرف                                             ّ                  للشخص، أما في التجارب بفائدة مباشرة للشخص فإن ه یمكن تعویض الشخ
  .على التجربة في حالة ما إذا كان الضرر نتیجة خطئه

                                                             
، حولیات 6دهقان حمیدة، التأمین من المسؤولیة الطبیة، عدد خاص بالملتقى الدولي حول أنظمة التأمین، العدد  - 1

  .68 – 67، ص ص 2009جامعة بشار، 
  .من القرار الوزاري نفسه 34وهذا ما نصت علیه المادة  - 2
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القرارات التي كان من المستحسن أن یدرجها المشرع الجزائري  وعلیه، تظهر أهمیة هذه
ضمن مواد قانون حمایة الصحة وترقیتها، باعتبار أن القانون أسمى من تلك القرارات، كما أنه 

  .مهورأكثر قابلیة للوصول لعلم الج
على المشرع الجزائري أن یأخذ خاصة في مجال الأضرار التي تلحق بالمتبرع  كذلك،

وهذا لأن الخطأ یصعب  ،كعملیات نقل الأعضاء والتجارب الطبیة بالنظریة الموضوعیة للخطأ
التشریعات بعض  انتهجتهبما  وكذا الأخذ ،إثباته فیما یخص هذه الأعمال الطبیة الفنیة الخطیرة

والتي مؤداها مشاركة الدولة في التعویض، إما على أساس أن  ،مة جماعیة للتعویضأنظمن 
ّ                                                                       فر طت في الحمایة وبالتالي أوجب علیها التعویض أو بناء على مقتضیات التضامن الدولة   

  .)1(الاجتماعي

                                                             
- 83      ّ                                                                                      فقد نص  المشرع الجزائري على تعویض فئات خاصة عن الأضرار التي تلحق بهم، وهذا ما تضمنه قانون رقم  - 1

نظام على فكرة تحمل التبعیة ، حیث یقوم هذا ال19-96المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة المعدل والمتمم بالأمر رقم  11
  .أو الضمان دون اشتراط الخطأ حدد من خلاله تعویضا جزافیا ملزم للقاضي أثناء الحكم بالتعویض

، حیث یتمیز هذا النظام 15- 74وفیما یخص تعویض المتضررین جراء حوادث المرور، فیخضع إلى الأمر رقم 
جسمانیة، وتقوم المسؤولیة فیه على أساس نظریة المخاطر لا بطابع إلزامي في مجال تقدیر التعویض عن الأضرار ال

على أساس الخطأ ومستحقات التعویض عن الأضرار الجسمانیة هم كل من الضحیة والمكتتب التأمین ومالك السیارة 
من الأمر  37وكل سائق لها، كما تدخلت الدولة الجزائریة لفرض ضمان تعویض ضحایا الإرهاب، فنصت في المادة 

المتضمن تنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة على أن تدفع الدولة تعویض لذوي حقوق المأساة  01-06م رق
 الوطنیة، وهذا التعویض یحول دون المطالبة بأي تعویض على أساس المسؤولیة المدنیة، للمزید من التفاصیل انظر

 – 134 ص لعلاجیة، مرجع سابق، صبحماوي شریف، التعویض عن الأضرار الناجمة عن الأخطار ا: كل من
خلفي عبد الرحمان، أبحاث معاصرة في القانون الجنائي المقارن، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،  ؛140

  .161 -  158، ص ص 2014الجزائر، 
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  الفصل الثاني
 جسم الإنسانعدم مالية    مبدأ باحترامالضمانات الكفيلة  

یعتبر مبدأ عدم مالیة التعامل بالأعضاء البشریة والذي یقصد به إجازة التعامل التبرعي أو 
كل التصرفات المتعلقة  ار التعامل بمقابل، من المبادئ العامة التي تخضع لهظالمجاني وح

وهذا لاعتبار أن جسم الإنسان دخل دائرة التعامل وأصبح . منتجاتبالجسد البشري من أعضاء و 
باعتراف كافة القوانین المنظمة لمختلف مظاهر التعامل، كعملیات زرع الأعضاء،  اواقعا مفروض

  .التجارب الطبیة
ر المفاهیم المستقرة، وذلك بدفع القانون     ّ ، غی  لمي في میدان الطب وعلم الأحیاءفالتقدم الع 

ة النظر في نصوصه ومفاهیمه القانونیة السائدة ومنها مبدأ عدم قابلیة الجسم للتصرف إلى إعاد
التي أصبحت و الذي لم یعد یتماشى مع التطورات العلمیة الحاصلة في علم الطب والبیولوجیا، 

  .تتخذ الجسم وأعضائه ومنتجاته محلا لها

جسم الإنسان سواء كان  أي تصرف أو تعامل في عدم قابلیة الجسم للتعامل، مبدأیمنع 
الجسم دائرة التعامل، وأصبح  هو دخول، بینما ما نشاهده في الواقع )1(بمقابل أو بغیر مقابل

  .محلا للتجارب والزرع والاستنساخ
لذلك فاللجوء إلى فكرة عدم المالیة بدل عدم القابلیة للتصرف، یرفع التناقض بین ما یحدث  

على إیجاد  یعمل، و ما یزعم به مبدأ عدم القابلیة للتصرففعلا من تعاملات في الجسم، وبین 
وبین أن یكون التصرف تبرعا مما یحول دون الاتجار  ،توافق بین سلطة الشخص على جسمه

بالأعضاء البشریة، كما أن الصالح العام لا یقضي بتجریم كافة التصرفات التي تقع على جسم 
  .فائدة للغیر وللبشریة جمعاء نهاترتب عالإنسان وأعضائه، باعتبار أن هناك تصرفات ی

ولتطبیق مبدأ عدم مالیة التعامل بالأعضاء البشریة، اتجه الفقه القانوني والتشریعات المختلفة 
، كما )المبحث الأول(إلى اشتراط مجانیة التعامل التي تضمن احترام جسم الإنسان وتأكید سموه 

لال وضع شروط تدعم هذا المبدأ، إضافة إلى حرصت على ضمان احترام تطبیق هذا المبدأ من خ
 .)المبحث الثاني(قواعد تجرم الإخلال بمبدأ المجانیة من خلال تجریم الاتجار بالأعضاء البشریة 

                                                
1  - VAUCHY HENNETTE Stéphane, Dispose de sois «Une analyse du discours juridique sur les 

droits de la personne sur son corps», éditions l’Harmattan, Paris, 2004, p 52. 
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  المبحث الأول

  مجانیة التعامل بالأعضاء البشریة اشتراط
عدم مالیة یعتبر شرط مجانیة التعامل بالأعضاء البشریة من الضوابط الأساسیة لتطبیق مبدأ 

خراجه بالتالي من نطاق الأشیاء المادیة،                                                     ٕ                                       الجسم، فهو یضمن احترام الكائن البشري، وتأكید سموه وا 
  .ومن الأنظمة القانونیة المتعارف علیها، كالبیع والشراء والرهن

إذ یمكن من خلال هذا الشرط حمایة الشخص من ضعف نفسه أمام إغراق المادة وذل 
زل عن عضو من أعضائه أو المشاركة في التجارب الطبیة فلن یكون دفعه الحاجة، فإن أراد التنا

إلى ذلك إلا دافعا إنسانیا محضا، یكمن في إنقاذ الغیر من المرض أو المساعدة في تطویر 
  .یة جمعاءبشر الأبحاث العلمیة لتستفید منها ال

المطلب (ي وشرعي غیر أن هذا المبدأ لم  یتم الإجماع علیه إلا بعد أن كان محل جدل فقه 
الجسم  منتجات، كما أن مسألة التعویض المالي مقابل التنازل عن الأعضاء أو الأنسجة أو )الأول

بین من یؤید  اتشریعی اواختلاف في أغراض البحث العلمي أو عملیات نقل الأعضاء، أثارت جدلا
وبین رافض لفكرة فكرة التعویض نظیر التنازل عن أعضاء ومنتجات الجسم لاعتبارات العدالة 

  ).المطلب الثاني(التعویض لاعتبارات أخلاقیة وأدبیة ولمساسها بالكرامة الإنسانیة 

  المطلب الأول

  الموقف الفقهي والشرعي من مبدأ المجانیة
رغم أهمیة مبدأ المجانیة لإقرار مشروعیة التعامل بالأعضاء البشریة، ولحمایة جسم الإنسان 

على مستوى الفقه القانوني بخصوص المقابل المالي  اناك اختلافن هإفمن تصرف الشخص ذاته، 
  .الذي یدفع للمتنازل في عملیات زرع الأعضاء، أو المتطوع في التجارب الطبیة

لا یبطل التصرف لاعتبارات العدالة والمساواة، وهناك  افهناك من الفقهاء من أعتبره شرط
ا أن على مستوى فقهاء الشریعة الإسلامیة، فقد ، كم)الفرع الأول(لاعتبارات أخلاقیة  همن یبطل
  ).الفرع الثاني( رائهم حول جواز البیع من عدمهآاختلفت 
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  الفرع الأول

  الاتجاهات الفقهیة بخصوص مبدأ المجانیة

إذا كان الإجماع ینعقد لدى رجال الفقه على إدانة وتجریم الاتجار بالأعضاء البشریة بوجه 
ن هؤلاء حول حقیقة وجود مقابل مادي معقول یتقاضاه المانح أو عام، فإن الخلاف یحتدم بی

، وبین من یرى أن المقابل یؤثر في مشروعیة التعامل )أولا(المتطوع وفقا لمقتضیات العدالة 
  ).ثالثا(بشأن مبدأ المجانیة في مجال التعامل بالدم  ا، كما أن هناك اختلاف)ثانیا(باعتبار 

  :دأ مجانیة التعاملالرافض لمبالاتجاه  -أولا  

ّ  یرفض أنصار هذا الاتجاه وجود تبرع ومجانیة في مجال التعامل بالأعضاء، لاعتبار أن                                                                            
ّ                                                المشرع جس د فكرة التبرع فقط من أجل تشجیع الناس على التبرع وهذا لأن الأعضاء لیست من  ،        

قط حریة له ففبین ممتلكات الشخص، مما یعني أن الشخص لا یمكن أن یبیعها أو یتبرع بها، 
ً                  سواء  بالبیع أو التبرعالتصرف في أملاكه وأمواله التي یملكها  ، لهذا فإذا انعدم التبرع فلا توجد )1(   

  .عامل بالأعضاءمجانیة في الت

أصحاب هذا الاتجاه أن المجانیة منعدمة تماما في ظل وجود من جهة أخرى، أضاف  
أما الشركات التي تنتجها  ،ى الأشخاصاتجار بمنتجات ومشتقات الجسم، فالمجانیة مطبقة فقط عل

  .)2(فلا تخضع للمجانیة، فمن الأفضل التصریح للشخص أنه سیتم الاستفادة منها

ً         بناء  على ذلك ّ                                                    ألا  یطبق مبدأ المجانیة على الأشخاص، وذلك لأن العلم أصبح اقترحوا  ،     
 باعتباره ،)3(ئدةمن هذه الفا نالطبیعییمصدر للفائدة، فعلى أي أساس یمكن استبعاد الأشخاص 

   .لا یطبق على الشركات والأشخاص المعنویة التي تقوم ببیع مشتقات الجسم وأنسجته

أنه لا یوجد ثمة تعارض بین إباحة استقطاع الأعضاء بمقابل  ،یرى أنصار هذا الاتجاهكما 
ن عضو مادي وبین الحمایة القانونیة لسلامة الجسم، ذلك أنه إذا كان للشخص الحق في التنازل ع

                                                
1  - THOUVENIN Dominique, "Au tour du don et de la gratuité", revue générale de droit médical, N° 

spécial, Paris, 2002, pp 99 – 100.   
2  - Ibid., p 108. 
3  - LAHALLE Thibault, op.cit, pp 424 – 425. 
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قیمة مادیة معینة لقاء ل هفإن تقاضی ،من أعضاء جسده لتحقیق مصلحة علاجیة لشخص آخر
  .)1(تنازله لن ینقص من حرمة الكیان الجسدي شيء

المشكلة الحقیقیة تكمن في إمكان التصرف في جسم الإنسان من عدمه، ومتى أجیز ف
ن الأعضاء، فالتنازل بمقابل أو التصرف فلا نرى ما یمنع من تقاضي مقابل التنازل عن عضو م

  .)2(ون مقابل مشكلة أخلاقیة ولیست قانونیةبد

فمبدأ عدم جواز دخول الجسم في دائرة المعاملات تستهدف إبطال التصرفات التي ترد على 
 الأعضاء والتجارب الطبیةكزرع  ؛بعض التصرفات على الجسمجیزت طالما أ، لكن جسم الإنسان

  .وق من تقاضي عوض مقابل التنازلفإن ذلك المبدأ لا یع

كما أن الحصول على مقابل مادي یعد بمثابة تعویض عما یكون قد تعرض له المتبرع 
بل تهدف أساسا إلى تحقیق مصلحة فردیة  ،له نتیجة لتلك العملیة التي لا تحقق فائدة مباشرة

   .)3(واجتماعیة تتعلق بالمحافظة على حیاة وصحة الأفراد

التنازل في حد ذاته، فإنه لا ضیر أن یكون هناك مقابل، فالمقابل لا  یةإمكان تحیطالما أبف
اعتراض علیه قانونا كما أنه السبیل الوحید تقریبا للحصول على الأعضاء اللازمة من غیر 
الأقارب على الأقل، وأنه یجب أن یصدر تشریع یحدد قیمة الأجزاء المختلفة لجسم الإنسان حتى 

  .للمزایدات لا یكون هناك محل

ما أن المحل مشروع فلا معنى للتفرقة بین البیع والتبرع، فإذا كان لا یجوز بیع الإنسان ولا بو 
یخضع للتملك، فإن  مالعظمه في مجموعه على أساس أن الجسم لا یدخل تحت الملك لأنه لیس 

جوده على انعقاد أما الثمن فلا أثر لو  ،عدم بیع أعضاء وأجزاء الجسم یرجع إلى عدم الانتفاع بها
ثم أن هذا التصرف القانوني ببیع  ،عضو أو الجزء المتصرف فیهللأو صحة عقد البیع لأنه مقابل 

هما من الأعضاء المزدوجة في الجسد لا یتنافى مع الكرامة  ،العضو أو الجزء كالعین أو الكلیة

                                                
تجریم الاتجار بالأعضاء البشریة "لعلوي محمد،  ؛154و 153ص  مهند صلاح أحمد فتحي العزة، مرجع سابق، ص - 1

  .184، ص 2014، مجلة الفقه والقانون، العدد الثامن عشر، أبریل "في التشریع الجزائري
  .134مرجع سابق، ص  المشاكل القانونیة التي تثیرها عملیات زرع الأعضاء،  حسام الدین كامل الأهواني، - 2
 .327د السید حمده، مرجع سابق، صشعلان سلیمان محم - 3
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نما على العكس یتضمن معاني إنسانیة إن كان یهدف إلى إنقا ذ حیاة المریض من           ٕ                                                       الإنسانیة وا 
   .)1(الهلاك

بیع الأعضاء من وسائل مواجهة الفقر في بعض الدول والمجتمعات وسببا في حل یعد 
فضلا عن حمایة ویخفف من التزامات الدولة إزاء هذه الفئة،  ،المشاكل الاجتماعیة والفردیة

  .)2(للانحراف همتعرضمحدودي الدخل من 

فیجب أن یشمل هذا النظام كافة الأشیاء التي  ،البیع المشرع أقر وأجاز نظام وباعتبار أن
یمكن تصور بیعها في ضوء تغیر وتطور المبادئ والمفاهیم الخاصة بحرمة الكیان الجسدي 

وما طرأ علیها من مرونة جعلت أجزاء الجسم من الأشیاء التي یمكن تقویمها  ،للإنسان
  .بالأموال

 ،في الجرائم الماسة بسلامة الجسد لقاضيفي التعویض الذي یحكم به ا خاصة هذا یظهر
والتي ینشأ عنها فقد منفعة عضو معین وانفصاله تماما عن الجسم، وكذلك ما تضمنته قوانین 
التأمینات الاجتماعیة من قواعد تنظم وتحدد مقدار التعویض عن العجز الكلي أو الجزئي بالنظر 

   .)3(لنوع الإصابة ودرجتها

بأنه ثمة عقد حقیقي یقوم بین المتبرع والمتبرع إلیه، یلتزم بموجبه  ،ویعلل هذا الاتجاه رأیه
هذا الأخیر بنفقات العملیة الجراحیة وما تقتضیه من علاج في حالة حدوث مضاعفات، كما یتعهد 
بتعویض المتبرع أو ورثته إذا لحق به ضرر نتیجة التنازل، فالحصول على المقابل المادي یعد 

یتعرض له المتبرع من أضرار نتیجة فقدان العضو المنقول أو إجراء العملیة  بمثابة تعویض عما قد
الجراحیة التي لا تحقق فائدة مباشرة له، بل تهدف أساسا إلى تحقیق مصلحة فردیة واجتماعیة 

   .)4(تتعلق بالحفاظ على حیاة وصحة الأفراد

                                                
  .47مرجع سابق، ص التصرف القانوني في الأعضاء البشریة، منذر الفضل، - 1
  .121خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص  ؛131سمیر جاب االله، مرجع سابق، ص  - 2
  .159بوشي یوسف، مرجع سابق، ص ؛154مهند صلاح أحمد فتحي العزة، مرجع سابق، ص  - 3
بیة، القاهرة أبو الفتوح الحمامي، الاتجار بالأعضاء البشریة بین الواقع والقانون، دراسة مقارنة، دار النهضة العر  عمر -  4

  .103 -  102، ص 2010/2011
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ل بإصدار تشریع یحدد إلى اقتراح تدخل الدولة لتنظیم وتسهیل هذه الأعما ،ویذهب البعض
فیه أثمان أجزاء الإنسان وشروط البیع، لأن بیع الأعضاء بمقتضى التسعیر الجبري من الدولة لن 

   .)1(یغیر من طبیعة الإنسان ولیس فیه أي مساس بكرامته

الأعضاء هو السبب الرئیسي لبیع الأعضاء، لذلك فمن أجل  نقص أن البعض، كما اعتبر
جب السماح تلقي الشخص لمقابل أو فائدة من جراء تنازله عن العضو تفادي نقص الأعضاء فی

  .)2(وذلك من أجل ضمان سلامة المتبرع والمستفید

أو  ا كان حیجائز  فإن البعض یذهب إلى جواز بیعها، فالبیع أجزاء الإنسان ،أما عن الجثة
ا المقابل إلا مسألة وم ،خدمة المجتمع والعلملمن یملك الإیصاء یملك التصرف بمقابل ف میتا،
  .ثانویة

في وصف طبیعة هذه  تكمن ،غیر أن المشكلة الأولى التي تواجه أنصار هذا الاتجاه
ناك وه. دون المساس بقیم المجتمع الأدبیة والأخلاقیة االتعویضات، فالتعویض یجب أن یكون مالی

تبرعه بأعضائه أو التشجیعیة ل المكافآتمن اقترح إبدال مصطلح الدفع مقابل العضو بمصطلح 
من خلال إلحاقه بنظام التأمین أو بإعفائه من الضرائب، أما بالنسبة للتجارب الطبیة یقترح أن یتم 

  . تخصیص معدل ربح ثابت یقسم بین الباحث والشخص المتبرع

كما یمكن توفیر عنایة طبیة مستمرة للشخص في حال ما إذا احتاج إلى علاج أو رعایة 
أو تكریم الشخص معنویا ومعاملته كأحد أبطال الأمة وتخفیض نفقات  ،یاةطبیة على مدار الح

   .)3(الدفن كما هو مقترح في الحكومة المكسیكیة

  

                                                
؛ منذر الفضل، التصرف القانوني في 103عمر أبو الفتوح الحمامي، المرجع السابق، ص: انظر كل من -  1

؛ بوشي یوسف، مرجع 122؛ خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص 47الأعضاء البشریة، مرجع سابق، ص
  ؛160سابق، ص 

LAHALLE Thibault, op.cit, p 425. 
2 - VALDES Clément, "Chapitre 4 Le corps et l’argent", Accès équitable aux soins de santé 

(Article3) et interdiction du profit (Article21), Journal international de la bioéthique, Vol 12, 
2001, p 57. 
Voir : http :www.cairn.info/Revue-journal international-de- bioéthique-2001,p51-htm. 

  .509، مرجع سابق، ص راشد الشامسي حبیبة سیف سالم - 3
 

http://www.cairn.info/Revue-journal
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 :المؤید لمبدأ المجانیةالاتجاه  -ثانیا 

أن عقد البیع الوارد على الأعضاء  ،یرى أنصار هذا الاتجاه، وهو رأي تبناه أغلبیة الفقهاء
و الجثة باطل حتى ضمن الضوابط القانونیة، فالبیع عندهم غیر جائز بصورة البشریة أو أجزائها أ

مطلقة لأن محل الحقوق هي الأموال ولیس الأشیاء، فالشيء لا یصلح محلا للعقد ما لم یكن من 
   .)1(الأموال المتقومة وأن جسد الإنسان لیس بمال یصلح للتعامل

رغبة في الحصول على مقابل بخصوص  فالمجانیة تقوم على المشاعر النبیلة وترفض كل
التعامل بجسم الإنسان، وتجنب ظهور متبرعین یجعلوا التجارة بالأعضاء مهنة لهم، فالخروج عن 

  .)2(مبدأ عدم التصرف بالجسد لا یجب أن یكون بمقابل، بل یكون بدون عوض

یجب  بجسم الإنسان كالدم والأعضاء علقأن التصرف في كل ما یت ،یرى الفقیه سافنیه
أن یكون تبرعا فالقیم الإنسانیة تسمو على المال، ذلك أن حق الإنسان على جسمه لیس حقا 

حق ملكیة أو حق منفعة،  فحق الإنسان على جسمه حق من الحقوق  علیه له مالیا ولیس
  .)3(اللصیقة بالشخصیة ولا یمكن أن یصبح حقا مالیا

لأن تلك العبارات تثیر في  ،بنك الأعضاءلهذا لا یحبذ البعض استعمال عبارة بنك الدم أو 
وهو ما یجب استبعاده باستعمال  ،الذهن إمكان كون أعضاء الجسم محلا للمعاملات التجاریة

   .)4(مصطلح مراكز الأعضاء

                                                
التي تدخل ضمن التعامل القانوني الأشیاء هي فقط «  :من القانون المدني الفرنسي على أن 1128فقد نصت المادة  - 1

  . » وهي التي یمكن أن تكون محلا للاتفاقات القانونیة
من القانون  668من القانون المدني المصري والتي تقابلها المادة  81وهذا ما نصت ما نصت علیه المادة 

القانون یصح أن كل شيء خارج عن التعامل بطبیعته أو بحكم « : المدني الجزائري، التي تنص على ما یلي
یكون محلا للحقوق المالیة والأشیاء التي تخرج عن التعامل بطبیعتها هي التي لا یستطیع أن یستأثر 

، مما یتضح » بحیازتها وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا یجیز القانون أن تكون محلا للحقوق المالیة
الأشیاء، وبالتالي فالذي یدخل في دائرة التعامل هي أن الجسم البشري خارج عن التعامل لأنه لا یعتبر من 

  .الأشیاء فقط
2  - CABRILLAC Rémy, op.cit, p 155. 

  .120 - 119؛ خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص ص 82 – 81صابر محمد محمد سید، مرجع سابق، ص ص  -  3
  .129مرجع سابق، ص  ،رع الأعضاءالمشاكل القانونیة التي تثیرها عملیات ز حسام الدین كامل الأهواني،  - 4
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حالة المساوئ الكثیرة التي من الممكن حدوثها في  ا منبعض ،أبرز أنصار هذا الاتجاهوقد 
  : ابینهمن التنازل عن الأعضاء بمقابل 

بیع الأعضاء أو التنازل عنها بمقابل من شأنه فتح باب الاتجار بالأعضاء والأنسجة    ّ أن  
   .)1(البشریة، والذي من المؤكد سیدفع محدودي الدخل لتقدیم أعضائهم

وینعكس بالتالي على إرادة المعطي فیقع فریسة طبیا لفقیر ایفتح المجال لاستغلال  وقد
وهذا الاستغلال قد یمتد إلى  ،مما یعرضه للابتزاز والاستغلال ،تصادیةللضغوط الاجتماعیة والاق

خارج المجتمع الواحد عندما یلجأ المواطنون في المجتمعات المتخلفة والفقیرة إلى الدول الأكثر 
   .)2(تقدما للحصول على مكاسب من وراء الاتجار بأعضائهم

نقل وزراعة الأعضاء، یلجئون یؤدي إلى وجود الوسطاء من غیر المتخصصین في مجال و 
بإخفاء الأمراض التي یعاني منها المعطي أو یلجئون إلى  ،إلى أسالیب تتعارض مع الصالح العام

   .)3(لإقناعه  الأسالیب الاحتیالیة للتأثیر على إرادة المعطي

حرمان فئة محدودي الدخل من سیؤدي إلى أن بیع الأعضاء والأنسجة  إضافة إلى
یتعارض مع  مما ،مضاربة وارتفاع أسعار هذه الأعضاءال نتیجةزراعة الأعضاء الاستفادة من 

   .)4(حق الفرد في المساواة

لهذا اقترح  أن هذا المقابل یمكن أن یفتح المجال للاتجار بالأعضاء، ،ذلك   ّ      یتبی ن من 
 تممثلة في الوكالا ،للمتبرعین تشجیعا على تبرعهمالبعض أن تخصص الدولة تعویضا 

وهذا المریض المتلقي أو ذویه   یجب أن یكون على عاتقولا ،ة المختصة بزرع الأعضاءالوطنی
ویعد نوعا من التكافل الاجتماعي لا علاقة له بفكرة  ا،ولیس مدنی اإداری االتزام لاعتباره

                                                
خالد جمال أحمد حسن، إرادة المریض في العمل  ؛107عمر أبو الفتوح الحمامي، مرجع سابق، ص: انظر كل من  - 1

لعلوي محمد، مرجع  ؛157ص ،2008مجلة الحقوق،  ،العدد الثاني، المجلد الخامسالطبي بین الإطلاق والتقیید، 
  .185سابق، ص 

  .325مان محمد السید حمده، مرجع سابق، صشعلان سلی - 2
  .108عمر أبو الفتوح الحمامي، مرجع سابق، ص - 3
 .109المرجع نفسه، ص  - 4
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  .التعویض في القانون المدني

ص الذي فلا تستدعي تقدیم تعویض للشخ ،والمنتجات البشریة وبخصوص نقل المشتقات
لمتبرع بالأعضاء البشریة لانخفاض كفاءة لذلك أنه إذا سلمنا بضرورة إعطاء تعویض تبرع بها، 

مما یستوجب إعادته إلى الحالة التي كان علیها قبل إجراء العملیة، فإن  ،أدائه وقدرته على العمل
اصر المتجددة الأمر لا نجد له أساسا في عملیات نقل المشتقات والمنتجات باعتبارها من العن

تلقائیا، فلا یترتب سحب كمیة معینة منها ثمة أثر سلبي من شأنه أن یؤدي إلى انخفاض قدرته 
  .على العمل

لم یكن التعویض محلا في هذه الحالة ووجود أي مقابل مادي سوف یكون بمثابة ثمن  ،لذلك
   .)1(مدفوع لقاء المنتج والمشتق وهو ما لا یمكن الإقرار بمشروعیته

تلعب دورا كبیرا في حمایة المتبرعین  عاملأن مجانیة الت ،ّ                  ی ن من العرض السابقیتب
ّ                        بالأعضاء البشریة، ذلك لأنها تكر س مبدأ قدسیة جسم الإنسان عن الضرر  تعویضال تقدیم ، أما                            

المتبرع فیجب أن تتكفل به المؤسسات التابعة للدولة ولیس المستقبل أو ذویه، وهذا أصاب  الذي
بر مقابلا للعضو بل التزاما یقع على عاتق الدولة من أجل حمایة المتبرعین وتشجیعهم حتى لا یعت

   .على التبرع بالأعضاء

  :الاتجاه الفقهي بشأن تكریس مبدأ المجانیة في مجال عملیات نقل الدم -ثالثا 

إلى وجوب التمییز بین  بخصوص وجود مقابل في مجال عملیة نقل الدمالفقه یذهب بعض 
  .لذي مازال في جسم الإنسان والدم الذي تم استخراجه بالفعلالدم ا

إذا كان الدم مازال في جسم الإنسان ولم ینفصل عنه فإنه یعتبر : الحالة الأولى ففي
عنصرا منه وبالتالي لا یمكن اعتباره شیئا یمكن التصرف فیه، ولذلك لا یمكن أن یكون محلا 

على جسمه لیس حق ملكیة حتى یستطیع التصرف  لأن حق الإنسان ،للتجارة بالبیع والشراء
   .)2(فیه

                                                
  .297أحمد فتحي مهند العزة، مرجع سابق، ص  - 1
  .93 محمد حماد الهیتي، مرجع سابق، ص - 2
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لا تتسع لتشمل سلطة في التصرف في أعضاء  ،فسلطة الإنسان على جسده محدودة
لا تجیز له سوى موافقة على أخذ كمیة من دمه وفق قیود وضوابط حددها و  جسمه بالبیع

   .)1(القانون

الإنسان فإنه یصبح محلا للمعاملات إذا تم استخراج الدم من جسم  :الحالة الثانیةأما 
ذلك أن الدم عندما یتم استخراجه من الجسم یفقد صفته الأساسیة بكونه جزء من  ،)2(القانونیة

الإنسان، ویفقد جزءا من طبیعته وقدسیته لانتهاء ارتباطه بالجسم وبالتالي یصح أن یكون محلا 
هب إلى ضرورة تطبیق القواعد العامة للمعاملات التي یجیزها القانون ، بل إن البعض منهم ذ

لعقد البیع على الدم المستخرج من جسم المعطي قیاسا على لبن المرأة الذي یصلح لأن 
  .)3(یباع

حیاة الكثیر من ل اتهدید ویرتب ذلكیؤدي إلى قلة المتبرعین به، سمنع بیع الدم كما أن 
   .)4(الأشخاص بالوفاة

خاصة  ،لا یمكن التسلیم بهعلى اعتبار أنه  ،ذا الرأيهنتقد إغیر أن هناك من الفقهاء من 
التصرف بدمه إذا تم فصله، ذلك أنه إذا أخذنا بهذا المعیار لوجب على فیما یتعلق بقدرة الشخص 

تفقد جزءا من  وهذا لأنها ،بمجرد انفصالهانفسها لأحكام لأن تكون الأعضاء جمیعها خاضعة 
ذا لا یجوز فقد ورد العقد على أعضاء الإنسان ولیس له وه ،قدسیتها لانتهاء ارتباطها بالجسم

   .معینة علیها إلا حق الانتفاع أو التبرع بها في حدود

بل إنه  ،فلا یصح البیع أو أخذ مقابل تحت أي مسمى، فقدسیة العضو لا تفقد بمجرد فصله
   .)5(ن الجسمعیحتفظ بتلك القدسیة حتى بعد فصله 

رة تطبیق القواعد العامة لعقد البیع على الدم المستخرج أما الرأي الذي یذهب إلى ضرو 
ن كان جزءا منها إلا أنه                                                              ٕ                        قیاسا على لبن المرأة، فإن هذا القیاس مع الفارق فلبن المرأة وا 

                                                
  .329، صمرجع سابقشعلان سلیمان محمد السید حمده،  - 1
  .329سه، صرجع نفالم - 2
  .93محمد حماد الهیتي، مرجع سابق، ص - 3
  .156إفتكار مهیوب دیوان المخلافي، مرجع سابق، ص  - 4
  .93محمد حماد الهیتي، مرجع سابق، ص - 5
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مخصصا لخدمة الغیر، فهي لا تنتفع به، بخلاف الدم والعناصر الأخرى فهي تؤدي وظیفة 
   .)1(أساسیة للإنسان نفسه

إنما وظیفته الأساسیة أنه غذاء لمن ، بالنسبة للجسد الموجود فیه أي للأمفلا وظیفة للبن 
كما أنه إذا تم النظر إلى عملیة الاستخراج وقدرة الجسم على تعویضها حیث یشتركان بها،  ،یتلقاه

لا تعرض                                                                              ٕ        فهذا أمر غیر وارد، فعملیة استخراج الدم من الجسم محددة بكمیة لا یمكن تجاوزها وا 
إضافة إلى أن الدم موجود في جسم  ،أما اللبن فلیس في عملیة سحبه حدود ،للخطر حیاة المعطي

في حین أن اللبن لا یوجد إلا عند الأمهات وفي أوقات  ،كل إنسان مهما اختلف سنه وجنسه
   .)2(محددة

  الفرع الثاني

 الشریعة الإسلامیة من مبدأ المجانیةفقهاء موقف 

قدامى والمحدثون بمسألة بیع الأعضاء اهتماما بالغا ولم یكن اهتم فقهاء الشریعة الإسلامیة ال
حكم بیع الآدمي أو جزء من أجزائه محل اتفاق بین الفقهاء، فقد اختلفت أرائهم حول جواز البیع 
من عدمه، ولكي نبین موقف الشریعة الإسلامیة من حكم أخذ مقابل في مسألة نقل الأعضاء علینا 

 ثم الحكم بالنسبة للفقهاء المعاصرین) أولا(النسبة للفقهاء القدامى أن نوضح حكم بیع الأعضاء ب
  .)ثانیا(

 :حكم بیع الأعضاء بالنسبة للفقهاء القدامى -أولا  

بالنسبة لحكم بیع الأعضاء بالنسبة للفقهاء القدامى یجب التطرق إلى حكم بیع الآدمي ثم 
كم بیع الدم والأعضاء غیر المتجددة وذلك حكم بیع لبن المرأة ثم حكم بیع الشعر الآدمي وأخیرا ح

  :على النحو التالي

  :حكم بیع الآدمي -أ 

اتفق الفقهاء على حرمة بیع الآدمي الحر، فقد أجمع فقهاء الأحناف والمالكیة والشافعیة 

                                                
  .330شعلان سلیمان محمد السید حمده، مرجع سابق، ص  - 1

 .94محمد حماد الهیتي، مرجع سابق، ص2 - 
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والظاهریة على أنه لا یجوز بیع الآدمي الحر وقد استدلوا على ذلك  مامیةوالإوالحنابلة والزیدیة 
ف ض ل ن اه م   : تعالى بقوله ز ق ن اه م  م ن  الط ی ب ات  و  ر  ر  و  م ل ن اه م  ف ي ال ب ر  و ال ب ح  ح  ن ا ب ن ي آ د م  و  ل ق د  ك ر م  ُ  ْ و   َ  َّْ  َ َ  ِ  َ ِّ َّ     َ  ِ   ْ ُ   َ ْ َ  َ  َ   ِ  ْ  َ ْ  َ  ِّ  َ ْ    ِ  ْ ُ  َ  ْ َ  َ  َ   َ َ َ   ِ َ   َ ْ َّ  َ  ْ َ َ َ 

یلا   ل ق ن ا ت ف ض  ل ى ك ث یر  م م ن  خ  ِ   ً ع   ْ َ  َ  ْ َ َ   ْ َّ  ِ   ٍ   ِ َ   َ َ )1( ومقتضى التكریم أن لا یهان الآدمي ولا یبتذل في جعله سلعة ،
   .)2(تباع وتشترى

ثلاثة أنا خصمهم یوم القیامة، رجل أعطى بي ثم  «): ص(كما استدلوا بحدیث رسول االله 
   .)3(» غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجیرا فاستوفى منه ولم یعطیه أجره

  :حكم بیع الدم - ب 

وص فقد أجمع علماء الشریعة واتفق فقهاء المذاهب الأربعة على عدم جواز بیع الدم للنص
نهى عن ثمن الدم وثمن  «): ص(الصریحة في ذلك منها ما رواه الإمام البخاري أن رسول االله 

م   : كما حرم بصریح قوله تعالى )4(»... الكلب وكسب البغي ل ح  ل ی ك م  ال م ی ت ة  و الد م  و  ْ ُ  ح ر م ت  ع   َ َ   ُ َّ    َ   ُ  َ ْ َ  ْ   ُ ُ ْ َ َ   ْ  َ ِّ  ُ
م ا أ ه ل  ل غ ی ر  الل ه   ن ز یر  و  ِ     َّ ِ ال خ   ْ َ ِ َّ  ِ  ُ   َ َ   ِ   ِ  ْ ِ  ْ ... )5(یة على حرمة بیع الدم، لأن االله تعالى إذا حرم ، فتدل هذه الآ

  .)6(شیئا حرم ثمنه

  حكم بیع لبن الآدمیة -جـ 

    :مما لا خلاف فیه بین الفقهاء جواز استئجار ضرع المرأة للرضاع مصداقا لقوله تعالى

                                                
  .70سورة الإسراء الآیة  - 1
، كلیة 1العدد، المجلد  ، مجلة الشریعة والاقتصاد،"الاتجار بالأعضاء البشریة، دراسة شرعیة قانونیة"سمیر جاب االله،  - 2

  .114، ص 2012جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، الشریعة والاقتصاد، 
، المعروف بصحیح )ص(ن أمور رسول االله محمد بن إسماعیل البخاري، الجامع المسند الصحیح المختصر م - 3

هــ، حدیث رقم 1422محمد زهیر بن ناصر الناصر، الطبعة الأولى، دار طوق النجاة، بیروت، : البخاري، تحقیق
  .82، ص 3، ج 2227

  .169، ص 7، ج 5962المرجع نفسه، حدیث رقم  - 4
  .03سورة المائدة الآیة  - 5
أسامة السید عبد  ؛339شعلان سلیمان محمد سید حمده، مرجع سابق، ص  ؛117سمیر جاب االله، مرجع سابق، ص - 6

  .49السمیع، مرجع سابق، ص
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  ...  ف إ ن  أ ر ض ع ن  ل ك م  ف آ ت وه ن  أ ج ور ه ن َّ  ُ َ   ُ  ُ َّ  ُ  ُ َ َ  ْ ُ َ  َ  ْ َ  ْ  َ  ْ  َِ  ....  

لبن الآدمیة إذا حلب ووضع في إناء، فذهب المالكیة والشافعیة واختلفوا في حكم بیع 
وذهب الحنفیة والحنابلة في قول آخر إلى عدم جواز  ،والظاهریة في أحد القولین إلى جواز بیعه

وسبب الخلاف بین الفقهاء راجع إلى كون اللبن مالا أم لا فمن قال إنه مال أجاز البیع ومن  ،ذلك
  .)1(ذلك لم یجزهغیر یقل ب

  د ــــ حكم بیع عظم الإنسان وشعره

المعاوضة ولا یجوز  فیهما یكاد یجمع العلماء أیضا على أن عظم الإنسان وشعره لا یحل
وأما عظم الآدمي وشعره فلا یجوز  ،ائعصنوقد استدلوا على ذلك بما جاء في بدائع ال ،امبیعه
 نفلا یبتذلا ماة، لكن احتراما لهفي الصحیح من الروای انطاهر  مالأنه ما، لا لنجاستهمابیعه

  .)3(لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة) ص(، وقد روى أن النبي )2(بالبیع

 حكم بیع أجزاء الآدمي غیر المتجددة -ه 

  :اختلف الفقهاء القدامى في حكم بیع أجزاء الآدمي غیر المتجددة إلى رأیین

حرمة البیع وهو رأي الشافعیة والحنفیة والمالكیة ذهب أصحابه إلى القول ب: فالرأي الأول
والحنابلة والظاهریة والأمامیة والزیدیة وغیرهم من الفقهاء، وقد استدلوا على ذلك بأن أجزاء الآدمي 

ن  خذ كل عضو منها اسما معینا، إلا أنها أجزاء الحقیقة، فما أ                                ٕ   الظاهرة والباطنة هي من مكوناته وا 
  .ائها لأنها نفس واحدة وروح واحدةحكم یأخذه كل جزء من أجز  تأخذه الحقیقة الكلیة من

كما أن لا یستطیع  .فإذا حرم التصرف في الآدمي حرم التصرف في كل جزء من أجزائه 
فالإنسان لا یملك . )4(الإنسان أن یتصرف إلا في ملكه، والإنسان وأجزاؤه لا تدخل تحت الملك

 . تصرف فیه أو في أحد من أجزائه بالبیع والشراءنفسه ولا یملك غیره ومن ثم فلا یجوز ال

                                                
  .334شعلان سلیمان محمد السید حمده، مرجع سابق، ص ؛118سمیر جاب االله، مرجع سابق، ص: انظر كل من  - 1
، الموقف الفقهي والأخلاقي من محمد على البار ؛60أسامة السید عبد السمیع، مرجع سابق، ص :انظر كل من -  2

  .183سابق، ص ، مرجع قضیة زرع الأعضاء
  .165، ص 7، ج 5933محمد بن إسماعیل البخاري، مرجع سابق، حدیث رقم  - 3
  .340شعلان سلیمان محمد سید حمد، مرجع سابق، ص - 4
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  :أما الرأي الثاني

قوامه أن أطراف الإنسان تعتبر من قبیل الأموال بالنسبة  ،فهناك اتجاه في المذهب الحنفي
فإنه على العكس  ،لذلك فإنه إذا كان لا یجوز للإنسان أن یتصرف في جمیع جسده ،لصاحبها

زاء جسمه لغایة مشروعة أو رعایة لضرورة أو حاجة معتبرة یستطیع أن یتصرف في جزء من أج
  .)1(شرعا

جزاء نستطیع القول أن كلمة الفقهاء المسلمین القدامى متفقة على بطلان بیع أي جزء من أ
ما لعدم تصور الانتفاع بها في حالة انفصالها  ،جمیع أعضائهالإنسان إما لكرامة الآدمي في   ٕ                                           وا 

 .ان أو میتا لیس محلا ممكنا ولا مشروعا للمعاملاتعن الجسم، فالإنسان حیا ك

 :للفقهاء المعاصرین حكم بیع الأعضاء بالنسبة –ثانیا  

الفتاوى الصادرة عن الفقهاء والمجامع الفقهیة على عدم جواز بیع الدم والأعضاء، فقد اتفقت 
أما حكم أخذ  « 1989لسنة  11جاء في فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورتها 

من المحرمات المنصوص علیها في القرآن الكریم مع المیتة ولحم  هالعوض عن الدم فلا یجوز لأن
  .»الخنزیر 

عوض عنه وقد صح في الحدیث أن االله تعالى إذا حرم شیئا حرم الفلا یجوز بیعه وأخذ 
ت الضرورة ویستثنى من ذلك حالا ،نهى عن بیع الدم أنه )ص(الرسول عن  ثمنه، لما صح

الضرورات تبیح المحظورات بقدر ما ترفع الضرورة وعندئذ یحل للمشتري دفع ف للأغراض الطبیة
ولا مانع من إعطاء المال على سبیل الهبة أو المكافأة  ،العوض ویكون الإثم على الأخذ

  .)2(التشجیعیة

یحرم شرعا  التداول لأنهفیجب ألا تكون الغایة من الوصیة الربح والتجارة و  ،أما بالنسبة للجثة

                                                
محمد سامي السید  ؛44صمرجع سابق،  التصرف القانوني في الأعضاء البشریة، منذر الفضل،: انظر كل من - 1

  .619 ص الشوا، مرجع سابق،
  .171سمیرة عاید الدیات، مرجع سابق، ص - 2
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أو جزء منه، لأن بیع الآدمي لعضو من جسمه أو  عندما یوصي بالعضواقتضاء مقابل مادي 
ومن ثم فإن التنازل عن العضو الإنساني لا یكون إلا بالتبرع من الناحیة  ،جثته هو باطل شرعا

ثة لضرورة علاجیة وذلك بأن یكون الغرض من الوصیة هو استئصال جزء من أجزاء الج ،الشرعیة
  .)1(أو لأغراض علمیة

وقد نصت جمیع الفتاوى المتعلقة بزرع الأعضاء على ما یقارب هذا المعنى حیث یحرم 
، كما ذهب مجمع الفقه الإسلامي )2(اقتضاء مقابل للدم لأن بیع الآدمي الحر باطل شرعا لكرامته

م التصرف في جسد الإنسان على إلى التأكید على مبدأ مجانیة وتحری 1988لسنة  4في دورته 
لا یتم ذلك بواسطة  «: من قرار المجمع بقولها السابقةسبیل المعاوضة وهذا ما عبرت عنه الفقرة 

أما بذل المال من  ،بیع العضو، إذ لا یجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبیع بحال من الأحوال
كافأة وتكریم فهو محل اجتهاد المستفید ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو م

  .)3(»ونظر 

لا  «: من المیثاق الإسلامي للأخلاقیات الطبیة والصحیة على أنه 69كما نصت المادة 
یجوز أن یكون الجسد البشري وأجزاؤه محلا لمعاملات تجاریة ویحظر الاتجار في الأعضاء أو 

عن الحاجة إلى أعضاء أو عن  الأنسجة أو الخلایا أو الجینات البشریة، كما یحظر الإعلان
توافرها لقاء ثمن یدفع أو یطلب ولا یجوز للطبیب بأي حال من الأحوال المشاركة في أي من هذه 

نقل الأعضاء أو المشاركة فیها وسائر المهنیین  القیام بعملیات الأعمال، كما یحظر على الأطباء 
  .)4(املات تجاریةإذا رجح لدیهم أن الأعضاء المطلوب نقلها كانت محلا لمع

                                                
  .187 بلحاج العربي، معصومة الجثة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص - 1
یرة عاید الفتوى الصادرة عن مفتي الدیار المصریة، الشیخ المرحوم جاد الحق علي جاد الحق، نقلا عن سممن بینها،  - 2

  .171الدیات، مرجع سابق، ص 
منذر الفضل،  ؛229عمران أحمد، مرجع سابق، ص  ؛172سمیرة عاید الدیات، مرجع سابق، ص  :نظر كل منا -  3

  .124سمیر جاب االله، مرجع سابق، ص  ؛59مرجع سابق، ص التصرف القانوني في الأعضاء البشریة
صحیة، المعد من قبل المكتب الإقلیمي بالتعاون مع المنظمة الإسلامیة للعلوم المیثاق الإسلامي للأخلاقیات الطبیة وال -  4

الطبیة والمنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة والمكتب التنفیذي لمجلس وزراء الصحة مجلس التعاون الخلیجي، 
     مراني، مرجع سابق، أحمد ع :، نقلا عن2005سبتمبر  O M Sالمیثاق اعتمد من قبل منظمة الصحة العالمیة 

  .228ص 
  



 بدأ عدم مالية جسم الإنسان  الضمانات الكفيلة بتطبيق م                  :       الفصل الثاني  –الباب الثاني  
 

278 
 

أنه رغم تحریم بیع الأعضاء لا یعني أن المتبرع لا یجوز  ،فالملاحظ من خلال هذه الفتاوى
له أخذ هدیة تشجیعیة ولو كانت مالیة أو مكافأة تقدیریة مادام ذلك یتم عن غیر شرط مسبق وبعید 

باب  في لا یدخل لعملعن قصد الاتجار وأنها أي المكافأة لا تقابل العضو المتقطع، لأن هذا ا
نما هو من ولأن مجازاة المحسن أمر مرغوب ومطلوب في  ،التبرعات باب            ٕ          المعاوضات وا 

س ن  م ن ه ا أ و   : القول بعموم قوله تعالى على هذا ویستدل ، )1(الإسلام ی وا ب أ ح  ی ة  ف ح  ی یت م  ب ت ح  ْ  و ا  ذ ا ح   َ  َ  ْ ِ   َ  َ  ْ  َِ    ُّ  َ  َ  ٍ َّ  ِ  َِ   ْ ُ ِّ  ُ   َ ِٕ َ 
  .))2 ...ُ  ُّ  َ ر د وه ا

فقد صدرت فتوى منع البیع في المؤتمر الدولي المنعقد  ،جثةأما بخصوص بیع أعضاء ال
، والذي 1988ومجمع الفقه الإسلامي المنعقد بجدة في فبرایر  ،1969بمالیزیا في شهر أفریل 

 على أن الاتفاق على جواز نقل العضو من المیت مشروط بأن یتم ذلك عن طریق التبرع انص
  .غیر مباشرةوبدون الحصول على أیة فائدة مباشرة أو 

ولجنة الفتوى في المملكة  ،صدر قرار لهیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیةكما 
على  هانصت جمیع، 1972ولجنة الإفتاء بالمجلس الأعلى بالجزائر سنة  ،الأردنیة الهاشمیة

الآدمي  كما یحرم اقتضاء مقابل للدم لأن بیع ،أنه یحرم اقتضاء مقابل للعضو المنقول أو جزئه
  .)3(الحر باطل شرعا لكرامته، كما أن التعویض والمكافآت لا یتصور وجودها في التبرع بالجثة

  المطلب الثاني

 مبدأ المجانیةل التكریس القانوني

التي نظمت عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة والتجارب الطبیة  أغلب التشریعاتأوجبت 
وذلك لأن حق الإنسان على جسده حق غیر مالي،  أن یكون المتنازل عن العضو دون مقابل،

 نالإنسا ةقیموذلك لأن  ،والتجارة ومن ثم یخرج عن دائرة التعامل المالي، ولا یكون محلا للتداول
فقد نصت كافة التشریعات على هذا المبدأ سواء كانت  لهذاتسمو على المال ولا تقدر بمقابل، 

  ).الفرع الثاني(و دولیة ، أ)الفرع الأول(تشریعات وطنیة داخلیة 

                                                
  .138سمیر جاب االله، مرجع سابق، ص  - 1
  .86سورة النساء، الآیة  - 2
  .547بوشي یوسف، مرجع سابق، ص  - 3
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  الفرع الأول

 التشریعات الوطنیة الداخلیةتكریس مبدأ المجانیة في إطار 

تبرعا أو من   اشترطت معظم التشریعات المقارنة على أن یكون التعامل بالأعضاء البشریة
فكرة وجود مقابل لهذا التعامل سواء على  تخلال وصیة یوصى بها الشخص بعد موته، ورفض

  ).ثالثا(، أو وفقا للتشریع الجزائري )ثانیا(، أو العربیة )أولا(التشریعات المقارنة الغربیة  مستوى

  :موقف التشریعات المقارنة الغربیة -أولا 

  :منهابیة على مبدأ المجانیة، غر نصت معظم التشریعات المقارنة ال

لأعضاء انیة والتعامل باعلى ضرورة التأكید على مبدأ مجحرص  :لفرنسياالمشرع  - 1
مهما كانت التصرفات التي یكون محلها الجسم البشري بكل أجزائه ومشتقاته بما في البشریة 

المدني من قانون  6- 16المادة في ده یكأتتم وهذا ما  ،ذلك التجارب الطبیة والتلقیح الصناعي
لا یمكن منح أي  «: ، حیث نصت على أنه"احترام الجسم البشري"تحت عنوان  الفرنسي
للذي یقبل إجراء التجارب على جسمه أو یقبل اقتطاع أحد عناصر جسمه أو أحد  تعویض
   .)1(» منتجاته

على ضرورة احترام جسم الإنسان وحظر انتهاكه وأن  )2(1فقرة  16كما نصت المادة 
نفسها من المادة  5الجسم البشري غیر قابل لأن یكون محلا للحقوق المالیة، ثم جاءت الفقرة 

  .من عناصره ومشتقاته   ّ یا  لأي صبغة مالیة یكون موضوعها الجسم البشري أو أ لتؤكد رفضها

مبدأ مجانیة التنازل عن الأعضاء البشریة وعناصر ومشتقات الجسم في  ولجع وقد
وهذا  ،على قانون الصحة العامة 94-654مواضیع مختلفة وفقا للتعدیلات التي أدخلها قانون 

التي تنص على عدم وجوب إخضاع  نون الصحة العامةمن قا) 3(4- 1211ما أكدته المادة 
                                                

1 - Article 16-6 du code civil Français dispose que : « aucune rémunération ne peut être allouée à 
celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d’éléments de son 
corps ou à la collecte de produits de celui-ci ». 

2 - Article 16-1 du code civil Français dispose que : «.. Le corps humain est inviolable, Le corps 
humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ». Voir 
aussi : ELSHOUD Stéphane, L’essentiel du droit de la santé et du droit médical, Ellipses éditions, 
Paris, 2010, p 113. 

3 - Article L1211-4  du code de la santé publique modifié par la loi n°2004-800 du 6 Août 2004 
relative à la bioéthique. Dispose que : « Aucun paiement, quelle qu’en soit la forme, ne peut 
être alloué à celui qui se prête au                                                                                           = 
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ّ               على أن  التبرع بالدم  3- 1221نصت المادة  ، كذلكعملیة نقل وزرع الأعضاء لأي مقابل مالي      
لا یخضع لأي مقابل، باستثناء تعویض المصاریف التي تكبدها المتبرع وفقا للشروط المحددة 

  .بموجب مرسوم

من القانون نفسه على منع  11- 1121نصت المادة  فقد ،وبخصوص إجراء التجارب الطبیة
لكن رغم تأكید المشرع  ،العلمیةالعلاجیة و للتجارب  خضعونأي مقابل للأشخاص الذین یتقدیم 

الشخص الخاضع عن المصاریف التي تكبدها  إلا أنه سمح بدفع تعویض ،الفرنسي لمبدأ المجانیة
  .)1(للتجربة

الشخص ها تكبدالتي وللمصاریف لمشرف للمخاطر   ّ                 نص  على وجوب تعویض اال إضافة إلى
في حالة عدم قدرة الشخص على و الحمایة،  محلخاص شالأو الخاضع للتجربة، باستثناء القصر 

التعبیر عن إرادته، أو الأشخاص الممنوعین من الحریة، أو محل علاج بسیكولوجي بدون رضاهم، 
  .)2(بدون رضاهمأو الموجودین في المؤسسات الصحیة أو الاجتماعیة 

ّ                                                                  جل ألا  تؤثر هذه التعویضات على مبدأ المجانیة، خاصة إذا كان المبلغ كبیرا أمن  غیر أنه،     
وأن الأطراف المعنیة تعتبرها بمثابة مقابل مالي، فالتشریع الفرنسي حاول تحدید المبلغ السنوي 

ع مرات الحد أو أرب 3الأقصى للتعویضات من طرف وزارة الصحة والتي لا یجب أن تتجاوز 
الأدنى من أجور العاملین، بالإضافة إلى أن الأبحاث بدون فائدة علاجیة مباشرة لا یمكن إجراؤها 

ّ                                            إلا  على الأشخاص الخاضعین لنظام التأمین الاجتماعي  )3(.  
                                                                                                                                                   

= prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de ses produits. Les frais afférents au 
prélèvement ou à la collecte sont intégralement pris en charge par l’établissement de santé 
chargé d’effectuer le prélèvement ou la collecte… » 

1 - Article L1121-11 du code de la santé publique dispose: « la recherche impliquant la personne 
humaine ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les personnes 
qui s’y prêtent hormis le remboursement des frais exposés et, le cas échéant l’indemnité en 
compensation des contraintes subies versée par le promoteur. Le montant total des indemnités 
qu’une personne peut percevoir au cours d’une même année est limité à un maximum fixé par le 
ministre chargé de la santé… » 

2  - Article L1121/11 al 2 du code de la santé publique dispose : «  …Le versement d’une telle 
indemnité est interdit dans le cas des recherche effectuées sur des mineurs, des personnes qui 
font l’objet d’une mesure de protection légale, des personnes majeures hors d’état d’exprimer 
leur consentement, des personnes privées de liberté, des personnes faisant l’objet de soins 
psychiatriques … ».  

3 -  Voir : DUBOUIS Louis, op.cit, p 169 ; MIKROVIC Aude, op.cit, p 80 ; BIOY Xavier, Droit 
fondamentaux et libertés publiques, 3ème édition, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 
Paris, 2014, p 374. 
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ومن أجل تفعیل مبدأ المجانیة منع المشرع الفرنسي الدعایة التي تهدف إلى تشجیع التبرع 
كما  ،)1(تجاته لمصلحة شخص معین، أو لمصلحة مؤسسة أو منظمة محددةبأعضاء الجسد أو من

غیر من قانون الصحة العامة،  )2(11-1221منع الإشهار بخصوص توزیع الدم في نص المادة 
أمام توعیة الرأي العام وتشجیعه على التبرع بالأعضاء بشكل عام،  اهذا المنع عائق    ّ   لا یشك ل أن 

ت إشراف وزیر الصحة بالتعاون مع وزیر التربیة الوطنیة حسب نص على أن تتم هذه التوعیة تح
  .)3(3-1211المادة 

منح أي أجر للأطباء الممارسین الذین یجرون عملیات أخذ  )4(3- 1234المادة  كذلك منعت
 20-1242الأعضاء ونقلها إلى شخص آخر محتاج إلیها، وهو نفس ما ذهب إلیه نص المادة 

والخلایا التي منعت تقدیم أي آجر للأطباء الذین یجرون عملیة الزرع والنقل  المتعلقة بأخذ الأنسجة
  .یق الأرباح من هذه العملیاتالحیلولة دون محاولات تحق ،والهدف من ذلك

تعتبر الأمشاج الآدمیة من أكثر العناصر ق المساعدة الطبیة على الإنجاب، وفي نطا
لما تتمیز به هذه العناصر من سهولة  ،ذلك. ةالبشریة دخولا في دائرة الصناعات البیولوجی

مكانیة حفظها وتجمیدها لمدة طویلة إضافة إلى ما تتمیز به من خصائص                ٕ                                                                 الحصول علیها وا 
   .)5(بیولوجیة تجعل منها عناصر غنیة وذات كفاءة عالیة إذا ما استخدمت في الصناعات الدوائیة،

دراكا من المشرع الفرنسي لهذه الأهمیة، فقد نص في قانون الصحة العامة على حظر   ٕ                                            وا 
  . )6(تخلیق الأجنة في المعامل أو المخابر لأغراض تجاریة أو صناعیة

 156كما استثنى الأمشاج الآدمیة ملقحة كانت أو مجردة من تطبیق نصوص المرسوم رقم 

                                                
1 - Article L1211-3 du code de la santé publique modifiée par la loi n° 2004-800 du 6 aout 2004 

dispose : « La publicité en faveur d’un don d’éléments ou de produits du corps humain au profit 
d’une personne déterminée ou au profit d’un établissement ou organisme déterminé est interdite, 
cette interdiction ne fait pas obstacle à l’information du public en faveur du don d’éléments et 
produit du corps humain ».  

  .من قانون الصحة العامة الفرنسي 3-1221هذا ما نصت علیه المادة - 2
3 - Article L1211-3 du code de la santé publique dispose «…cette information est réalisée sous la 

responsabilité du ministre chargé de la santé, en collaboration avec le ministre chargé de 
l’éducation nationale… ».  

4 - Article L1234-3 du code de la santé publique dispose  « Aucune rémunération à l’acte ne peut 
être perçue par les praticiens effectuant des greffes d’organes au titre de ces activités ».  

  .317مهند صلاح أحمد فتحي العزة، مرجع سابق، ص  - 5
6 -  Article L2141-8 du code de la santé publique dispose : « un embryon humain ne peut être conçu 

ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles ».  
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الخاص بتنظیم عملیات استیراد وتصدیر العناصر ، المعدل لقانون الصحة العامة، 2000لسنة 
، فأكد على ضرورة أن تكون عملیات الاستیراد )1(المكونات الآدمیة على اختلاف أنواعهاو 

والتصدیر للعناصر الآدمیة ذات طابع تبرعي، إذ یلزم ضرورة التأكد من أن عملیة التبرع التي 
وعدم تلقي مقابل مادي من  ،الرضا المتبصر رنسیة قد توافر فیها شرطاتمت خارج الأراضي الف

   .)2(متبرعطرف ال

على أسالیب استنساخ الكائنات البشریة وأسالیب  الاختراع منح براءة ،من جهة أخرى منع
تعدیل الشخصیة الجینیة للكائن البشري، واستخدام الجنس البشري لأغراض صناعیة وتجاریة، وهذا 

سان في ، على أن جسم الإن)3(من تقنین الملكیة الفكریة الفرنسي 18-611المادة  علیه تما نص
مختلف مراحل تكوینه ونموه والكشف عن أحد عناصره، بما في ذلك التتابع الكلي أو الجزئي 

  .اختراع للجینات، لیست اختراعات تمنح عنها براءات

ّ                                إلا أن  الملاحظ بالنسبة للتشریع الفرنسي في  44التوجیه الأوروبي رقم أنه تبنى أحكام  ،    
اءات الاختراع على سبیل الاستثناء في مجال ، والذي یجیز منح بر 2004أوت  06قانون 

ّ                                             العلوم الحیویة، وهذا إذا كان الاختراع یشك ل تطبیقا علمیا لوظیفة أحد عناصر جسم الإنسان،                                         
ّ                        وأن هذه الحمایة عن طریق البراءة لا تغطي عنصر جسم الإنسان إلا  بالقدر الضروري لتنفیذ                                                          

  .)4(واستغلال هذا التطبیق الخاص

فاق بشأن الإنجاب أو الحمل لحساب الغیر فهو باطل سواء بمقابل أم بدونه لاتل وبالنسبة
   .)5(07فقرة  16لمخالفته للنظام العام وهذا ما أكدت علیه المادة 

                                                
1 - Décret n 2000-156 du 23 février 2000, relatif à l’importation et l’exportation d’organes, de tissus et 

de leurs dérivés de cellules de corps humain à l’exception des gamètes, modifiant le code de la 
santé publique.  

  .318ص ، العزة، مرجع سابقمهند صلاح أحمد فتحي  - 2
3 - « Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la 

simple découverte d’un de ses éléments, y compris la séquence totale ou partielle d’un gène, ne 
peuvent constituer des inventions brevetables ». 

محمد لطفي عبد الفتاح، القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجیا الحیویة، دراسة مقارنة، : نظر في هذا الشأن كذلكا
  .    365، ص 2009- 2008رسالة دكتوراه في الحقوق قسم القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، 

ـــــھ، مرجع محمد لطفي عبد الفتاح: انظر كل من - 4  .365، ص نفس
 MIRKOVIC Aude, op.cit, p 88 et HEYMANN Arlette Doat-GWENAELE Clavés, op.cit, p 170. 

5 - Article 16-7 du code civile Français dispose que: « Toute convention portant sur la procréation 
ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ».  
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أما بخصوص منتجات الجسم المتجددة الأخرى، وباعتبارها مختلفة ومتنوعة، فإنها حسب 
  .بهها فیما بینهاالقانون الفرنسي لا تخضع كلها لنظام مشترك رغم تشا

باعتباره لا یؤثر على صحة الشخص في بقائه على قید  :سبة للتعامل في الشعربالن -
فإنه یملك نظام الأشیاء التي یستطیع المالك التخلي عنها بعوض،  ،الحیاة وبسبب طبیعته المتجددة

لمتعلقة بالشعر بكل حریة، فالاتفاقات ا فیهافالشعر یشبه الأشیاء التي یستطیع المالك التصرف 
  .)1(مشروعة سواء كانت للقص، للعلاج للعنایة أو حتى البیع

بهدف استخدامه من قبل  ،ذات إفراز خارجي يغدد منتجفباعتباره : بالنسبة لحلیب الأم -
، فإنه یمكن أن یكون محلا لعقد إرضاع وهو عقد یخرج من جسم المرأة بشكل طبیعي ،رالغی

  .تها، بل یحافظ على صحتها وصحة الغیرمشروع لأنه لا یؤثر على صح

للمرأة التي إذ سمح ، لى عقد الإرضاع بهدف حمایة الطفلولقد نص المشرع الفرنسي ع
أشهر إرضاع آخر من ثدیها إذا شهدت وثیقة طبیة على استطاعتها أداء  6لدیها طفل لم یتم 

وأحیانا بمقابل، كما  ، فالشعر والحلیب كانت محل عملیات مجانیة)2(هذه الوظیفة المزدوجة
سمح مؤخرا أن یكون بعض هذه المنتجات محل عملیات تجاریة، لهذا أصبح لها نظام 

 .)3(خاص

فهو أحد عناصر كمنتجات الجسم الأخرى، الدم المشرع الفرنسي لم یعتبر : بالنسبة للدم -
ر منتظمة والحصول علیه بطریقة غی ،لحمایة الشخص اضروری ال عنصر          ّ والذي یشك   جسم الإنسان

 الدم یجب أن یخضع لهدف علاجي نزعلذلك فإن  ،)4(على التكامل الجسدي               ً قد یسبب اعتداء  
باستثناء تعویض المصاریف التي  )5(وللمبادئ الأخلاقیة المتمثلة في السریة وغیاب المقابل المادي

                                                
  ؛63أحمد عبد الدایم، مرجع سابق، ص  :انظر - 1

 RANGEL DE ALVARENGA PAES Juliana, op.cit, p 267. 
  .63أحمد عبد الدایم، مرجع سابق، ص  - 2
 .من قانون الصحة العامة الفرنسي 8- 1211حسبما نصت علیه المادة  - 3

  .238، ص مرجع سابقالجزائري، رایس محمد، المسؤولیة المدنیة للأطباء في ضوء القانون  - 4
  .من قانون الصحة العامة الفرنسي 1-1221راجع المادة   - 5
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تبرع، ویتم أنفقها المتبرع وفقا للشروط المحددة بموجب مرسوم، وبعد حصول الطبیب على رضا الم
  .)1(وتحت مسؤولیته هأخذ الدم بإشراف

  :فات وبقایا العملیات الجراحیة ّ ل  بخصوص مخ -

ما یتبقى بعد إجراء إحدى العملیات الجراحیة ویمكن استعماله من جدید  «ف البقایا بأنها    ّ تعر  
من  فهي كل ما یسقط «فات فإن مجالها أضیق  ّ ل  ، أما مفهوم المخ» من أجل عملیة جراحیة أخرى

  .» عنصر بعد العملیة أو بعد فصله ویكون من الممكن أحیانا الانتفاع به

تشمل مخالفات العملیات الجراحیة التي تستعمل بسبب إجراء عمل طبي  المنتجاتفهذه 
 ،والخلایا المقتطفة من إجراء تحالیل وكذلك الحبل السري والمشیمة ،كالدم المتبقي بعد التحالیل

فات لا یمكن اعتباره اعتداء على التكامل الجسدي للشخص ویمكن القول أنها  ّ ل  فالتعامل بهذه المخ
دخلت مجال التعامل القانوني حیث تم بیعها لمخابر ومعامل صناعة الأدویة التي استفادت منها 

  .)2(الطبیة والصیدلانیة والتجمیلیة المنتجاتفي صنع بعض 

لذلك أو تنازل،                         ّ الجسم لیست تبرعا بل تخل   الها منفات بعد انفص ّ ل  إلا أن التعامل بهذه المخ
ربحا بدون موافقة   ّ ر  یحق لنا أن نتساءل عن مدى إمكانیة استعمال هذه النفایات استعمالا ید

 صاحبها أم انه یفترض دائما تنازل صاحبها عنها صراحة أو ضمنیا ؟  

جارة المشیمة فات، فقد باتت ت ّ ل  كل هذه التساؤلات تفرض نفسها في ظل استغلال هذه المخ
مستشفیات یسرا والسوید تشتري المشیمة من معروفة في أوروبا حیث توجد شركات في ألمانیا وسو 

   .)3(هرمونات تتحول إلى أقراص وتباع بأرباح عالیةمنها  الولادة البریطانیة تستخرج

كتشف أن هذا  ُ ا   عندما John MOORE وهذا ما حدث بالفعل بالنسبة لقضیة السید
السرطان، كتسمح بعلاج بعض الأمراض المزمنة  ،وي على خلایا فریدة من نوعهاتالمریض یح

                                                
  .من قانون الصحة العامة الفرنسي 3-1221المادة  - 1
  . 61أحمد عبد الدایم، مرجع سابق، ص   - 2
  :انظر كذلك. 78 رضا عبد الحلیم عبد المجید، المسؤولیة القانونیة عن النفایات الطبیة، مرجع سابق، ص - 3

LAHALLE Thibault, op.cit, p 425. 
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وذلك بإعادة تصنیفها وطرحها في الأسواق في  ،إلى استغلال الأطباء لهذه العناصرأدى مما 
في القضاء على مثل تلك الأمراض  قوي  مفعولذات  شكل منتجات دوائیة فریدة من نوعها و 

مع معاهد الجینات البشریة ثم عقد مع شركة دعایة والتي تتولى عملیة المزمنة، فأبرموا عقد 
  .الانتشار والتوزیع

 ،لامهآیعد الباعث هو شفاء المریض أو تخفیف من  إذ لم ،مما أدى إلى استغلال المریض
 ار أرباحدخالها في عملیات تجارب وصناعة لتدبل استخلاص أكبر قدر ممكن من عناصره لإ

  .بعضها لأغراض علمیة توجه أوطائلة، 

 الهامة، كما استغل ةتحضرات الدوائیسفقد تم ابتزاز المریض وتم تصنیع تسعة أنواع من الم
والبشرة والخلایا والحیوانات المنویة أي كل ما  العظميالأطباء الدم ثم النخاع العظمي والنخاع 

  .)1(ینتجه الجسم ویمكن تعویضه بعد ذلك بشكل طبیعي

جسد الإنسان ومشتقاته  ستغلالامكانیة إعن  مثل هذه القضیة تنبئ ،الأحوال في جمیع
خاصة  د لها من قبل التشریعات المقارنةووضع حدو  ،تنظیم هذه العملیات الأمر تطلبا ونفایته م

فات العملیات الجراحیة سواء كانت  ّ ل  التشریع الفرنسي الذي نظم كیفیة الحصول على بقایا مخ
ضرورة الحصول على موافقة الشخص باستخدام هذه  :أهمها ،ضوابطو  بقواعد أنسجة أو ،أعضاء

بعد تبصیره بهدف أو التجارب العلمیة أو في عمالیات نقل الأعضاء  الأبحاثي ت ففا ّ ل  المخ
من تقنین  )3(2-1245والمادة  )2(2-1235ذا ما نصت علیه كل من المادة وهالعملیة ونتائجها، 

  .الصحة العامة الفرنسي

  
                                                

  .79رضا عبد الحلیم عبد المجید، المسؤولیة القانونیة عن النفایات الطبیة، مرجع سابق، ص  - 1
2  - Article L1235-2  du code de la santé publique dispose : « les organes prélevés à l’occasion d’une 

intervention chirurgicale pratiquée dans l’intérêt de la personne opérée peuvent être utilisés à 
des fins thérapeutiques ou scientifiques sauf opposition exprimée par elle après qu’elle a été 
informée de l’objet de cette utilisation… » 

3 -  Article L1245-2 du code de la santé publique dispose : « les tissus, les cellules et les produits du 
corps humain, prélevés à l’occasion d’une intervention chirurgicale pratiquée dans l’intérêt de 
la personne opérée, à l’exception des cellules du sang  ainsi que des cellules du cordon et de 
placenta, peuvent être utilisée à des fins thérapeutiques ou scientifiques sauf opposition exprimé 
par elle après qu’elle à été informée de l’objet de cette utilisation  » . 
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  :قف القانوني للولایات المتحدة الأمریكیة من مبدأ المجانیةالمو  - 2

في شمال أمریكا تدعم تجارة الأعضاء بحجة أن كل المعنیین في عملیة  ارغم أن هناك أفكار
فالمتبرع یستفید بمقابل مالي یساعده على تحسین معیشته ، منها نقل وزرع الأعضاء یستفیدون

فیما یتعلق خاصة أنها لن تصرف الأموال  باعتبارة تستفید والمستقبل یستفید من الشفاء والدول
إلا أن أغلب المجتمع ، أي أنها تقتصد المصاریف وتنفقها في أمور أخرى، بتصفیة الكلیة مثلا

  .)1(رفض تجارة الأعضاء لأنها تمس بكرامة الإنسانالأمریكي ی

دلة بمقتضى القانون المعو  منه 301المادة أقر قانون الصحة العامة الأمریكي في  لهذا
تنظم الأحكام الخاصة ببیع الأعضاء والحصول  انصوص 1984القومي لزراعة الأعضاء لسنة 

، العضو عملا غیر مشروعبالتصرف في عرفت المقابل المادي الذي یقدر مع وجوده  قدو  ،علیها
اء الأعضاء أنه لا یجوز شر  « :من قانون الصحة العامة 301من المادة  )(aفقد جاء في الفقرة 

قیمة مرتفعة متى كان ذلك بقصد استخدامها في عملیات  ذاأو الحصول علیها عمدا بمقابل مادي 
  .» ومتى كان من شأن ذلك التأثیر على النشاطات التجاریة فیما بین الولایات الزرع

حیث نصت على أنه لا یشمل ، مرتفع القیمة امادی ما یعد مقابلا )c( كما بینت الفقرة
وكذلك لا یندرج تحت هذا  ،عملیة نقل العضو وزرعه القیمة المرتفعة دفع كافة تكالیف مصطلح

أو ما یلحقه من خسائر نتیجة  والإقامةالمانح كنفقات التنقل  أنفقهاالاصطلاح دفع النفقات التي 
   .)2(تبرعه بأحد أعضائه

لى العضو النص أنه إذا كان المقابل الذي یدفع للحصول ع فالملاحظ من خلال هذا
 ؛خرق لمبدأ المجانیةالأو  ،منخفض القیمة فإنه لا یمكن الحدیث عن جریمة الاتجار بالأعضاء

انفرد المشرع الأمریكي دون  فقد، كما أنه لم یضع حدا للقیمة المرتفعة للقول بمشروعیة المقابل
ءلة غیره على ضرورة أن یكون دفع المقابل في مجال بیع الأعضاء عمدیا حتى یمكن مسا

  . (a) وفقا للفقرةالشخص جنائیا وذلك 

، لم ینص على عدم جواز تلقي الأطباء لأجر مقابل قیامهم بإجراء العملیة من جهة أخرى،

                                                
1 - Voir : L’agence de la biomédecine, op.cit, p 20 ; ABASSI Mahmoud, op.cit, p 39. 

  . 124 -  123عمر أبو الفتوح الحمامي، مرجع سابق، ص ص  - 2
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ة التجاریة ولا أثر للحدیث عن أعمال الوساطة بغذات الص الإعلاناتتدین  الم یفرد نصوصو 
ما یتضح أن الاتجار بالأعضاء لا م ،والسمسرة التي تتضمنها عادة نشاطات الاتجار بالأعضاء

ن كان في حدود ضیقةیبدو مؤثما بالجملة وفقا للمشرع الأمریكي    .)1( ٕ                   وا 

  :موقف التشریع الإنجلیزي - 3

والمتعلق  1989من القانون الصادر في  1فقرة  الأولىنص المشرع الإنجلیزي في المادة 
صیل عضو بشري أو السعي إلى على أن تلقي أو دفع مبلغ مالي مقابل تح « :بزرع الأعضاء
  .» ذلك من شخص حي أو میت وبأي شكل من الأشكال یعد مرتكبا لجنحةذلك سواء كان 

التجاریة  الإعلاناتوحظر  ،كما منع كافة أشكال الوساطة في عملیات بیع وشراء الأعضاء
بین و  ،نفسهمن القسم الأول من القانون  الثانیةوذلك في المادة  ؛المنظمة بغرض الأعضاء

من القسم  3جریمة الاتجار بالأعضاء وفقا لأحكام المادة  المقصود بالمقابل المادي الذي تقع به
المقابل المادي كما قد یكون بالدفع نقدا یمكن أن «  :حیث نصت على أن a-bالأول من الفقرة 
ة مشتملاتها مالیة أخرى ولا یشمل المقابل المادي تكالیف عملیة نقل العضو بكاف یكون بأي قیمة

فاته من  وماور التعویض كما لحق المانح من خسارة ظوكذلك لا یعد من قبیل المقابل المادي المح
   .)2(» ذلك ناجما عن عملیة الاستئصالكسب طالما كان 

  .)3(وبخصوص نقل الدم فالتشریع الإنجلیزي لا یمنع تقدیم مقابل بالنسبة للمتبرعین بالدم

أن المشرع الإنجلیزي وضع أولا عقوبات أقل شدة بالمقارنة مع  ،یتضح من خلال هذه المواد
  .العملیات خطورةمع  وتتلاءمالفرنسي التي من المفروض أن تكون أكثر شدة  تشریعال

من كسب وما لحق ما فات على  ویضوبما أن المشرع الإنجلیزي نص على إمكانیة تقدیم تع
إذ ، لو عملیات نقل الأعضاء من مقابل ماديیجعل من غیر المتصور خ فهذا ،من خسارةالمانح 

                                                
   .164-163بوشي یوسف، مرجع سابق، ص ص  ؛125عمر أبو الفتوح الحمامي، مرجع سابق، ص - 1
خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لزرع  ؛166مهند صلاح أحمد فتحي العزة، مرجع سابق، ص : انظر كل من  - 2

عمر أبو الفتوح  ؛224أسامة علي عصمت الشناوي، مرجع سابق، ص  ؛321بشریة، مرجع سابق، ص الأعضاء ال
   .151 – 149الحمامي، مرجع سابق، ص ص 

3  - ABASSI Mahmoud, op.cit, p 39. 
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ویمكن أن تسبب  ثار سلبیةآ عن ذلك أن كل العملیات ومهما تضاءل حجم العضو ووظیفته ترتب
مما یعني أن التنازل عن الأعضاء مجانا من الأمور الصعبة مع ، الكسب للمانح حتما تفویت

  .وجود مثل هذا النص

  :الإیرانيموقف التشریع  - 4

بالإضافة  من الأنظمة التي تبیح بیع وشراء الأعضاء البشریة ،الإیرانيالنظام القانوني  یعتبر
، تدخل في نطاق التجریمفهي مسألة أقرها القانون ولا ، )1(وكولومبیا وبولیفیا إلى النظام في الفلبین

لخاصة ریة لدعم مرضى الكلى والمؤسسة الخیریة للأمراض ایلكنها تتم تحت إشراف الجمعیة الخ
  .بدعم من الحكومة اللتان تسیطران على تجارة الأعضاء

أما المقابل المدفوع فیختلف من حیث نوع العضو وأهمیته وتدفع الأموال من أموال الحكومة 
ائف آمنة لهم أو مبلغ ظتوفیر و  ؛بالإضافة إلى بعض المزایا المقدمة من المرضى للمتبرعین مثل

   .)2(إضافي من المال

لأنها  وهذا، الكلیةب متبرعینالرسمیا  م                                        ّ یران من الدول الوحیدة في العالم التي تقی  إذ تعتبر إ
 لذلك، )3(بل یمكن الحصول على الأعضاء من الغیر ،بالتبرع بین الأقاربفقط تأخذ  لا

أمراض الكلى في طهران على وضع شروط تسمح بوضع روابط بین المرضى  مؤسسة اعتمدت
  .والمتبرعین

إضافة إلى تغطیة ، محددمبلغ مالي  التي تخصص لهدولة من طرف ال امؤمن فالمتبرع یكون
على شكل هدیة أو مبلغ مالي تعبیرا  أةوالمستفید كذلك علیه أن یقدم للمتبرع مكاف، طبیة لمدة سنة

یسمح لهم بالتبرع تفادیا لظهور  أما الأجانب فلا یخضعون لمثل هذه الإجراءات ولا، امتنانهعلى 
   .)4(ضاءسیاحة الأع

                                                
1 - Agence de la biomédecine, op.cit, p19.  

  .160جع سابق، ص بوشي یوسف، مر  ؛162عمر أبو الفتوح الحمامي، مرجع سابق، ص  - 2
3   - Avis consultatif N° 7/1558 daté du 24 Septembre 1997 dispose que : « Comme les organes de 

corps ne sont pas des biens, il ne seront pas vendables mais un individu peut en faire don à 
une autre personne et, en échange recevoir des biens ». Cité par : ABASSI Mahmoud, op.cit, 
p 11. 

 
4 - Voir : L’Agence de la biomédecine, op cit, p19 ; MANZER France Marie, GRAND Emmanuelle, 

op.cit, p 54. 
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أن إیران لیس لدیها نظام قانوني یقر بما یعرف بوفاة جذع المخ  إلى ،یجب لفت الانتباه
، )1(فمعظم الأعضاء التي یتم الحصول علیها تكون من الأحیاء، أو التبرع من خلال الجثث

لذلك فإن تقنین الاتجار بالأعضاء یساعد من الناحیة العملیة في تخفیض عدد المرضى 
غیر أن هذا النظام من ناحیة أخرى یعتریه العدید من  ،ارظدین على قوائم الانتالمتواج

مثل الاتجار غیر الشرعي بالأعضاء البشریة وأخطار تدهور الحالة  الإنسانیةالمخاطر 
  .)2(الصحیة لبائع العضو بعد النزع

 :موقف التشریعات العربیة - ثانیا

بیع الأعضاء وعلى أن النقل یجب أن یكون من غالبیة التشریعات العربیة على حرمة  اتفقت
  .)3(بدافع الحب والتضامن والتكافل الاجتماعيو غیر مقابل 

على  109/83من المرسوم الاشتراكي اللبناني رقم  الرابعةفقرة  الأولىفقد نصت المادة  
  .)4(وجوب أن یكون إعطاء الأنسجة أو الأعضاء على سبیل الهبة المجانیة غیر المشروطة

ز التبرع بالعضو مقابل اجو عدم من القانون الأردني على  الرابعةأوجبت الفقرة ب من المادة و 
  .)5(بدل مادي أو بقصد الربح
تنازل المتبرع عن أحد لا یتم  « :من القانون السوري أنه 06/ب  الثانیةكما نصت المادة 

في مشافي  بالعلاجالحق  أعضائه أو جزء منه لقاء بدل مادي أو بغایة الربح وعلى أن یكون له
 . »الدولة على نفقتها

من القانوني الكویتي أنه لا یجوز بیع أعضاء الجسم  السابعةنصت المادة  من جهة أخرى، 
الاختصاصي إجراء  الطبیبوسیلة أو تقاضي أي مقابل مادي عنها ویحظر على  ةأو شرائها بأی

  .إذا كان على علم بذلك استئصالهاعملیة 

                                                
1  - ABASSI Mahmoud, op.cit, p 11. 

   .163عمر أبو الفتوح الحمامي، مرجع سابق، ص - 2
   .135ابق، صسمیر جاب االله، مرجع س - 3
دراسة نقدیة لأحكام القانون اللبناني حول زراعة الأعضاء والأنسجة "أحمد الأیوبي،  ؛174بوشي یوسف، مرجع سابق، ص - 4

  .03ص، 2008، مجلة المحامون، العدد الأول، نقابة المحامین، طرابلس، "البشریة في ضوء القوانین العربیة والأوروبیة
أسامة علي  ؛322 - 321خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص ص  ؛91سابق، ص محمد حماد الهیتي، مرجع - 5

   .225عصمت الشناوي، مرجع سابق، ص 
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الخاص بنقل وزراعة  1991لسنة  22فقد أصدر قانون رقم  ،رع التونسيوبخصوص المش
والذي نص على ضرورة أن تكون عملیات أخذ الأعضاء وزراعتها مجانیة لا  ،الأعضاء البشریة

ما  یعاقب القانون بالحبس بالإضافة إلى في حالة المخالفة و  ،المتاجرة بها یحرم ، كمامقابل ماليب
   .)1( مالیةقرره من عقوبات 

بطاقة الهویة  فيیقضي بإدماج عبارة متبرع  1993لسنة  اآخر  اأصدر قانون هذا، وقد
   .)2(الوطنیة لكل شخص تونسي یرغب في التبرع بأعضائه بعد الوفاة

لسنة  16فقد أصدر المشرع القانون رقم ، )3(أما بخصوص الوضع في التشریع المغربي
لسنة  26بشریة والذي تم تعدیله بموجب القانون رقم بشأن التبرع بالأعضاء والأنسجة ال 1998
یصاء بها یكون على أن التبرع بالأعضاء البشریة أو الإ الخامسة تهنص في ماد الذيو ، 2005

سوى عوض تجاریة ولا تأو أن یكون محلا لمعاملة  ،مجانا ولا یمكن بأي حال أن یؤدي عنه أجر
  .)4(المصاریف المتعلقة بالعملیات

مبدأ المجانیة في نص المادة  أكد علىفقد  ،وضع بالنسبة للتشریع المصريأما عن ال
حیث نصت على ، یم زرع الأعضاء البشریةظبشأن تن 2010 ،لسنة 05من القانون رقم  السادسة

یحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على «  :أنه
كانت طبیعته وفي جمیع الأحوال لا یجوز أن یترتب على  بل أیاسبیل البیع أو الشراء أو بمقا

                                                
 1997لسنة  21نصت كذلك على انتفاء المقابل المادي في عملیات نقل وزرع الأعضاء كل من التشریع القطري رقم  -  1

سمیرة عاید الدیات، مرجع  :نظر كل منا .الأعضاءلخاصة بتنظیم نقل وزراعة وا 1993لسنة  15والإماراتي رقم 
  .185عمر أبو الفتوح الحمامي، مرجع سابق، ص ؛167سابق، ص 

تمام القانون  1999المؤرخ في أول مارس  1999لسنة  18المنظمة بالقانون رقم  - 2  1993لسنة  127              ٕ              یتعلق بتنقیح وا 
ومن أجل تكریس هذه الممارسة نجد مجموعة من . ةوالمتعلق ببطاقة التعریف الوطنی 1993مارس  22المؤرخ في 

 .الإجراءات منها مجانیة الحصول على بطاقة التعریف التي تحتوي على إمضاء الشخص الراغب في التبرع بعد الوفاة
أكرور میریام، التجربة التونسیة في نقل وزراعة الأعضاء البشریة، الملتقى الوطني الثاني حول القانون  :نقلا عن

، معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي بخمیس "نقل وزرع الأعضاء بین الشرع والقانون"یا الساعة، وقضا
  .05، ص 2009أفریل  22، 21، 20ملیانة، أیام 

  .164بوشي یوسف، مرجع سابق، ص - 3
  .187عمر أبو الفتوح الحمامي، مرجع سابق، ص - 4
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المتبرع أو أي من ورثته أیة فائدة مادیة أو  كتسبأن ی زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته
كما یحظر على الطبیب المختص في ، عینیة من المتلقي أو ذویه بسبب النقل أو بمناسبته

   ».السابقتین ة أي حكم من أحكام الفقرتینإجراء عملیة الزرع عند علمه بمخالف

على عدم جواز نقل الأعضاء البشریة بین  ،نفسهمن القانون الرابعة كما نصت المادة 
الأحیاء إلا إذا كان ذلك على سبیل التبرع سواء أكان ذلك بین الأقارب من المصریین وفقا للأصل 

  .)1(فیها ذلكأو كان بین غیر الأقارب في الحالة التي یجوز ، العام

یم عملیات ظوالخاص بتن 1960لسنة  178أن القانون المصري رقم د فنج ،بخصوص الدمو 
لوزیر الصحة سلطة وضع قواعد تحدد طرق  وجمع وتخزین وتوزیع الدم ومركباته قد أعطى

  .)2(المتطوعین بالدم وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته مكافآت

على إجراءات جمع  همن 5زیر الصحة نصت المادة قرار من و  صدر وتنفیذا لهذا القانون
وتحدید الجهة التي تقوم بفحص المتطوعین والتعلیمات الواجبة وتخزین الدم ومركباته ومشتقاته 

الدم ومركباته  ثمنل الدم والشروط التي یجب أن تتوفر في المتطوعین و قإتباعها في ن
   .)3(ومشتقاته

أولهما عن طریق التبرع المجاني  ن للحصول علیهعلى مصدریبنوك الدم في مصر وتعتمد  
مما یتضح ، كما تقوم هذه البنوك ببیع الدم إلى الجمهور، والثاني عن طریق الشراء بمقابل رمزي

  .أن التصرف بالدم یكون بمقابل

                                                
   .85بشیر سعد زغلول، مرجع سابق، ص - 1
  .153إفتكار میهوب دبوان المخلافي، مرجع سابق، ص - 2
  :تطوع بالدم بالنسبة للمكافآت إلىتنقسم أنواع ال :یلي تحدد مكافئات المتطوعین وأثمان الدم ومركباته كما - 3

 .تصرف له شارة حدد نوعها وقیمته تبعا لعدد مرات التطوع) شرف(تطوع مجاني كامل  -1

 .قرشا 50قیمتها في حدود تطوع مجاني مع هدیة  -2

یعطي المتطوع بعد إعطائه الدم وجبة  على أن 3سم 400قرشا لكمیة دم  150تطوع نظیر مكافأة مالیة قدرها  -3
إفتكار میهوب دبوان مخلافي، مرجع سابق،  ؛135عاطف عبد الحمید حسن، مرجع سابق، ص: نقلا عن .خفیفة
  .4، هامش رقم 153ص
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إلى أن المشرع المصري یجیز بیع الدم بمقتضى  )1(فقد ذهب معظم فقهاء القانون في مصر 
مقابل لكمیات الدم الفتحدید  ،1961لسنة  150والقرار الوزاري رقم  1960لسنة  178القانون رقم 

لة آفكرة أن یكون الدم محلا لعقد البیع ولا یقدح في ذلك ضبالمشرع  قبول دل علىوذة یالمأخ
  .لأن المقابل من الناحیة القانونیة هو مقابل حقیقي مهما كان قلیلا، المقابل

یع الدم إلى الجمهور حتى ولو كانت قد حصلت علیه عن طریق كما أن مراكز الدم تقوم بب
فمراكز الدم تشتري ، التبرع وتخرج أسعار الدماء في كثیر من الأحیان عن القدرة المالیة للمریض

الدم لتبیعه وعملها هذا لا یخضع لمجرد عقد البیع في القانون المدني بل یدخل ضمن الأعمال 
   .)2(التجاریة

حیث یرون أن المشرع المصري إنما ، شراح القانون إلى عكس ذلكذهب بعض  بینما
إنما هو  ،للمعطيأو یقدم یتحدث عن التبرع بالدم وأنه لم یتعرض للثمن أو البیع وأن ما یبذل 

تمثل أخرى ت ولكن هو مقابل أشیاء ،للدم المستأصل لا یعبر عن  الثمن الحقیقي مجرد تعویض
والتعویض عن الضرر ثناء العملیة وتناقص قوته الجسدیة في مقابل الوقت الذي ضاع منه أ

   .)3(الأدبي

كما أن وجود مقابل رمزي أو مكافأة تشجیعیة لا یؤثر ولا یلغي الصفة الأساسیة للعقد 
ما نصت علیه  ووذلك قیاسا على الهبة بعوض وه، المجاني والذي یقوم أساسا على نیة التبرع

یجوز للواهب دون أن یتجرد عن نیة التبرع «  :مصري على أنهمن القانون المدني ال 486المادة 
   ». أن یفرض على الموهوب له القیام بالتزام معین

ومن جانبنا نساند الرأي الأول، والذي یقضي بأن المقابل المدفوع لقاء التبرع بالدم یعد بیعا 
  .للدم مهما كان الثمن ضئیلا

  
                                                

 ؛140مرجع سابق، ص  التي تثیرها عملیات زرع الأعضاء، ةالمشاكل القانونی ین كامل الأهواني،حسام الد :من بینهم -  1
 ؛59، صمرجع سابقأحمد شوقي عمر أبو خطوة،  ؛135، مرجع سابق، صسدمعصومیة الج ،حمدي عبد الرحمن

  .136عاطف عبد الحمید حسن، مرجع سابق، ص 
  .137 ص إفتكار میهوب دیوان المخلافي، مرجع سابق، - 2
  .155إفتكار میهوب دبوان المخلافي، مرجع سابق، ص ؛203عمر أبو الفتوح الحمامي، مرجع سابق، ص  - 3
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  :لمجانیةموقف المشرع الجزائري من مبدأ ا - ثالثا

 2فقرة  161المادة  مجال نقل وزرع الأعضاء فيفي تناول المشرع الجزائري مبدأ المجانیة 
الأعضاء أو الأنسجة  انتزاعلا یجوز أن یكون  « :والتي تنص انون حمایة الصحة وترقیتهامن ق

المادة فقد استبعد المشرع الجزائري من خلال هذه ، » البشریة ولا زرعها موضوع معاملات مالیة
   .ةالمقابل المالي بخصوص عملیات نقل وزرع الأعضاء البشری

فقرة أخیرة من  158كذلك، في مجال التبرع بالدم في نص المادة  المقابل المالي استبعد
یمنع القیام بجمع الدم من القصر أو الراشدین  « : قانون الصحة العامة وترقیتها والتي تنص

على تجریم التعامل  263، كما نصت في المادة » راض استغلالیةالمحرومین من قدرة التمیز ولأغ
یعاقب كل من یتاجر بالدم البشري أو مصله أو مشتقاته  « : والاتجار بالدم وهذا بنصها على أن

دج وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتین 1000و 500قصد الربح بغرامة مالیة تتراوح بین 
أن  نصالجزائري على وجوب استقلالیة الطاقم الطبي، إذ  وتدعیما لمبدأ المجانیة أكد المشرع». 

الطبیب الذي یتحقق من الوفاة لا یحق له المشاركة في عملیة الاستئصال والزرع، وهذا ما نصت 
ولا یمكن، الطبیب الذي عاین وأثبت وفاة المتبرع أن یكون من  «فقرة أخیرة  165علیه المادة 

  .» زرعبین المجموعة التي تقوم بعملیة ال

 303وفقا لما نصت علیه المواد من  ،كما جرم انتزاع الأنسجة أو الخلایا مقابل منفعة مادیة
  .المعدل والمتمم لقانون العقوبات 01-09من قانون رقم  28مكرر 303إلى  16مكرر 

مبدأ التنازل بدون مقابل في القرار الوزاري بخصوص إجراء التجارب الطبیة،  وأقر المشرع
التي ورد  )1(16وذلك في المادة  ،المتعلق بالتجارب الطبیة 2006جویلیة  31المؤرخ في  387رقم 

إلا  ،قبل الخضوع للتجاربیمباشر أو غیر مباشر لكل من  منح أي مقابل مالي بشكلفیها عدم 
   .الشخص الخاضع للتجربة المصاریف التي تحملهاتعویض فیما یخص 

، والمتعلق بإرساء قواعد الممارسة 2009جویلیة  25لـ  200القرار الوزاري رقم        ّ كما نص  
المتعلق بحمایة الأشخاص الخاضعین للتجارب واستشارة و  السریریة الحسنة، في الفصل الأول منه

                                                
1  - Article 16 dispose que : « L’essai clinique ne donne lieu à aucune contrepartie financière 

directe ou indirecte pour les personnes qui s’y prêtent, hormis le remboursement des frais 
engagés par la personne qui se prête à l’essai clinique ». 
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على عدم إمكانیة حصول الخاضع للتجربة على أي مقابل  1.14لجان الأخلاقیات، في الفقرة 
  .)1(مادي مباشر

ّ  غیر أن   لم یضع نصوص قانونیة تدعم المشرع  أنلیات زرع الأعضاء لعمالملاحظ بالنسبة      
، إذ لم ینص على قواعد تمنع الدعایة 161مبدأ المجانیة المنصوص علیه في نص المادة 

الشخصیة والإشهار بخصوص عملیات زرع الأعضاء لصالح شخص محدد أو منظمة أو 
ایة بخصوص التبرع بالأعضاء مؤسسة معینة، أسوة بالمشرع الفرنسي والذي منع الإعلان والدع

  . لأشخاص محددین أو مؤسسات أو مراكز محددة

للمتنازل عما أصابه من ضرر وما أصاب قوته  حعلى أي تعویض یمنلم ینص  ،كما 
تغطیة مصاریف الانتقال والإقامة في المستشفى باستثناء تعویض  ىولا حت ،الجسدیة من ضعف

 16وذلك في المادة  ،ي تحملها من جراء هذه التجاربالخاضع للتجربة فیما یخص المصاریف الت
  .2006جویلیة  31المؤرخ في  387من القرار الوزاري رقم 

وبالتالي فالمشرع الجزائري بخصوص عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة ذهب إلى عكس 
الغربیة  أو ،)2(كالتشریع التونسي والمغربي ما هو سائد بالنسبة للتشریعات المقارنة سواء العربیة

في  الإسلامیةوعكس ما ذهب إلیه فقهاء الشریعة ، )3( و الفرنسي الإیطالي،كالتشریع  السویسري 
والتي تنص على تعویض المانح عما أصابه من  1989المنعقد لسنة  الإسلاميمجمع الفقه 

   .رضر 

ّ            رغم نص  التشریعات على وجوب دفع التعویض للمتبرع إلا  أن  هناك اختلاف ،لكن    ّ في كیفیة        ّ                                         
تعتبر تعویض، أما الدول الإسكندنافیة، فلل مصاریف النقل محلا لا تعدتحدیده، ففي إیطالیا مثلا 

ّ  أن     . )4(مصاریف النقل وكل المصاریف غیر المباشرة مغطاة ومحل تعویض 

                                                
1  - « Un consentement écrit et signé doit toujours être obtenu de la personne elle-même dans un 

essai sans finalité thérapeutique, à savoir lorsque l’intéressé ne peut en retirer aucun bénéfice 
clinique direct ». 

  .ونسيمن القانون المغربي والفصل التاسع من القانون الت 12دة الما - 2
3   - Article L1211-4du code de le santé publique dispose : «… Les frais afférents au prélèvement ou 

à la collecte sont intégralement pris en charge par l’établissement de santé chargé d’effectuer le 
prélèvement ou la collecte ». 

4 - L’Agence de la biomédecine, op.cit, p 18.  
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ما التشریع السویسري، فقد أتى حاسما عندما نص على تعویض الواهب عن الربح بین
الواقعة به من جراء عملیة الاستئصال، ولا یعد ذلك خرقا لمبدأ المجانیة الغائب أو الخسارة 

من القانون الفیدرالي لاستئصال الأعضاء والأنسجة ) 1(06وهذا حسب ما جاء في نص المادة 
  . والخلایا

فإن المساعدات المالیة المقدمة للمتبرع تختلف حسب الولایات، ففي ولایة  ،أما كندا
Ontario 2(كل المؤسسات وصاحب العمل لإعطاء عطلة لكل عامل متبرع مثلا تلزم(.  

على المشرع الجزائري أن یتدخل ویعالج هذه المسألة ویبین موقفه فیما إذا كان  ،لذلك
  .أم یحقق قواعد العدالة، تعویض المانح أو المتبرع عن الخسارة الواقعة یتعارض مع مبدأ المجانیة

العملیات ذلك لأن تلك ض المتبرع المتضرر من النص على وجوب تعویمن الأحسن و 
   .إداري تلتزم به الدولة في حالة وجود ضرر للمتبرع التزام هوبل ، التعویض لیس مقابل للعضو

ما قد یتعرض له من مخاطر لمواجهة  بطاقة تأمین مدى الحیاة برعأن یكون للمت ،ُ    ی فضلكما 
ه الإجراءات تساعد على تشجیع الأشخاص فهذ، الاستئصالبعد إجراء عملیة  أو أضرار صحیة

نقاذ  ارتفاع فيوبالتالي یساعد ، والمواطنین للتبرع بأعضائهم                            ٕ      عدد الأعضاء المطلوبة للزرع وا 
 .المرضى من الموت المحقق

  الفرع الثاني

  المواثیق الدولیة والإقلیمیة  تكریس مبدأ المجانیة في إطار

 الاتجاري نادت جمیعها بضرورة محاربة عقدت العدید من المؤتمرات والمنتدیات الت
 الاتفاقیةبالأعضاء البشریة وأن یكون التبرع بالأعضاء مجانا وبدون مقابل ومن ذلك نذكر 

على التأكید عملت والتي ، Oviedoآفیدو باتفاقیةالخاصة بحقوق الإنسان والطب الحیوي والمسماة 

                                                
1 - Article 06 de la loi fédérale sur la transplantation d’organes de tissus et de cellules dispose : « ne 

sont considérés comme un avantage pécuniaire ou un autre avantage d’indemnisation du 
donneur : a- pour la perte de gain et les couts directs qui lui sont occasionnés. 
b-pour les dommages subis du fait du prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules ». 

  .        04أحمد، مرجع سابق، ص نقلا عن الأیوبي
2 - Voir : L’Agence de la biomédecine, op.cit, p19 ;  4الأیوبي أحمد، مرجع سابق، ص  
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فعته تأتي في المقام الأول على على حق الإنسان في الصحة وعلى أن مصلحة الإنسان ومن
  .مصلحة المجتمع والعلم

، جزء من جسم الإنسان واستخدامعلى منع الربح  الاتفاقیةمن  )1(21كما نصت المادة 
أوجبت على دول الأعضاء رصد عقوبات ملائمة في تشریعاتها العقابیة في حالة مخالفة هذا و 

   .)2(اقیةالاتفمن  25النص وذلك حسبما جاء في نص المادة 

لحقوق الإنسان  الأوربیة بالاتفاقیةالملحق  2002ضافي لسنة الإبروتوكول أهم ما ورد في الف
حقوق وحریات  احترامتتم عملیات زراعة الأعضاء البشریة في ضوء  ،1997والطب الحیوي لسنة 
ي بالأعضاء والأنسجة البشریة ومنع وجود أي مكسب ماد الاتجارمنع ، المتبرعین والمرضى

لكن لا یعتبر من قبیل الكسب المالي المصروفات والخدمات الطبیة ، إضافي في عملیات التبرع
   .)3(الشرعیة وكذلك تعویض المتبرع في حالة حدوث ضرر له

والمتعلقة بتبادل المنتجات  1958فیفري  15بالرجوع إلى الاتفاقیة الأوروبیة لـ  ویظهر
تجار بالدم، باستثناء تعویض مصاریف الحفظ والتخزین لاها لالعلاجیة ذات المصدر البشري منع

  .)4(والنقل لهذه المنتجات

أن هبة الأعضاء سواء من الحي أو نقلها  1969مؤتمر بیروجیا لعام  كما ورد في توصیات
  .من الأموات یجب أن تكون بدافع إنساني وبصورة مجانیة لا بدافع الطمع والربح

فقد  ،قاعدة عدم جواز التعامل المالي تطبیقا لها وجود مجال الطب البیولوجي ُ       ی لاحظ فيو 
ّ          نص ت المادة  ّ         من الإعلان العالمي للجینات البشریة على أن  مجموعة  الرابعة  البشري في  لجینا                                      

                                                
1 - « Le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit ».  

والثاني حول تكریس . ارة عمل غیر أخلاقي إذا تعلق الأمر بجسم الإنسانوهناك سببین لهذا المنع، الأول هو أن التج - 2
من طبیعة الكائن البشري، فالاتفاقیة تقر حسب هذه المادة أن  والتي هي، فكرة التضامن من أجل مصلحة الغیر

     .VALDES Clementé, op.cit, p51:نظرا .الشخص هو السید على جسده
وفواز صالح، المبادئ القانونیة التي تحكم  ؛398- 397الحمامي، مرجع سابق، ص ص  عمر أبو الفتوح :نظر كذلكا   

  .214مرجع سابق، ص ،الأخلاقیات الحیویة
     أسامة علي عصمت الشناوي، مرجع سابق،  ؛399 – 398عمر أبو الفتوح الحمامي، مرجع سابق، ص ص  - 3

  .221ص 
4  - DOLL Paul Julien, op.cit, p 64. 
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ّ                  الته الطبیعیة لا تخو ل أیة مكاسب مالیةح                   )1(.  

فیما ، 1989الرابع عشر لقانون العقوبات نا الدولي یمؤتمر فیهذا، وقد جاء في توصیات 
بالأعضاء والأنسجة البشریة ومنع أي  الاتجاریتعلق بنقل وزراعة الأعضاء ضرورة العمل ضد 

  .)2(المعطي أو أقربائه ابتزازلحاجة أو  استغلال

ما یفید إدانتها على فقرته الرابعة  قد احتوتف 2009تقریر منظمة الصحة العالمیة لسنة أما 
  .)3(بالأعضاء البشریةلظاهرتي سیاحة زرع الأعضاء والاتجار 

التقریر الصادر من الجمعیة الأوروبیة للزراعات الغشائیة والجمعیة   ّ نص  إضافة إلى 
في فقرته الأولى تحت ، بودابستفي  1986في أول جویلیة  ةالمنعقد ،الأوروبیة لزراعة الكلى

  .عنوان الإجراءات الوقائیة للمتبرعین بالكلى من الأحیاء

ومن المنافي لأخلاقیات ومبادئ مهنة الطب القیام بتشجیع  ولعلى أنه من غیر المقب
غرائهم بالوسائل المادیة كما جاء ،                                                ٕ                        الأشخاص على التبرع بالأعضاء عن طریق الضغط علیهم وا 

على أنه یجب على الأطباء وكافة المشاركین في إجراء عملیات  ،من هذا التقریر الرابعةفي الفقرة 
من عدم وجود مقابل مادي لقاء قیام المانح بالموافقة على نقل  دوایتأكأن  ،نقل وزراعة الأعضاء

لا یجوز لهؤلاء وكافة المساهمین في العملیة المشاركة في إجراء هذه العملیات ف، عضو من جسمه
   .طالما كانت تنطوي على بواعث مادیة

رعین بأي شكل المادي للمتب الاستغلالعلى أن ذاته من التقریر الثانیة نصت الفقرة  ،وأخیرا
   .)4(لزراعات الكلى الأوروبیةلا ینسجم بل ویتعارض مع عضویة الجمعیة 

فنجد المیثاق الإسلامي للأخلاقیات الطبیة والصحیة نصت في : أما على المستوى العربي
على أنه لا یجوز أن یكون الجسد البشري وأجزاؤه محلا لمعاملات تجاریة ویحظر  69المادة 

                                                
  .366د لطفي عبد الفتاح، مرجع سابق، ص محم - 1
  . 200سابق، ص عمر أبو الفتوح الحمامي، مرجع  - 2
  .226عمراني أحمد، مرجع سابق، ص  - 3
   .227عمراني أحمد، مرجع سابق، ص ؛157-156مهند صلاح أحمد فتحي العزة، مرجع سابق، ص ص  - 4
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عن الحاجة  الإعلانكما یحظر ، اء أو الأنسجة أو الخلایا أو الجینات البشریةالاتجار في الأعض
  . )1(إلى أعضاء أو عن توافرها لقاء ثمن یدفع أو یطلب

 التي خلصت في ، و ون الجنائيالندوة الخاصة بالأسالیب الطبیة الحدیثة والقان تناولتكما 
أنه یجب أن یكون من ضمن المبادئ و ، بالأعضاء البشریة الاتجارضرورة مكافحة توصیاتها 

، مبدأ المجانیة وعدم وجود مقابل لقاء التبرع الأساسیة التي تحكم عملیات نقل وزراعة الأعضاء
كما تلتزم الدولة بتوفیر ، تكالیف عملیة النقلللمتبرع  لهلكنها نصت على ضرورة أن یؤدي المتبرع 

وتقریر تعویض  ،ت الناجمة عن عملیة النقلزمة لعلاج المتبرع من جمیع المضاعفااللاالنفقات 
   .)2( عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب

مشروع القانون العربي الموحد لعملیات نقل وزراعة فقد تضمن  ،على المستوى العربيو 
 مبدأ المجانیة، الأعضاء البشریة المقترح من اللجنة الفنیة في مجلس وزراء الصحة العرب

والتي  الثامنةضمن المواد الواردة في هذا المشروع المادة  منو  ؛1986 بجلستها المنعقدة سنة
أكدت على ضرورة أن یكون التبرع بالأعضاء حال الحیاة أو الإیصاء بالتبرع بالأعضاء بعد 

   .)3(الوفاة مجانا

وبالرجوع كذلك إلى مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظیم زراعة الأعضاء البشریة ومنع 
یتم التبرع بالعضو البشري أو بالنسیج  «على أنه  8         ّ        ، یظهر نص  المادة )4(ة الاتجار فیهامكافح

  .» والإیصاء به دون مقابل

ّ         كما نص ت المادة یحظر بیع العضو البشري أو النسیج أو شراؤه أو  «: على أنه التاسعة      
زرعه عند علمه الاتجار به بأي وسیلة كانت ویحظ على الطبیب إجراء عملیة استئصال العضو و 

                                                
  .288عمراني أحمد، مرجع سابق، ص - 1
   .407وح الحمامي، مرجع سابق، ص عمر أبو الفت - 2
مهند ؛ 228عمراني أحمد، مرجع سابق، ص  ؛421عمر أبو الفتوح الحمامي، مرجع سابق، ص  :نظر كل منا - 3

  .157صلاح أحمد فتحي العزة، مرجع سابق، ص
لبشریة ومنع قرر مجلس وزراء العدل العرب اعتماد مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظیم زراعة الأعضاء ا - 4

   .19/11/2009 -25د -791ومكافحة الاتجار فیها، ق 
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كما أورد عقوبات جزائیة في حالة استغلال ضعف الشخص أو إجراء هذه العملیة في . » بذلك
  .فقة الشخص المتبرعامؤسسات غیر مرخص لها وبدون مو 

من خلال دراسة موقف التشریعات سواء الدولیة أو الوطنیة وموقف الفقه والشریعة  یتبین
هذا  خصوصیة امرجعه تيفي وجهة نظر وال ازدواجیة مةأنه ث، مجانیةالالإسلامیة من مبدأ 

 الاتجارفمن جهة نجد هناك إجماع على رفض ، الموضوع ودوره الفعال في إنقاذ صحة الأفراد
  .بالأعضاء ورفض بیعها ووجود أي مقابل مادي

نجد عبارات تعویض المانح معنویا ومادیا عما لحقه من ضرر وما  ،ومن جهة أخرى
 و لیس تلتزم به الدولة  على أن  لكن ،فكان من الأحسن النص على التعویض، فاته من كسب
لا علاقة له بفكرة التعویض في  الاجتماعينوعا من التكافل  على اعتباره، المتلقي وأسرته

تتفادى الخروج عن مبدأ المجانیة والوقوع لإداري تلتزم به الدولة فقط  التزامالقانون المدني بل 
   .تطبیق المبدأ وصبخصفي التناقض 
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  المبحث الثاني
  التعامل مبدأ مجانیةل الحمایة القانونیة

وتأصیل هذا المبدأ تأصیلا یتفق مع ، لضمان تطبیق مبدأ مجانیة التعامل بالأعضاء البشریة
التعامل في  باستقلالیة والاعتراف، من نظریة العقد والتصرفات القانونیة المالیة هضرورة خروج
تاجرة تماما من نطاق الم والابتعاد ،ولتحقیق نزاهة التعامل القانوني بالأعضاء، جسم الإنسان

 هذا المبدألا بد من توفیر الشروط القانونیة اللازمة لتفعیل وتدعیم ، بالأعضاء وعناصره ومنتجاته
 الخروج عن مبدأ المجانیة من خلالتجرم وضع نصوص قانونیة إضافة إلى ، )مطلب الأولال(

سواء في بالأعضاء البشریة  الاتجاریة ودولیة تعمل على مكافحة نانونیة وطنصوص ق وضع
  ).المطلب الثاني( مجال عملیة نقل الأعضاء أو التجارب الطبیة

  المطلب الأول
  التعامل لمجانیةإرساء قواعد ضامنة 

دفع الخوف من تحول عملیات زرع الأعضاء أو التجارب الطبیة إلى تجارة یمتهنها البعض 
الأعضاء استغلال ن نزاهة التبرع، وهذا من أجل تفادي تضملبیة التشریعات إلى تبني قواعد غاب

تحقیق  وجوباشتراط  هاومن بین، مبدأ عدم المالیة مجرد فكرة لا فائدة منها ولتفادي بقاء ،البشریة
ام ضرورة أن یكون التعامل بالأعضاء غیر مخالف للنظ ،)الفرع الأول( رعایةالمصلحة جدیرة ب

كل تعامل ة العمومیة على یمؤسسات الصحالإشراف ، )الفرع الثاني(العام والآداب العامة 
  ).الفرع الرابع( التعامل بالأعضاءالسریة أثناء  ،)الفرع الثالث( البشریة الأعضاءب

  لفرع الأولا

  لهدف علاجي إنساني املضرورة أن یكون التع

الطبي بوجه عام، إذ ینعقد الإجماع على  یعد شرط المصلحة العلاجیة من عمومیات العمل
وجوب توافره في كافة الممارسات الطبیة، ولما كانت المصلحة العلاجیة تتوافر في مجال نقل 
                                                                   ّ                الأعضاء من جانب المستفید فقط ولیس المتبرع، یبدو أن إیراد هذا الشرط إن ما قصد به تجنب 

ة الاتجار، وبهذا یعتبر شرطا من عملیة التبرع بالأعضاء دون مقابل أي الدخول في دائر 
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  .)1(شروط تفعیل مبدأ المجانیة

ن كان لیس له مقابل نقدي إلا أن له مقابلا معنویا یتمثل في شعوره                 ٕ                                                              فتنازل المعطي وا 
بالسعادة والرضا لإنقاذ حیاة مریض على وشك الموت، حیث قال أحد رواد الفقه الفرنسي 

حلا للتجارة ولا محلا للبیع بالتجزئة، فالقیم جسد الإنسان لیس م «:  SAVATIERالأستاذ
لما كان الحب أسمى هذه القیم فإن الإنسان یمكن أن یتنازل عن  و الإنسانیة تسمو على المال،

  . )2(»جزء من جسمه لشخص آخر بدافع الحب ولیس المال 

أجل دعم مبدأ المجانیة یجب أن یكون الهدف والغایة من التعامل بالأعضاء من لوعلیه، ف
دون أن یكون ، )3(لامهآتخفیف من التحقیق مصلحة علاجیة للغیر من خلال علاجه وشفائه و 

كما یدخل في مفهوم المصلحة العلاجیة الجدیرة بالرعایة  ،الهدف من ذلك تحقیق أي نفع مادي
لتجربة علمیة مساهمة منه في نفسه شخص التبرز في إخضاع التي  ،إنسانیةتحقیق مصلحة 

   .)4(متطور العل
هو نوع من أنواع التضامن  ،إجراء التجارب الطبیة وأفالتبرع بالأعضاء البشریة 

الفائدة أن  ،إذ، لا یكون الهدف منه الحصول على التعویض أو المقابل المالي الاجتماعي
ر یبوتع للآخرین بانتمائهإحساسه  متبرع والمتطوع بإجراء التجربة هيالحقیقیة التي تعود على ال

تحقیق المصلحة العلاجیة لا بد من ، ولالنبیلة المجردة من أي نفع مادي مموعة من القیعن مج
  :توافر الشروط التالیة

أن یكون استئصال العضو هو الوسیلة الوحیدة لعلاج المتلقي، فإذا وجدت وسیلة أخرى  -  1
یة ، كالحصول على العضو من جثة میت، أو من أعضاء صناعیة أو وجدت بدائل طبللعلاج

فلا تتوافر المصلحة العلاجیة ومبرر  )5(مناسبة تسمح باستقرار حالة المریض وتخفیف آلامه
  .المساس بسلامة الجسم

                                                
  .117مهند صلاح فتحي العزة، مرجع سابق، ص  - 1
سطحي سعاد، نقل وزرع الأعضاء البشریة دراسة فقهیة طبیة قانونیة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع،  -  2

  .85، ص 2007بیروت، 
  .250في، مرجع سابق، صإفتكار میهوب دبوان المخلا - 3
  .483الشامسي، مرجع سابق، ص راشد حبیبة سیف سالم - 4
الترخیص القانوني لإجراء عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة في قانون حمایة الصحة "معاشو نبالي فطة،  -  5

معمري، تیزي وزو، ، كلیة الحقوق، جامعة مولود 41، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، عدد "وترقیتها
  .27، ص 2014
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یجب ألا یكون العضو المتبرع به ضروریا لحیاة المتبرع بمعنى أنه لا یمكن بأي حال  -  2
في المعنى مع ما إباحة التبرع بعضو وحید ضروري لاستمرار الحیاة، لأن هذا التصرف یتساوى 

   .)1(سیؤدي إلى موت المتبرع هیسمى بالتبرع الانتحاري، لأن

والفائدة التي سوف  ،یجب أن یكون هناك تناسب بین الأخطار التي تهدد المتبرع بالعضو - 3
ن مختلفین فالأول هو المتبرع وتظهر أهمیة الموازنة كونها تطبق على شخصی ،تعود على المستفید

فإذا كانت الفائدة التي تعود على المستفید أعلى  الشفاء، ةوالآخر مستفید من فرصل الأخطار یتحم
بقلیل من الخطر الذي سوف یصب المتبرع بالعضو فإن شرط المصلحة العلاجیة لا یتوافر بل یجب 

   .)2(أن تكون نسبة إنقاذ المستفید أعلى بكثیر من الأخطار التي یتعرض لها المتبرع

التبرع بالأعضاء التي نتوقف علیها الحیاة كالقلب أو تلك التي یؤدي  لا یجوز، ومن ثم  
وهذا ما ركز علیه . )3(استئصالها إلى تعطیل وظیفة أساسیة في حیاته كاستئصال أحد العینین

كما یجب أن یكون الخطر الذي یهدد . 01-160والمادة  162المشرع الجزائري في نص المادة 
لا یجوز التبرع بالأعضاء إذا كان الغرض منها  ،وعلیه ،له حالاالشخص الذي یراد غرس العضو 

إنشاء بنوك الأعضاء والاحتفاظ بها لمن هو بحاجة إلیها، لأن الأصل حرمة المساس بسلامة 
   .)4(الجسم وخروجه عن دائرة التعامل

 فإن تقسیم الأخطار والفوائد من أشد المعضلات الأخلاقیة ،أما في مجال التجارب الطبیة
م الفائدة العلمیة للتجربة ودراسة كافة یوالأدبیة تعقیدا في مجال الأبحاث على الإنسان، إذ یجب تقی

ینتج  ماالجوانب العلمیة والأخلاقیة المحیطة بتلك التجربة، كما یجب أن یوضع في الاعتبار احتمال 
د المتوقعة ضرر للأشخاص الخاضعین لها، لذلك تصبح عملیة الموازنة بین الفوائ من عنها

والأخطار المحتملة لازمة وضروریة لتقییم الأوضاع وتقدیر المصلحة الأولى بالرعایة، لذا نجد أن 
التجربة توصف أنها مشروعة في حال ما إذا ترجحت كفة الفوائد المرجوة على كفة الأخطار 

   .)5(المحتملة

                                                
  .05وعبد الرحمن بن جیلالي، مرجع سابق، ص  ؛499الشامسي، مرجع سابق، ص راشد حبیبة سیف سالم - 1
  .253إفتكار میهوب دبوان المخلافي، مرجع سابق، ص - 2
  .161محمد نعیم یاسین، مرجع سابق، ص ؛493-492الشامسي، مرجع سابق، ص راشد حبیبة سیف سالم - 3
  .254إفتكار میهوب دبوان المخلافي، مرجع سابق، ص - 4
 ص معاشو نبالي فطة، مرجع سابق، ص ؛483الشامسي، مرجع سابق، ص راشد حبیبة سیف سالم :انظر كل من - 5

نقل الأعضاء "محمد بن حاج الطاهر،  –بلقاضي بلقاسم  ؛08محمد بن حاج الطاهر، مرجع سابق، ص  ؛29-  28
 =، الملتقى الوطني"یة الاستجابة للضرورة الأخلاقیة وتحقیق مصلحة الغیر في ضوء التشریع المقارنالبشریة بین إشكال
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نصت مبدأ المجانیة  نظرا لأهمیة هذه المصلحة العلاجیة في تفعیلانطلاقا مما سبق، و  
 ،كشرط لجواز التبرع بالأعضاء وفي إجراء التجارب الطبیة هامعظم التشریعات على ضرورة توافر 

ّ  أقر هوهذا ما  والتي  01فقرة  166المادة في  وترقیتهاقانون حمایة الصحة  في المشرع الجزائري   
وسیلة الوحیدة للمحافظة لا تنزع الأنسجة والأعضاء البشریة إلا إذا كان ذلك یمثل ال « :تنص

لا  «: والتي تنص على 01فقرة  161وفي المادة  ،» ...على حیاة المستقبل وسلامته البدنیة
یجوز انتزاع أعضاء الإنسان ولا زرع الأنسجة أو الأجهزة البشریة إلا لأغراض علاجیة أو 

جزائري سمح المشرع الكما  .» تشخیصیة حسب الشروط المنصوص علیها في هذا القانون
من القانون نفسه  02فقرة  168المادة  إلىلهدف علاجي وعلمي استنادا  بالتبرع بأعضاء الجثة

ویتم إجراء تشریح الجثث من أجل هدف علمي مع مراعاة الأحكام  «: التي تنص على
  .» من هذا القانون 164من المادة  03و 02المنصوص علیها في الفقرتین 

في قانون حمایة الصحة وترقیتها فقد أجاز المشرع الجزائري أما بخصوص التجارب الطبیة، 
ها أي هدف علاجي حتى ولو لم یكن وراء ،إجراء التجارب الطبیة والعلمیة على جسم الإنسان

تحقیق مصلحة إنسانیة ، ومن أجل تطویر  لكن قید ذلك بضرورة مباشر للشخص الخاضع لها، 
من  03فقرة  168علیه المادة البشریة، وهذا ما نصت الأبحاث العلمیة التي تعود بالفائدة على 

تخضع التجارب التي لا یرمي من ورائها العلاج للرأي المسبق  « :قانون الصحة العامة والتي تنص
غیر أنه  .» أعلاه 01- 168للمجلس الوطني لأخلاقیات الطبیة المنصوص علیه في المادة 

فقد سمح في المادة  ،       ٕ               الصحة وا صلاح المستشفیات الصادر عن وزارة 387بالرجوع إلى القرار رقم 
بإجراء التجارب الطبیة التي تحقق فائدة مباشرة للشخص، وبإجراء التجارب الطبیة بدون فائدة  )1(3

مباشرة للشخص مما یعني أن المشرع الجزائر سمح بإجراء التجارب العلاجیة والعلمیة، بشرط أن 
تقوم على آخر المعطیات العلمیة والطبیة والتجارب تحقق فائدة للشخص أو للبشریة جمعاء و 

بین الفائدة المنتظرة والأضرار المتحققة على أن لا تضر بمصلحة  االمخبریة المسبقة، وأن تقیم توازن
 .)2(من القرار نفسه 9الخاضع لها وهذا ما نصت علیه المادة 

                                                                                                                                                   
المركز الجامعي بخمیس ملیانة،  ،"نقل وزرع الأعضاء البشریة بین القانون والشریعة"الثاني، القانون وقضایا الساعة، =

  .7، ص 2009أفریل  22، 21، 20ریة، أیام معهد العلوم القانونیة والإدا
1  - Article 3 dispose que : « Un essai clinique est dit : 

- avec bénéfice individuel direct (BID) lorsque les patients inclus dans l’essai profitent directement 
d’un éventuel bénéfice thérapeutique pour la prise en charge de leur pathologie. 

- Sans bénéfice individuel direct (SBID) lorsque les sujets sains inclus dans l’essai ne tirent aucun 
bénéfice thérapeutique direct ». 

2 -  Article 9 dispose que : « Aucun essai clinique ne peut être effectué sur l’être humain :              = 
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ارب العلمیة على جسم فواضح أن المشرع الجزائري سلك اتجاه یرمي إلى جواز إجراء التج
الإنسان، غیر أن ذلك لا یكون إلا بقیود خاصة وهو ضرورة الحصول مسبقا على موافقة المجلس 
الوطني لأخلاقیات العلوم الطبیة الذي یتأكد من القیمة العلمیة والأخلاقیة للتجربة، إضافة إلى 

التجریب للموافقة یخضع  « :، والتي تنص02-168حسب نص المادة  الخاضع للتجربةموافقة 
 .» الحرة والمستنیرة للشخص موضوع التجریب أو عند عدمه لممثله الشرعي

 یظهر فيهذا ما مقارنة المصلحة العلاجیة في التعامل بالأعضاء، و التشریعات الكما كرست 
لا یجوز نقل أي عضو أو  « :التي تنص، 2010لسنة  05القانون المصري رقم من  02المادة 

أو نسیج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة جزء من عضو 
وبشرط أن یكون النقل هو ، تقتضیها المحافظة على حیاة المتلقي أو علاجه من مرض جسیم

یكون من شأن النقل تعویض المتبرع لخطر جسیم لضرورة و الوسیلة المحددة لمواجهة هذه ا
  .» على حیاته

لا یجوز أخذ عضو  « :على أنه 16- 98المغربي رقم  الظهیرمن  التاسعةالمادة في  وورد
بشري من شخص للتبرع به إلا من أجل المصلحة العلاجیة للمتبرع له معین إما من أصول 

كما یمكن أن ، المتبرع أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو أعمامه أو أخواله أو خالاته أو أبنائهم
   .» ریطة مرور سنة على زواجهممتبرع شیكون لفائدة زوج أو زوجة ال

فقد نص على عدم السماح بأخذ الأعضاء من شخص على  ،أما بخصوص القانون الفرنسي
مما یعني استبعاد كل هدف  .)1(قید الحیاة بغرض التبرع إلا للمنفعة العلاجیة المباشرة للمتلقي

لأغراض علمیة  بخصوص التبرع بالأنسجة والخلایا فقد سمح أن یكون ذلكو  .علمي أو شخصي
 ،)2(وعلاجیة، وهو الأمر نفسه بالنسبة للتبرع بأعضاء الجثة التي تكون لأهداف علاجیة وعلمیة

ّ                                          وبالنسبة للتبرع بالدم فلا یكون إلا  لمصلحة المستقبل وهذا ما نصت علیه المادة  ، أو 1221-1                               
  .لاستخدامه في أبحاث علمیة

                                                                                                                                                   
=- s’il ne se fonds pas sur le dernier état de la recherche clinique, des connaissances scientifiques et 

sur une expérimentation pré clinique suffisante ; 
- si le rapport bénéfice/ risque prévisible n’est pas au profit du sujet inclus à la recherche ». 

1  - Article 16-3 du code civil Français dispose : « il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps 
humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt 
thérapeutique d’autrui. ».       

2  - Voir : ELSOUDE Stéphane, op.cit, p 115 ; MOUSNY Marie Pierre, op.cit, p 83. 
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تحقیقا لهدف علمي أو ، )1(أعضائه وأالإنسان  جسم الطبیة سواء علىالتجارب إجراء أجاز كما 
ر المتوقع على خطال منها؛ أن یكون ، معاییر العلمیة المعترف بهاال على  تؤسسأن  شریطةعلاجي 

ضرورة إجراء التجربة في  ،)2(مع الفائدة المرجوة ج التناسبر الأشخاص الخاضعین للأبحاث هو خا
  .منسجمة مع مقتضیات أمن الأشخاص وسلامتهمتكون  ،أماكن مجهزة بوسائل مادیة وتقنیة

  الفرع الثاني
  العامة والآدابالنظام العام  عدم تعارض مبدأ المجانیة مع

 بالنظر إلى مختلف صور التعامل المذكورة في الباب الأول والتي ترتكز كلها على مبدأ
نتعتبر باطلة بطلان مطلق  هناك بعض التصرفاتفإن  ،المجانیة  شرط المجانیة توافر فیها  ٕ  وا 

  .العامة والآدابلتعارضها مع النظام 
یهتم بكل ما یمس جسم الإنسان من تصرفات، وكون الأخلاق  )3(وذلك لكون النظام العام

  .)4(الحمیدة تعد معیار لشرعیة الاتفاقات القانونیة الواردة على جسم الإنسان

كانت علاجیة وبدون مقابل  ن   ٕ وا   العامة حتى والآدابومن العملیات المخالفة للنظام العام 
أو الخلایا التناسلیة التي تحمل الصفات الوراثیة في الرجل أو مادي نجد نقل الأعضاء والأنسجة 

یة و عن مخالفته لتعالیم الأدیان السمافضلا  ؛الأنساب اختلاطوالعلة من هذا المنع هو عدم  ؛المرأة
ومشاكل إثبات  الاجتماعیة ه الكثیر من المشاكلقد تترب علی ثم  ،العامة والآدابوالقیم الأخلاقیة 

   .)5(الاجتماعيالنسب التي تهدد الأمن والسلم 

ویحظر زرع الأعضاء أو  ... « :من القانون المغربيالثانیة ر في المادة ظوقد ورد هذا الح
 كما نص القانون، » الأنساب اختلاطالخلایا التناسلیة بما یؤدي إلى  الأنسجة أو أجزائها أو

یحظر مطلقا أخذ أعضاء الإنجاب الناقلة  « :على أنه مادته الخامسةفي  1991التونسي لسنة 

                                                
   .من   قانون الصحة العام الفرنسي 13-1121راجع المادة  - 1
  .من القانون نفسه 2-1121وهذا ما نصت علیه المادة  - 2
یقصد منها تحقیق اختلف الفقه القانوني حول تحدید فكرة النظام العام، فمنهم من یعتبره تلك القواعد القانونیة التي  - 3

مصلحة عامة تتصل بنظام المجتمع وتعلو على مصلحة الأفراد، ومنهم من یعتبره ذلك التفوق الذي تتمیز به بعض 
القواعد القانونیة التي یكون موضوعها حمایة المصالح الأساسیة والعلیا في المجتمع، وبالتالي تفوقها على القواعد 

  .04بلقاضي بلقاسم، محمد بن حاج الطاهر، مرجع سابق، ص: نظرا .الأفرادالاتفاقیة التي یكون مصدرها مصالح 
  .04، صالسابقبلقاضي بلقاسم، محمد بن حاج الطاهر، المرجع  - 4
  .89بشیر سعد زغلول، مرجع سابق، ص - 5
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القطري في المادة كما حظر القانون  .)1(» للصفات الوراثیة من الأحیاء والأموات قصد زرعها
   .الوراثیة للشفرات  الحاملةالأعضاء التناسلیة منه نقل  الثالثة

غم نصه على أن التعامل بالأمشاج أو و لقاح الآدمیة غیر فر  ،بخصوص المشرع الجزائري
جائز خارج إطار العلاقة الزوجیة، فالتلقیح الصناعي سواء الداخلي أو الخارجي مسموح بإجرائه 

مكرر من قانون الأسرة التي نصت بأنه  45فقط في إطار العلاقة الزوجیة، وهذا ما ورد في المادة 
  .یتم بمني الزوج وبویضة رحم الزوجة دون غیرهمامن شروط التلقیح الصناعي أن 

یوجد أي نص قانوني یجرم أو یمنع  لا إلا أنه في مجال عملیات نقل وزرع الأعضاء  
  .المشرع الجزائريیجب تداركه من طرف  مما یشكل فراغا قانونیا ،التعامل بالأعضاء التناسلیة

بتدخل  الاصطناعيمعظمها التلقیح  تأجاز فقد ، ما بالنسبة للتشریعات الأوروبیة الغربیةأ
 من خلالهعالج  1994لسنة  654 رقم أصدر قانون نهأنجد لتشریع الفرنسي ا لرجوع إلىباف، الغیر

وأحاط ، والمساعدة الطبیة في الحمل والإنجاب الصناعي واستخدامها الآدمیةصور نقل العناصر 
افقة كل من الزوجین أو الغیر بشروط مو  منها ضرورة الحصول على، ود وضوابطیهذه العملیات بق

رجل (أن یكون المتبرع متزوجا و ، عدیدة منها ضرورة الموافقة الكتابیة على تبرع الغیر بأمشاجه
عدم الكشف مع  إضافة إلى عدم جواز تلقي أي مقابل مادي .)2(وسبق له الإنجاب) امرأةكان أو 

  .عن هویة المانح والمتلقي
المتعلقة بالإنجاب أو  الاتفاقات ،العامة والآدابفة للنظام العام لمخامن العملیات ال كما تعتبر

یتعلق  اتفاقكل  « :16/7القانون الفرنسي في المادة  وهذا ما أكده، )3(الحمل لحساب الغیر
                                                

قانون  2001ة فالقانون التونسي هو القانون العربي الأول الذي نظم الإنجاب بالمساعدة الطبیة، حیث أصدر في سن - 1
  .والمتعلق بالطب الإنجابي 2001أوت  7المؤرخ في  2001لسنة  93طب الإنجاب الصادر بموجب قانون عدد 

غیر أن هناك اختلاف بین هذه التشریعات فهناك من منع التلقیح الاصطناعي لغیر الزوجة كالتشریع الفرنسي  - 2
سبانیا وهولنداوالسویدي وسلوفینیا والنرویج وسویسرا البرتغال ألما عمراني  :انظر.                                   ٕ               نیا، وهناك من أباح ذلك، كالیونان وا 

  .76أحمد، مرجع سابق، ص
نشأت جمعیات  حیث ظهرت الأمومة بالإنابة في بدایة الثمانینیات من القرن الماضي في الولایات المتحدة الأمریكیة، -  3

یتم عن طریق ، أین زوجةال لصالحمرأة غریبة التي تقوم على إعارة الرحم من ا و؛هذه التقنیةبتهدف إلى ترویج 
التي  زرع أجنة ملقحة من الحیوانات المنویة للزوج وبویضات الزوجة في رحم هذه المرأة الأجنبیة ،المساعدة الطبیة

، 1983سنة انتشرت بعد ذلك هذه الجمعیات في فرنسا، حیث أنشأت أول جمعیة  ثم. تتول حمل الطفل إلى الولادة
سرعان ما نشأت مشاكل قانونیة حولها، استلزم  لكن ة الوطنیة للتلقیح الاصطناعي بالإنابة أو التوكیل،سمیت بجمعی

 ALMAاتر مفي قضیة جمعیة ألما  13/12/1989قرارها الصادر في  قضت المحكمة في أینالأمر تدخل القضاء، 

MATER باطل استنادا لأحكام  اتفاق سان وهوأن غرض الجمعیة هو تشجیع إبرام وتنفیذ اتفاقات تتعلق بجسم الإن
 =، والذي یعد منعدم قابلیة الأشخاص للتصرف تخالف مبدأ الاعتبارهمن القانون المدني الفرنسي، و  1128المادة 
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وهذا ما تم تأكیده أیضا على مستوى القضاء . » بالإنجاب أو الحمل لصالح الغیر یعتبر باطلا
یل شهادة میلاد أطفال فرنسیین مولودین في دول تسمح بتأجیر الأرحام الفرنسي الذي رفض تسج

ن تلتزم الأم البدیلة یأ الوارد في الحمل لصالح الغیر الاتفاقأن  ،ذلك، )1(لمخالفته للنظام العام
أن یجعل الطفل من قبیل شأنه من  ،بتسلیم الطفل المولود إلى الأم أو الزوجة صاحبة البویضة

بالبیع أو  التعامل به على سبیل التملیك ویجعل من جسم الإنسان سلعة یمكن ،شیاءالأموال أو الأ
  .)2(فهو نوع من إیجار الجسم لخدمة الغیر ،الهبة

  الفرع الثالث

  تحدید المؤسسات الصحیة المخول لها إجراء عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة

لیات نقل وزرع الأعضاء نظرا لخصوصیة وخطورة التدخل الطبي الجراحي في مجال عم
، )أولا( ستشفائیة التي تجري بها هذه العملیاتفقد حدد المشرع الجزائري المؤسسات الا، البشریة

 ).ثالثا(ة في نقل الدم صومراكز متخص، )ثانیا(إضافة إلى إنشائه للمركز الوطني لزرع الأعضاء 
  ).رابعا(لها بذلك مرخص السات مؤسال                              ّ                     وفي مجال التجارب الطبیة فقد نص  على وجوب إجرائها في 

 :المؤسسات الصحیة المرخص لها بإجراء عملیات زرع الأعضاء - أولا
  من أجل تطبیق مبدأ المجانیة وتفادي الاتجار بالأعضاء البشریة )3(قررت أغلب التشریعات 

 ة وهذا ما نصت علیه الماد ،النقل والزرع في مؤسسات صحیة مرخص لها قانوناعملیات  أن تجرى
                                                                                                                                                   

نكار دور الأم في رعایة الطفل، كما تعاقب المادة فهذه  .النظام العام=                                         ٕ                                               الأعمال تؤدي إلى تشویه مفهوم الأم والطفل وا 
فواز صالح، المبادئ القانونیة لأخلاقیات الحیویة، : ذلك، انظر ىالفرنسي كل اتفاق عل قانون العقوباتمن  12-227

 .MIRKOVIC Aude, op.cit, pp 119 – 120                       :انظر كذلك ؛205-203-202ص ص 
1  - Cass. Civ. 1er 6 Avril 2011, cité par : MIRKOVIC Aude, op.cit, p 121. 

  .164، ص2006علاء علي حسن نصر، النظام القانوني للاستنساخ البشري، دار النهضة العربیة، القاهرة،  - 2
على أن العملیات تجري بمعرفة الأطباء الاختصاصیین في  1988من القانون الأردني لسنة  04فقد نصت المادة  - 3

سمح لا ی «  :على أنه 1992لسنة  33ون الیمني رقم من القان 24المستشفیات المعتمدة من الوزیر، كما تنص المادة 
بإجراء الفحوصات التي تعتبر كعملیات وكذا الفحوصات والأسالیب العلاجیة الخطیرة إلا داخل المستشفیات الحكومیة 

من ذات القانون  29كما تنص المادة . والخاصة والمستوصفات الخاصة المصرح لها بذلك، ومن قبل المختصین فقط
یتم إجراء عملیات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة في المستشفیات المتخصصة التي تتوفر فیها  « : نهعلى أ

 .98خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص :نقلا عن » الإمكانیات اللازمة لذلك من قبل الأخصائیین المؤهلین لذلك
ذ الأعضاء البشریة وزرعها على یتعلق بأخ 1991مارس  25المؤرخ في  91/22من القانون  13كما نص الفصل 

المؤسسات المرخص لها القیام بنقل وزرع الأعضاء في تونس ومنها المؤسسات الإستشفائیة العمومیة المرخص لها 
مكانیة إجراء عملیات زرع القرنیة بالمؤسسات الخاصة المرخص لها بذلك بقرار من                             ٕ                                                                           بذلك بقرار من وزیر الصحة، وا 

 =لسنة 16من القانون المغربي رقم  06كما تحدد المادة . 06ارس، مرجع سابق، صمریام ف: نظرا. وزیر الصحة
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لا ینتزع الأطباء الأنسجة أو الأعضاء «  :جاء فیها التيو  قانون حمایة الصحة وترقیتهامن  167
مما ، » لا یزرعونها إلا في المستشفیات التي یرخص لها بذلك الوزیر المكلف بالصحةو  البشریة

الأعضاء والأنسجة إلا في  استئصالیتضح أن المشرع الجزائري لا یسمح بإجراء عملیات 
وذلك من أجل مراقبة الدولة لهذه العملیات ، التي یحددها وزیر الصحة ؤسسات الصحة العمومیةم

قرار ال      ّ                          وقد تم  تحدید هذه المؤسسات بموجب .اني المجانيوعدم خروجها عن الهدف العلاجي الإنس
، والذي یحدد قائمة المؤسسات الصحیة المرخص لها 14/06/2012المؤرخ في  29 وزاري رقمال
وتتمثل هذه المؤسسات في  .)1(أو زرع الخلایا أو الأنسجة أو الأعضاء البشریة/قیام بانتزاع وبال

                                                                                                                                                   
، على 2005لسنة  26المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشریة وأخذها وزرعها المعدل بمقتضى القانون  1998=
 ؛98ع سابق، ص خالد مصطفى فهمي، مرج ،» مكان إجراء العملیات في المستشفیات العمومیة المعتمدة« : أنه
  .269عمر علام، مرجع سابق، ص : نظر كذلكا

  :بالنسبة للقرنیة: في 02تتمثل هذه المؤسسات حسب المادة  - 1
  .لاستشفائي الجامعي مصطفى باشا، جزائر العاصمةاالمركز  -1
  .المركز الاستشفائي الجامعي بحسین داي، الجزائر العاصمة -2
  .ي مسوس، الجزائر العاصمةالمركز الاستشفائي الجامعي ببن -3
  .المركز الاستشفائي الجامعي باب الواد، الجزائر العاصمة -4
    .المركز الاستشفائي الجامعي بعنابة -5
  .المركز الاستشفائي الجامعي بالبلیدة -6
  .المركز الاستشفائي الجامعي بتیزي وزو -7
  .المؤسسة الاستشفائیة المتخصصة لطب العیون، بوهران -8

 .المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا، الجزائر العاصمة -1 :ىالكل
  .المركز الاستشفائي الجامعي بحسین داي، الجزائر العاصمة -2
  .المركز الاستشفائي الجامعي ببني مسوس، الجزائر العاصمة -3
  .المركز الاستشفائي الجامعي باب الواد، الجزائر العاصمة -4
  .امعي بالبلیدةالمركز الاستشفائي الج -5
  .المركز الاستشفائي الجامعي بعنابة -6
  .المركز الاستشفائي الجامعي بوهران -7
  .المركز الاستشفائي الجامعي بتیزي وزو -8
  .المركز الاستشفائي الجامعي بسیدي بلعباس -9

  .المركز الاستشفائي الجامعي بتلمسان -10
  ).الجزائر- الوطني للطب الریاضي سابقا المركز(المؤسسة الاستشفائیة المتخصصة معوش  -11
 .الاستشفائیة المخصصة عیادة دقسي، قسنطینة المؤسسة -12

 .المؤسسة الاستشفائیة مركز بیار وماري كوري، الجزائر العاصمة -  :الكبد  
 .المركز الاستشفائي الجامعي بعنابة -
 =                                                                     .المركز الاستشفائي الجامعي بالبلیدة -
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، عنابة ،قسنطینة، وهرانوالبلیدة، ستشفائیة الجامعیة الموجودة في الجزائر العاصمة الا المراكز
المشرع  كما أوجب، ستشفائیة الجامعیة بتیزي وزوإضافة إلى المؤسسة الا ،سیدي بلعباستلمسان، 

على المؤسسات الصحیة المنصوص علیها في  نفسهمن القرار الوزاري  الثالثةالجزائري في المادة 
من قانون رقم ) 1(167إنشاء بداخلها اللجنة الطبیة المنصوص علیها في المادة  الثانیة،المادة 

، كما )2(و الزرعللانتزاع والترخیص بالانتزاع أ محلوالمكلفة بإثبات حالة الوفاة للشخص  85/05
بخصوص التجربة وكل المناهج النتائج التي توصلت إلیها یتعین لها فتح سجل خاص تدون فیه 

 168وهذا ما نصت علیه المادة  ،العلاجیة التي یفرضها تطور التقنیات الطبیة والبحث العلمي
ینشأ  « :تنص والتي وترقیتها الصحةحمایة لقانون  والمتمم المعدل 90/17من قانون رقم  1مكرر

تقدیم الآراء والتوصیات حول عملیة و  مجلس وطني لأخلاقیات العلوم الطبیة، یكلف بتوجیه
كل المناهج العلاجیة التي یفرضها تطور التقنیات و  التجریبو  الأعضاء وزرعهاو  انتزاع الأنسجة

 ،وكرامته حمایة سلامته البدنیةو  البحث العلمي مع السهر على احترام حیاة الإنسانو  الطبیة
   .» القیمة العلمیة لمشروع الاختبار التجریبو  الأخذ بعین الاعتبار الوقت الملائم للعمل الطبيو 

سمح فقط لمؤسسات الصحة العمومیة بممارسة هذا النوع من  ،مما یلاحظ أن المشرع الجزائري
مؤسسات المرخص معظم ال ،لكن الملاحظ أن .)3(لأعضاء البشریةلتجار االعملیات وذلك لتفادي أي 

خاصة ، وهذا الأمر لا یساعد على تلبیة حاجات المرضى، لها متواجدة على مستوى الجزائر العاصمة
                                                                                                                                                   

 .المركز الاستشفائي الجامعي بوهران - =
  .المؤسسة الاستشفائیة المتخصصة مركز بیار وماري كوري، الجزائر العاصمة  - :النخاع العظمي

  .المؤسسة الاستشفائیة الصحیة، مركز مكافحة السلطان، باتنة -
  .بوهران المؤسسة الاستشفائیة الجامعیة -

تقرر لجنة طبیة تنشأ خصیصا في الهیكل الاستشفائي ضرورة الانتزاع أو  «  :على 3و 2فقرة  167نصت المادة  - 1
الزرع وتأذن إجراء العملیة یجب أن یثبت الوفاة طبیبان على الأقل عضوان في اللجنة وطبیب شرعي وتدون 

   . » انتزاع أنسجة أو أعضاء من أشخاص متوفین خلاصتهما الإثباتیة في سجل خاص، في حالة الإقدام على
الأنسجة والأعضاء من الأشخاص المتوفین  لا یجوز انتزاع «: 17- 90من قانون  164وهذا ما نصت علیه المادة  -  2

من هذا  167قصد زرعها إلا بعد الإثبات الطبي والشرعي للوفاة، من قبل اللجنة الطبیة المنصوص علیها في المادة 
  » .ن، وحسب المقاییس العلمیة التي یحددها الوزیر المكلف بالصحة العمومیةالقانو

بشأن تنظیم عملیة زراعة الأعضاء البشریة  1997لسنة  21من القانون القطري رقم  10وهذا ما نصت علیه المادة  - 3
میة التي تخصها الوزارة على استثناء المستشفیات الخاصة من استئصال وزراعة الأعضاء وحصرها بالمستشفیات الحكو 

لسنة  109كما ینص القانون اللبناني رقم . لهذا الغرض، وفق الشروط والإجراءات التي یصدر بها قرار من الوزیر
لا یسمح بإجراء عملیات نقل وزرع الأنسجة والأعضاء إلا بموجب قرار یصدر عن وزیر الصحة « : على أنه 1983

د الحصول على الترخیص القانوني اللازم، ویعاقب من یخالف ذلك بعقوبة الحبس بناء على اقتراح المدیر العام، وبع
  .»من شهر حتى سنة وبغرامة من ثمانیة ألف إلى ثمان مئة ألف لیرة لبنانیة أو بإحدى هاتین العقوبتین 



 بدأ عدم مالية جسم الإنسان  الضمانات الكفيلة بتطبيق م                  :       الفصل الثاني  –الباب الثاني  
 

310 
 

موعد  ىیصعب تنقلهم وحصولهم علالذین ، مناطق بعیدة كالجنوب الجزائري مثلا المتواجدین في
كان من الأحسن  ،لذا، النفقات التي یتكبدها المریض وحتى المتبرعضف إلى ذلك أ ،لإجراء العملیة

لتخفیف  توسیع من دائرة المؤسسات الصحیة المرخص لها بإجراء عملیات نقل وزرع الأعضاءال
   .)1(وتلبیة حاجات المرضى من جهة أخرى، الضغط على المستشفیات من جهة

لكي یتسنى متابعة ومراقبة  ،كما أن المشرع الجزائري لم یحدد مدة صلاحیة هذا الترخیص  
بالشروط اللازمة لإجراء العملیات ومدى توفر الظروف  التزامهاؤسسات الصحیة ومدى هذه الم

 05وهذا عكس ما ذهب إلیه كل من القانون الفرنسي الذي حددها بـ، )2(الملائمة والشفافیة لإجرائها
من  )4(12والمشرع المصري الذي حددها بـعام واحد حسب نص المادة ، )3(قابلة للتجدید سنوات
كما حددت مدة تجدید الترخیص كل ثلاث سنوات بالنسبة للمؤسسات التي ، 05/2010 قانون

 .تتوفر فیها الشروط والمعاییر اللازمة المشار إلیها
إجراء عملیات نقل وزرع الأعضاء خارج  عندعقوبة  ةكما لم ینص المشرع الجزائري على أی

تجار أو تعامل غیر مشروع ال وهذا ما یجب تداركه لردع ك، المؤسسات الصحیة المرخص لها
ویعاقب ... :على أنه 18 تبعه كل من التشریع المصري في نص المادةاوهذا ما ، بالأعضاء البشریة

عن الإدارة الفعلیة للمنشأة بذات العقوبة المنصوص علیها في الفقرة السابقة المدیر المسؤول 
ة من عملیات نقل الأعضاء البشریة الطبیة في الأماكن غیر مرخص لها التي تجري فیها أیة عملی

تتراوح غرامة كما نص التشریع التونسي على تسلیط  ،» أو جزء منها أو نسیج بشري مع علمه بذلك
أشهر في حالة  06بین شهر و ستشفائیة لمدة تتراوحف دینار وغلق المؤسسة الالاآبین ألف وخمسة 

من قانون  )6(07-511ي في نص المادة كما جرم التشریع الفرنس .)5(إجراء عملیات بدون ترخیص
                                                

قل وزرع الأعضاء، وهو الرأي نفسه الذي تقدمت به الأستاذة معاشو نبالي فطة، الترخیص القانوني لإجراء عملیة ن -  1
  .43مرجع سابق، ص 

  .41المرجع نفسه، ص  - 2
 .من قانون الصحة العامة الفرنسي 1-1232وهذا ما نصت علیه المادة  - 3
یصدر الترخیص للمنشأة بمزاولة عملیات زرع الأعضاء « : على أنه 2010لسنة  05قانون المن  12تنص المادة  - 4

الصحة بناء على موافقة اللجنة العلیا لزرع الأعضاء ویكون الترخیص لمدة عام وأجزائها والأنسجة بقرار من وزیر 
أو  تخضع فیه المنشآت للرقابة والإشراف المستمرین في شأن ما تم إجراءه من عملیات زرع الأعضاء أو أجزائها

لیات الزرع من شفافیة، الأنسجة ومدى الالتزام بمعاییر الجودة المقررة في هذا الشأن وما یجب أن یتم به تنظیم عم
فإذا ثبت توافر الالتزام بالاشتراطات والمعاییر المشار إلیها، یكون تجدید الترخیص كل ثلاث سنوات، ویكون إصدار 

  .» الترخیص وتجدیده مقابل رسم تحدد اللائحة التنفیذیة
  .06مرجع سابق، ص  ،مریام فارس أكرور  - 5

6 - Article 511-7 du code pénal français dispose : « Le fait de procéder à des prélèvements d’organes 
ou des grèffe d’organes, à des prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes de tissus ou à = 
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المنشآت  العقوبات ورتب عقوبات في حالة إجراء عملیة من عملیات نقل وزرع الأعضاء في غیر
  .الطبیة المرخص لها بذلك

 :الوكالة الوطنیة لزرع الأعضاء - ثانیا
ي المؤرخ ف 167-12تأسست الوكالة الوطنیة لزرع الأعضاء بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 والاستقلالوهي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة ، )1(2012أفریل  05
   .)4(ویتواجد مقرها بالجزائر العاصمة، )3(توضع تحت وصایة الوزیر المكلف بالصحة .)2(المالي

من الوزیر المكلف  اقتراحیعین بمرسوم رئاسي بناء على  ،ر الوكالة مدیر عام   ّ یسی  
 الخامسةومن مهامها حسب نص المادة  .)7(ومجلس علمي، )6(یساعده مجلس الإدارة، )5(بالصحة

، تسجیل المرضى في انتظار انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة 167-12من المرسوم التنفیذي رقم 
والخلایا ضمن القائمة الوطنیة المحددة لهذا الغرض، ضمان تسییر السجلات الوطنیة لقبول 

، تسییر وحفظ بطاقات المانحین والمستقبلین للأعضاء عضاء والأنسجة والخلایانتزاع الأورفض ا
 .والأنسجة والخلایا البشریة، ضمان تسییر السجل الوطني لمنح الأعضاء المنزوعة

المرخص لها بالقیام  الإستشفائیةكذا إبداء رأیها للسلطة الإداریة المختصة حول المؤسسات و 
 الإستشفائیةنسجة والخلایا البشریة، ومراقبة مطابقة تسییر المؤسسات بانتزاع وزرع الأعضاء والأ

                                                                                                                                                   
=des administrations depréparation de thérapie cellulaire à la conservation ou à la 
transformation de tissus ou de préparation de thérapie cellulaire dans un établissement n’ayant 
pas obtenu l’autorisation prévue par les articles L1233-1L1234-2-L1243-2 ou L1243-6 du code 
de la santé publique ou après le retrait ou la suspension de cette autorisation est puni de deux 
ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende ».  

أفریل  15، صادر بتاریخ 22الجریدة الرسمیة عدد  ،یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لزرع الأعضاء وتنظیمها وسیرها -  1
2012 .  

اري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال الوكالة مؤسسة عمومیة ذات طابع إد« : 02وهذا ما نصت علیه المادة  - 2
   » .المالي

  » .توضع الوكالة تحت وصایة الوزیر المكلف بالصحة« : على أنه 03تنص المادة  - 3
مقر الوكالة الوطنیة لزرع لأعضاء في الجزائر  2، یحدد في المادة 2012أكتوبر  16مؤرخ في  86قرار رقم  -  4

  .  العناصر-التابعة للمؤسسة العمومیة الصحیة الجواریة، القبة 2اریدي دمات العاصمة، العیادة المتعددة الخ
یعین المدیر العام للوكالة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزیر المكلف بالصحة، وتنهي « : 18تنص المادة  - 5

  . » مهامه حسب الأشكال نفسها
  .» یرها مدیر عام وتزود بمجلس علميیدیر الوكالة مجلس إدارة ویس « :08تنص المادة  - 6
المجلس العلمي جهاز استشاري یكلف بإبداء الآراء والاقتراحات والتوصیات في كل المسائل  « : 20تنص المادة  -  7

 . » الطبیة والعلمیة والتقنیة ذات الصلة بمهام الوكالة
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بنوك الأنسجة والخلایا للمقاییس المعمول بها في و  ،المرخص لها بالقیام بانتزاع وزرع الأعضاء
  . هذا المجال

أن الوكالة الوطنیة لزرع الأعضاء أسندت لها مهام كثیرة فیما یخص تنظیم عملیات  یتضح
فهي تلعب دور كبیر في ترقیة وتشجیع عملیات نقل وزرع الأعضاء  ،لأعضاء البشریةنقل وزرع ا

  . خاصة إذا ما تمت بطریقة محكمة ونزیهةومكافحة الاتجار بالأعضاء، في الجزائر، 
الذي أنشأ مؤسسة ، كالتشریع الفرنسي، وهذا ما هو مكرس أیضا في التشریعات المقارنة

بالطب المتعلق  800-2004وذلك بموجب القانون رقم ، وجيالبیولالطب  أطلق علیها وكالة
ّ                          والتي عو ضت المؤسسة الفرنسیة للزرع، البیولوجي وهي مؤسسة عمومیة تحت وصایة وزیر  ،       

وبتسییر السجل  الممارسات الطبیة الحدیثةبالمكلف بالصحة تهتم بكل الأعمال الطبیة خاصة 
  .)1(الوطني للتبرع بالأعضاء
ان طبیة تتكون من أطباء استشفائیین وبیولوجیین وقانونیین ونفسانیین،      ّ          كما تم  إنشاء لج

ّ                                        مهمتها تقدیم الترخیص بالزرع بعد التحقق من أن  المتبرع تم إعلامه بكل المعلومات اللازمة                                             
  .)2(وتوفیر الشروط الطبیة المناسبة لإجرائها

ختص بإدارة وتنظیم على إنشاء لجنة علیا لزرع الأعضاء ت )3(القانون المصريكذلك    ّ نص  
كما أنشأ ، عملیات نقل الأعضاء وتحدید الشروط الطبیة والإشراف والرقابة على هذه المؤسسات

جوان  12المؤرخ في  49بزرع الأعضاء بموجب القانون رقم  یختصالقانون التونسي مركز وطني 
    .)4(1998تونسیة للتحسیس بزرع الأعضاء سنة وجمعیة  1995

  :الوطنیة المتخصصة في نقل الدم المراكز - ثالثا
ومن الهیئات التي ، فلا تتم إلا من خلال المؤسسات المعتمدة، بالنسبة لعملیات نقل الدم

                                                
1 - Article L1418-1 de code de la santé publique. Voir aussi : CHATELUT Martine, "Le rôle de 

l’agence de la biomédecine", in DUGUET Marrie Anne (sous la coordination de) Accès aux 
transplantations d’organes et de tissus en Europe et droits aux soins en Europe, les études 
hospitalières, Paris, 2009, p 37.  

2  - GOUDABLE DEPRE Cathrine, "Expérience d’un comité expert donneur vivant", in DUGUET 
Marrie Anne (sous la coordination de) Accès aux transplantations d’organes et de tissus en Europe 
et droits aux soins en Europe, les études hospitalières, Paris, 2009, pp 47 - 48.  

  .2010لسنة  05من قانون رقم  09وهذا ما نصت علیه المادة  - 3
  :انظر كذلك ؛07مریام فارس، مرجع سابق، ص أكرور   - 4

GLOULOU Fatma, LOUHICHI Ramzi, ALLOUCHE Mohamed, HAMDOUN Moncef, op.cit,    
p 295.  
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، )1(الوكالة الجهویة لنقل الدم، نجد الوكالة الوطنیة للدم ،تشرف على عملیات نقل وحقن الدم
وم رست بموجب المئأنشفقد  ،للدملوكالة الوطنیة ، فبالنسبة ل)2(وبنوك الدم كز حقن الدمامر 

، 258-09والمعدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم  1995أفریل  9في  108-95التنفیذي رقم 
هذه الوكالة حسب هذا وتتكفل ، )3(، المتعلق بالوكالة الوطنیة للدم2009أوت  11المؤرخ في 

التكفل بالاحتیاجات الوطنیة ومتابعة تطبیقها،  لدما عامة لتوزیعسیاسة واقتراح بإعداد المرسوم 
المتعلقة بالدم، تحدد شروط إعداد واقتراح قواعد الممارسات الحسنة لحقن الدم والمقاییس المتعلقة 
بمراقبة الدم ومشتقاته، ترقیة عملیة التبرع بالدم وجمع وتحضیر وتوزیع مواد الدم غیر الثابتة، 

لمتبرعین بالدم والمتبرعین بالنخاع تعمل على مسك بطاقات وطنیة وجهویة خاصة باوأخیرا 
هي صاحبة المبادرة في مجال تطویر صناعة ف .)4(العظمي، بغرض تحدید مصدر هذه المواد

تمارس مهامها عبر مجمل التراب الوطني في إطار اختصاصاتها بصفتها ، )5(الدم في الجزائر
  .)6(في مجال الدم ألحصريالمتعامل 

القرار الوزاري  هامن الشروط حدد الثابتة لمجموعة غیر ویخضع عمل توزیع الدم ومشتقاته
شددت على والتي  ،الثانیة مادتهفي  1998ماي  24والسكان بتاریخ الصادر عن وزیر الصحة 

وجوب قیام عملیة نقل الدم على  ،وعدم إلحاق أي ضرر به ،ضرورة الحفاظ على صحة المتبرع
 تحدیدمع  ،الحصول على مقابل مادي عدم ،السریةب الالتزام منها؛ لمبادئ الأخلاقیةمجموعة من ا

                                                
والمتعلق بالوكالة الوطنیة للدم، بضمان  258-09من المرسوم التنفیذي رقم  30تتكفل هذه الوكالات حسب المادة  - 1

 32النشاطات المرتبطة بحقن الدم على المستوى المحلي وتنسیق نشاطات مراكز الدم الولائیة المذكورة في المادة 
من  32والتابعة لاختصاصها، وتتوفر لدى هذه الوكالات الجهویة مراكز الدم الولائیة وبنوك الدم حسب نص المادة 

  .سالف الذكر المرسوم
والمتعلق بتسویة هیاكل حقن الدم إنشائها  ،1998نوفمبر  9أنشئت هذه المراكز بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في  - 2

والمتضمن إنشاء وتنظیم وتحدید  2006فیفري  15الصادر بتاریخ  198وصلاحیاتها والملغى بالقرار الوزاري رقم 
لقطاع الصحي أو المراكز الاستشفائیة الجامعیة أو المراكز الاستشفائیة وهي تابعة ل صلاحیات هیاكل نقل الدم 

تبرعات الدم ووضع قوائم وبطاقات خاصة بالمتبرعین، والمشاركة في النشاطات  المتخصصة، تتكفل بتنظیم برامج جمع
 .مشتقاته غیر الثابتة وتوزیعهاالتي تهدف إلى ترقیة التبرع بالدم وضمان مراقبة طبیة للمتبرعین بالدم وفصائل الدم وتحضیر 

  .لمها من مراكز أو وحدات حقن الدمأما بنوك الدم فتتكفل بتوزیع الدم ومشتقاته غیر الثابتة التي تتس
  .2009أوت  16، صادر في 47جریدة رسمیة، عدد  - 3
  .، مرجع سابق258- 09من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة  - 4
  .یذي نفسهمن المرسوم التنف 6المادة  - 5
  .من المرسوم التنفیذي نفسه 7المادة  - 6
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  .)1(سنة 65زید عن ی  ّ لا  سنة وأ 18 عن یقللا  بما سن المتبرعین

  :المؤسسات المختصة بإجراء التجارب الطبیة –رابعا 
ألزمت التشریعات المختلفة من بینها؛ التشریع الفرنسي على أن یتم إجراء التجارب الطبیة  

شراف الجهات الإداریة المعنیة لها مؤسسات مرخصفي ال ة یكالمستشفیات الجامع ؛             ٕ                            تخضع لرقابة وا 
التأكد من توافر  ووزارة الصحة  ص منیرختعد الحصول على ب ،هاالمرخص لأو مراكز الأبحاث 

   .)2(اللازمة الإمكانیات الطبیة والمادیة
تتكون من ت الطبیة كما أسند مهمة رقابة هذه التجارب إلى اللجان الاستشاریة للأخلاقیا

من مدى توافر الشروط الشكلیة  أعضاء ینتمون إلى المهن الطبیة وغیر الطبیة، ومهمتها التحقق
توفر الإعلام وموافقة الشخص قبل خضوعه للتجربة  وكذا التأكد منوالعلمیة والقانونیة المطلوبة، 

  . )3(وص علیهاومدى مطابقة برتوكول التجربة للقواعد القانونیة والأخلاقیة المنص
                             ٕ     الثانیة من قرار وزارة الصحة وا صلاح في المادة  حدد فقد ،المشرع الجزائري صوصوبخ

، المتعلق بتحدید إجراءات إنجاز التجارب 2006جویلیة  31الصادر في  388المستشفیات رقم 
في  تالمؤسساوتتمثل هذه المؤسسات المرخص لها بإجراء التجارب الطبیة السریریة،  ،السریریة

السلطات الإداریة في إطار لطبیین المهنیین في إطار البحث، الممارسین االمخابر الصیدلانیة، 
مؤسسات تقدیم الخدمات التي تعمل في إطار مشروع البحث، و المعاهد صیدلانیة،  منتجاتتسجیل 

لرأي  على أن تخضع  التجارب التي لا یرجى من ورائها العلاج، )4(في میدان التجارب السریریة
: بقولها 3-168المسبق  للمجلس الوطني للأخلاقیات العلوم الطبیة، حسب ما نصت علیه المادة 

تخضع التجارب التي لا یرجى من ورائها العلاج للرأي المسبق للمجلس الوطني للأخلاقیات « 
  . » أعلاه 168/1العلوم الطبیة المنصوص علیه في المادة 

                                                
لا ینبغي أن یتجاوز به  الحجم الأقصى من الدم المتبرع  ، فإن1998ماي  24من القرار الوزاري  3حسب المادة  - 1

المدة  كون، وأن تمرات بالنسبة للنساء 3مرات بالنسبة للرجال و 5یزید عدد التبرعات بالدم في السنة  ألا و  ،ملل 500
   .أسابیع 8دم لا تقل عن لالزمنیة بین كل عملیة نزع 

  . من قانون الصحة العامة الفرنسي 3-1121نظر المادة ا - 2
3   - Article L1121-4 du code de la santé publique français dispose : « La recherche mentionnée au 1° 

de l’articleL1121-1  ne peut être mise en œuvre qu’après avis favorable de comité de protection 
des personnes mentionnées à l’article L. 1123-1 et autorisation de l’autorité compétente 
mentionnée à l’article L. 1123-12.. ». 

4  - Article 2 dispose que : « La demande de réalisation d’un essai  clinique peut émaner : 
- des laboratoires pharmaceutiques ; 
- des praticiens médicaux dans le cadre de la recherche ; 
- des autorités administratives dans le cadre d’enregistrement d’un produit pharmaceutique ; 
- des institutions de recherche dans le cadre de projet de recherche ; 
- des sociétés de prestation de service dans le domaine des essais cliniques ». 
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المعدل  90/17فقرة أولى من قانون رقم  168المادة  وتتمثل مهمة هذا المجلس حسب نص
في التكفل بتوجیه وتقدیم الآراء والتوصیات حول عملیة انتزاع الأنسجة  05-85لقانون الصحة رقم 

والأعضاء وزرعها والتجریب وكل مناهج العلاجیة التي یفرضها تطور التقنیات الطبیة والبحث 
نسان وحمایة سلامته البدنیة وكرامته، والأخذ بعین الاعتبار العلمي مع السهر على احترام حیاة الإ

  .الوقت الملائم للعمل الطبي والقیمة العلمیة لمشروع الاختبار والتجریب
                       ٕ     الصادر عن وزارة الصحة وا صلاح  387رقم  الوزاري كما أنه بالرجوع إلى القرار 

ّ          المستشفیات، والمتعلق بالتجارب السریریة، فقد نص ت المادة  على وجوب خضوع هذه التجارب  24                                             
، التي یجب أن تقدم رأیها حول مدى توفر شروط البحث الطبیة خلاقیاتالألرأي مسبق للجنة 

اللازمة قانونا، وتوفر الإمكانات المادیة ومدى كفاءة القائم بالتجربة ومدى توفر شروط حمایة 
ربة، إضافة إلى تقدیم الأشخاص الخاضعین للتجارب ومدى تحقق الإعلام ورضا الخاضع للتج
  .رأیها حول الأضرار المترتبة عن التجربة، ومدى توازنها مع الفوائد المنتظرة

أطباء من بینهم طبیب عام،  5: أعضاء، وهم 9وتعتبر هذه اللجان هیئة مستقلة تتكون من 
، كما یمكن صیدلاني، تقني سامي في الصحة، مختص في القانون وممثل عن جمعیات المرضى

  . )1(لجأ هذه اللجان إلى أي شخص لمساعدتها في أعمالهاأن ت
      ّ                                                          ٕ     كما نص  هذا القرار على وجوب خضوع تلك التجارب لرقابة وزارة الصحة وا صلاح 
المستشفیات، التي لها صلاحیات منح ترخیص والتحقق من مدى صحة المعلومات المقدمة من 

وبالرجوع كذلك . من القرار نفسهة الثامنطرف المشرف على التجربة، وهذا ما نصت علیه المادة 
على وجوب إخضاع التجارب بدون فائدة علاجیة للشخص فنصت  من القرار نفسه 36إلى المادة 

  . لرأي مسبق للمجلس الوطني للأخلاقیات وعلوم الصحة
الذي یتعلق  2009جویلیة  25الصادر في  200ویظهر من استقراء القرار الوزاري رقم 

                  ّ                                                ة السریریة، أنه نص  على وجوب إخبار لجان أخلاقیات الطب من طرف القائم بإرساء قواعد الحسن
بالتجربة والمشرف علیها بكل تغییر لبروتوكول التجربة، وبكل الآثار غیر المرغوب فیها والتي 

كما أشار في الفصل الأول إلى وجوب حمایة الأشخاص . یمكن أن تؤثر على صحة الأشخاص
  .لرجوع إلى اللجان الطبیةالخاضعین للتجارب وذلك با

، المتعلقة بأماكن إجراء 1999سبتمبر  25الصادر بتاریخ  1429إضافة إلى أن التعلیمة رقم 
ّ          الأبحاث البیوطبیة الخاصة بالأدویة بفائدة أو بدون فائدة مباشرة للشخص، نصت على أن  الترخیص                                                                              

                                                
  .، مرجع سابق387من القرار الوزاري رقم  26المادة  - 1
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وحدات التجارب السریریة والأدویة بإنجاز الأبحاث البیوطبیة یقدم بعد تحقیق معمق من قبل مصالح و 
  .ووزارة الصحة، وذلك من أجل التحقق من توافر الوسائل والشروط القانونیة المطلوبة

ّ                      كر س حمایة فعالة من خلال یتبین من كل ذلك أن المشرع الجزائري في مجال التجارب الطبیة   
 .قابتهار الجهات المختصة بضافة إلى تحدید تحدیده للمؤسسات المرخص لها بإجراء هذه التجارب، إ

التي تضمن حمایة فعالة للأشخاص لجزائري یأخذ بالرقابة المختلطة مما یعني أن المشرع ا
  .الخاضعین لمثل هذه التجارب

  الفرع الرابع

   وجوب توفر السریة أثناء التبرع

 السریة امتداد لمبدأ عدم مالیة جسم الإنسان لشرطیعتبر تبني التشریعات المختلفة 
في إطار نقل الأعضاء من الجثة  طبق ، إذفعیلا لمبدأ مجانیة التعامل بالأعضاء البشریةوت
 وجود قرابة بین المتبرع لاشتراطذلك و  في مجال نقل الأعضاء بین الأحیاء داستبعو ، )أولا(
    .)ثانیا( المستقبلو 

  :لهجینوفي إطار التبرع ا تكریس شرط السریة في مجال نقل الأعضاء من الجثة - أولا
إطار التبرع بین الأحیاء فیما في ، و هذا المبدأ في إطار عملیة نقل الأعضاء من الجثة كرس

  .)1( التبرع الهجینبیتعلق 

  :تكریس السریة في مجال نقل الأعضاء من الجثة –أ 
ارج نطاق الصفقات وهذا أمر جوهري یساعد على بقاء الجسد البشري خ شرطالسریة عتبر ت
ومادام أن المشرع ، لأن الصفقة لا تنعقد إلا إذا عرفت هویة كل من البائع والمشتريذلك ، منطقي

 ،)2(صفة البائع والمشتري اأحاط هویة كل من المتبرع والمستفید بالسریة فلا یمكن لهما أن یكتسب
ّ                   السریة في مجال عملیات نقل الأعضاء ك ر س لعدة أسباب أهمها فشرط   ُ أو أن یظل التصرف  ؛                                 
تفادي الاتجار أو التعامل المالي والابتزاز سواء المعنوي أو المادي إنساني أخلاقي نبیل، ولالتبرع 

  .)3(عن طریق سداد الدین

                                                
، وذلك من أجل تطویر ورفع عدد الأعضاء المطلوبة زرعها، 1997سنة  ROSS لروس وضع لأول مرة من طرف - 1

  :نظرا
Avis consultatif du conseil d’éthique des hôpitaux, op.cit,p31 marge 40                       

   .215، ص فواز صالح، المبادئ القانونیة التي تحكم الأخلاقیات الحیویة، مرجع سابق - 2
3 - OUSSKINE Abdelhafid, Ethique biomédicale, éditions Dar El Gharb, Oran, 2000, p225. 
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یمنع كشف «  :والتي تنص، 02فقرة  165المشرع الجزائري في نص المادة  أخذا به ما وهذا
یضا التشریع المغربي في نص علیه أو ، » هویة المتبرع للمستفید وكذا هویة الآخر لعائلة المتبرع

فقد ، المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة وأخذها وزرعها 16- 98 رقم من قانون السابعةنص المادة 
  .)1(نص على عدم جواز ذكر هویة المتبرع للمستفید ولا لأسرته والعكس صحیح

لتي من بالنسبة للمعلومات ا (L’anonymat)السریة  شرطكما أكد القانون الفرنسي على   
الجسم كالدم أو  بمنتجاتد سواء تعلق الأمر یالممكن أن تدل على شخصیة كل من المتبرع والمستف

لا یجوز إعطاء أیة  «  :والتي تنص 8- 16وهذا ما نصت علیه المادة ، )2(بعضو من الأعضاء
ن بمنتج من منتجات الجسم أو أ معلومات یكون من شأنها التعرف على شخصیة المتبرع بعضو أو

كما لا یجوز للمتبرع أو للمتلقي أن یتعرف كل منهما على ، تدل على شخصیة المتلقي أیضا
كما ، )3(»... شخصیة الآخر ولكن في حالة الضرورة یحق للأطباء المعالجین فقط الإطلاع على

القانون من  1فقرة  8- 16ما جاء في المادة  قانون الصحة العامة الفرنسيمن  5- 1211أكدت المادة 
وتم تأكیده أیضا فیما یتعلق بالتبرع بالدم في نص المادة ، مستخدمة العبارات ذاتها المدني الفرنسي

  .)4(من قانون الصحة العامة 7- 1221

بالنسبة للقوانین  الآدمیةاللقائح و  في عملیات نقل الأمشاجلهذا الشرط، كبر یظهر الدور الأ 
فرنسي نص على ضرورة إخفاء المعلومات الخاصة فالمشرع ال، هذا النوع من العملیات ظمتالتي ن

كما أن المتلقین ، بالمانحین والمتلقین بحیث لا یتمكن المانح من معرفة هویة من سیتلقى أمشاجه
نات المنویة االلقیحة أو صاحب الحیو  الزوجین أو العشیرین لن یكون بوسعهما معرفة هویة مصدري

   .)5(أو البویضات التي حصلا علیها

                                                
حسب ما جاء في نص  وهذا. السریة بدون سبب قانوني شرط إضافة إلى نصه على عقوبات في حالة الخروج عن - 1

 .من القانون المغربي 32المادة 
2 - Voir : ELCHOUD Stéphane, op.cit, p114. ; CABRILAC Rémy, op.cit, p 155. 
3 - Article 16-8 aliéna 1 du code civil français dispose que : « aucune information permettant 

d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui 
l’à reçu ne peut être divulguée le donneur ne peut connaitre l’identité du receveur ni le receveur 
celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et de 
receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci ».  

4 - Article L1221-7 du code de la santé publique dispose : « Le receveur ne peut connaitre l’identité 
du donneur, ni le donneur celle du receveur. Aucune information permettant d’identifier à la 
fois celui qui a fait don de son sang et celui qui a reçu ne peut être divulguée, il ne peut être 
dérogé à ce principe d’anonymat qu’en cas de nécessité thérapeutique ». 

5 - Article L1244-7 du code de la santé publique modifie par la loi N° 2004-800 du 6 aout 2004, 
dispose : « Le bénéfice d’un don de gamètes ne  peut en aucune manière être subordonné à la 
désignation par le couple receveur d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à 
un tel don en faveur d’un couple tiers anonyme ». 
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عقوبات على إفشاء أیة معلومة من شأنها إتاحة معرفة هویة من قام بالتنازل ذلك كفرض 
ى أي معلومة وعقوبات على من أفش، )1()المنویة أو البویضات تالحیوانا(عن أمشاجه المجردة 

 .)2(متلقیها اللقیحة أومن صدرت منه  معرفة هویةتفضي إلى من شأنها أن 

یضمن حسب المشرع الفرنسي حمایة  الآدمیةباللقاح والأمشاج  السریة في مجال التبرع فاشتراط
یت أي تثب .)3(یسمح باندماج الطفل في العائلة التي یعیش في كنفهاو  النسب بالنسبة للولد الشرعي

بالإضافة إلى ، وقطع كل رابطة قانونیة للمانحین باللقیحة المتنازل عنهاوصف الأمومة والأبوة للمتلقین 
   .صفقات التجاریة الخاصة بالأمشاج واللقائحال انعقادمنع 

ظهور  یتمثل في منع، في عملیات التلقیح الصناعي بمساهمة الغیر اكبیر  ایلعب دور  هكما أن
إذ أن الكشف عن المعلومات الخاصة بمصدري ، )الصفات الوراثیة ءاقانت(وتفشي نوع من الیوجینیا 

القائم على أسس  للاختیارالمنویة سوف یتیح المجال بالحیوانات  اللقیحة أو المتبرع بالبویضات أو
 .)4(انتقائیةوراثیة 

  :السریة بین الأحیاء في إطار التبرع الهجین شرطتكریس  –ب 
ّ                                                                        رغم أن  السریة لا تطبق في إطار التبرع بالأعضاء بین الأحیاء لاشتراط وجود قرابة بین       

ّ                            المتبرع والمستقبل، إلا  أنه في مجال التبرع الهجین  معظم التشریعات التي  إذ نصت ،یختلف الأمر                    
السریة في إطار هذا النوع من التبرع، والذي یجب أن یكون بین  شرط على تبنت هذه الطریقة

، ومن أجل ضمان هذه السریة یجب إجراء هذه العملیات )ب(وعائلة المستقبل ) أ(عائلة المتبرع 
 قدو ، )5(على سریة هویة المشاركین فیها ذ جمیع الإجراءات للحفاظمع اتخا ة،في أجنحة منفصل

                                                
1 - Article 511-10 du code pénal français modifié par l’ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000  

dispose: « Le fait de divulguer une information permettant à la fois d’identifier une personne ou 
un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans 
d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende ». 

2 - Article 511-13 du code pénal modifie par ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 
dispose : « Le fait de subordonner le bénéfice d’un don de gamètes à la désignation par le couple 
receveur d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d’un 
couple tiers en violation de l’article L 1244-7 du code de la santé publique est puni de deux ans 
d’emprisonnement et de 30,000 euros d’amende ». 

 یهغیر أن بعض الدول مثل النمسا والسوید اتخذت موقف مخالف وهو أن الطفل یحق له أن یسعى إلى معرفة والد - 3
تفضل حمایة مصلحة الولد على  مما یلاحظ أن هذه التشریعات .سنة 18بشرط أن یبلغ سن  ان،البیولوجی انالحقیقی

فواز صالح، المبادئ القانونیة  ؛78-77حمد، مرجع سابق، ص ص أعمراني  :، لتفصیل أكثر انظرمصلحة المتبرع
  .220- 219لأخلاقیات الحیویة مرجع سابق، ص ص 

  .323-322حمد فتحي العزة، مرجع سابق، ص ص أمهند صلاح  - 4
5   - Voir : RENE BINET Jean, op.cit, p 39 ; MANZER Marie-France, GRAND Emmanuelle, op.cit,  

p 59. 
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ومنها ألمانیا ، عدة دول أوروبیة خاصة في مجال نقل الكلىمن طرف  ت هذه الطریقةعتمدا
سبانیا والولایات المتحدة الأمریكیة ومؤخرا فرنسا بموجب قانون ، )1(إیطالیا والیابان والبرتغال،  ٕ                                 وا 

یحتوي كل ) أوب( في حالة وجود فوجین تحققی والذي، )2(2011 جویلیة 07 ـالطب البیولوجي ل
  .فوج على متبرع ومستقبل

وبین المتبرع ، لكن نظرا لعدم وجود تجانس بین كل فوج أي بین متبرع ومستقبل الفوج أ
أي أن یتبرع المتبرع ، فإنه یمكن بعد موافقة كل فوج اللجوء إلى التبرع الهجین، والمستقبل للفوج ب

للمستقبل من  )ب(من فوج  ومن جهة أخرى یتبرع المتبرع )ب( الفوج للمستقبل من )أ(من فوج 
  .)أ(الفوج 

ین اء وكذلك التخفیف من قائمة المنتظر هذه الطریقة على تفادي نقص الأعضوتساعد 
وهو عدم ، ةلم یحترم مبدأ السری إلا أنه لا یتم اللجوء إلى هذه الطریقة ما، للأعضاء خاصة الكلى

حسب بعض  غیر أن، )3(وهذا ما نص علیه المشرع الفرنسي، فوج للآخر هویة كل التعرف على 
م في نفس المؤسسة تت هاباعتبار الطریقة  تطبیق هذه أثناء یصعب  تطبیق شرط السریة المختصین،
  .)4(أشخاص لأربعة وبین فوجان

 :زرع الأعضاء بین الأحیاءو  في مجال نقل السریة شرطستبعاد ا - ثانیا
أین تكون شخصیة المستفید  الجثةفقط في مجال نقل الأعضاء من  طبق شرط السریةی

ثار بالنسبة لحالة التبرع الهجین بالنسبة للدول التي      ُ كما ی  ، المتوفىمجهولة تماما لعائلة وأقارب 
 أي ما یسمى بالتبرع، وعند التبرع بالأعضاء لفائدة شخص من الغیر، تأخذ بهذا النوع من التبرع

                                                
1 - L’Agence de la biomédecine, op.cit,17. 
2 - Article L1231-1 du code de la santé publique dispose : «  … en cas d’incompatibilité entre la 

personne, ayant exprimé l’intention de don et la personne dans l’intérêt de laquelle le 
prélèvement peut être opéré  en vertu des premier ou deuxième alinéas, rendant impossible la 
greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé 
d’organes, celui-ci consiste pour le receveur potentiel à bénéficier du don d’une autre personne 
ayant exprimé l’intention de don et également placée dans une situation  d’incompatibilité à 
l’égard de la personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertus des 
premier  ou deuxième alinéas, tandis que cette dernière bénéficie du don de premier donneur. 
En cas de mise en œuvre d’un don croisé, les actes de prélèvement et de greffe sont engagés de 
façon simultanée respectivement sur les deux donneurs et sur les deux receveurs.. ».  

3 - Article L1231-1 du code de la santé publique dispose : « … En cas de mise en ouvre d’un don 
croisé les actes de prélèvement et de greffe sont engagés de façon simultanée respectivement sur 
les deux donneurs et sur les deux receveurs, l’anonymat entre donneur et receveurs est 
respecté... ». 

4 - Avis consultatif, op.cit, p 31. 
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  .)2(وكندا، )1(مثل إیطالیا والمتبع في بعض الدول الأوروبیة، Don non dirigé غیر الموجه
اشتراط وجود قاعدة السریة عملیا بسبب  استبعدتفقد ، بینما في مجال نقل الأعضاء بین الأحیاء

ومن أجل ضمان ، بهم الاتجارللأشخاص أو  استغلالوهذا تفادیا لأي قرابة بین المتبرع والمستقبل، 
  .العضو من قبل جسم المستقبل رفض وتفادي تجانس العضو

ضرورة وجود  اشترطمنها التشریع المصري الذي ، )3(غالبیة التشریعات انتهجتهوهذا ما 
لسنة  05 من قانون رقم )4(الرابعةوذلك في نص المادة ، المتبرع والمستفیدرابطة القرابة بین 

 غیر مننقل الأعضاء بین الأحیاء  نفسهاأجازت المادة  الاستثناءإلا أنه على سبیل ، 2010
ویشترط ، المصریین شریطة أن یكون المریض بحاجة ماسة وعاجلة لعملیة الزرع الأقارب من

  .لهذا الغرض هاموافقة لجنة خاصة یتم تكلیف

كأصل عام في  8- 16فبعدما كرس مبدأ السریة في نص المادة ، أما عن التشریع الفرنسي
منه مخالفة هذا المبدأ وذلك في حالة الضرورة  )5(ت في الفقرة الثانیةأجاز ، نطاق التبرع بالأعضاء

ى هویة كل من المتبرع لأطباء الإطلاع على المعلومات التي تسمح بالتعرف علإذ أجازت ل، العلاجیة
طبیب الذي یعالج المستفید أن یطلع على المعلومات الصحیة التي تسمح الوهكذا یستطیع ، والمستفید

، وكذلك الحال بالنسبة للطبیب الذي یشرف على الحالة الصحیة للمتبرع، ى هویة المتبرعبالتعرف عل
   .)6(إذ یجوز له الإطلاع على المعلومات التي تسمح بالتعرف على شخصیة المستفید

التبرع بالأعضاء بین الأحیاء هو الذي یفرض تطبیق هذا ب الخاصوالواقع أن النظام القانوني 
ه التشریع الفرنسي الذي    ّ توج  في  یظهروهذا ما  ن التبرع یتم غالبا بین الأقارب،وذلك لأ الاستثناء

                                                
شخص الذي لا یملك عائلة بیولوجیة، أو في حالة عدم التجانس أو ال ءباستثنابین الأقارب  إیطالیا التبرع یكون ففي -  1

 Agence de biomédecine, op.cit, p16 .له، فإنه یمكن اللجوء إلى متبرع من الغیر رفض العائلة التبرع
لأنها تسمح  هذابالنسبة للشخص الحي أكثر من التبرع بالنسبة للجثة، و  بالنسبة لكندا فإن معدل التبرع بالأعضاء - 2

ي تقضي بأن تقارب الأنسجة بین ، والت1995الدراسة التي تمت في سنة  بعد بالتبرع من أجل شخص من الغیر خاصة
  Agence de biomédecine, op.cit, p13:نظراالمتبرع والمستفید غیر مهم للحصول على أفضل النتائج، 

من على ضرورة وجود قرابة بین المتبرع والمستفید حددت في الأصول والفروع  09فالقانون المغربي نص في المادة  -  3
  ..ة، مما یعني أنها وسعت من دائرة المتبرعینوالأخوة والعمومة وأبناء العموم

نما  04تجدر الإشارة إلى أن مفهوم القرابة الواردة في المادة  -  4                                                    ٕ     من القانون المشار إلیه لا یقتصر فقط على قرابة الدم وا 
  .یشمل كذلك قرابة المصاهرة نظرا لإطلاق النص لكلمة قرابة

5 - Article 16-8 AL 2  du code civil Français dispose : « en cas de nécessité thérapeutique, seuls 
les médecins du donneur et de receveur peuvent avoir accès aux informations permettant 
l’identification de ceux-ci ». 

  .من قانون الصحة العامة الفرنسي 2فقرة  5-1211وهذا ما نصت علیه المادة  - 6
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أن یكون التبرع لمصلحة الأب أو الأم أو الابن أو البنت أو  1994جویلیة  29اشترط في قانون 
 في المسجل نقصلللكن نتیجة ، أو الزوجة الأخ أو الأخت وفي الحالة الاستعجالیة لصالح الزوج

وسمح أن یكون التبرع  2004أوت  6دائرة المتبرعین في قانون  یعوست  ّ م  ضاء المطلوبة، تالأع عدد
والإخوة  زواجلصالح الأسمح أن یكون التبرع وكاستثناء في الفقرة الثانیة  ،لصالح الأب أو الأم

 والخال عموبنات ال والخال والأخوات والأبناء والبنات والجد أو الجدة والأعمام أو العمات، أبناء العم
الأم، كما یمكن أن یكون المتبرع أي شخص یثبت وجود المعایشة  زوج الأب أو ةوأیضا زوج

  .)1(السكنیة بما لا یقل عن سنتین مع الشخص الذي سیتلقى العضو

وهذا المتعلق بالطب البیولوجي  2011بموجب قانون أكثر بعدها قام بتوسیع دائرة المتبرعین 
ووطیدة فعلیة ة رابط                          ُ         ، إذ سمح بالتبرع لكل شخص ی ثبت وجود )2(2فقرة  1- 1231      ّ             ما یتبی ن في المادة 

بما لا یقل عن سنتین مع المستفید، مما یعني أن رابطة القرابة لیست بالضرورة زوجیة بل یمكن أن 
  .)3(تكون صداقة

إلى كل من  هناك من انتقد تطویر مفهوم العائلة وتوسیع دائرة المتبرعین الأحیاء ،غیر أن
ُ     ت ضعف وجود زواج مصلحة أو صداقة مفتعلة ف ُ            ت ثیر الشك في            ّ    ، باعتبار أن ها العشیرین والأصدقاء

  . )4(وتفتح مجال واسع أمام الاتجار بالأعضاءمبدأ المجانیة بالتالي 

، بالنسبة للدول التي تأخذ بالتبرع الموجه مبدأ السریةالمطلق لتطبیق العدم  أیضا، ُ    ی لاحظو 
في حالة التبرع غیر  ىحتو ، الذي لا یشجع السریة بل یشجع الشفافیة المطلقةكالتشریع السویسري 

أما ، موجه فإنه یمكن معرفة هویة الشخص المتبرع إذا طلب ذلك المستفید بشرط أن یقبل المتبرعال
، )5(ةعائلالبعد الحصول على موافقة  من شخص میت فإنه یمكن معرفة هویته في حالة التبرع

لا تفرض السریة بالنسبة للتبرع من شخص بعد التي لولایات المتحدة الأمریكیة اكذلك الحال في 

                                                
1  - RENE BINET Jean, op.cit, p 33. 
2 - Article L1231-1AL 2 du code de la santé publique Français dispose : « par dérogation au premièr 

alinéa, peuvent être autorisés à se prêter à un prélèvement d’organe dans l’intérêt thérapeutique 
direct d’un receveur son conjoint, ses frères ou  sœurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses 
oncles ou  tantes, ses cousins germains et cousines germaines ainsi que le conjoint de son père 
ou de sa mère. Le donneur peut également être toute personne apportant la preuve d’une vie 
commune d’au moins deux ans avec le receveur ainsi que toute personne pouvant apporter la 
preuve d’un lien effectif et étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur ». 

3  - BIOY Xavier, op.cit,p 385. 

4  - Voir : DURAND Jean Pierre, op.cit, pp 118 – 119 ; RENE BINET Jean, op.cit, p 37 ; PROYER 
Michel, op.cit, p 123. 

5 - L’Agence de la biomédecine, op.cit, p 17. 
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أما بین الأحیاء فإن مبدأ السریة  .أنها تسمح بالتبرع الموجه لفائدة شخص محدد باعتبارالوفاة 
   .)1(مطبق لأنها تأخذ بالتبرع غیر الموجه وهذا غیر موجود في أوروبا

وانین المتعلقة بالطب البیولوجي في مجال تطبیق الق السریة شرطكما أن هناك من عارض 
حقوق  اتفاقیةمن  السابعةفي ذلك إلى نص المادة  واستند، خاصة بالنسبة للإنجاب المساعد طبیا

وبرروا ذلك بأن معرفة هویة ، في معرفة أصوله الحق طفللل والتي تنص أن، )2(1990الطفل لعام 
إذ سمحت بالكشف ، وهذا ما أخذت به السوید للمستقبل صحیةالسلامة ال بضمانالمتبرع تسمح 

   .)3(عن هویة المتبرعین وخاصة المتبرعین بالأمشاج

فیلاحظ عدم وجود نصوص قانونیة تؤكد رابطة  ،المشرع الجزائريموقف  أما بخصوص
ن القرابة رغم أن التطبیق العملي یؤكد عكس ذلك، إذ أن الأطباء في المستشفیات الجزائریة یشترطو 

ضرورة وجود قرابة بین المستفید والمتبرع، وهذا لأن المتبرع الحي القریب أفضل المتبرعین خاصة 
   .)4(في مجال زرع الكلى أین تكون نسبة النجاح مرتفعة جدا

ویعتبر الأخ التوأم الشقیق من التوائم المتماثلة أفضل أنواع المتبرعین، إذ لا یوجد أي نوع 
، ماعدا ما یمكن أن )5(حي من شخص غیر القریب فیخشاه الأطباءمن الرفض أما المتبرع ال

                                                
1 - PENOLOPE Gontier, Protection du corps humain et volonté individuelle en droit pénal, Master de 

Droit Pénal et Sciences Pénales, Université Panthéon Assas, Paris II, 2010-2011, p 53. 
، 461-92، صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989نوفمبر  20اتفاقیة حقوق الطفل المؤرخة في  - 2

      .1992دیسمبر  23، صادر بتاریخ 91، جریدة رسمیة عدد 1992دیسمبر  19مؤرخ في 

أدى بالكثیر من الأسر السویدیة ون أدى إلى انخفاض نسبة التبرع بالأمشاج في السوید مما لكن الأخذ بهذا القان -  3
ذهاب إلى النرویج التي تطبق مبدأ السریة لإجراء عملیة الإنجاب المساعد طبیا مع أمشاج شخص ثالث، أنظر فواز ل

  .220-219صالح، المبادئ القانونیة لأخلاقیات الحیویة، مرجع سابق، ص ص 
عملیة في  166بلغت عملیات زرع الأعضاء التي تقوم بها ثمانیة مستشفیات جامعیة في الجزائر بمختلف أنواعها  - 4

نظر تصریح وزیر اشملت زرع الكلى والقرینة والنخاع العظمي والكبد،  2011عملیة في سنة  970و 2010سنة 
نصیب رئیس الوكالة الوطنیة لزرع الأعضاء                ٕ                                           الصحة والإسكان وا صلاح المستشفیات جمال ولد عباس للصحافة عند ت

، قراءة في المبادئ التوجیهیة للمنظمة "الاتجار بالأعضاء البشریة"السعید دراجي،  :، نقلا عن2012أوت  4بتاریخ 
، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، 1، المجلد2العالمیة للصحة، مجلة الشریعة والاقتصاد، العدد 

  .2012زائر، الج
ن خط دفاع من خلایا دم بیضاء                            ّ مما یجعله في هذه الحالة یكو   ،ذلك لأن الجسم یحس بأنها غریبة عنه تماما -  5

من نوع اللیمفاوي ویهاجم الكلى المنقولة أو العضو المنقول ویوقفها عن العمل، بینما هذا التفاعل یكون أقل إذا 
ة والتي تكون أقرب داخل العائلة الواحدة، وعلیه یقوم الطبیب بفحص كان الواهب والموهوب له من فصائل متقارب

أنسجة الواهب والموهوب إلیه ویبحث عن أقرب الأنسجة لبعضها البعض، كذلك تؤخذ خلایا بیضاء من كل 
فق أقرب ّ        الطرفین وتزرع معملیا مع بعض، ویشاهد هل تتعایش أم تتقاتل مع سلسلة طویلة من الأبحاث، حتى یو                                                                                         = 
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یكون بین الزوجین ویشترط في هذه الحالة أن تبین فحوص فصائل الدم والأنسجة نوعا من 
  .)1(التطابق
دراك القصور الموجود في المواد المنظمة لعملیات نقل                                    ٕ                                                   لذلك على المشرع الجزائري التدخل وا 

دراج و  ،ضاء البشریةعوزرع الأ تؤكد على ضرورة وجود قرابة بین المتبرع والمستفید  نصوصٕ      ا 
  .ضاء البشریةعبالأ اتجارلتفادي أي ، وتحدید هذه القرابة

المهم أن یكون هناك تطابق من نفس  إذ  أما بخصوص نقل الدم فلا یطبق شرط وجود قرابة
خر إلا إذا كان من نفس ولا یمكن نقل الدم من شخص إلى آ، )2(فالدم له أربعة فصائل، الفصیلة
لا الفصی غیر أن بالنسبة للعادات المتبعة في المستشفیات ، )3(حدث تفاعل ضد الدم الجدید    ٕ   لة وا 

 باعتبار، الجزائریة عند إجراء العملیات الجراحیة فإنها تلجأ إلى أقارب المریض للحصول على الدم
   .بالدمعدد المتبرعین  في هناك نقص أن

  المطلب الثاني
  الخروج عن مبدأ المجانیة تجریم

 التي و یتجسد تجریم الخروج عن مبدأ المجانیة من خلال منع ظاهرة الاتجار بالأعضاء،
رغم القیود القانونیة الصارمة المتبعة في تنظیم عملیات نقل وزرع الأعضاء تطورا مذهلا تطورت 

لقي بظلاله على  ُ ی  فقراء غیر المشروع لل الاستغلالمازال إذ ، البشریة في مختلف أنحاء العالم
 امستحدث ل شكلا                   ّ الأمر الذي جعلها تشك  ، الجهود الدولیة والوطنیة الرامیة إلى تنظیم هذه العملیات

                                                                                                                                                   
، المجلد 1محمد صفوت، القصور الكلوي وأمراضه، المجلة الجنائیة القومیة، العدد. شخاص بعضهم لبعضالأ=

  .151، ص 1978الحادي والعشرون، 
نسیج بروتین یختلف عن الآخر تماما كما تختلف بصمة الأصبع وذلك باستثناء التوائم المتماثلة  فكل شخص له -  1

  . 150سابق، ص المرجع المحمد صفوت،  .همن النوع نفسوالمتقاربة في الشبه فإن أنسجتهم 
هو من أقر  AUTRICHIENNEمن الأصل النمساوي  Karl LANDSTEINER كارل لاند شتایز یعتبر الأمریكي - 2

، 1930سنة  Physiologie et de Médecine والذي تحصل على جائزة نوبل 1901بوجود أربع فصائل للدم سنة 
         :نظرا

   OUSSKIN AbdelHafid, op.cit, p 214. 
مسؤولیة  07/05/1980وبخصوص حدوث تفاعل ضد الدم الجدید أقامت الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قسنطینة بتاریخ  - 3

 :تختلف عن فصیلة دم المریض، نقلا عن تهتمثل في نقل دم فصیل ،خطأ في أعمال العلاجالالمرفق الطبي على أساس 
سس المسؤولیة الإداریة عن الأخطاء الطبیة وأثرها على حقوق الضحیة، المجلة النقدیة للعلوم القانونیة محمد هاملي، تباین أ

 .147، ص 2008والسیاسیة، عدد خاص، الجزء الأول، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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نظرا لتمازج البعد ، تعددت أبعادها ومفاهیمها ومنطلقاتهاف، من الجرائم التي تقع على الأشخاص
كبیر على  باهتماممما جعلها تحظى ، )الفرع الأول(والاجتماعي  والاقتصاديالدیني والأخلاقي 

التشریع  اهتمامكما كانت محل ، )الفرع الثاني( جمیع المستویات العالمیة والإقلیمیة والوطنیة
  ).الفرع الثالث( بالأعضاء البشریة الاتجارالجزائري من خلال تجریمه لظاهرة 

  الفرع الأول
  بالأعضاء البشریة الاتجار لجریمةالإطار القانوني 

وأضحت ذات ، بالبشر الاتجارمن أشكال  احدیث بالأعضاء البشریة شكلا الاتجاربر یعت
عدد  وارتفاعة وهي الندرة أي ندرة الأعضاء المتوفرة لزرع ضمح اقتصادیةعلاقة وطیدة بمسألة 

لذلك ولفهم هذه الظاهرة ، )1(مما خلق تجارة غیر مشروعة للأعضاء البشریة، المحتاجین للعضو
  .)ثالثا( وعناصرها )ثانیا( وأبعادها )أولا( لمقصود منهایجب تحدید ا

  :البشریة بالأعضاء الاتجارمفهوم  - أولا
ذلك النشاط الإجرامي الذي تقوم به عصابات الإجرام المنظم  «بالأعضاء  بالاتجاریقصد 

ع من بلدانهم الأصلیة ونز الأشخاص المهاجرین والهاربین  استغلالمن خلال ، العابرة للأوطان
   .)2(» بنیة المتاجرة غیر المشروعة في إنسان آخر افیها بهدف زرعه والاتجارأعضائهم 

ویقصد به جعل أعضاء جسم ، )3(ربالبش الاتجارویعرف كذلك على أنه صورة من صور 
كما قیل أیضا على أنها قابلیة أعضاء جسم .                     ٕ                           الإنسان محلا للتداول وا خضاعها لمنطق البیع والشراء

                                                
ریكا اللاتینیة، ویتعلق الأمر بسرقة وذلك في أم 1980أول الأخبار عن وجود سرقة واتجار بالأعضاء كان في سنة  -  1

أعضاء الأطفال الموجودین في دور الیتامى لصالح الأثریاء من المرضى، كما حدثت هذه الظاهرة في الدول المتقدمة 
 .MORVAN Sylvia, op.cit, p 50 :  انظر في هذا الشأن. 1989كأسترالیا وفرنسا في سنة 

، الملتقى الوطني الثاني، القانون "الدولي في مكافحة الاتجار بالأعضاء البشریةالتعاون "یعقر الطاهر، رحال سمیر،  - 2
المركز الجامعي بخمیس ملیانة، معهد العلوم  ،» نقل وزرع الأعضاء البشریة بین القانون والشریعة«وقضایا الساعة، 

   .4ص، 2009أفریل  22، 21، 20القانونیة والإداریة، أیام 
بشر طبقا للمادة الثالثة من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء یقصد بالاتجار بال - 3

تجنید  «: على أنه 2000والأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة ضد الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة لعام 
استعمالها أو غیر ذلك من أشكال القسر أو أشخاص أو نقلهم أو إیوائهم أو استقبالهم بواسطة التهدید بالقوة أو 

الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة 
أو مزایا لنیل موافقة شخص له سیطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، ویشمل الاستغلال كحد أدنى، استغلال 

ئر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبیهة دعارة الغیر أو سا
ویعتبر هذا التعریف هو التعریف النموذجي الذي اتخذته الكثیر من  ،» بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء

  .الجزائريالتشریعات المتعلقة بشأن مكافحة الاتجار بالبشر كنموذج لها ومنها التشریع 
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، بعد فصلها عن صاحبها رضاء منه أو بالإكراه، عامل المالي والسماح بتداولها بیعا وشراءالإنسان للت
   .)1(والسماح بنقل ملكیتها إلى شخص آخر

  :بالأعضاء البشریة الاتجار لجریمة والاجتماعیة الأبعاد الاقتصادیة - ثانیا
في مجموعة من  بشریةبالأعضاء ال الاتجارلمشكلة  والاجتماعیة الاقتصادیةتتمثل الأبعاد 

وصول إلى للإدراك هذه الأبعاد  ما یستوجب ، العوامل التي أدت إلى ظهور هذا النوع من التجارة
  :یلي وتتمثل هذه الأبعاد فیما، بالأعضاء الاتجارمكافحة جریمة لرسم سیاسة تشریعیة فعالة 

الطلب على هذه  ونقل الأعضاء أدى إلى زیادة استئصالالتقدم الطبي والعلمي في مجال  
الأعضاء ساهم في ظهور بالتالي قلة هذه و ، )2( خصوصا مع قلة المعروض منها مجانا، العملیات

 le( أما عن سیاحة الأعضاء، سیاحة الأعضاء وتجارة الأعضاء، نوعین من التصرفات

tourisme d’organes (ذلك و  ،في دولة أخرىبشریة بحث الشخص عن أعضاء  فیقصد بها
، بالأعضاء الاتجارأما  .دفع ثمن العضو مقابلعلى العضو بطریقة غیر شرعیة الحصول ب

 استئصالأو ، الفقر استغلالأو  الأشخاص غیر القادرین استغلالإما  :فینقسم إلى نوعین
 لاستئصالكما هو الحال بالنسبة ، الأعضاء من أشخاص أحیاء أو بعد الوفاة دون رضاهم

   .)3(أو المسجونین أعضاء المحكوم علیهم بالإعدام

تتصل بمشكلة الجریمة المنظمة وبمشكلة العولمة وأثرها  ،بالأعضاء الاتجاركما أن جریمة 
وقضیة البطالة وفشل سیاسات التنمیة والتوظیف في الدول النامیة بوجه  ،والاقتصادیةالقانونیة 

  .الاجتماعیةلة السیاسات الحكومیة المتعلقة بمكافحة الفقر وتحقیق العداوقصور ، )4(خاص
                                                

 الجامعیة الإسكندریة، حقوق الإنسان ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، دار المطبوعات محمد،فایز محمد حسین  - 1
  .374، ص 2013

  .397مرجع نفسه، ص ال - 2
الاغتیالات المصحوبة باستئصال الأعضاء من  2010دیسمبر  16فقد أدان التقریر البرلماني الأوروبي، في  -  3

من طرف قوات جیش تحریر كوسوفو في شمال ألبانیا، مما أدى بالجنة الأوروبیة في  Serbesین الصرب المسجون
أوت  29للتحقیق في هذه القضیة سنة  John Clint WILLIAMSONالنائب العام الأمریكي  بتعیینكوسوفو 

م نتیجة نقص الأعضاء، كما أنه في الصین هناك استئصال لأعضاء المسجونین والمحكوم علیهم بالإعدا. 2011
أین أكد وزیر الصحة على وجود مثل هذه الممارسات وتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تجریم بیع وشراء 

  :نظراالأعضاء البشریة، 
PENELOPE Gontier, op.cit, pp 55 - 56.                 

   .http://www.abolition.FR/ecpm/french/article.dossier.php, dossier=176art=434   :نظر كذلك الموقع التاليا
   ؛ فایز محمد حسین محمد، مرجع سابق، 05یعقر الطاهر، رحال سمیر، مرجع سابق، ص : انظر كل من -  4

  .398ص 

http://www.abolition.FR/ecpm/french/article.dossier.php,
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أدى إلى وقوع الكثیر  ،في الدخل بین الدول الفقیرة والدول النامیة الاقتصاديكما أن التفاوت  
   .الاجتماعیةوضعیتهم المال وتحسین  وراء منهم سعیا ،من الفقراء في هذه العملیات

ات أن النزاعات المسلحة الدولیة والداخلیة والكوارث الطبیعیة والأزم ،یمكن القولو 
في أغلب الأحیان تؤدي إلى تشرید نسبة كبیرة من  ،والصراعات السیاسیة والعرقیة الاقتصادیة

   .)1(بأعضائهم الاتجارمن أجل  والاستغلال للاختطافالأشخاص الذین یتعرضون 

  :بالأعضاء البشریة الاتجار جریمة عناصر – ثالثا
هو صورة من صور  الاستغلالض أن التعامل بالأعضاء البشریة أو جزء منها بغر  باعتبار

بالبشر وتتمثل  الاتجاربالأعضاء هي نفس عناصر  الاتجارفإن عناصر جریمة ، بالبشر الاتجار
 .الاستغلالفي مجموعة أفعال ووسائل قصد 

 وذلك بتطویع الأشخاص داخل الحدود الوطنیة أو التجنیدفتتمثل في فبالنسبة للأفعال  
كما یمكن أن  ؛بأعضائهم الاتجارقهریة أو غیر قهریة بقصد  وسائل استخدامخارجها عن طریق 

أو ، البیع والعرض للبیع أو الشراء أو الوعد بها، الاستقبال، الإیواءتكون عن طریق النقل، التنقیل، 
  .بالأعضاء البشریة للاتجارفكل هذه الأفعال تمثل عناصر ، والتسلیم والتعامل استخدام

بالأعضاء البشریة والتي تعتبر أحد العناصر المكونة  جارللات أما الوسائل المستخدمة
، القسر، القوة استعمال، بالأعضاء فتتمثل في التهدید بالقوة الاتجارللسلوك الإجرامي في عملیات 

إعطاء وتلقي مبالغ مالیة ، الضعفحالة  استغلال، الاحتیال، السلطة استغلال، الخداع، الاختطاف
  .)2(له سیطرة على شخص آخر أو مزایا لنیل موافقة شخص

  لفرع الثانيا

  بالأعضاء البشریة الاتجار جریمة الجهود الدولیة والوطنیة الرامیة لمكافحة

موقف أخلاقي حیال  اتخاذ على، بالأعضاء البشریة الاتجارلا یتوقف أمر معالجة مسألة 
لمواجهة هذه الجریمة  إجراءات تشریعیة حازمة اتخاذبل یجب ، هذه الظاهرة من أجل تغییر الأمور

  ).ثانیا(على مستوى التشریعات الداخلیة  أو، )أولا( سواء على المستوى الدولي

                                                
  .06 یعقر الطاهر، رحال سمیر، مرجع سابق، ص - 1
مرجع سابق، ص ، ایز محمد حسین محمدف :لمزید من التفصیل بخصوص عناصر الاتجار بالأعضاء البشریة انظر - 2

  .وما بعدها 376
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  :بالأعضاء البشریة الاتجارالجهود الدولیة لمكافحة  - أولا
تجار بالأعضاء البشریة على المستوى العالمي سارعت عدة هیئات الاظاهرة  انتشارمنذ 

دانة هذه التجاوزات المنافیة للأعراف  استنكارومیة إلى ومنظمات دولیة حكومیة وغیر حك  ٕ                                    وا 
إجراءات فعالة على المستوى الوطني والدولي للحد من  اتخاذدعت أغلبیتها إلى كما ، )1(والأخلاق

جراءات وقائی               .)2(ونوعیة لردع هذه الممارسات ة                                        ٕ             هذه الظاهرة بواسطة فرض تشریعات وقوانین وا 

بالأعضاء البشریة والذي  الاتجارالیب مختلفة للتعاون الدولي لمكافحة كما ركزت على أس
یتجسد من خلال دور منظمة الأمم المتحدة ودور المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة وفي إطار 

   .)3(التعاون الإقلیمي والعربي

ءات مجموعة من الإجرا اتخذتفقد  ، OMSأ ــــــ ففي إطار نشاط منظمة الصحة العالمیة 
مبادئ  ممثلة في الفقراء  استغلالوالمبادئ من أجل حمایة ضحایا سیاحة الأعضاء وحمایة 

تتعلق بزرع الأعضاء ، 1987حصیلة إجراءات بدأتها في عام  هي، مبدأتضم أحد عشر  توجیهیة
دولة عضو  50كان لها التأثیر الواضح على المنظومات التشریعیة لأكثر من  ،والخلایا والأنسجة

  .على الممارسات المهنیة في جمیع أنحاء العالم أو

-1991وتنقیح عدة مرات في السنوات  هذه المبادئ التوجیهیة محل تحدیث ،كانت وقد
 الاتجارومن المبادئ التوجیهیة التي تنص على مبدأ المجانیة وحظر ، )4(2008، 2004

أن یكون التبرع بالخلایا  یجب « :والذي ینص 05بالأعضاء البشریة نجد المبدأ التوجیهي رقم 
والأنسجة والأعضاء مجانا ودون دفع أي مقابل مالي أو مكافآت أخرى لها قیمة تجاریة ویمنع 
شراء الخلایا أو الأنسجة أو الأعضاء أو عرض شرائها بغرض الزرع أو بیعها من قبل أشخاص 

 استردادلأعضاء دون لا یجوز حظر بیع أو شراء الخلایا وا، أحیاء أو من قبل أقرباء الموتى
والتي یتكبدها المتبرع بما في ذلك خسارة الدخل ، المصاریف المعقولة التي یمكن التحقق منها

                                                
نقل وزرع «، الملتقى الوطني الثاني حول القانون وقضایا الساعة "ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشریة"، شبیلي مختار -  1

ة والإداریة، المركز الجامعي بخمیس ملیانة، معهد العلوم القانونی ،»الأعضاء البشریة بین القانون والشریعة الإسلامیة
  .12، ص 2009أفریل  22و 21و 20أیام 

    .12المرجع نفسه، ص  - 2
  .06یعقر الطاهر، رحال سمیر، مرجع سابق، ص - 3
، الملتقى الوطني الثاني حول القانون "حرمة الجسم البشري بین الحمایة الدستوریة والمبادئ التوجیهیة" ،مناع العلجة - 4

، المركز الجامعي لخمیس ملیانة، معهد العلوم القانونیة "ضاء البشریة بین الشرع والقانوننقل وزرع الأع"وقضایا الساعة 
   .05، ص 2009أفریل  22 -  20والإداریة، أیام 
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ولا دون دفع تكالیف الإبقاء على حیویة الأعضاء ومعالجتها والحفاظ علیها أو الإمداد بها 
 . » بغرض الزرع

ء وتأكید فضیلة التبرع من أجل بالأعضا الاتجاریهدف إلى منع أنه المبدأ  یتضح من هذا 
كما نص المبدأ التوجیهي  .للمتبرع عن تكالیف التبرع كما أنه یسمح بتقدیم تعویض، إنقاذ الأرواح

البشریة بدافع الإیثار عن طریق إعلان أو یجوز تشجیع التبرع بالأعضاء  « :على أنه 06 مرق
محلیة ویجب حظر الإعلان عن على أن یتم ذلك وفقا للوائح ال، توجیه نداء إلى الجمهور

یر ظالحاجة إلى الأعضاء البشریة أو عن توافرها بهدف عرض أو طلب أموال إلى الأفراد ن
ویجب كذلك حظر أعمال السمسرة ، الحصول على أعضائهم أو إلى أقاربهم إذا كانوا قد توفوا

  .» التي تنطوي على دفع أموال لهؤلاء الأشخاص أو إلى أطراف أخرى

یر الحصول مادیة التي تشمل دفع أموال نظلمبدأ یهدف إلى حظر الإغراءات التجاریة والفهذا ا
            .)1(كما یهدف إلى التصدي للسماسرة وسائر الوسطاء، على عضو من شخص أو من أقاربه

بالأعضاء وسیاحة زرع  الاتجارحول  2008لسنة  بولنإسطكما تم التأكید من خلال إعلان 
مبادئ العدالة والإنصاف  انتهاكقل والزرع من أجل تفادي نضرورة تنظیم عملیات ال على ،الأعضاء

ركز كذلك هذا الإعلان على المبادئ المعلن عنها في الإعلان العالمي  .)2(الكرامة الإنسانیة واحترام
تعریفا للاتجار بالأعضاء وتعریفا لسیاحة الأعضاء، وقدم  قدم، ف1948لحقوق الإنسان في سنة 

ة الاتجار أو التكفل بالمتبرعین الذین كانوا ضحی ،قتراحات لتطویر عملیة التبرع بالأعضاء من بینهاا
ول بإنشاء تأمین على الحیاة لحمایة المتبرعین من أي ضرر یصیبهم،          ّ إلزام الد  السیاحة بالأعضاء، 

ُ                                            تغطیة المصاریف التي ص رفت من طرف المؤسسة التي قامت بإجراء العملیة                     )3(.  

                                                
  :نظر بخصوص هذه المبادئ كل منا - 1

Organisation Mondiale de la Santé, Principes directeurs de L’OMS sur la transplantation de 
cellules de tissus et d’organes humains, www.oms.org.le 05/08/2012.  

، مجلة الشریعة "الاتجار بالأعضاء البشریة، قراءة في المبادئ التوجیهیة للمنظمة العالمیة للصحة"سعید دراجي، 
  ،2012، دیسمبر 01 د، المجل02والاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، الجزائر، العدد 

                    .09یعقر الطاهر، رحال سمیر، مرجع سابق، ص  ؛297ص 
2  - OIKAOUI Younès, op.cit, p 232. 

  http://www.who.int:الموقع : إعلان إسطنبول
3  - MANZER Marie France, BRUNEEL-Mh ARCHIM BAUD, "Déclaration d’Istanbul contre le 

trafic d’organes et le tourisme de transplantation", Traduction officielle d’anglais, in DUGUET 
Marrie Anne (sous la coordination de) Accès aux transplantations d’organes et de tissus en Europe 
et droits aux soins en Europe, les études hospitalières, Paris, 2009, pp 112, 116.  

 

http://www.oms.org.le
http://www.who.int
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 استنكارسارعت عدة هیئات ومنظمات دولیة حكومیة وغیر حكومیة إلى  ا الصدد دائما،بهذ
إذ قررت منظمات غیر حكومیة مثل الجمعیة الطبیة العالمیة ومنظمة العفو ، بالأعضاء الاتجار

الجراحیین والأطباء برفض  توطالب، ف الزرع ممنوعدالدولیة أن شراء وبیع الأعضاء البشریة به
   .)1(ومنافیة للأخلاق، اء المتحصل علیها بطریقة غیر مشروعةزرع الأعض

              :نتربولأفي إطار المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة  -ب  
بالأعضاء وذلك من خلال  الاتجارللمنظمة الدولیة لشرطة الجنائیة دور هام في مكافحة 

قلیمیة وعرض  لاجتماعاتتنظیمها  لتسهیل تبادل مواد  الفنیینمساعدة وتدریب ال       ٕ             دولیة وا 
ففریق الأنتربول ، وملاحقة المجرمین في مثل هذه الأنشطة على المستوى العالمي الاستخبارات

بالأشخاص والأعضاء یجتمع سنویا لتقریر الوضع وتطویر الوسائل الجدیدة  بالاتجارالمعني 
طلاق برامج تدریب متخ، لمكافحة الجریمة كما أن الدلیل الذي ، صص                         ٕ                    والترویج لبرامج الوقایة وا 

وضعه الفریق بشأن الممارسات السلیمة لمحققي إنقاذ القانون یتضمن معلومات عن كیفیة التحقیق 
   .)2(بالأعضاء البشریة الاتجارفي قضایا 

  :التعاون الإقلیمي للدول العربیة -جـ 
ما بینها إلى التعاون فی، بالأعضاء الاتجارظاهرة  انتشارأمام سارعت الدول العربیة 

صدر  ،وفي هذا الصدد، بالأعضاء البشریة الاتجارلتوحید جهودها الرامیة إلى مكافحة ظاهرة 
سترشادي لتنظیم زراعة مشروع القانون العربي الا باعتمادقرار عن مجلس وزراء العدل العرب 
فیها وتعمیمه على الدول العربیة وذلك في  الاتجارالأعضاء البشریة ومنع ومكافحة 

19/11/2009.  

یتم التبرع بالعضو البشري أو بالنسیج  « :منه على أن الثامنةولقد تضمنت المادة 
ع العضو البشري أو على أنه یحظر بی التاسعة،دة كما نصت الما ،» والإیصاء به دون مقابل

 استئصالبه بأي وسیلة كانت ویحظر على الطبیب إجراء عملیة  الاتجاره أو النسیج أو شراؤ 
كما تضمن المشروع العربي أحكام جزائیة في الفصل الخامس ، زرعه عند علمه بذلكالعضو و 

وقد تضمنت هذه المواد عقوبات تتمثل في الحبس والغرامة مع ، منه 43إلى 25وذلك في المواد
وهي نفس العقوبة المقررة على الشروع أو ، السجن المؤبد إذ ترتب عن الفعل وفاة المنقول له

                                                
  .12، ص شبیلي مختار، مرجع سابق - 1
  .10یعقر الطاهر، رحال سمیر، مرجع سابق، ص  - 2
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 الاتجاركما تقررت عقوبة على المراكز الطبیة المرتكبة لإحدى جرائم ، یمةالوساطة في الجر 
  .)1(والتي تتمثل في الغرامة والغلق والمصادرة، بالأعضاء

عاهدات الثنائیة بین الدول العربیة للتعاون موفي إطار هذا التعاون العربي تم إبرام بعض ال
 الاتفاقاتومن هذه ، بالأعضاء الاتجارة في مجال مكافحة الجریمة المنظمة وكذا مكافحة جریم

تعاون بین حكومة المملكة المغربیة وحكومة جمهوریة مصر العربیة في مجال مكافحة  اتفاقیةنجد 
   .)2(1999جوان 13بالرباط في  ةمنظمة الموقعالجریمة ال

  :المقارنة التشریعات ى مستوىبالأعضاء البشریة عل الاتجارمكافحة جریمة  - ثانیا 
القیام بمجموعة  ،بالأعضاء البشریة على مستوى التشریعات الداخلیة الاتجارلب مكافحة تتط

جریمة على المستوى الوطني لكل دولة وذلك بإصدار تشریعات لمكافحة  والآلیاتمن الجهود 
تنظم قوانین  وضعمع  .بالأعضاء الاتجارتتضمن صور لمنع وقمع ومعاقبة  بالبشر الاتجار

ونصوص قانونیة في قانون ، بالأعضاء البشریة الاتجار بما یكفل عدم ضاء عملیات زرع الأع
 ،شخصجسد الالعقوبات تحضر المساس بسلامة الجسم وتجریم كل ما من شأنه المساس بسلامة 

في سیاسة تهدف إلى تفعیل التبرع بالأعضاء وذلك لمواجهة نقص الأعضاء  ءوالعمل على البد
   .ضاءوما ینتج عنها من سیاحة الأع

العدید من التشریعات المقارنة وذلك من خلال إضافة نصوص  أخذت بها ،الآلیاتفهذه 
قانون العقوبات ك، بالأعضاء الاتجارتحظر المساس بالجسم و  ،جدیدة في قوانین العقوبات

كما قامت بعض التشریعات بإصدار ، )3(والسویدي 2005والهولندي لسنة  2006السویسري لسنة 
دول مجلس ك، بالأعضاء الاتجاربالبشر أشارت من خلاله إلى صورة  الاتجار قانون مكافحة

بالأشخاص  الاتجارفي شأن مكافحة  2013لسنة  91التعاون الخلیجي التي أصدرت قانون رقم 
بالأشخاص إلى نزع  الاتجارفي مادته الأولى المتعلقة بتعریف  حیث أشار، وتهریب المهاجرین

   .بالبشر الاتجارمنع ل الأردني قانونالبالأشخاص وكذلك  تجارالاالأعضاء كصور من صور 

من بین  ،المتعلق بنقل وزرع الأعضاء البشریة ،2010لسنة  05 ُ                         وی عتبر القانون المصري رقم 
القوانین التي تضمنت سیاسة عقابیة ملائمة لحمایة الأشخاص ضد ظاهرة الاتجار بالأعضاء 

                                                
قرار بشأن مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظیم زراعة الأعضاء البشریة ومنع مكافحة الاتجار فیها  - 1

     .19/11/2009لـ
  .422فایز محمد حسین محمد، مرجع سابق، ص  - 2
  .مرجع نفسهال - 3
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ة لا تقل عن خمسین ألف جنیه ولا تجاوز مائتي ألف جنیه البشریة، فقد أقر عقوبة السجن وغرام
كما  ؛أو بأي مقابل أیا كانت طبیعته ،أو الشراء ،على كل من یتعامل بالأعضاء أو أجزائها بالبیع

أقر العقوبة نفسها في حالة حصول المتبرع أو ورثته على أیة فائدة مادیة أو عینیة من المریض 
عقوبات مصري  291عضاء الأطفال من خلال نص المادة أالتعامل ب كما جرم .)1(المتلقي أو ذویه

یعاقب بالسجن المشدد كل « : والتي نصت الفقرة الأخیرة منها على أن 2008یونیه  15المعدلة في 
 .)2( »من نقل من طفل عضو من أعضاء جسده أو جزء منه ولا یعتد بموافقته أو المسؤول عنه

   .)3(لأجانبلعضاء أصدر قواعد تمنع التبرع ومن أجل تفادي ظاهرة سیاحة الأ

 63بالبشر في مصر رقم  الاتجارمن قانون مكافحة  الثانیةالمادة  ،من جهة أخرىأشارت 
أو الأنسجة البشریة أو جزء منها صورة من صور  استئصال الأعضاء اعتبارإلى  2010لسنة 

  .نا في مصربالأعضاء ممنوع قانو  فالاتجاروبناء علیه  ،بالبشر الاتجار

بالأعضاء البشریة  الاتجارأما القانون الفرنسي فیعد من أكثر التشریعات التي أولت مسألة 
یظهر ذلك من خلال صور الجرائم المنصوص علیها والعقوبات المقررة على ، بالغا اهتماما

بمقابل  الأعضاء لاقتطاعفبالنسبة ، علیها نوع الأعضاء المتعدى باختلافوالتي تختلف ، مرتكبیها
، أورو 100,000سنوات وغرامة  07مادي أیا كان شكله یتعرض الجاني إلى عقوبة الحبس لمدة 

- 511كما یتعرض للعقوبة نفسها كل من یقوم بأعمال الوساطة حسب ما جاء في نص المادة 
 أما التنازل عن الأمشاج المجردة أو الحصول علیها لقاء مقابل مادي تكون العقوبة بالحبس، )4(2

  .)5(أورو 75000 ـتقدر ب سنوات وغرامة 05لمدة 

                                                
    .مصريالالقانون  من 20المادة  - 1
، بحث 2010لسنة  05صلاح رزق عبد الغفار یونس، جریمة استغلال الأعضاء البشریة للأطفال في ظل قانون رقم  - 2

  .09، ص 2009تكمیلي لرسالة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، سنة 
  .2010لسنة  5قانون رقم من ال 4 حسب ما نصت علیه المادة - 3

4 - Article 511-2 du code Pénal Français dispose que:« Le fait d’obtenir d’une personne l’un de ses 
organes contre un paiement, , quelle qu’en soit la forme, est puni de sept ans d’emprisonnement 
et de 100,000 euros d’amende. 

Est puni des mêmes peines le fait d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention d’un organe 
contre le paiement de celui-ci ou de  céder à titre onéreux un tel organe du corps d’autrui ». 

5 - Article L 511-9 du code Pénal Français modifié par ordonnance n 2000-916 du 
19septembre2000,dispose :« Le fait d’obtenir des gamètes contre un paiement, quelle qu’en soit 
la forme, à l’exception du paiement des prestations assurées par les établissements effectuant la 
préparation et la conservation de ces gamètes, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 
75000 euro d’amende ». 
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                                                   ّ                         لكن رغم كل هذه الإجراءات لتفادي الاتجار بالأعضاء، إلا أن ه حسب البعض یبقى المشكل 
مطروحا بالنسبة للأعضاء التي یتم تداولها خارج الوطن، فهل تخضع لمبدأ المجانیة، خاصة وأن 

  . )1(ذلكهناك دول تسمح بتقدیم المقابل ودول أخرى تمنع 

  الفرع الثالث

  الجزائري تشریعوفقا لل البشریةبالأعضاء  للاتجارالمواجهة التشریعیة 

تتوافق المواجهة التشریعیة للقانون الجزائري مع المعاییر الدولیة الواردة في المواثیق الدولیة 
قد ف، الأعضاءب الاتجاروكذلك مع القوانین المقارنة لمكافحة ، بالبشر الاتجارالمتعلقة بمكافحة 

رهینة  ،على عدم ترك مسألة التنازل عن الأعضاء البشریة بمقابل ماديحرص المشرع الجزائري 
فبعدما رتب عقوبات على من یتاجر بالدم البشري ومصله ومشتقاته ، الفقهیة والقضائیة الاجتهادات

  .ترقیتهاو  قانون حمایة الصحةمن  )2(263وفقا لنص المادة 

بالأعضاء البشریة  الاتجارجرم من خلاله  ،2009 سنة لقانون العقوبات تعدیلاكذلك أدرج 
المعدل لقانون العقوبات في القسم الخامس  01-09وذلك بموجب القانون رقم ، ومشتقات الجسم

تحدید أركان جریمة بالأعضاء البشریة وتضمن عدة مواد تتعلق ب الاتجارتحت عنوان ، 01مكرر
  .)اثانی( لمترتب عن هذه الجریمةوالجزاء ا، )أولا( الاتجار

 :بالأعضاء البشریة الاتجارأركان جریمة  - أولا
عن غیرها من الجرائم في الأركان الواجب توافرها ) 3(بالأعضاء البشریة الاتجارتختلف جریمة  لا

بشر بال الاتجار جرائمرغم أنها تختلف عن ، والمتمثلة في الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي
                                                

في ألمانیا  كما أن القانون . فمثلا سلطات أوتریش تسمح بدفع مقابل للمتبرع بالدم والبلازما، بینما فرنسا ترفض ذلك - 1
فریقیا الجنوبیة یسمح بدفع مقابل للتبرع بالدم ومنتجاته   ..MORVAN Sylvia, op. cit, pp 76 – 77: انظر.  ٕ                                                      وا 

یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من « من قانون حمایة الصحة وترقیتها،  263تنص المادة  -  2
  . » دج كل من یتاجر بالدم البشري ومصله ومشتقاته قصد الربح 1000.000دج إلى  500.000

من الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة وتنتشر هذه جریمة المتاجرة بالأعضاء البشریة صنفتها الأمم المتحدة ض -  3
الظاهرة بشكل أساسي في الصین والهند وروسیا وبعض الدول أمریكا اللاتینیة، ففي الصین مثلا یتم بیع أعضاء 

إلى  دولار للكلیة الواحدة، وكذلك الحال بالنسبة 10.000المسجونین المحكوم علیهم بالإعدام لمن یحتاج إلیها مقابل 
نظر كل االهند حیث ساعد انتشار الفقر وانخفاض مستویات المعیشة على بیع الأفراد لأعضائهم لیتمكنوا من العیش، 

سوزي عدلي ناشد، الاتجار في البشر بین الاقتصاد الخفي  ؛ 2هامش رقم  ،204رني نذیر، مرجع سابق، ص ب :من
الأول، منشورات الحلبي الحقوقیة، كلیة الحقوق، جامعة بیروت العدد  مجلة الدراسات القانونیة، والاقتصاد الرسمي،

  .188، ص 2004العربیة، 
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طائفة الأطباء وغیرهم من الممارسین ، التي تشمل إضافة إلى السماسرة والوسطاء الفاعلین في نوعیة
 .حایا الذین یكونون من الفقراء والمحتاجینضفي المجال الصحي كما تختلف في نوعیة ال

  عضو أو نسیج أو خلایا مقابل منفعة انتزاعتجریم أفعال : الركن الشرعي - أ
 قانون حمایة الصحةمن  2فقرة  161نصت علیه المادة  الذي رام مبدأ المجانیةتدعیما لاحت 

الأعضاء أو الأنسجة البشریة ولا زرعها  انتزاعلا یجوز أن یكون  « :والتي جاء فیهاترقیتها و 
  . » موضوع معاملة مالیة

تمس إضافة إلى إرادة المشرع في ضبط الممارسات الطبیة الحدیثة بتجریم الأفعال التي 
الدولیة التي صادقت علیها  الاتفاقیاتوتماشیا مع تكییف النصوص التشریعیة مع ، بالسلامة الجسدیة

الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة غیر الوطنیة والبروتوكول المكمل لها  اتفاقیةخاصة ، الجزائر
ن من طرف الجمعیة العامة خاصة النساء والأطفال المعتمدی ،بالأشخاص الاتجاروالمتعلق بمنع وقمع 

بالأعضاء بمقابل بموجب نص  الاتجارفقد جرم أفعال ، )1(2000نوفمبر 15للأمم المتحدة بتاریخ 
سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من  3یعاقب بالحبس من « :والتي جاء فیها 16مكرر  303المادة 

ه مقابل دج كل من یحصل من شخص على عضو من أعضائ 1000.000دج إلى  300.000
وتطبق نفس العقوبة على كل من یتوسط ،  منفعة مالیة أو أیة منفعة أخرى مهما كانت طبیعتها

  . »قصد تشجیع أو تسهیل الحصول على عضو من جسم شخص

لأنسجة أو خلایا أو تجمیع مواد الجسم من شخص مقابل منفعة  انتزاعكما جرم أیضا كل 
لعقوبة على كل من یتوسط قصد تشجیع أو تسهیل كما طبق نفس ا، مالیة مهما كانت طبیعتها

، )2(18 مكرر 303بموجب نص المادة  ؛الحصول على الأنسجة أو الخلایا أو جمع مواد الجسم
   .بالأعضاء الاتجارمما یعني أن الوسیط یعتبر فاعلا أصلیا في جریمة 

ها بموجب نص منظفقد ن، بالأعضاء البشریة الاتجارجریمة  ارتكابأما عدم التبلیغ على  
بالأعضاء  الاتجاركل من یعلم بارتكاب جریمة «  :فیها جاء والتي ، 25مكرر 303المادة 

البشریة ولو كان ملزما بالسر المهني ولم یبلغ فورا السلطات المختصة بذلك یعاقب بالحبس من 
فیما عدا الجرائم التي ، دج 500,000دج إلى  ,000100سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

                                                
الصادر  69، ج ر عدد 2003نوفمبر  9المؤرخ في  417- 03صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - 1

  . 2003نوفمبر  12في 
دج إلى 100,000سنوات وبغرامة من  5ة إلى یعاقب بالحبس من سن « : على أنه18مكرر  303تنص المادة  - 2

دج كل من قام بانتزاع أنسجة أو خلایا أو أیة منفعة أخرى مهما كانت طبیعتها، وتطبق نفس العقوبة على 500,000
  . » كل من یتوسط قصد تشجیع أو تسهیل الحصول على أنسجة أو خلایا أو جمع مواد جسم شخص
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لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب ، سنة 13 ترتكب ضد القصر الذین لا تتجاوز سنهم
  .» وحواشي وأصهار الفاعل إلى غایة الدرجة الرابعة

المشرع الجزائري المتاجرة بالأعضاء البشریة  اعتبر، إضافة إلى هذه النصوص القانونیة
 الاتجار: ي القسم الخامس مكرر تحت عنوانوذلك ف، ضمن الأفعال المشكلة للمتاجرة بالأشخاص

التي أضافت عملیات نزع الأعضاء ضمن  4مكرر 303وذلك في نص المادة ، )1(بالأشخاص
أو  الاحتیالأو  والاختطافنقل والتهدید التجنید و المن بینها و  الأفعال المشكلة للمتاجرة بالأشخاص

   .)2(عبادالاستالجنسي والتسول والرق أو  الاستغلالالخداع أو 

  :دياالركن الم -  ب
على  الحصول المتمثل في فعلالیقوم هذا الركن على ثلاثة عناصر منها صفة الجاني و 

ومحل الجریمة أي العضو أو النسیج المراد الحصول علیه مقابل ، أو الشروع الانتزاعأو العضو 
  :منفعة مادیة

فإنها  18مكرر  303و 16 مكرر 303بالرجوع لأحكام المواد : النسبة لصفة الجانيب - 1
فقد یكون ، كل من یحصل من شخص :هاتعبیر عامة  في فقد جاءت  ،لم تحدد صفة معینة للجاني

كالمریض أو سمسار یتوسط بین من هو بحاجة إلى عضو أو نسیج أو خلایا وبین  اطبیعی اشخص
 ،صد التشجیع لهالأطراف العملیة ق وقد یكون الجاني وسیطا یقوم بالوساطة ،من یملك هذا العضو

كأن یمتلك من وسائل الإقناع أو الخداع أو النصب ما یمكنه التأثیر في نفوس الأشخاص 

                                                
المعدل والمتمم  لقانون العقوبات نجد أنه تناول قسما   2009فبرایر  25المؤرخ في  01-09بالرجوع إلى القانون رقم  - 1

تعلق  1وقسما خامسا مكرر 15مكرر  303إلى  4مكرر 303خامسا مكرر تعلق بالاتجار بالأشخاص من المادة 
یب المهاجرین یتعلق بتهر  2وقسما خامسا مكررا  29مكرر  303إلى  16مكرر  303بالاتجار بالأعضاء من المادة 

  .41مكرر 303إلى  30مكرر  303من المادة 
یعد الاتجار بالأشخاص تجنید أو نقل أو تنقیل أو إیواء أو استقبال شخص أو « : على 4مكرر 303تنص المادة  - 2

اءة أكثر بواسطة التهدید بالقوة أو باستعمال غیر ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو إس
استعمال السلطة أو استغلال حالة استضافة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص له سلطة 
على شخص آخر بقصد الاستغلال ویشمل الاستغلال، استغلال دعارة الغیر أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي 

سترقاق أو الممارسات الشبیهة بالرق أو الاستعباد أو استغلال الغیر في التسول أو السخرة أو الخدمة كرها أو الا
، للإشارة فإن المشرع الجزائري أستنبط هذا التعریف من البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة »  ...نزع الأعضاء

نیة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة غیر الوط
  ".أ" 3، وذلك في نص المادة 2000نوفمبر  15المؤرخ في 
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أو عن طریق ، )2(كأن تتم الوساطة عن طریق الجماعات الإجرامیة المنظمة، )1(المعنیین
همها لكن أ، والمجالات كالصحف، أو عن طریق وسائل الإعلام المختلفة، المؤسسات الصحیة

إذ یتم اللجوء إلیها لعدة ، )3(مثل الإنترنیت الحدیثة الاتصالل ئك التي تتم عن طریق وساتل
منها أنها لا تكون خاضعة لرقابة أجهزة الدولة كما أنها تطرح مشاكل فیما یخص القانون  اعتبارات

      .)4(القضائي وكذا مسؤولیة مقدمي الخدمات على الإنترنیت والاختصاصالواجب التطبیق 

أو أیة شركة مدنیة  )5(الخاصة الإستشفائیةكالمؤسسات  امعنوی اشخص، قد یكون الجانيو 
أشخاص معنویة خاضعة  اباعتبارهباستثناء المؤسسات الإستشفائیة العمومیة  ،كانت أو تجاریة

سؤولیة الشخص موالتي أقرت ب )6(26مكرر 303وهذا حسب ما جاء في نص المادة  للقانون العام
الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص  باستثناء، ن جرائم المتاجرة بالأعضاء البشریةالمعنوي ع

 .)7(من قانون العقوبات  مكرر 51تطبیقا لنص المادة  المعنویة الخاضعة للقانون العام

                                                
جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة في قانون العقوبات الجزائري الأكادیمیة للدراسات "فرقان معمر، : انظر كل من - 1

  .187، مرجع سابق، ص ناشه عدلي سوزي ؛131ص ، 2013، 10، العدد "الاجتماعیة والإنسانیة
جماعة  «  :أ من البروتوكول مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة على أنها 2ریمة المنظمة حسب المادة عرفت الج - 2

محددة البنیة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن، وتقوم معا بفعل مدبر یهدف ارتكاب واحدة أو 
أجل الحصول بشكل مباشر أو بغیر مباشر على منفعة مالیة  لجرائم الخطیرة المقررة وفقا لهذه الاتفاقیة مناأكثر من 

  .» أو مادیة أخرى
المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم  09/08/2009المؤرخ في  04-09أصدر المشرع الجزائري قانون رقم  - 3

  .16/08/2009صادر في  ،47المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتها، جریدة رسمیة عدد 
  .219برني نذیر، مرجع سابق، ص  - 4
على  1988ماي  3المؤرخ في  15-88مكرر قانون حمایة الصحة وترقیتها المعدلة بالقانون رقم  208تنص المادة  - 5

تعتبر العیادات الاستشفائیة الخاصة مؤسسات علاجیة واستشفائیة، تمارس فیها نشاطات الطب والجراحة، بما « : أنه
  :النساء والولادة، وكذا الاستكشاف لا یمكن أن تشغل هذه العیادات إلا من قبلفیها أمراض 

 .تعاضدیة وجمعیات لا تهدف الربح  - أ
   » .طبیب أو تجمعات أطباء  - ب

یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم  « :من قانون العقوبات الجزائري 26مكرر 303تنص المادة  - 6
مكرر من هذا القانون، وتطبق على  51حسب الشروط المنصوص علیها في المادة المنصوص علیها في هذا القسم 

  . » مكرر من هذا القانون 18الشخص المعنوي العقوبات المنصوص علیها في المادة 
باستثناء الدولة والجماعات «  :2004نوفمبر  10مؤرخ في  2004- 15 مكرر والمعدلة بالقانون رقم 51تنص المادة  -  7

والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا عن الجرائم التي ترتكب المحلیة 
لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك إن المسؤولیة الجزائیة للشخص 

  . » المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو كشریك في نفس الأفعال
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بالأعضاء البشریة فلم یحدد المشرع  الاتجارأما فیما یخص جریمة عدم التبلیغ عن جریمة 
أو قائما بالتحریض أو أي شخص یعلم  اأو جراح اة للجاني فقد یكون طبیبالجزائري صفة معین

مادام المشرع قد  ویكون الشخص ملزما جزائیا حتى ولو كان ملزما بالسر المهني، بوقوع الجریمة
كل من  « :التي تنصو  قانون العقوبات الجزائري 25مكرر 303حسب نص المادة  ألزمه بالتبلیغ

لم یبلغ فورا السلطات و  لو كان ملزما بالسر المهني،و  تجار بالأعضاءعلم بارتكاب جریمة الا 
ج .د 100.000بغرامة من و  )5(إلى خمس سنوات ) 1(المختصة بذلك یعاقب بالحبس من سنة 

  .ج.د 5000.000إلى 
سنة لا تطبق أحكام  13فیما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذین لا یتجاوز سنهم 

  .» أصهار الفاعل إلى غایة الدرجة الرابعةو  حواشيو  لى أقاربالفقرة السابقة ع

   :السلوك المجرم - 2
الأنسجة أو  انتزاعیتمثل السلوك المجرم في حصول الشخص على عضو من الأعضاء أو 

كما یمكن أن یكون في التوسط قصد تشجیع أو تسهیل ، خلایا أو تجمیع مواد الجسم مقابل منفعة
 .یج من جسم شخصالحصول على عضو أو نس

، )1(أما فیما یتعلق بالحصول على أعضاء من الجثة بمقابل فلا یوجد أي نص یجرمه  
 17مكرر 303مقارنة بجریمة الحصول على عضو أو نسیج بدون رضا صاحبه أین نصت المادة 

سواء كان الشخص  ن رضاهعلى تجریم كل من یحصل على أعضاء أو أنسجة من شخص دو 
 .اأو میت احی

  :حل الجریمةم - 3
أنسجة أو خلایا أو  انتزاعقد یكون محل الجریمة الحصول على عضو من الأعضاء أو 

مما یفهم ، 18مكرر 303و 16مكرر 303وهذا حسب ما جاء في نص المادة ، تجمیع مواد الجسم
بین مشتقات الجسم وأعضاء الجسم وهذا نتیجة إفراده  اختلافأن المشرع الجزائري أقر بوجود 

  .ة في حالة التعامل بها بمقابل ماديفت مختللعقوبا

                                                
كل من یتعامل بالأعضاء البشریة أو  ،20حسب المادة  جرم 2010لسنة  05بینما القانون المصري في قانون رقم  - 1

أجزائها بالبیع أو الشراء أو بأي مقابل أیا كانت طبیعته أو في حالة حصول المتبرع أو ورثته على أیة فائدة مادیة أو 
  .عینیة من المریض المتلقي أو ذویه
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من حیث العقوبة المقررة في كل من الأعضاء والأنسجة إلا أن  اختلافرغم وجود  ،لكن 
وكان من الأحسن  1بالأعضاء في القسم الخامس مكرر الاتجارعنوان  استعملالمشرع الجزائري 

  .بالأعضاء ومشتقاته بالاتجار تهتسمی

المركز  فهذا یعتبرادي أو المنفعة التي یمكن أن یتحصل علیها الجاني أما عن المقابل الم
كان ص مهما كانت طبیعة المنفعة سواء تقوم في حق الشخ ةفالجریم، الذي یدور علیه التجریم

   .وحتى ولو كان برضا الشخص المأخوذ منه العضو، أو خدمة اأو عقار  المقابل المادي منقولا

 یخل بمبدأ امادی ثیره على قیام الجریمة باعتباره مقابلاأما عن تعویض المتبرع وتأ
یمكن تقدیم  ولم یبین ما إذا كان ،یتطرق إلى هذه المسألة فإن المشرع الجزائري لم ،المجانیة

مما ، المقابل المادي التعویضات تدخل ضمن مفهوم إذا كانت هذهما و  ،تعویض للمتبرع أم لا
ما إذا كانت هذه  تبینم هذه المسألة و ظقواعد قانونیة تن لوضع المشرع الجزائري یستوجب تدخل

 الذي الفرنسي على غرار ما هو متبع في التشریعات المقارنة كالتشریع التعویضات مباحة أم لا
من  المتبرع أنفقها التي  مصاریفیمكن تعویض ال نهعلى أ )1(4-1211نص صراحة في المادة 

  .العملیة طرف المؤسسة الصحیة التي تقوم بإجراء

  :الركن المعنوي -ج
یتحقق القصد الجنائي في المتاجرة بالأعضاء البشریة بتحقق العلم والإرادة لدى الجاني على 

عن  ، مع علمه بأن القانون ینهىأنه یقوم بالمتاجرة بأعضاء جسم الإنسان أو أنسجته أو خلایاه
ء تقترن بجرائم أخرى كالتزویر بالأعضا الاتجاركما أنه في الغالب جریمة  .ذلك ویعاقب علیه
   .)2(مما یجعل القصد الجنائي للجریمة أكثر وضوحا، والاحتیالوالتهریب والنصب 

فإنه یقوم على أساس  ،وبخصوص الركن المعنوي في جریمة عدم تبلیغ السلطات المختصة
رادته في التستر على  الاتجارعلم الشخص بجریمة  ساهما ولو لم یكن م ارتكابها         ٕ                     بالأعضاء وا 

  .)3(فیها

  
                                                

1 - Article L1211-4 du code de la santé publique Français dispose :« aucun paiement, quelle qu’en 
soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d’éléments de son corps ou 
à la collecte de ses produits ». 

  .132معمر فرقان، مرجع سابق، ص  - 2
  .134المرجع نفسه، ص  - 3
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  :بالأعضاء البشریة الاتجارالعقوبة المترتبة على جرائم  - ثانیا
بالأعضاء البشریة  الاتجارفرض المشرع الجزائري عقوبات صارمة قد تكون كفیلة بمحاربة 

إذ تطرق إلى ، یتاجر بالأعضاء البشریة ومشتقاتها على كل شخص طبیعي أو شخص معنوي
الجریمة بالظروف  اقترانوعقوبة في حالة ، ریمة في صورتها البسیطةتحدید العقوبة على الج

الأعذار القانونیة المخففة والمعفیة  و، عقوبات تكمیلیة والفترة الأمنیةل إضافة إلى تحدیده، المشددة
  .من العقاب

  :العقوبات المقررة للشخص الطبیعي - أ
یعي الذي یتاجر بالأعضاء میز المشرع الجزائري بین العقوبات المقررة للشخص الطب

بظروف  اقترانهاأو الذي یتوسط ویساهم في هذه الجریمة في صورتها البسیطة وفي حالة  ،البشریة
  :یلي ماكمشددة 

 :عقوبة الجریمة في صورتها البسیطة-1
من جریمة الحصول على عضو مقابل منفعة مادیة  رغم أن المشرع الجزائري كیف كلا

أنه میز بین  غیر على أنه جنحة  ،أو تجمیع مواد الجسم مقابل منفعة الأنسجة وخلایا وانتزاع
، أنسجة أو خلایا مقابل منفعة وانتزاعالعقوبة المقررة في حالة الحصول على عضو مقابل منفعة 

فبالنسبة لجریمة الحصول على عضو من الأعضاء البشریة لقاء مقابل مادي فقد تكون العقوبة من 
تطبق نفس و  ،دج1000,000 دج إلى 300,000سنوات وبغرامة من ثلاث سنوات إلى عشر 

وهذا  العقوبة على كل من یتوسط قصد تشجیع أو تسهیل الحصول على عضو من جسم الشخص
  .قانون العقوبات الجزائريمن  16مكرر 303المادة  ت علیهنص ما حسب

 فتكونابل منفعة أو جمع مواد من جسم شخص مق ،أو خلایا ،أنسجة انتزاعأما عقوبة جنحة 
دج وهي نفس العقوبة 500,000دج إلى 100,000الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ب

وهذا حسب ما جاء في نص ، المقررة لمن یتوسط قصد تشجیع أو تسهیل الحصول على عضو
بالأعضاء بنفس  الاتجارجنحة  ارتكابكما یعاقب على الشروع في ، )1(18مكرر 303المادة 

 :والتي تنص 27مكرر 303بة المقررة للجریمة التامة وهذا حسب ما جاء في نص المادة العقو 
الجنح المنصوص علیها في هذا القسم بنفس العقوبة المقررة  ارتكابیعاقب على الشروع في « 

  . » للجریمة التامة

                                                
تطبق نفس العقوبة على كل من یتوسط قصد تشجیع أو تسهیل و «: على أنه 2فقرة  18مكرر  303تنص المادة  -  1

  .» الحصول على أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من جسم شخص
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 ةأن المشرع الجزائري قرر عقوبات صارمة في حق من یتاجر بالأعضاء البشری ،مما یلاحظ
بسبب أن الأضرار تكون أشد في حالة  ، تكون أشد من عقوبة المتاجرة بالأنسجة أو الخلایاالتي و 

  .تعویضهاو  هادیتجدللجسم  یمكن الأنسجة والخلایا التي انتزاعبمقارنة  ،جسمال نزع العضو من

  :عقوبة الجریمة في الظروف المشددة -2
ظروف التشدید المنصوص علیها في  بالأعضاء البشریة مع الاتجارجریمة  اقترنتإذا 

  :والمتمثلة في أحد الظروف الآتیة 20مكرر 303المادة 
إذا سهلت وظیفة الفاعل أو ، حیة قاصرا أو شخصا مصابا بإعاقة ذهنیةضإذا كانت ال -
 .الجریمة ارتكابمهنته 

 .الجریمة مع حمل السلاح أو التهدید باستعماله ارتكبتإذا  -
رف جماعة إجرامیة منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الجریمة من ط ارتكبتإذا  -
 .الوطنیة

المنع من و  )2( وجنایة )1( یتراوح بین جنحة مشددة االعقاب مشددیكون  ففي هذه الحالة
تطبیق العقوبات  إضافة إلى) 4(من الظروف المخففة  الاستفادةمنع و  )3( تطبیق الفترة الأمنیة

  .)5(التكمیلیة 

الأنسجة أو الخلایا أو تجمیع مواد الجسم بمقابل  انتزاعمشددة في حالة حة فنكون أمام جن
سنة  15سنوات إلى  5 بالحبس من  ئذحینتكون العقوبة و  ،مع توافر ظرف من الظروف المشددة

  .دج1500,000دج إلى 500,000من وبغرامة 

عة مع توافر جنایة فتكون في حالة الحصول على عضو من الأعضاء مقابل منفالأما عقوبة 
سنة وبغرامة من  20سنوات إلى  10تكون العقوبة من و  ،ظرف من الظروف المشددة

 .دج2000,000دج إلى 1000,000

  :تطبیق الفترة الأمنیةمنع من ال -
قانون إفادة الشخص المرتكب للجریمة من نظام الفترة الأمنیة وهذا ما نصت علیه ال یمنع

مكرر المتعلقة بالفترة الأمنیة على  60بق أحكام المادة تط«  :على أنه 29مكرر  303المادة 
مكرر المعدلة بالقانون رقم  60وبالرجوع إلى المادة ، » الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم

یقصد بالفترة  « :نها بینت الفترة الأمنیة على أنهفإ، 2006دیسمبر  20المؤرخ في  06/23
یر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة والوضع في الورشات الأمنیة حرمان المحكوم علیه من تداب

جازات الخروج والحریة النصفیة والإفراج المشروط، الخارجیة أو البیئیة المفتوحة   .  ٕ                                             وا 
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سنوات  10وتطبق في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة مدتها تساوي أو تزید عن عشر 
أمنیة تساوي مدة الفترة الأمنیة نصف  جرائم التي ورد النص فیها صراحة على فترةبالنسبة لل

  .» ...سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد) 15(وتكون مدتها خمس عشر ، العقوبة المحكوم بها

 :من الظروف المخففة الاستفادةمنع  -

وهذا حسب ما نصت علیه المادة ، )1(من الظروف المخففة الاستفادةیمنع الشخص من  
ستفید الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا ی لا « :على أنه 21مكرر 303

   .» من هذا القانون 53القسم من الظروف المخففة المنصوص علیها في المادة 

 :العقوبات التكمیلیة -
من قانون  09تطبق عقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 

بالأعضاء البشریة وهذا حسب ما  الاتجاریرتكب جریمة  العقوبات الجزائري على الشخص الذي
تطبق على الشخص الطبیعي المحكوم علیه  « :والتي تنص 22مكرر  303جاء في نص المادة 

جریمة منصوص علیها في هذا القسم عقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة  لارتكاب
  .» من هذا القانون 09المنصوص علیها في المادة 

منع أي أجنبي من الإقامة في التراب الوطني نهائیا ، )2(23مكرر  303ت المادة افضكما أ
  .بالأعضاء البشریة الاتجاربجریمة سنوات إذا أدین  10أو لمدة 

                                                
المنصوص علیها قانونا  وز تخفیض العقوبةیج«  :2006دیسمبر  20المؤرخ في  06/23 قانون رقم من 53المادة  -  1

     :بالنسبة للشخص الذي قضي بإدانته وتقررت إفادته بظروف مخففة وذلك إلى حد
 .سنوات سجنا إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي الإعدام 10 -1

 .سنوات سجنا إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي السجن المؤبد 05 -2
 .سنة) 20(سنوات إلى عشرین  10ة المقررة للجنایة هي السجن المؤقت من سنوات حبسا إذا كانت العقوب 03 -3
سنوات إلى عشر ) 05(سنة واحدة حبسا إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي السجن المؤقت من خمس  -4
  .» سنوات) 10(

  :العقوبات التكمیلیة هي « 06/23من القانون رقم  09تنص المادة  - 2
 الحجز القانوني -1
 والعائلیة مان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیةالحر  -2
 تحدید الإقامة -3
 المنع من الإقامة -4
 المصادرة الجزئیة للأموال -5
 =                                                                   المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط -6
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 :العقوبة المقررة للشخص المعنوي -  ب
وفقا هذا و  بالأعضاء البشریة الاتجارالشخص المعنوي للمساءلة الجزائیة عن جرائم یخضع 

جزائیا عن الجرائم  مسئولایكون الشخص المعنوي  «: التي تنصو  26مكرر  303دة لنص الما
مكرر من هذا  51المنصوص علیها في هذا القسم حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

مكرر من هذا  18تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص علیها في المادة و  القانون
مكرر من قانون العقوبات نجد أنها نصت على العقوبات التي  18ادة بالرجوع إلى المو  .» القانون

غرامة مالیة تساوي مرة إلى خمس مرات الحد : فيالتي تتمثل و  تطبق على الشخص المعنوي
  .الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجریمة عندما یرتكبها الشخص الطبیعي

 .حل الشخص المعنويواحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة والمتمثلة في  -
 .سنوات) 05(غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس  -
 .سنوات) 05(خمس الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز -
جتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر ا المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو -

 ).05(نهائیا أو لمدة لا تتجاوز خمس
 .نتج عنها الجریمة أو ارتكابفي  استعمليء الذي مصادرة الش -
 .علیق حكم الإدانةنشر وت -
سنوات وتنصب الحراسة على ) 05( الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز -

 .الجریمة بمناسبته ارتكبتممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي 

ستشفائیة اهذه العملیات في مؤسسات  في حالة إجراء امطروح یبقى أن المشكل لكن الملاحظ
فرغم أن المشرع الجزائري نص ، عامة غیر مرخص لها بإجراء عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة

                                                                                                                                                   
 إغلاق المؤسسة -7=

 الإقصاء من الصفقات العمومیة -8
 أو استعمال بطاقات الدفع /حظر من إصدار الشیكات وال -9

 تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة -10
 سحب جواز السفر -11
 . » نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة -12

ى الجرائم تقضي الجهة القضائیة المختصة بمنع أي أجنبي حكم علیه بسبب إحد «  :23مكرر  303المادة  وتنص 
سنوات على ) 10(المنصوص علیها في هذا القسم من الإقامة في التراب الوطني إما نهائیا أو لمدة عشر 

  . » الأكثر
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إلا أنه لم یضع ، )1(ستشفائیة عامة مرخص لها بذلكإإجراء هذه العملیات في مؤسسات على ضرورة 
عكس ما هو مطبق ، العملیات بدون ترخیصیقر بمسؤولیة المستشفیات التي تقوم بهذه  اجزائی انص

الذي رتب عقوبات في حالة إجراء عملیة من عملیات نقل وزرع ، )3(والفرنسي )2(في التشریع المصري
   .في نص العقوبات الفرنسي الأعضاء في غیر المنشآت الطبیة المرخص لها بذلك

بالأعضاء  الاتجارلجرائم  مهتنظیأن المشرع الجزائري خلال نلاحظ  ،ما تم بیانهلأخیرا ووفقا 
سواء ، منهج التشدید في العقاب مع مرتكبي هذه الجرائم اتبع 09/01البشریة بموجب القانون رقم 

بالأعضاء  الاتجاروهذا من أجل حمایة الأشخاص ضد ظاهرة ،  وسطاءأو  وا فاعلین أصلیینكان
المخالف یتمثل في الحصول على میز بین جسامة العقوبة بحسب ما إذا كان الفعل  و قد .البشریة

، الالتزامأقر عقوبات تكمیلیة على سبیل  كذلك ، الأعضاء أم مجرد انتزاع للأنسجة أو الخلایا
الجریمة بالظروف  اقترانشدد العقوبة في حالة  وظروف المخففة لإضافة إلى عدم أخذه با

  .المشددة

إلا أن المشرع  ،بالأعضاء الاتجاررغم كل هذه العقوبات المقررة لمكافحة جریمة ، غیر أنه 
البشریة الجزائري أغفل ذكر بعض العقوبات فیما یخص حالة إجراء عملیات نقل وزرع الأعضاء 

مبدأ  احترامإضافة إلى عدم ذكره لعقوبات في حالة عدم ، في مؤسسات طبیة غیر مرخص لها
كما لم یرتب جزاءات في حالة  .بالأعضاء الاتجارلتفادي ظاهرة  االسریة والذي یعتبر مبدأ جوهری

المنصوص علیها  الاختبارات احترام المعاییر العلمیة ودون  المتبرعالشخص موت بقرار  صدور
أي دون ثبوت الموت ثبوتا یقینیا كما هو معمول به في التشریع المصري في نص المادة ، قانونا

بق الإصرار كل من نقل أي الذي عاقب بعقوبة القتل العمد مع س 2010لسنة  05من قانون  21
   .عضو أو جزء من عضو أو نسیج من جسم إنسان دون ثبوت موته ثبوتا یقینیا

  

    
                                                

لا ینتزع الأطباء الأنسجة أو الأعضاء البشریة ولا یزرعونها إلا في المستشفیات التي  «: 01فقرة  167نظر المادة ا - 1
  .»لصحة یرخص لها بذلك الوزیر المكلف با

  .ون المصرينمن القا 18هذا ما نصت علیه المادة  - 2
3 - Article 511-7  du code pénal Français dispose :« Le fait de procéder à des prélèvements d’organes 

ou des greffes d’organes, à des prélèvement de tissus ou de cellules, à des greffes de tissus ou à 
des administrations de préparation de thérapie cellulaire, à la conservation ou à la 
transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans un établissement n’ayant 
pas obtenu l’autorisation prévue par les Articles L1233-1-L1234-2 L1243-2 ou L1243-6 du code 
de la santé publique ou après le retrait ou la suspension de cette autorisation et puni de deux ans 
d’emprisonnement et 30.000 euro d’amende ». 
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  الباب الثاني  خلاصة
بالأعضاء البشریة، والتي تتمثل في عملیات  لبعدما تم استخلاص الصور الخاصة بالتعام

وفق ضوابط وشروط قانونیة نقل الأعضاء والتجارب الطبیة فقد تبین أنها مباحة شرعا وقانونا 
مختلفة، لهذا تم التوصل استنتاج أهم المبادئ التي تحكم التعامل بالأعضاء البشریة، مع إبراز 
حقیقة دورها ومدى تكریس القوانین لقیود تضمن تفعیل هذه المبادئ، وقد تمحورت هذه المبادئ 

دراسة الباب الثاني من  خاصة في مبدأ الرضا المتبصر، ومبدأ المجانیة والتي شكلت موضوع
  .الرسالة

تركز الاهتمام أولا على أهمیة الحصول على الرضا أو الموافقة لدى كل من المتبرع 
والمریض في مجال عملیات زرع الأعضاء وموافقة الشخص المتطوع في مجال التجارب الطبیة، 

یها هذه الممارسات الطبیة إذ یعتبر الرضا القاسم المشترك بینهما والركیزة الأساسیة التي تقوم عل
  .الحدیثة، بحیث لا یتصور إجرائها بدون موافقة الشخص الخاضع لها

فالرضا یشكل ضمانة أساسیة تعمل على تحقیق التوازن بین توفیر القدر اللازم من الحمایة 
القانونیة للمتبرع وبین الاستفادة من مزایا الممارسات الطبیة المستحدثة، بوصفها من الطرق 

علاجیة التي تفید البشریة، لذلك وللتحقق من فعالیة الدور الذي یلعبه الرضا أو الموافقة في ال
تحقیق هذه الموازنة، تمت دراسة القیود العامة التي كرستها القوانین لتأكید صحة وجود الرضا 

الكتابة،  وفعالیته، والتي تتمثل في ضرورة التبصیر، الموافقة حرة، والرجوع عن الموافقة، اشتراط 
مع إبراز الأثر المترتب على تخلف أحد هذه الشروط أو المسؤولیة المترتبة على تخلف الرضا 

 .بصفة عامة
وبعد إبراز دور الإرادة كمبدأ أساسي للتعامل بالأعضاء البشریة، تبین أیضا الدور الذي یلعبه 

ن للتعامل، وذلك باعتبار أن مبدأ المجانیة أو عدم مالیة جسم الإنسان في حمایة الأشخاص الخاضعی
  . للتعامل المالي والتجاري عجسم الإنسان وأعضائه ومنتجاته لیس بمال أو سلعة ولا تخض

وعلیه، تم تكریس مبدأ المجانیة سواء في مجال نقل الأعضاء أو التجارب الطبیة لدى مختلف 
لة أساسا في شرط التشریعات، وقامت بوضع شروط تعمل على تفعیل هذا المبدأ وضمانه، متمث

السریة، القرابة، حظر الدعایة الشخصیة والإعلانات، تجریم الاتجار بالأعضاء البشریة، وجوب 
وتدعیما أیضا لمبدأ المجانیة تم إدراج عقوبات . إجراء هذه العملیات في المؤسسات المرخص لها

داریة وتأدیبیة ومدنیة صارمة تسلط على كل من خالف هذه الأحكا م وتمنع أي ابتزاز مادي         ٕ                                                          جزائیة وا 
  .قد یقع سواء على المتبرع في عملیات نقل الأعضاء أو المتطوع في مجال التجارب الطبیة
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  مةخات
حیث في التعامل بالأعضاء البشریة من الناحیة القانونیة  تم البحثقد  االله بحمدو هكذا 

 أولا إلى تأكید حقیقة وجود تعامل بالأعضاء البشریة، من خلال إبراز بعض مظاهر انتطرق
  .مصلحة علاجیة للشخص الخاضع لها ةوالتي لا تحقق أی ،التعامل

خاصة في مجال عملیات زرع الأعضاء والتجارب الطبیة والتي تعتبر من أهم  ذلك یظهر
 الإنسانعلى حیاة  اوالتي تشكل خطورة وتأثیر  ؛الإنسانالتدخلات الطبیة الحدیثة الواقعة على جسم 
تحمي الحق في الحیاة وسلامة الجسد إلا لضرورة  وخروجا عن القواعد العامة المستقرة التي

  .علاجیة
حرص القانون والفقه والشریعة  إظهار   ّ تم  إبراز التنظیم القانوني لهذه العملیات،  رغبة فيو 

جوهرها  ،أخلاقیةو  وفق مبادئ قانونیة إنسانیة على إعمال قواعد تنظم هذه الممارسات الإسلامیة
التي تتجسد في مبدأ احترام و  ؛سلامة الجسدو  حقه في الحیاةو  حق الإنسان في الرعایة الصحیة

إضافة  ،الإرادة الشخصیة عن طریق الحصول على الموافقة المتبصرة للشخص الخاضع للتعامل
التي تتجسد أیضا في مبدأ عدم و  الاجتماعي بدون مقابلو  التضامن الإنسانيو  إلى قبول ثقافة التبرع

  .نیة التعاملمالیة جسم الإنسان أو مبدأ مجا
البحث  ّ  تم  للوصول إلى حقیقة دور هذه المبادئ في تكریس الحمایة الفعالة لجسم الإنسان  ،لذلك

  .  عن الضمانات التي كرستها مختلف القوانین من أجل تفعیل هذه المبادئ

أنه من بین  اتضح ،في تحقیق هذه الموازنة ةموافقالو أ الرضادور الذي یلعبه لل فبالنسبة
ضرورة تبصیر كل من المتبرع والمریض في مجال تعمل على ضمان دور الإرادة، الشروط التي 

ر المتطوع في مجال التجارب الطبیة تبصیرا كاملا بكافة نتائج یتبص، و عملیات زرع الأعضاء
لموافقة حرة، أن تكون اإضافة إلى  سواء المؤكدة أو المحتملة أو الاستثنائیة، ثار هذه العملیات،آو 

 يالرجوع عن الموافقة في أ إمكانیة مع صادرة من شخص آهل ومتمتع بقواه العقلیة، ،متبصرة
  .مسؤولیة ةمرحلة وبدون أی

 منها؛توفر سلامة الرضا وجدیته  لإثباتضمانات شكلیة  التشریعات المختلفةوضعت كما 
بعض التشریعات في مجال نقل الأعضاء على وجوب تلقیه  اشتراطإضافة إلى  الكتابة، اشتراط

وفي نفس  ،والذي یعتبر بمثابة حمایة فعالة للمریض والمتبرع كالتشریع الفرنسي، أمام القضاء،
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إضافة إلى تكریس مختلف التشریعات لجزاءات مدنیة  .عن العملیة المسئولینالوقت للأطباء 
  .الرضا بشرط الإخلالوجزائیة وتأدیبیة في حالة 

 ،هأما عن موقف المشرع الجزائري ومدى تكریسه لمبدأ الرضا المتبصر ولقیود تضمن تفعیل
رغم نصه على وجوب الحصول على موافقة الخاضع أنه في مجال التجارب الطبیة،  ُ    ی لاحظف

إلا أنه لم یدعم هذا المبدأ بشروط تضمن تفعیل هذه  ،في قانون حمایة الصحة وترقیتهاللتجربة 
محتواه ولا  على ولا والإعلامر یإذ لم ینص على كیفیة التعبیر عنها ولا على شرط التبص .موافقةال

  .اعلى ضرورة أن یكون الرضا حر 
الصادر السریریة، والمتعلق بالتجارب  2006لسنة   387بالرجوع إلى القرار رقم  ،لكن

الحصول على الموافقة نجد أنه نص على ضرورة ،                ٕ               ن وزارة الصحة وا صلاح المستشفیاتع
ومدتها وكیفیة وهذا بعد تبصیره الكامل بهدف التجربة  ،المتبصرة للشخص الخاضع للتجربة

وبدون أن تترتب علیه أیة إضافة إلى تبصیره بحقه في العدول عن موافقته  إجرائها ومخاطرها،
  .مسؤولیة

على قیام مسؤولیة المشرف على التجربة بالنسبة للتجارب التي لا تحقق فائدة  كما نص
  .ا عن خطئهحتى ولو لم یكن الضرر ناتجمباشرة للشخص الخاضع لها 

إذ لم بحمایة فعالة مبدأ الموافقة الإخلال ب ن المشرع الجزائري لم یدعمفإ رغم ذلك،لكن  
 ع علیه في التشریعات المقارنة كالتشریع الفرنسي،زائیة على غرار ما هو متبعلى عقوبات ج ینص

الخاصة بالموافقة في قانون حمایة الصحة الأحكام  إضافة إلى أنه كان من الأحسن النص على
   .على أحكامها الأشخاصوترقیتها من أجل تسهیل إطلاع 

بشكل عام من أجل تكریس مبدأ  احتاطفقد  وبخصوص عملیات نقل وزرع الأعضاء،
إذ فرض على الطبیب المعالج ضرورة إعلام المتبرع والمستقبل بنتائج العملیة  الموافقة،

الرجوع عن الموافقة في  نص على إمكانیة، و كما فرض أن یكون المتبرع بالغا مكتملا ومخاطرها،
 اشترطفقد  ر عن الرضا،كما سار على نهج التشریعات المقارنة في طریقة التعبی ،مرحلة ةأی

ن  ،لكن الكتابة وضرورة حضور شاهدین أمام طبیب رئیس المصلحة،                      ٕ   رغم كل هذه التدابیر وا 
وذلك  ؛إلا أنها لیست كافیة ،الحد الأدنى من الوعي والحریة لدى المتبرع باحترامكانت كفیلة 

ق من صحة للتحقهدین لا یعتبر ضمانة فعالة لصعوبة التحقق من وجود الرضا فوجود الشا
  .ر الكاملیوالتبص الإعلامالرضا و 
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عن  الإعلانالمتمثل في ، و كان من الأحسن الأخذ بما هو متبع في التشریع الفرنسي ،لهذا 
إضافة إلى  فهذا التشدید قد یساهم في حمایة الأشخاص الخاضعین للتعامل،  ،الرضا أمام القضاء

  .ر في جوانبه المختلفةیوالتبص لإعلاماضرورة تدخل المشرع الجزائري لتوسیع دائرة 

 حقیقة الدور الذي یلعبه الرضا أو الموافقة في مجال نقل الأعضاء من الجثة، وبخصوص
مبدأ الرضا المتبصر بالنسبة للتشریعات التي تأخذ بمبدأ الموافقة المفترضة  استبعادفقد لاحظنا 

إذ  المصلحة العامة على المصلحة الفردیة،مصلحة الغیر وتغلیب ل اتحقیقذلك و  ؛كالتشریع الفرنسي
 أعضاء الجثة،لمكرسة قانونا في مجال التعامل بیعتبر هذا بمثابة خرق صارخ لمبدأ الموافقة ا

 ،باعتبار أن فالقانون في هذه الحالة لا یبحث عن التحقق من وجود الرضا بل یعمل على مخالفته،
مما  ة یعتبر قد وافق على نقل وزرع الأعضاء،نقل أعضائه بعد الوفابكل من لم یعبر عن رفضه 

  .الشخص لإرادة احتراماعلى الزرع والنقل ولیس  اقانونی ایشكل ترخیص

اللجوء إلى موافقة الأقارب من خلال  الرضا المتبصر مبدأ الموافقة أو استبعادویظهر كذلك 
  .من جثة الشخص الذي لم یعبر عن موافقته عضاءأللحصول على 

الأعضاء من الجثة  ستئصال في مجال ا مبدأ الرضا أو الموافقة كلیا استبعادویتضح أكثر 
وذلك تحقیقا للمصلحة العامة ولكون الجثة  بدون موافقة أحد، ألقسريبالاعتماد على الاستئصال 

تم ملاحظته أیضا من خلال دراستنا لموقف المشرع الجزائري أین مزج بین  وهذا ما ملك للدولة،
للموافقة إن كانت شكلیة  القانونیةأي أخذ بموافقة الشخص بدون تحدید الطبیعة  لاثة،الاتجاهات الث

عن الرفض الكتابي مع عدم فهمنا لضرورة إدراج هذه المادة  الإعلانثم أخذ بضرورة  أو شفویة،
ثم نص على إمكانیة الأخذ بموافقة  .ما دام المشرع الجزائري لا یأخذ بمبدأ الموافقة المفترضة

 القسريثم أخذ بمبدأ الاستئصال  قارب في حالة عدم إعلان الشخص عن رغبته قبل وفاته،الأ
 ستعجالیة وفي حالة الأشخاص الذین لا تعرف هویتهمبدون موافقة أحد في حالة توفر الحالة الا

  . و بالقرنیة والكلیة فقطضمع تحدید الع

فقد أخذ بمبدأ الرضا أو  ،اومحدد اواضح اكل هذا یبین أن المشرع الجزائري لم یتخذ موقف
 وهذا كله من أجل الحصول على أكبر قدر من الأعضاء، الموافقة ثم استبعده في حالات أخرى،

فرغم أن هذا الموقف قد یساعد على الحصول على الأعضاء البشریة ویساعد على تطویر عملیات 
 الإرادة احتراممبدأ الموافقة أو ب الإخلالإلا أنه لا یجب أن یكون على حساب  نقل وزرع الأعضاء،

  .الشخصیة
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ً            بناء  على هذا لا  كما  التركة، ضمن الجثة لیست من لسبب أنالأخذ بموافقة الأقارب یبرر  مایوجد    
فلیس من العدل أن  ،المتوفىلأهل وعائلة  الإنسانیةو  أن هذا الموقف لا یراعي المسألة النفسیة

  .الشخص لا یجب أن تحل محلها إرادة أخرىفإرادة  تكون إرادة الشخص بید العائلة،

ذلك لأن هذه الطریقة قد تؤدي إلى  الاستئصال القسري بدون موافقة أحد، یمكن تأییدلا كما 
فهو بمثابة تطاول على  والمتشردین والذین لا أهل لهم، ینالاعتداء على حیاة الأشخاص المحروم

  .الحریات العامة المكفولة دستوریا

اللجوء إلى  ،من أجل الحصول على اكبر عدد من الأعضاء البشریةو حسن كان من الألهذا 
دور  عزیزهذا عن طریق تو  دورها في إنقاذ الكثیر من المرضىو  بأهمیة هذه العملیات التحسیس
من  الجامعات واعتبارها أولویة وطنیةو  في المؤسسات التربویة بهذه العملیات التبصیرو  الإعلام

  .أجل نشر ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة

تم تكریس مبدأ المجانیة سواء  كمبدأ أساسي للتعامل بالأعضاء البشریة، الإرادةور لد تكملة
في مجال نقل الأعضاء أو التجارب الطبیة لدى مختلف التشریعات والتي قامت بوضع قیود تعمل 

تتمثل خاصة في شرط السریة والقرابة وحظر الدعایة الشخصیة  ؛على تفعیل هذا المبدأ وضمانه
ووجوب إجراء هذه العملیات في المؤسسات ،ومنع الاتجار بالأعضاء البشریة  والإعلانات

تم إدراج  ،وتدعیما أیضا لمبدأ المجانیة .رقابة هیئات مختصةو  تحت إشراف، المرخص لها
داریة وتأدیبیة ومدنیة صار  هذه الأحكام وتمنع أي خالف ی من  مة تسلط على كل               ٕ                           عقوبات جزائیة وا 

مادي قد یقع سواء على المتبرع في عملیات نقل الأعضاء أو المتطوع في مجال التجارب  ابتزاز
  .الطبیة

شروط تعمل على تفعیل مبدأ المجانیة إلا أن لأنه رغم تكریس التشریعات  ،والجدیر بالذكر 
ویظهر ذلك خاصة في توسیع المشرع الفرنسي لدائرة القرابة فیما  ، هاهناك من حاول الخروج عن

 مما ،)02( ل لمدة عامین        ِ بالمستقب   وطیدةیخص نقل الأعضاء بین الأحیاء إلى كل من له علاقة 
  .یؤدي إلى فتح الباب أمام الاتجار بالأعضاء ویشكل مساسا بمبدأ المجانیة، قد 

على هذا المبدأ في مجال التجارب نص فنجد أنه  ،المشرع الجزائريموقف وبخصوص 
مع نصه على  ،المستشفیات  ٕ    وا صلاح صادر عن وزارة الصحةال 387رقم  لكن بموجب قرار الطبیة

مجموعة من القیود  إضافة إلى وجوب تعویض المصاریف التي تكبدها الشخص الخاضع للتجربة،
حیة في ضرورة إجراء هذه التجارب في المؤسسات الص أساساالتي تعزز هذا المبدأ والتي تتمثل 
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جان الأخلاقیات الطبیة والمجلس ة الصحة ورأي للرقابة وزار والتي یجب أن تخضع  ،المعتمدة
رغم ذلك أغفل النص على العقوبات الجزائیة في حالة  لكن،الوطني للأخلاقیات والعلوم الطبیة، 

   .یلهتفعشروط الإخلال بهذا المبدأ أو بشرط من 

فقد تم تكریسه في قانون حمایة الصحة وترقیتها كما  ،أما في مجال عملیات نقل الأعضاء
فقد نص على شرط السریة وعلى وجوب إجراء هذه العملیات في  وضع قیود تعمل على تفعیله،

  .المؤسسات العامة المرخص لها تفادیا للاتجار بالأعضاء

بمبدأ المجانیة في التعدیل الأخیر  الإخلالكما نص على عقوبات وجزاءات في حالة  
 رغم ذلك أغفل ذكر بعض القیود الكفیلة بتفعیل مبدأ المجانیة، ،لكن ،01-09لقانون العقوبات رقم 

ولم ینص على وجوب  شهاریة،الإ والإعلاناتالدعایة  یحظرفلم ینص على شرط القرابة ولم 
التشریعات أكدت علیه ولم تعتبره خرقا لمبدأ به رغم أن معظم  الإضرارتعویض المتبرع في حالة 

بمبدأ السریة ولا على عقوبات في حالة  الإخلالكما لم ینص على عقوبات في حالة  المجانیة،
  .إجراء العملیات في مؤسسات غیر مرخص لها

  :النتائج التالیة استخلاصانطلاقا مما تقدم یمكن 
المتعلق بزرع الأعضاء  المواد صة قانون حمایة الصحة وترقیتها خا ضرورة تعدیل -1

ینظم هذه التقنیات الطبیة  وذلك بإصدار قانون كامل ومحدد بكل مضامینه، والتجارب الطبیة،
والمتطوع في  ویعمل على حمایة كل من المتبرع والمریض في عملیات نقل الأعضاء، المستحدثة،

  .الإسلامیةأن تتماشى هذه القوانین مع الشریعة  على مع التركیز ،مجال التجارب الطبیة
والتوعیة  الإعلامتحفیز المواطنین على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وذلك بتفعیل دور  -2
ر والتحسیس بأهمیة هذه العملیات في المؤسسات التربویة والجامعات والمساجد ومؤسسات یوالتبص

لبشریة أولویة وطنیة من أولویات الصحة في جعل التبرع بالأعضاء ا مع ،المجتمع المدني
العلمیة بصفة دوریة على غرار ما هو متبع في  والتظاهراتالمقررات الدراسیة والجامعیة 

  .التشریعات المقارنة
وذلك عن طریق  لإعلان عن الموافقة والرغبة بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة،ا تسهیل -3

هیئة موثوق  والذي یجب أن تشرف علیه، الموافقة فقط باستقبالإنشاء سجل وطني آلي یختص 
خاصة لتوزیع الأعضاء البشریة وفقا المعاییر التحدید مع  ،كالوكالة الوطنیة لزرع الأعضاء بها،

  .والإنصافلقواعد العدل 
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مع إلزامیة تأمین كل الأضرار  ه،ضرورة تعویض المتبرع عن الأضرار التي تلحق ب -4
  .حتملةوالأخطار الصحیة الم

بعد تبصیر  ة بالتبرع أثناء الحیاة أمام قاضضرورة النص على وجوب إصدار الموافق -5 
وذلك من أجل التأكد من حریة وحقیقة وجود  المتبرع تبصیرا كاملا من طرف لجنة طبیة خاصة،

  .الرضا
یمكن القول أنه عندما یقدم الشخص على التبرع بأعضائه بإرادته  ،ةدراسوفي ختام هذه ال

یكون قد رسم على  ،والإنسانیةسواء أثناء حیاته أو بعد وفاته بدافع الحب  الحرة والواعیة،
فیه یكون  ؤهجزا ،معاني النبل والتضحیة لصفحة الحیاة صورة إنسانیة تحمل في طیاتها أجم

إرادة  احترامعلى أن یكون ذلك دائما في إطار  التقدیر،وأمر یستحق كل  صدقة جاریة،
مبدأ المجانیة وعدم تحقیق أیة  احتراموفي إطار  الشخص سواء أثناء حیاته أو بعد وفاته،

  .مصلحة مادیة
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  المراجعالمصادر و  مةقـائ
  :المصادر –أولا 

  .ن الكریمآالقر  -أ 
  : الشریف دیث النبويحال كتب -ب 

، سنن ابن ماجة، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، الجزء الثاني، دار إحیاء ابن ماجة القزویني* 
   .).ت.د(العربیة، القاهرة، الكتب 

، كتاب القدر، تحقیق عبد االله بن حمد المنصور، دار أضواء أبو بكر جعفر بن محمد الفریابي* 
  .1997السلف، العربیة السعودیة، 

، مسند الشهاب، تحقیق حمدي بن عبد المجید السلفي، الجزء أبو عبد االله بن سلامة القصناعي* 
  .1986مؤسسة الرسالة، بیروت، الثاني، الطبعة الثانیة، 

، مؤسسة الرسالة، 40مسند الإمام أحمد، تحقیق شعیب الأرنؤوط وآخرون، جزء  ،أحمد بن حنبل* 
  . 2001بیروت، 

، تحقیق "صحیح مسلممسند الصحیح المختصر، المعروف بـ، المسلم بن الحجاج النیسابوري* 
  .)ت.د(التراث العربي، بیروت، محمد فؤاد عبد الباقي، الجزء الثالث، دار إحیاء 

  
  :باللغة العربیة المراجع – ثانیا

 :الكتب القانونیة –أ 
  .1987 .)م.د(،.)ن.د(بیة، الطبعة الثانیة،الأحكام الشرعیة للأعمال الط أحمد شرف الدین، .1
القانون الجنائي والطب الحدیث، دراسة تحلیلیة لمشروعیة نقل  أحمد شوقي عمر أبو خطوة، .2

  . 1986زرع الأعضاء، دار النهضة العربیة، القاهرة،  و
أعضاء جسم الإنسان ضمن التعامل القانوني، منشورات الحلبي الحقوقیة،  أحمد عبد الدائم، .3

  . 1999بیروت، 
مدى مشروعیة التصرف في الجسم الآدمي في ضوء الشریعة  أسامة السید عبد السمیع، .4

  .1998القاهرة، عي، دار النهضة العربیة، ضوالقانون الو 
الحمایة الجنائیة لحق الإنسان في التصرف في أعضائه، دار  أسامة علي عصمت الشناوي، .5

  .2014الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
البنوك الطبیة البشریة وأحكامها الفقهیة، دار ابن الجوزي للنشر  إسماعیل غازي مرحبا، .6

  2006لمملكة العربیة السعودیة، والتوزیع، ا



 التعامل بالأعضاء البشرية من الناحية القـانونية                                          قـائمة المصادر والمراجع

351 
 

في الأعضاء البشریة في الفقه الإسلامي  حدود التصرف میهوب دبوان المخلافي، فتكارإ .7
  .2006والقانون المدني، دراسة مقارنة، دار الكتب المصریة، القاهرة، 

ات المستحدثة، منشأة المعارف، جریمة إجهاض حامل في التقنی أمیرة عدلي أمیر، .8
  . 2006الإسكندریة، 

المسؤولیة القانونیة للطبیب والمستشفى والصیدلي، مع شرح  الأودن سمیر عبد السمیع، .9
، منشأة المعارف، الإسكندریة، 2010لسنة  5قانون تنظیم زرع الأعضاء رقم 

2011.  
التجارب العلمیة على الأجنة البشریة بین الحظر والإباحة،  إجراء، أیمن مصطفى الجمل .10

دار الفكر الجامعي  دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،
  .2010القاهرة، 

الأحكام القانونیة للتبرع بالأعضاء البشریة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  بشیر سعد زغلول، .11
2010.  

أحكام التجارب الطبیة على الإنسان في ضوء الشریعة والقوانین الطبیة  بلحاج العربي، .12
  .2000 عمان، المعاصرة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع،

، معصومیة الجثة في الفقه الإسلامي على ضوء القوانین الطبیة المعاصرة، ________ .13
  .2009دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

ضوابط مشروعیة التجارب الطبیة وأثرها على المسؤولیة المدنیة، دار الفكر  الد،بن النوى خ .14
  .2010والقانون، منصورة، 

النظام القانوني لزرع الأعضاء البشریة، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي  جبیري یاسین، .15
  .2015والقانون الجزائري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

مدخل إلى العلوم القانونیة، الجزء الثاني، دروس في نظریة الحق، دار  جعفور محمد سعید، .16
  .2011 هومه، الجزائر،

  .2011جثة الإنسان، دار الكتب القانونیة، القاهرة، تشریح  ،جمال مهدي محمود الأكشة .17
، الجزائري والمقارن، دراسة مقارنةفي القانون  الطبیب أخصائي الجراحة حروزي عز الدین، .18

 .2008للطباعة والنشر، الجزائر،  دار هومة
الالتزام بالتبصیر في المجال الطبي، دراسة مقارنة، دار الجامعة  حسام زیدان شكر الفهاد، .19

  .2013الجدیدة، الإسكندریة، 
التجارب الطبیة بین الإباحة والتجریم، دراسة مقارنة، دار النهضة  الحسن إبراهیم محفوظ، .20

  .2009العربیة، القاهرة، 
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 .2000، التجارب الطبیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، حمدي عبد الرحمن خالد .21
النظام القانوني لزرع الأعضاء البشریة ومكافحة جرائم الاتجار  خالد مصطفى فهمي، .22

  .2012بالأعضاء البشریة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
  

هومه، الجزائر،  رمسؤولیة الطبیة، الجزء الأول، دا، قرارات قضائیة في الر عبد القادریخض .23
2014. 

، أبحاث معاصرة في القانون الجنائي المقارن، دار الهدى للطباعة خلفي عبد الرحمان .24
 .2014والنشر والتوزیع، الجزائر، 

نقل وزرع الأعضاء البشریة بین القانون والشرع، منشورات  تعملیا الدیات سمیرة عاید، .25
 .2004الحقوقیة، بیروت، الحلبي 

أحكام العملیات الجراحیة، دراسة مقارنة بین القانون المدني والفقه  رأفت محمد أحمد حماد، .26
  .1996الإسلامي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

المسؤولیة القانونیة عن النفایات الطبیة، دراسة مقارنة بالقانون  رضا عبد الحلیم عبد المجید، .27
 .1999لنهضة العربیة، القاهرة، الفرنسي، دار ا

 ،هومة، الجزائردار  المسؤولیة المدنیة للأطباء في ضوء القانون الجزائري، ،رایس محمد .28
2007 

ثباتها، دار هومه، الجزائر،  ،_______ .29  .2012                                      ٕ                            نطاق وأحكام المسؤولیة المدنیة للأطباء وا 
المسؤولیة المدنیة للطبیب عن عملیات نقل وزرع  رمزي رشاد عبد الرحمان الشیخ، .30

  .2015الأعضاء، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
الالتزام بالتبصیر في المجال الطبي، دراسة مقارنة، دار الجامعة  زیدان شكر الفهاد، .31

  .2013الجدیدة، الإسكندریة، 
ة مقارنة، دار النهضة إرادة المریض في العقد الطبي، دراس زینة غانم یونس العبیدي، .32

  .  2007العربیة، القاهرة، 
مؤسسة الرسالة یة طبیة قانونیة، نقل وزرع الأعضاء البشریة دراسة فقه سعاد،سطحي  .33

  .2007للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 
محل التصرفات التي ترد على الأعضاء البشریة الجامدة، دار  صابر محمد محمد السید، .34

  .2008الكتب القانونیة، القاهرة، 
حق السلامة في جسم المتهم، منشورات زین الحقوقیة،  ضیاء عبد االله عبود جابر الأسدي، .35

  . 2009، نالأرد
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ضوابط استئصال الأعضاء البشریة من الجثث الآدمیة، منشأة  عادل عبد المجید الفجال، .36
  .2010المعارف، الإسكندریة، 

 ة بحوث فقهیةل، سلسقضایا فقهیة في نقل الأعضاء البشریة عارف علي عارف القرة داغي، .37
  .2010، موالامبورالجامعة الإسلامیة الدولیة المالیزیة، في قضایا معاصرة، 

  .1998المسؤولیة وفیروس الإیدز، دار النهضة العربیة، القاهرة،  عاطف عبد الحمید حسن، .38
زرع الأعضاء بین الحاضر والمستقبل، المركز العربي للوثائق  عبد الفتاح عطا االله، .39

 .2007والمطبوعات الصحیة، الكویت، 
التجارب الطبیة بین الإباحة والتجریم، دراسة مقارنة،  عبد القادر الحسني إبراهیم محفوظ، .40

  .2009دار النهضة العربیة، القاهرة، 
النظام القانوني للاستنساخ البشري، دار النهضة العربیة، القاهرة،  علاء علي حسین نصر، .41

2006.  
قضایا طبیة معاصرة وأحكامها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار أبي  علام عمر، .42

  .2001قراق للطباعة والنشر، المغرب، ر 
الاتجار بالأعضاء البشریة بین الواقع والقانون، دراسة مقارنة، عمر أبو الفتوح الحمامي،  .43

  .2010دار النهضة العربیة، القاهرة 
رضا المریض عن الأعمال الطبیة والجراحیة، دراسة مقارنة، دار  مأمون عبد الكریم، .44

  .2006ریة، المطبوعات الجامعیة، الإسكند
 .1986غرس الأعضاء في جسم الإنسان، وزارة الإعلام، جدة،  محمد أیمن الصافي، .45
الإنجاب الصناعي، أحكامه القانونیة وحدوده الشرعیة، دراسة مقارنة، محمد المرسي زهرة،  .46

  .2008دار النهضة العربیة، القاهرة، 
إثبات الخطأ في المجال الطبي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  محمد حسن قاسم، .47

2004 .  
، الطب بین الممارسة وحقوق الإنسان، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ___________ .48

2012.  
التكنولوجیا الحدیثة والقانون الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  محمد حماد الهیتي، .49

  .2010عمان، 
الحق في الحیاة وسلامة الجسد، دراسة مقارنة في القانون المدني  سعد خلیفة،محمد  .50

  .2010والشریعة الإسلامیة، دار النهضة العربیة، 
  .1994دمشق،  ي من قضیة زرع الأعضاء، دار القلم،الموقف الفقهي والأخلاق البار، يمحمد عل .51
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  .2008تحقق الوفاة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  معیار محمد علي أحمد، .52
من شفائهم والمشوهین خلقیا،  للمیئوسنطاق الحمایة الجنائیة  محمود إبراهیم محمد مرسي، .53

  .2009دار الكتب القانونیة، الإسكندریة، 
الجوانب الجنائیة للتجارب العلمیة على جسم الإنسان، دار  مرعي منصور عبد الرحیم، .54

  . 2011الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
نقل وزرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن والشریعة الإسلامیة، صر الدین، نمروك  .55

  .2003دراسة مقارنة، الجزء الأول، الكتاب الأول، دار هومه، الجزائر، 
  .2002القانوني في الأعضاء البشریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، التصرف  منذر الفضل، .56
الحمایة الجنائیة للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبیة  مهند صلاح أحمد فتحي العزة، .57

  .2002 الإسكندریة، الحدیثة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،
التجارب الطبیة والعلمیة في ضوء حرمة الكیان الجسدي، دراسة  میرفت منصور حسن، .58

 .2013مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
مشكلات المسؤولیة المدنیة الناجمة عن إجراء عملیات  نسرین سلمان حسن منصور، .59

  .2008الاستنساخ على البشر، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
نقل وبیع الأعضاء البشریة بین الشریعة الإسلامیة والقوانین  الحمید نبیه، نسرین عبد .60

 .2008الوضعیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، 
النظام القانوني للإنجاب الصناعي بین القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة،  هیكل حسین، .61

 . یةدراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، الإسكندر 
  
  :الرسائل والمذكرات الجامعیة – ب

  :الرسائل الجامعیة -
التجارب الطبیة بین التجریم والمشروعیة، رسالة الدكتوراه،  إیمان محمد صلاح الدین الشیخ، .1

  .2011 ،كلیة الحقوق، جامعة طنطا، الإسكندریة
التعویض عن الأضرار الناجمة عن الأخطار العلاجیة، دراسة مقارنة،  بحماوي شریف، .2

رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو 
 .2013بكر بلقاید، تلمسان، 

الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة، دراسة مقارنة، رسالة  بن صغیر مراد، .3
، تلمسان، دبكر بلقای ودكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أب

2011 .  
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، )دراسة مقارنة(الجسم البشري وأثر التطور الطبي على نطاق حمایته جنائیا  بوشي یوسف، .4
في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم رسالة للحصول على درجة دكتوراه 

  .2013السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقاید، 
النظام القانوني لحمایة جسم الإنسان، رسالة لنیل درجة  حبیبة سیف سالم راشد الشامسي، .5

  .2005الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 
النظام القانوني للإنجاب الصناعي، رسالة دكتوراه، كلیة  عبد الحلیم عبد المجید، رضا .6

  .1996الحقوق، جامعة عین الشمس، 
النظریة العامة لعقود التبرعات، دراسة مقارنة، بحث لنیل شهادة دكتوراه في  سماحي خالد، .7

امعة قانون الخاص، جالقانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم ال
  .2013، تلمسان، دیأبو بكر بلقا

نطاق الحمایة الجنائیة للأعمال الطبیة الفنیة الجدیدة  ،حمده شعلال سلیمان محمد السید .8
قسم في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، 

  .2002 القانون الجنائي، جامعة طنطا،
ة الجنائیة عن الأعمال الطبیة، دراسة مقارنة، دكتوراه في المسؤولی صفوان محمد شدیقات، .9

  .2010القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
رنة، رسالة لنیل الانعكاسات القانونیة للإنجاب الصناعي، دراسة مقا طارق عبد االله أبو حوه، .10

  .2005المنصورة، قانون، كلیة الحقوق، قسم القانون، جامعة لادرجة دكتوراه في 
المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن الإصابة بالفیروسات، رسالة  عبد القادر حسني إبراهیم محفوظ، .11

  .2008لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 
في القانون (حمایة الجسم البشري في ظل الممارسات الطبیة والعلمیة الحدیثة  عمراني أحمد، .12

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون )ضعي والشریعة الإسلامیةالو 
  .2010الخاص، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 

مشروعیة محل الالتزام في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة  فوزي محمد محمود أبو طالب، .13
، الإسلامیة بالقانون الوضعي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، قسم الشریعة

  . 2012لقاهرة، جامعة ا
الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري والمقارن  مروك نصر الدین، .14

والشریعة الإسلامیة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، معهد الحقوق والعلوم 
  .1997الإداریة، جامعة الجزائر، 
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 ،الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق محمد السید الشوا، .15
  .1986جامعة الزقازیق، 

القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجیا الحیویة، دراسة مقارنة،  محمد لطفي عبد الفتاح، .16
رسالة دكتوراه في الحقوق قسم القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة 

  .2009المنصورة، 
المسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم، دراسة  وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزیري، .17

  .2005مقارنة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، 
  

  :المذكرات الجامعیة -
المسؤولیة الجنائیة عن التجارب الطبیة على الإنسان، إبراهیم بن عبد العزیز آل داوود،  .1

بیة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، قسم العدالة الجنائیة، جامعة نایف العر 
  .2013، للعلوم الأمنیة، ریاض

التعویض عن الأضرار الجسمانیة بین الأساس التقلیدي للمسؤولیة المدنیة  بحماوي شریف، .2
القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبو  والأساس الحدیث، ماجستیر في

  .2008بكر بلقاید، تلمسان، 
اقتطاع وزراعة الأعضاء البشریة في ضوء القانون الجزائري والشریعة الإسلامیة،  بركة ناجم، .3

دراسة مقارنة، ماجستیر في القانون المدني، جامعة الدول العربیة، معهد 
  .2008البحوث والدراسات القانونیة، القاهرة، 

جستیر، تخصص الجرائم المرتبطة بعملیات زرع الأعضاء، مذكرة لنیل شهادة الما برني نذیر، .4
بكر بلقاید،  والقانون الطبي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أب

 . 2012تلمسان، 
أحكام التصریف بالجثة في الفقه الإسلامي، ماجستیر في الفقه والشرع،  رقیة أسعد صالح عرار، .5

  .2010كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین 
التزام الطبیب بالحصول على رضا المریض، رسالة ماجستیر، فرع المسؤولیة  غنیمة،نیف  .6

  .2010المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
المسؤولیة الإداریة لمؤسسات الصحة العمومیة عن نشاطها الطبي في  عبد الرحمن،فطناسي  .7

دارة عامة، كلیة                                                           ٕ                 الجزائر، ماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانوني إداري وا 
 .2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بلحاج لخضر، باتنة، 
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لى الأموات وعقوبتها بین ، أحكام جرائم الاعتداء عمحمد بن سلیمان بن عبد االله العمرو .8
تخصص التشریع  ،رالشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، رسالة ماجستی

الجنائي الإسلامي، كلیة الدراسات العلیا، قسم العدالة الجنائیة، جامعة نایف 
 .2004العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

  
  :المقالات - جـ

دراسة نقدیة لأحكام القانون اللبناني حول زراعة الأعضاء والأنسجة البشریة "أحمد الأیوبي،  .1
مجلة المحامون، العدد الأول، نقابة ، "في ضوء القوانین العربیة والأوروبیة

  .15-01، ص ص 2008طرابلس،  المحامین،
مجلة ، ال"نقل وزراعة الأعضاء في ضوء المعطیات الطبیة والأحكام الشرعیة" اقروفة زبیدة، .2

النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، عدد خاص، الجزء الثاني، كلیة الحقوق، 
  .375 – 356، ص ص 2008جامعة مولود معمري، 

، مجلة المحكمة العلیا، "المسؤولیة الجنائیة للطبیب من خلال التجربة المغربیة" أكرم محند، .3
  . 137 – 106ص ص ، 2011 قسم الوثائق للمحكمة العلیا، عدد خاص،

، الملتقى الوطني "التجربة التونسیة في مجال نقل وزرع الأعضاء البشریة" أكرور مریام، .4
الشرع نقل وزرع الأعضاء البشریة بین "الثاني حول القانون وقضایا الساعة 

، المركز الجامعي بخمیس ملیانةمعهد العلوم القانونیة والإداریة،  ،"القانونو 
  .18-1، ص ص2009أفریل  22و 21و 20أیام 

، مجلة الشریعة والقانون، "الإشكالات التي تثیرها عملیات نقل وزراعة الأعضاء" بعتاش لیلى، .5
، كلیة الشریعة والاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم 1، المجلد2العدد 

  . 266 - 234، ص ص 2012الإسلامیة، قسنطینة، دیسمبر 
نقل الأعضاء البشریة بین إشكالیة الاستجابة " الطاهر محمد بن حاج، –بلقاضي بلقاسم  .6

، "للضرورة الأخلاقیة وتحقیق مصلحة الغیر في ضوء التشریع المقارن
نقل وزرع الأعضاء البشریة "الملتقى الوطني الثاني، القانون وقضایا الساعة، 

المركز الجامعي بخمیس ملیانة، معهد العلوم القانونیة  ،"بین القانون والشریعة
  .10 - 01 ، ص ص2009أفریل  22، 21، 20داریة، أیام والإ

شرعیة اقتطاع وزرع الأعضاء البشریة بین الأحیاء في القانون " بن جیلالي عبد الرحمن، .7
نقل وزرع الأعضاء "، الملتقى الوطني الثاني، القانون وقضایا الساعة، "الجزائري
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لیانة، معهد العلوم المركز الجامعي بخمیس م ،"البشریة بین القانون والشریعة
   .15 -  1، ص ص 2009أفریل  22، 21، 20القانونیة والإداریة، أیام 

، دراسة مقارنة، المجلة النقدیة للقانون "مدى التزام الطبیب بإعلام المریض" بن صغیر مراد، .8
والعلوم السیاسیة، عدد خاص، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 

  . 207 – 169، ص ص 2008وزو، 
معالم القصور في التشریع الجزائري لنقل وزراعة الأعضاء البشریة، دراسة " ،__________ .9

، كلیة الشریعة 2، العدد 1، مجلة الشریعة والاقتصاد، المجلد "تأصیلیة نقدیة
والاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، دیسمبر 

  .     210- 165، ص ص 2012
، "نظرات في قرارات المؤتمرات والمجامع الفقهیة المتعلقة بالقضایا الطبیة" ویزري سعید،ب .10

المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، عدد خاص، الجزء الثاني، كلیة 
  . 425 - 396، ص ص 2008الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

مجلة الشریعة والاقتصاد، العدد ، "الحكم الشرعي في زراعة الخلایا الجذعیة" ساعد، تانتبی .11
، كلیة الشریعة والاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم 1، المجلد 1

  .256-235ص ص ،2012الإسلامیة، قسنطینة، دیسمبر 
نقدیة للقانون ، المجلة ال"تحدید لحظة الوفاة والمسؤولیة الجنائیة للطبیب" تدریست كریمة، .12

والعلوم السیاسیة، عدد خاص، الجزء الأول، كلیة الحقوق، جامعة مولود 
  .  398 – 365، ص ص 2008معمري، تیزي وزو، 

، مجلة الشریعة "الاتجار بالأعضاء البشریة، دراسة شرعیة قانونیة" جاب االله سمیر، .13
، 1، المجلد والاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة

 .140- 113، ص ص 2012
محددات الرضا في مجال نقل وزرع الأعضاء البشریة في " عیسى، طنجاوي مراد، نجبرو .14

نقل وزرع الأعضاء البشریة بین "، ملتقى وطني حول "التشریع الجزائري
، المركز الجامعي خمیس ملیانة، معهد العلوم القانونیة "الشریعة والقانون

  .19-  1، ص ص 2009أفریل  12 – 20 – 19والإداریة أیام 
، مجلة الحقوق، العدد الثاني، السنة "الحمایة المدنیة للجنین" جعفر محمود علي المغربي، .15

  . 155 – 123، ص ص 2006الثلاثون، جوان 
نقل الأعضاء من الأموات إلى الأحیاء بین الشریعة والقانون " جمال رواب، طحطاح علال، .16

وطني الثاني، القانون وقضایا الساعة، نقل وزرع ، الملتقى ال"الجزائري
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 – 21 - 20الأعضاء البشریة بین القانون والشریعة، خمیس ملیانة، أیام 
  .   29 – 1، ص ص 2009أفریل،  22

، المجلة النقدیة "المسألة التأدیبیة للطبیب وفقا لمدونة أخلاقیات الطب الجزائریة" حابت آمال، .17
للقانون والعلوم السیاسیة، عدد خاص، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 

  .201 – 177، ص ص 2008تیزي وزو، 
ثاني الملتقى الوطني ال ،"الرضا وأثره في نقل أعضاء المحكوم علیه بالإعدام" حاید سعاد، .18

نقل وزرع الأعضاء البشریة بین القانون «حول القانون وقضایا الساعة 
، معهد العلوم القانونیة المركز الجامعي بخمیس ملیانة ،»والشریعة الإسلامیة

  .12-1، ص ص2009أفریل  22و 21و 20والإداریة، أیام 
، 17، المجلد "الأعضاء المشاكل القانونیة التي تثیرها عملیات زرع"حسام الدین كامل الأهواني،  .19

 .240 – 1ص ص  ،1975 العدد الأول، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة،
، عدد خاص بأبحاث "نحو وضع نظام قانوني لجسم الإنسان" ،________________ .20

، ص 1998مؤتمر الطب والقانون، الجزء الأول، جامعة الإمارات العربیة، 
  .240 – 139ص 

العدد الأول ، ة، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادی"معصومیة الجسد"، حمدي عبد الرحمن .21
 .109 – 1، ص ص 1980نیة والعشرین، والثاني، السنة الثا

، مجلة الشریعة "موقف فقیه الجزائر أحمد حماني رحمه االله من زراعة الأعضاء" نذیر، حمادو .22
، كلیة الشریعة والاقتصاد، جامعة الأمیر عبد 1، المجلد2والاقتصاد، العدد

  .72 - 63، ص ص 2012القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، دیسمبر 
ریعة الإسلامیة والقانون الطبي تشریح الجثث والانتفاع بأعضاء المیت في الش" حیدرة محمد، .23

، ص 2011 ،6، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، العدد "الجزائري
  .64 - 57ص 

، العدد "إرادة المریض في العمل الطبي بین الإطلاق والتقیید" خالد جمال أحمد حسن، .24
  .267 - 145، ص ص 2008الثاني، المجلد الخامس، مجلة الحقوق، 

، مجلة المنوفیة، السنة "العقد الطبي ومشكلات مشروعیة المحل"عبد الرحمان، حمدي خالد  .25
  .149 – 4، ص ص 2003، الجزء الثاني، 14، العدد 12

ر عملیة نقل الأعضاء بین في إطاحمایة الجنائیة للأعضاء البشریة ال" خلفي عبد الرحمان، .26
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، عدد خاص، الجزء الأول، "الأحیاء

 .456-  430، ص ص 2008كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الاتجار بالأعضاء البشریة، قراءة في المبادئ التوجیهیة للمنظمة العالمیة " دراجي سعید، .27
، جامعة الأمیر 01جلد ، الم02، مجلة الشریعة والاقتصاد، العدد "للصحة

    ص  ،2012عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، الجزائر، دیسمبر 
  .300 - 298ص 

، المجلة النقدیة للقانون "التزام الطبیب بإعلام المریض" دغیش أحمد، بولنوار عبد الرزاق، .28
 يز والعلوم السیاسیة، عدد خاص، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تی

  .147 - 126ص ص  2008وزو، 
، عدد خاص بالملتقى الدولي حول أنظمة "التأمین من المسؤولیة الطبیة" دهقان حمیدة، .29

  .71 – 64، ص ص 2009حولیات جامعة بشار، ، 6التأمین، العدد 
، "الالتزام بالتبصیر في الجراحة التجمیلیة" فیصل تطناوي، ،منیر هلیل ،احینبسهى الص .30

القانون الأردني والقانون المصري والفرنسي، مجلة جامعة  دراسة مقارنة بین
    ، ص 2012 ،7العدد  ،26النجاح للأبحاث والعلوم الإنسانیة، المجلد 

  .1654 - 1636ص 
، مجلة "الاتجار في البشر، الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي" ،هسوزي عدلي ناش .31

الدراسات القانونیة، العدد الأول، منشورات الحلبي الحقوقیة، كلیة الحقوق، 
  .209-145، ص ص 2004جامعة بیروت العربیة، 

، المجلة النقدیة "الخطأ الطبي في المسؤولیة المدنیة" سي یوسف كجار زاهیة حوریة، .32
العلوم السیاسیة، عدد خاص، الجزء الأول، كلیة الحقوق، جامعة للقانون و 

 .81 – 55، ص ص 2008مولود معمري، تیزي وزو، 
، الملتقى الوطني الثاني حول القانون "ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشریة" شبیلي مختار، .33

نقل وزرع الأعضاء البشریة بین القانون والشریعة "وقضایا الساعة 
مركز الجامعي بخمیس ملیانة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، ال ،"الإسلامیة

  . 21 -  1 ، ص ص2009أفریل  22و 21و 20أیام 
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم "التشریح الطبي وحقوق الإنسان في الإسلام"  شتوان بلقاسم، .34

السیاسیة، عدد خاص، الجزء الثاني، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 
  .  10 - 9، ص ص 2008تیزي وزو، 

إشكالیة الموت السریري الإكلینیكي، بین الفقه والطب وأثره على نقل وزرع " ،_________ .35
، كلیة 1، المجلد 1، مجلة الشریعة والاقتصاد، العدد "الأعضاء البشریة
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الشریعة والاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، 
   .348 – 329، ص ص 2012دیسمبر 

، مجلة الفكر "نزع وزرع الأعضاء في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة" شریط الأمین، .36
  .159 – 132 ، ص ص2003البرلماني، عدد خاص، دیسمبر 

، مجلة الشریعة "التكییف الشرعي للانتفاع بالأجنة في زراعة الأعضاء" یمینة، شودار .37
، كلیة الشریعة والاقتصاد، جامعة الأمیر عبد 1، مجلد 2والاقتصاد، العدد 

  .112 - 75، ص ص 2012القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، دیسمبر 
طفال في ظل قانون جریمة استغلال الأعضاء البشریة للأ" صلاح رزق عبد الغفار یونس، .38

، بحث تكمیلي لرسالة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة "2010لسنة  05رقم 
 .2009المنصورة، 

، مجلة الحقوق، العدد الثاني، السنة "نقل وزرع الأعضاء من منظور جنائي" الظفیري فایز، .39
  .172 - 101، ص ص 2001یونیو  5هـ، الموافق 1422، ربیع الأول 25

، مجلة الحقوق، "حكم تشریح الإنسان بین الشریعة والقانون" العزیز خلیفة القصار، عبد .40
  . 297 - 249، ص ص 1997، دیسمبر 4السنة الثانیة والعشرون، العدد 

، مجلة الشریعة "المسؤولیة الناتجة عن عملیة زراعة الأعضاء البشریة" عمیرش نذیر، .41
جامعة الأمیر عبد الاقتصاد، كلیة الشریعة و ، 1، مجلد 2والاقتصاد، عدد 

  . 474 -  445، ص ص 2012، قسنطینة، للعلوم الإسلامیة القادر
، الأكادیمیة "جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة في قانون العقوبات الجزائري" فرقان معمر، .42

  .137 - 129، ص ص 2013، 10للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، العدد 
، دراسة مقارنة في القانون "المبادئ القانونیة التي تحكم الأخلاقیات الحیویة" فواز صالح، .43

، جانفي 22الفرنسي والاتفاقیات الدولیة، مجلة الشریعة والقانون، العدد 
  . 237 – 151، ص ص 2007

دراسة (، "منح براءات الاختراع في مجال البحث على الخلایا الجذعیة" ،________ .44
، 25مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونیة والاقتصادیة، مجلد ، )قانونیة مقارنة
   .245 -  199، ص ص 2009العدد الأول، 

، دراسة "تأثیر التقدم العلمي في مجال الطب الحیوي على حقوق المرضى" ،________ .45
، العدد 25مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونیة والاقتصادیة، المجلد 

   .506 - 469، ص ص 2009، 2
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، دراسة قانونیة "مبدأ احترام الكرامة الإنسانیة في مجال الأخلاقیات الحیویة" ،________ .46
، ص ص 2011، العدد الأول، 27مقارنة، مجلة جامعة دمشق، المجلد 

247  - 276. 
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة "رضا المریض بالعمل الطبي" فیلالي علي، .47

  .61 – 39، ص ص 1998، سنة 3، رقم 36والسیاسیة، الجزء 
، مجلة "الأعضاء الصالحة للنقل والزرع طبیا وموقف الفقه الإسلامي منها" لدرع كمال، .48

لاقتصاد، جامعة ، كلیة الشریعة وا1، المجلد2الشریعة والاقتصاد، العدد 
     ، ص 2012الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، دیسمبر 

  .288 – 257ص 
تجریم الاتجار بالأعضاء البشریة في التشریع الجزائري، مجلة الفقه والقانون،  لعلوي محمد، .49

  .  192 - 181، ص ص 2014العدد الثامن عشر، أبریل 
أعمال الجراحة والعلاج وفق أصول الفن كسبب إباحة في قانون " محروس نصار غایب، .50

ص ، 2007هیئة التعلیم التقني،  ،20مجلة التقني، مجلد  ،"العراقيالعقوبات 
 .44 – 31ص 

   www.iasj.net/iasj?func=fulltextfuld=41459  :منشور على الموقع 
، مجلة "شكلات زرع الأعضاء، استئجار الأرحام، الاستنساخمنظرات في " محمد أحمد الشربیني، .51

  .199 -  167، ص ص 2002كلیة الدراسات العلیا، العدد السادس، ینایر 
، المجلد الحادي 1، المجلة الجنائیة القومیة، العدد"القصور الكلوي وأمراضه" محمد صفوت، .52

  . 151 - 147، ص ص 1978والعشرون، 
، 15عدد  ،، مجلة الحكمة"نقل الأعضاء وأحكامه الشرعیة" محمد عبد الجواد النتشیه، .53

 .88 - 17 ، ص صهـ1419 صفر
، 19، مجلة الحكمة، عدد "خصوصیة هانقل أعضاء إنسانیة ل"، ________________ .54

  .170 – 123هـ، ص ص 1420جمادى الثاني 
، مجلة الحقوق، السنة الحادیة عشرة، العدد "بیع الأعضاء الآدمیة"محمد نعیم یاسین،  .55

 .265 - 245، ص ص 1987الأول، مارس 
، "القواعد الشرعیة والمعطیات الطبیة ضوء حكم التبرع بالأعضاء البشریة في"، ___________ .56

  .63-  11، ص ص 1988سبتمبر  ،3، عدد 12مجلة الحقوق، السنة 
، عدد خاص بأبحاث "في الفقه الإسلامي المتوفىحكم تشریح جثة "محمود أحمد أبو لیل،  .57

مؤتمر الطب والقانون الجزء الثاني، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltextfuld=41459
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ماي  5-3الموافق لـ  1414محرم  9-7الفترة من (العربیة المتحدة، 
  .1187 - 1131ص ص ، )1998

، "رد شبه المجیزین لنقل الأعضاء، من الناحیة الدینیة والطبیة" محمد عوض سلامة، محمود .58
  . 64 - 16، ص ص ن. س. ع، د. مجلة الأمن والقانون، د

، مجلة الشریعة "مسالك الاستبدال الشرعیة في عملیات زرع الأعضاء" مزیاني محمد، .59
معة الأمیر عبد ، كلیة الشریعة والاقتصاد، جا1، مجلد 2والاقتصاد، العدد 

  .  62 - 37، ص ص2012القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، دیسمبر 
، المجلة النقدیة "إذن المتبرع بأحد أعضائه في قانون حمایة الصحة وترقیتها" معاشو نبالي فطة، .60

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 1للقانون والعلوم السیاسیة، عدد 
   .38 -  19، ص ص 2013وزو،  معمري، تیزي

الترخیص القانوني لإجراء عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة في قانون " ،___________ .61
، 01، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، عدد "حمایة الصحة وترقیتها

  .27-25، ص ص 2014كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، الملتقى "حرمة الجسم البشري بین الحمایة الدستوریة والمبادئ التوجیهیة" مناع العلجة، .62

نقل وزرع الأعضاء البشریة بین "الوطني الثاني حول القانون وقضایا الساعة 
، المركز الجامعي لخمیس ملیانة، معهد العلوم القانونیة "الشرع والقانون
  .11 - 1، ص ص 2009أفریل  22و 21و 20والإداریة، أیام 

، مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة، "التجربة الطبیة على الجسم البشري" منذر الفضل، .63
 .64 – 7، ص ص 2010السنة الثانیة، العدد السابع، 

تباین أسس المسؤولیة الإداریة عن الأخطاء الطبیة وأثرها على حقوق " هاملي محمد، .64
، المجلة النقدیة للعلوم القانونیة والسیاسیة، عدد خاص، الجزء "الضحیة

، ص 2008 ،الثاني، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو
  .176 - 141ص

، مجلة العلوم "استقلال القاضي في تقدیر الأخطاء المرتبطة بالإنسانیة الطبیة" هدیلي أحمد، .65
، 2005، جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 3القانونیة والإداریة، العدد 

  .250 – 239ص ص 
، الملتقى "التعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالأعضاء البشریة" یعقر الطاهر، رحال سمیر، .66

نقل وزرع الأعضاء البشریة بین "ي، القانون وقضایا الساعة، الوطني الثان
المركز الجامعي بخمیس ملیانة، معهد العلوم القانونیة  ،"القانون والشریعة
  .20 - 1، ص ص 2009أفریل  22، 21، 20والإداریة، أیام 
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 :النصوص القانونیة – د
 :الدستور –

عدد ریدة رسمیة یتضمن التعدیل الدستوري، ج 6/03/2016مؤرخ في  01-16رقم  قانون -
  .07/03/2016، صادر بتاریخ 14

  
  :المصادق علیها الاتفاقیات الدولیة -

الجزائر  صادقت علیها ،09/02/1948 الصادر بتاریخ لحقوق الإنسان، العالمي الإعلان .1
والمنشور في الجریدة  ،11/09/1963المؤرخ في  339-63بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .14/09/1963الصادر بتاریخ  ،66الرسمیة عدد 
صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم  1981المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام  .2

الصادر في  ،6العدد رسمیة  جریدة ،03/02/1987المؤرخ في  37-87الرئاسي رقم 
04/02/1987.  

إلیها  ، انضمت16/12/1966في  السیاسیة، المؤرخالدولي الخاص بالحقوق المدنیة و  العهد .3
 جریدة رسمیة عدد ،16/05/1989المؤرخ في  67-89الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .23/12/1992الصادر بتاریخ  ،20
المرسوم صادقت علیها الجزائر بموجب  ،20/11/1989المؤرخة في  الطفل،اتفاقیة حقوق  .4

، الصادر بتاریخ 91، جریدة رسمیة عدد 19/12/1992مؤرخ في ال ،461-92الرئاسي رقم 
23/12/1992. 

الأطفال، المكمل لاتفاقیة و  معاقبة الاتجار بالأشخاص بخاصة النساءو  قمعو  برتوكول منع .5
، صادقت 15/11/2000الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، المؤرخ في 

، 09/09/2003، المؤرخ في 417-03بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  جزائرال علیه
  .12/09/2003الصادر بتاریخ  ،69جریدة رسمیة عدد 

    
  :التشریعیةالنصوص  -

تضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد ی، 08/06/1966مؤرخ في  156-66أمر رقم  .1
  .ومتمم، معدل 11/06/1966صادر بتاریخ  ،49

، 21، یتعلق بالحالة المدنیة، جریدة رسمیة عدد 19/02/1970مؤرخ في  20-70أمر رقم  .2
  .27/02/1970صادر بتاریخ 

 ،78 عدد القانون المدني، جریدة رسمیة یتضمن ،26/09/1975مؤرخ في  ،58-75أمر رقم  .3
 .، معدل ومتمم30/09/1975بتاریخ  صادر
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 ،103تعلق بدفن الموتى، جریدة رسمیة عدد ی، 15/12/1975، مؤرخ في 79-75أمر رقم  .4
  . 26/12/1975صادر بتاریخ 

، یتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، جریدة رسمیة 16/02/1985مؤرخ في  05-85قانون رقم  .5
  .عدل ومتممم، 17/02/1985، صادر بتاریخ 8عدد 

المؤرخ في  05-85، یعدل ویتمم القانون رقم 31/07/1990، مؤرخ في 90/17قانون رقم  .6
، صادر بتاریخ 35، المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، جریدة رسمیة عدد 16/02/1985
15/08/1990.  

، صادر 03، یتعلق بتأمینات، جریدة رسمیة عدد 25/01/1995مؤرخ في  07-95أمر رقم  .7
  .، معدل ومتمم08/03/1995في 

مؤرخ في  11- 84، یعدل ویتمم القانون رقم 27/02/2005مؤرخ في  02- 05أمر رقم  .8
  .27/02/2005، صادر بتاریخ 15تضمن قانون الأسرة، جریدة رسمیة عدد ی، 09/06/1984

عادة الإدماج ی، 6/02/2005، مؤرخ في 04-05قانون رقم  .9                          ٕ             تضمن قانون تنظیم السجون وا 
  .13/02/2005ادر فيص، 12 الاجتماعي، جریدة رسمیة، عدد

 58-75معدل والمتمم للقانون المدني رقم ال 20/02/2005المؤرخ في  10-05قانون رقم  .10
  .26/06/2005، صادر بتاریخ 44، جریدة رسمیة، عدد 26/09/1975المؤرخ في 

، 156- 66، المعدل والمتمم للأمر رقم 25/02/2009مؤرخ في  01-09قانون رقم  .11
  . 08/03/2009، صادر بتاریخ 15المتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد 

  
  :التنظیمیة النصوص –

  یتضمن تحدید قواعد حفظ الصحة فیما  15/12/1975 مؤرخ في 152-75مرسوم رقم
عادة دفنها، جریدة رسمیة عدد  خراج الموتى من القبور وا   ،103                      ٕ                        ٕ                             یخص الدفن ونقل الجثث وا 

  . 26/12/1975صادر بتاریخ 
  نجاز العیادات الخاصة إشروط  یحدد ،18/10/1988مؤرخ في  204-88مرسوم رقم

  . 19/10/1988بتاریخ صادر  ،42 وعملها، جریدة رسمیة عدد
  یتضمن مدونة أخلاقیات الطب، 06/07/1992مؤرخ في  276- 92مرسوم تنفیذي رقم ،

  .08/07/1992، صادر بتاریخ 52جریدة رسمیة عدد 
  حدد قواعد إنشاء المراكز الإشفائیة ی، 02/12/1997مؤرخ في  467- 97مرسوم تنفیذي رقم

  .10/12/1997، صادر بتاریخ 81عدد  جریدة رسمیةتنظیمها وسیرها، الجامعیة 
  یحدد كیفیات تسییر نفایات 09/12/2003مؤرخ في  478-03مرسوم تنفیذي رقم ،

  .14/12/2003، صادر بتاریخ 78النشاطات العلاجیة، جریدة رسمیة عدد 
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  الوطنیة للدم، جریدة ، یتعلق بالوكالة 11/08/2009مؤرخ في  258-09مرسوم تنفیذي رقم
  .16/08/2009، صادر بتاریخ 47رسمیة عدد 

  یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لزرع 05/04/2012مؤرخ في  167-12مرسوم تنفیذي رقم ،
 .15/04/2012، صادر بتاریخ 22الأعضاء وتنظیمها وسیرها، جریدة رسمیة عدد 

  
  :القرارات الوزاریة –

  القواعد التي تنظم التبرع بالدم ومشتقاته، یحدد 24/05/1998قرار بتاریخ.  
  یحدد المعاییر العلمیة والطبیة التي تسمح بالتحقق الطبي 19/11/2002قرار بتاریخ ،

 .والشرعي للوفاة من أجل نزع الأعضاء والأنسجة
  هیاكل نقل  تالمتضمن إنشاء وتنظیم وتحدید صلاحیا ،15/02/2006بتاریخ 198قرار رقم

  . الدم
  ةسریری، یتعلق بالتجارب ال31/07/2006بتاریخ  387قرار رقم.  

http://www.santé.dz/dossiers/direction-reglement/bulletin-
officiel99/circulaires/25-09-99.htm 

  السریریة، یحدد شروط إجراء التجارب 31/07/2006بتاریخ  388قرار رقم. 
http://www.santé.dz/dossiers/direction-reglement/bulletin-
officiel99/circulaires/25-09-99.htm 

  یحدد 22/10/1995بتاریخ  112، یعدل القرار رقم 25/07/2009بتاریخ  200قرار رقم ،
 .یةالسریر القواعد الحسنة للممارسات 

http://www.santé.dz/dossiers/direction-reglement/bulletin-
officiel99/circulaires/25-09-99.htm 

  ة المرخص لها للقیام یالصح اتمؤسسال، یحدد قائمة 14/06/2012بتاریخ  29قرار رقم
  .بانتزاع أو زرع الخلایا أو الأنسجة أو الأعضاء البشریة

  حدد مقر الوكالة الوطنیة لزرع الأعضاء، ی16/10/2012بتاریخ  86قرار رقم.  
  

  :الاجتهاد القضائي – هـ
، 11/05/1983بتاریخ  28312المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، القسم الثاني، ملف رقم  قرار .1

ّ              تحدید التعویض یجب ألا  یعارض الخبرة(؛ حول موضوع )أ، ب(، ضد )ق، ج( ، مجلة )                   
  .1986، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، )قرارات المجلس الأعلى(الاجتهاد القضائي 

بتاریخ  254258قرار المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الرابع، ملف رقم  .2
 حول موضوع ،)ش، ك(المة ضد قضیة النائب العام لدى مجلس قضاء (، 25/12/2001

اعتبار الطحال جهازا ولیس عضوا، دون الاستعانة بخبیر مختص لإمكانیة  تحدید الوصف (

http://www.sant
http://www.sant
http://www.sant
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، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، 2، المجلة القضائیة، عدد )ا ناقصاالقانوني للفعل، یعد تسبیب
 .2002الجزائر، 

بتاریخ  157555قرار المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الرابع، ملف رقم  .3
حول موضوع (، )ومن معه) م.ب(قضیة المستشفى الجامعي بوهران ضد (، 20/10/1998

شفى الجامعي في الدعوى المدنیة من اختصاص القضاء القضاء بالتعویضات على المست
 .1998، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 2، المجلة القضائیة، عدد )الإداري

بتاریخ  450573قرار المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، القسم الأول، ملف رقم  .4
حول موضوع (، )امةضد مركز التولید بسعیدة والنیابة الع) ع.ع(قضیة (، 20/02/2008

رفض غرفة الاتهام فتح تحقیق قضائي بخصوص وفاة شخص قصد التأكد من وجود أو 
، مجلة )                     ّ                                                   انعدام الخطأ الطبي یشك ل خطأ في تقدیر الوقائع یبرر نقض القرار المطعون فیه

  .2008، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 2المحكمة العلیا، عدد 
، 03/03/2004بتاریخ  314463قرار المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، القسم الثاني، ملف رقم  .5

ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء باتنة بتاریخ ) ز، م(قضیة النیابة العامة و(
یتعین على قاضي التحقیق عند التماس وكیل الجمهوریة إخراج  موضوع( حول 09/04/2002

المجلة القضائیة، عدد  ،)لأمر بالتشریح وعدم الاكتفاء بالمراسلة الجوابیة للطب الشرعيالجثة ا
  .2004،  قسم الوثائق للمحكمة العلیا،الجزائر، 01

  
 :الوثائق – و

 .الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان اتجاه التطبیقات البیولوجیة والطب أوفیدو .1
http://convention.coe.int/trearty/en/treaties/html/164.htm   

 المؤتمر العام للیونسكو حول الإعلان العالمي بشأن الجینات البشریة لحقوق الإنسان .2
www.unesco.org/new/ar/social-and-humain-science/theme/bioethics/human-
genome-and-human-rights.  

. 1947تقنین نورمبورغ لسنة  .3
 www.frqs.gouv.qc.ca/documents/10191/18601/codeNurmberg.1947 

 .1964إعلان هلنسكي لسنة  .4
Helsinki-www.frqs.gouv.qc.ca/documents/10191/18601/déclaration 

تضمن التشریع اللبناني الخاص بزراعة ی، 16/09/1983مؤرخ في  109مرسوم اشتراكي رقم  .5
  .03/03/1984، صادر في 09الأعضاء البشریة، الجریدة الرسمیة رقم 

. الأعضاء البشریة وزرعها، المتعلق بأخذ 1991، لسنة 22القانون التونسي رقم  .6
?type=law.fid=72 wrcati.cawtar.org/perview.php  

http://convention.coe.int/trearty/en/treaties/html/164.htm
http://www.unesco.org/new/ar/social-and-humain-science/theme/bioethics/human-
http://www.frqs.gouv.qc.ca/documents/10191/18601/codeNurmberg.1947
http://www.frqs.gouv.qc.ca/documents/10191/18601/d
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 16-98، بتنفیذ قانون رقم 15/08/9991، صادر في 1-99-208ظهیر شریف رقم  .7
، 4726المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشریة وأخذها وزرعها، الجریدة الرسمیة رقم 

  .16/09/1999الصادرة في 
الجریدة الرسمیة، عدد ، ، بشأن تنظیم زرع الأعضاء البشریة2010لسنة  5ري رقم القانون المص .8

  .16/3/2010مكرر، الصادرة في  9
هـ، والخاص بنظام أخلاقیات 14/09/1431، صادر في 59المرسوم الملكي السعودي رقم م .9

 .البحث عن المخلوقات الحیة
 http://www.kacst.edu.sa/arb/Maarifah/Policies/Documents/Research 

فتوى لجنة الإفتاء التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى الجزائري حول نقل الدم وزرع الأعضاء  .10
 .20/04/1972هـ الموافق لـ 1392ربیع الأول  6بتاریخ 

، حول 06/11/1988عة بجدة، ، الدورة الراب26/1/4قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، رقم  .11
 aifi.org-www.iifa.انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حیا كان أو میتا

، 23إلى  17ة، جدة من سادس، الدورة ال55/6/6الدولي رقم  قرار مجمع الفقه الإسلامي .12
بیضات الملقحة الزائدة عن حول موضوع ال 20/03/1990-14 ـه الموافق ل 1410
  https:// saaid.net /tabeeb/69 htm.الحاجة

، حول 20/03/1990- 14مؤرخ في  56/7/6قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، رقم  .13
 aid.net/tabeeb/69 htmahttps: //s  .استخدام الأجنة مصدرا لزراعة الأعضاء

حول زراعة الأعضاء  ،1990لعام  ،57/8/6رقم مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار  .14
 https://said.net/tabeeb/69 htm         .التناسلیة

،  2003بمكة المكرمة، لعام  17قرار مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، الدورة  .15
 www.themwl.org/fatwa/default      ..حول موضوع الخلایا الجذعیة

المملكة الأردنیة /بعمان 17، الدورة )10/7(161قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، رقم  .16
، حول الضوابط الشرعیة للبحوث الطبیة البیولوجیة 28/06/2006 - 24الهاشمیة، بتاریخ 

  aifi.org-www.iifa.على الإنسان
 

 
   

http://www.kacst.edu.sa/arb/Maarifah/Policies/Documents/Research
https://
https://said.net/tabeeb/69
http://www.themwl.org/fatwa/default
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  ملخص
خاصة عملیات  ساهمت التدخلات الطبیة الحدیثة في مجال التكنولوجیا الحیویة،

في علاج الكثیر من الأمراض  ،والتجارب الطبیةالبشریة الأعضاء وزرع   نقل
المستعصیة التي یعاني منها الغیر، إضافة إلى تطویر المعارف الطبیة والعلمیة 

  .والقضاء على الكثیر من الأمراض التي تعاني منها البشریة
ونظرا لهذا الدور الفعال الذي تلعبه هذه التدخلات الطبیة الحدیثة، فقد أقرت 

العملیات، وفق مبادئ قانونیة أهمها مبدأ الموافقة معظم التشریعات بمشروعیة هذه 
المتبصرة ومبدأ المجانیة، والتي تعتبر من أهم المبادئ التي تعمل على تحقیق التوازن 

  .بین حرمة جسم الإنسان والاستفادة من الطرق العلاجیة الحدیثة
لكن إن كانت هذه المبادئ القانونیة توحي بحمایة فعالة للجسم وأعضائه 

أن ضعف ضمانات فاعلیة هذه المبادئ تكشف عن ضعف هذه الحمایة  إلا ختلفة،الم
 .وعدم كفایتها

 

Résumé 
Les interventions médicales ont contribué dans le domaine de la 

biotechnologie, surtout les transplantations d’organes et les 
expérimentations médicales, dans  le traitement de nombreuses maladies    
subis par des tiers, et l’élimination d’un grand nombre de maladies qui 
touchent l’humanité. 

Et en raison du rôle actif joué par ces interventions médicales 
modernes, la plupart des législations ont reconnu la légitimité de ces 
opérations, conformément à des principes juridiques particulièrement  le 
principe du consentement éclairé et le principe de la gratuité. 

Ces derniers sont considérés parmi les plus importants principes, 
garantissant un équilibre entre la sacralité du corps humain et les avantages 
offert par les méthodes thérapeutiques modernes.  

Cependant, si ces principes juridiques suggèrent une protection 
efficace du corps humain et de ces différents éléments, la faiblesse des  
garanties de l’efficacité de ces principes révèle l’impuissance de cette 
protection et son insuffisance. 
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